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المقدمة چڪ 


ال الشّيْحُ الإمَام [المَاضِلْ العامة ": نّجمٌ لين" سُلَيِمَانُ 


عَبْدٍ القوِيّ الظوفِيٌ [الحَنبلين]!*' ‏ تعمد الله [بِرَحْمَتهِ]! 36 
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كذا في (أ). والذي في (ب): «رب يسر يا کريم؟» وفي (ج): ارب يسر 


وأعن يا كريم»» وفي (د): «وبه نستعين فهو المعين». 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج): «العلامة» فقطء وفي (د): «العالم 
العلامة الحير البحر الفهامة». 

ابتدأ التلقيب ب«فلان الدين» أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس» فأول 
من لقب به من الفقهاء هو: الإسفراييني (ت418ه)» وإنما أتى هذا من قبل 
العجمء وإلا فقد غلب على المتقدمين الاكتفاء في الألقاب بالنسبة إلى صناعة 
او اة ر ثرية نبطلفوث تلك الأسساء بلا تعقيم» ثم جاء من بعدهم فأكثروا 
الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء فقالوا: علم الدين ومحبي الدين إلى غير 
ذلك من الألقاب الضخمة» وعم ذلك بلاد العرب» ولم يرتض هذا غالب 
العلماء» فمنهم من حرّمه» ومنهم من أجازهء وأكثرهم كرهه. [تحفة المودود 
(ص۱۹۹)» النجوم الزاهرة .)77١/5(‏ الجواهر والدرر »)۱١۳/١(‏ ريحانة 
الألبا (ص١ 8‏ ۸۲)ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص4006 - 
۸ معجم المناهي اللفظية (ص4۹۲» 4۳)]. 

ليست في (أ) ولا (ب) ولا (ج). 

كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «برحمته ورضوانه» وأسکنه بمنه 
فسيح جتانه» . 


5 11 مانن أن لالفقه 
اها 


اللّهُّمَ ا وَاجِبَ الوْجُوو"2, 00000 


)١(‏ واجب الوجود هو: الذي لا يُتصور في العقل عدمه بل العقل يوجب وجوده 
وجودًا لا أول له ولا آخرء بخلاف جائز الوجود وهو: الذي يتصور وجوده 
وعدمه» ويخلاف المستحيل الوجود فإنه: الذي لا يتصور وجوده. فالأول 
هو: الله ل وحده. والثانى ك: المخلوقات. والثالث ك: مثيل الخالق كق 
فهو أقل ما يقال فيه أنه مخلوق وليس بواجب الوجود والحالة هذه» فتنتفي 
المثلية حينئذ. ثم اعلم أن هذا التقسيم إنما جاء من قبل الفلاسفة فأول من 
تكلم به ابن سينا (ت478ه)ء وإلا فلم ترد تسمية الله بواجب الوجود أو وصفه 
به في الكتاب ولا في السَّنَّة ولا في كلام السلف من الصحابة ون فمن 
بعدهم» وإنما يجوز الإخبار به عن الله تعالى» قال ابن القيم: «ما يدخل في 
باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته» [فكما يطلق عليه 
في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن 
يكون توقيفيًا ك: القديم» والشيء» والمَوجُودء والقائم بنفسه» فإن هذا يُخبر 
به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى» [بدائع الفوائد /١(‏ 23785 
6 بتصرف تقديمًا وتأخيرًا وحذمًا]» ومع ذلك ينبغي تجنب مثل هذه 
المصطلحات الكلامية لأنهم يتوصلون بها إلى معان فاسدة كنفي الصفات 
وغيره. 
[معيار العلم (ص۲۱۹ - ۲۲۲)» شرح الوريقات في المنطق (ص۳۸)» شرح 
مختصر الروضة »055/١(‏ 07)» منهاج الشّنْ النبوية (۲/ 2319 20177 الرسالة 
الصفدية (ص 454 وما بعدها)ء درء تعارض العقل والنقل (9/ ۳۳۲٤‏ ۔ ۳۴۷)ء 
شرح العقيدة الأصفهانية (ص١9)].‏ 

* ثم بقيت هنا مسألة وهي: أن ما جاز الإخبار به عن الله لا يلزم منه جواز 
دعاء الله به» فإن جواز الإخبار بأن الله واجب الوجود لا جوز أن نسأل الله به 
فنقول: ١يا‏ واجب الوجود؛ كما فعل المصنف» بل إن ذلك ممنوعء قال 
ابن تيمية: ايُمَرّقَ بين اللفظ الذي يُدعى به الرب» فإنه لا يدعى إلا بالأسماء 
الحسنى» وبين ما يُخبر به عنه لإثبات حق أو نفي باطل. . . قال تعالى: 
جرم لاسا للنتق كنم يا وروا اليب يدوت ن اميد 
رد [الأعسراف: ]مع قوله: ال ای کی اکر کک ا کا تي 

يه [الأنعام: 2]14 ولا يقال في الدعاء: يا شيء» [درء تعارض العقل = 


ويا مُوجدَ”" كَل مَوْجُوو" ويا مُفِيضٌ”" الخَيْرٍ والجُودٍ عَلَى 
كل قَاص مِن خَلْقِهٍ ودَانِء ويا دا الُّدْرَةٍ [القَدِيهة9) 


= والنقل (۲۹۷/۱» ۲۹۸). وانظر: الجواب الصحيح (1/۳ء ۷)]ء وقال 
ابن القيم: «فلا يُثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» ولذلك لا يُسأل 
إلا بهاء فلا يقال: يا مَوجُودء أو يا شيء» أو يا ذات اغفر لي وارحمني» 
[بدائع الفوائد .])۲۸۸/١(‏ 

)١(‏ مُوجد: أي: معطي الوْجُود» ويقال في «مُوجد» كما قيل في «واجب الوجوده 
من جهة أن الله لا يسمى به فلا يقال: المُوجد [مدارج السالكين (8/ 07 5)]. 
إلا أن التوسل بالله في إيجاده كما فعل المصنف جائزء والفرق بينه وبين ما 

تقدم أن المُوجد صفة فعل لله ويك فهو توسل بأفعال الله وقد ورد التوسل 
اال ى عن النبي ب في غير ما موضع كقوله: (اللّهُمَ منزل الكتاب» 
ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم) [أخرجه البخاري 
)0١/5(‏ برقم: (2)5575 ومسلم (۸۳۱/۲) برقم: .])١9/437(‏ 

(؟) وخرج من قوله: «كل موجود» الله كك وعلم ذلك من قول المصنف قبله: «يا 
واجب الوجودهء فإن واجب الوجود وجوده أزلي لا يفتقر فيه إلى غيره كما 
تقدم» فلا يُورد على المصنف عدم الاستثناء. 

(۳) أي: مُجرِي. [معجم مقاييس اللغة (550/5)]» ويقال في «يا مفيض» كما قيل 
في ”يا مُوجد كل موجود». 

(5) القدرة من صفات الله كلك ثبتت في كلامه وكلام نبيه ي أما القديم فليس من 
أسمائه ولا صفاته على الصحيح ‏ خلاقًا للحليمي والبيهقي ‏ لأنه لم يغبت 
ولأنه قد يطلق مع سبق القدم بخلاف تسمية الله بالأول»» فهو إذن ليس من 
الأسماء الحسنى»› لذا لم يُسَمّ المصنف الل بذلك أو يصفه به وإنما أخبر عن 
قدرته بأنها قديمة» وباب الإخبار أوسع ‏ كما تقدم : وقد كان النبي يك إذا 
دخل المسجد يقول: (أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من 
الشيطان الرجيم) [أخرجه أبو داود )۳٤۹/١(‏ برقم: (575)]. قال النووي في 
الأذكار (ص۷۸): «حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد جيد»» وقال الحافظ 
ابن حجر في نتائج الأفكار :)717///١(‏ «هذا حديث حسن غريب» ورجاله 
مولوقون» وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». 


خاک رن لبن لايق 


aS KE | 
الك‎ 


البَاهرو1"1]20» والمَرَةٍ العَظِيمَةٍ القَاجِرَة""» ويا سُلْطَانَ الذَنْيًا 
وَالآخِرَّة وجَامِعَ الإنْس والجَانَ تَتَرَهْتَ في حِكْمَتِكَ عَن لْحُوقٍ 


الندم*» وتَمَرَّدتَ في إِلَّهِيِّيِكَ بِخَرَاصٌ القِدَمٍء وتَعَالَيْتَ فى 


ررك(“ عَن سَوَابِق ي العم “» وتَقَدّسْتَ عَن لَوَاحِقٍ الانگار". 

= التقريب لحد المنطق (ص ٤٠٠‏ - 577)» الاعتقاد والهداية (ص07): الأسماء 
والصفات (ص؟9١)»‏ المنهاج في شعب الإيمان (١/1۸۸)ء‏ مجموع الفتاوى 
7٠٠ /4(‏ 20701 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص159. .)17١‏ منهاج 
السّنّة النبوية (۲/ ١۱۲)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (۰۱۷۱/۱ ۱۷۲)» تعليقات 
الشيخ أبا بطين على السفارينية (ص۳۸)ء اللآلئ البهية .])١۸/١(‏ 

/١( أي: الغالبة» يقال: «بهر القمره إذا غلب ضوءه. [معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
شرح مختصر‎ .)١54/1( لسان العرب‎ »)84/١( أساس البلاغة‎ ) ۸ 
.])51/1( الروضة‎ 

[] كذا في زفق و(ب) و(ج). والذي في (د): «الباهرة القديمة». 

(۳) أي: الغالبة» وفي القهر زيادة معنى على القدرة» وهو منع غيره عن بلوغ 
المراد. [العين (418/7)» تهذيب اللغة »)۲١۷ /٥(‏ معجم مقاييس اللغة (0/ 
٠‏ الصحاح (801/7). معالم التنزيل (017/5]. 

(5) أي: تنزهت بسبب ما تتصف به من حكمة تامة أن يلحقك الندم في قضائك 
وتدبيرك. وإنما نره المصنف الله عن ذلك دفعًا لافتراء اليهود حيث زعموا: 
أن الله نيم على إهلاك قوم نوح بعد أن أهلكهم. انظر: شرح مختصر الروضة 
ملت (E‏ . 

(5) الأزل: القدمء وهو أزلي منسوب إلى لم يزل»» وليس من أسماء الله» بل 
ليس من لغة العرب. [الصحاح (1797/54): أساس البلاغة ,)57/1١(‏ 
القاموس المحيط (ص١95):‏ لحن العوام (ص59)]. 

(5) أي: أن يسبقك عدم. 

(۷) المعنى: تنزهت أن يلحقك ما يلحق الممكنات ‏ أي: ما كان جائز الوجود - 
لكونها ممكنات» كحدوث الذات وعدمها. وخرج بقيد: «لكونها ممكنات؛ ما 
يلحق بها مما لا يختص بكونها ممكنات» فهذا لا يعد نقصًا على كل حال. = 


أده على ما کا [أسَلت100" م من اپل“ اللاو ولت يِن 
و اللأرًاء© وأ* م" ين اميل الجطا ]1 
و0120 ين كَفيل 05-7 يد 0 بك وشل 
وفَوّضَ إإِلَيْكَ tr]‏ وسَلّمَء واماد لأَوَامِرِكَ وَاسْتَسْلمَ 
لِعِرّكَ القاهرٍ ودَانَ. 

وأَسْأَلْكَ أنْ تُصَلَيَ على سَيّدٍ أَصْفِيَائِكَء وحَائم اناك ومَاتِح 


= انظر: شرح مختصر الروضة .)٦۷/١(‏ 

)١‏ أي: أجريت إجراءً متتابعًا. [معجم مقاييس اللغة »)١١١/۳(‏ لسان العرب 
(۷/). شرح مختصر الروضة .])18/١(‏ 

3 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «أسلفت». 

(۳) الوابل: المطر الشديد الغليظ القطر . [العين (4/ 7144)» جمهرة اللغة (417/1)]. 

() أي: النعم. [الصحاح .])۲۲۷١/١‏ 

(5) أي: شديد. [معجم مقاييس اللغة (5/ 87)»: تاج العروس (57/91)]. 

(؟) أي: البؤس وضيق المعيشة. [جمهرة اللغة »)۲١۲/١(‏ معجم مقاييس اللغة 
(۰/ ۲۲۷)» لسان العرب (17/ 1)164. 

(۷) أي: أرخيت. [الصحاح (21074/0» القاموس المحيط (ص؟١١٠)].‏ 

[4] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «جزيل العّطاء». والمثبت موافق 
لكلام المصنف في شرحه .)1۹/١(‏ 

(9) أي: أعطيت وأسديت. [العين (۲/ ١۱۹)ء‏ لسان العرب (01/7)]. 

]٠١[‏ كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «أزلت» بلام واحدة. 

)١١(‏ الكفيل بمعنى: الضامن؛ أي: الإحسان الذي ضمن وتكفل لنا بالكفاية. [شرح 
مختصر الروضة .]097١/1(‏ 

3 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «أمره إليك». 

(1) أي: الأولياء من هذه الأمةء إذ الوّلاية لا يُتَحصّل إلا باقتفاء سنه يل فهو فاتح 
الأولياء بهذا المعنى. أما ما يعتقده ابن عربي [الفتوحات المكية ])٤۴/١(‏ = 


مُحَمَدٍ سيل مَعَلَ ؛ بن عَذنَان" وا 


يه ةا ١الْلبْلْق‏ لْصُولالقِمهِ 
E‏ 


سام # ه أن دز 


قي العِلْمَ وتُوَقْنَي للعَمَلٍ» 


لمي مِنْهُمًا: ا السُولٍ”" وعَايةً الأمَلِء وتَفْسَحَ لي في المد 


3 


وتنا“ لي في الأَجَلٍ في حُسْنٍ دين وإضلاج شَأنِ» وان تُخييني اة 


َيب مَيكَةٌ» وتَقِيي في الدَينِ والبَدَنِ أعْرَاضَ السُوءِ الرّوِيئة ”© وَتَعْوِل 


ومن تبعه من الصوفية من أن النبي ب أول مخلوق» ومن ذاته تحلق الله 


الخلق فهو فاتح الأولياء بهذا الاعتبار فهذا مردود» فقد سبق النبي له - زمنا - 5 
أولياء كُثرء بل أمر 4# بالاقعداء بهم فقال تعالى: «أؤهك َي حَدَى ل 
دمم افده [الأنعام: »]4٠‏ ثم ليس النبي ي أول الخلقء بل أولهم 
من البشر آدم . جاء في حديث الشفاعة: «فيأتون آدم ## فيقولون: 
أنت أبو البشر» [أخرجه البخاري (84/5) برقم: »)٤۷١١(‏ ومسلم /١(‏ 
۰ برقم: (0195)]. 
مَعَلُ بن عدنان هو: الجد التاسع عشر للنبي يله وعدنان من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم 4ء وقد اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل 8# من الآباء» فقيل: 
تسعة» وقيل: سبعة» وقيل غير ذلك. [جمهرة أنساب العرب »)٠١  4/١(‏ 
تاريخ الإسلام (۱۷/۲ - .])١١‏ 
وقد أراد المصنف بقوله: «سيد معد بن عدنان» الثناء على النبي لاء لكنه في 
الحقيقة قصر في الثناءء فقد قال يق عن نفسه: (أنا سيد ولد آدم) [أخرجه 
مسلم (۲/ )۱۱۸١‏ برقم : (۲۲۷۸)]. فما أحسن التقيد بالألفاظ الشرعية. 
السّؤل: الحاجة التي تحرص عليها النفس. [مفردات ألفاظ القرآن 
(ص۳۷٤)].‏ قال ابن جني : «أصل السول الهمز عند العرب» استثقلوا ضغطة 
الهمزة فيه فتكلموا به على تخفيف الهمزة» [تاج العروس .])١58/19(‏ وقال 
المصنف : «السؤل مهمورًا . . ٠.‏ [شرح مختصر الروضة (81/1)]. 
المّدٌُّ: هي الطائفة من الزمان. والمعنى: أسألك أن تُوسّع لي الزمن الذي 
أحبى فيد [لسان العرب .])۳۸/١٤(‏ 
أي: تُؤَْر. [جمهرة اللغة (۲/ 497)» أساس البلاغة (۲/ .])٠٠١‏ 
أي: ما يعرض لدين المَرءِ وبدنه من عوارض سيئة كانحراف في اعتقاد أو 
صحة. انظر: شرح مختصر الروضة .)۸٤ /١(‏ 
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عَنٍ [السُبْلِ]”'" الو لوَبِيئةٍ Pey‏ إلى المريئة 0 ۳ و 7 0 من [حبایل ]ا 


5 


0 وتَفْبِضَنِي على الكتَابٍ والسُِّنَة وتَجِعَل رَحْمَتَكَ لان مِن 
اار1 جُنَّةٌ» وتُدْخِلَنِي بِمَضْلِكَ وَجُودِكَ الِجَنّةَ ومَنْكَ يَا مَنَان"» 
لمي بابي الأْضَلِء والرّسُولٍ [الأكمَلٍ المُكَمْلٍ]. الذي حَتَم 
التبْوة وال ومن تَبعَهُ بِإِحْسَانٍ. ١‏ ا 

وأشأثك انيد“ في تاليف كاب في الأول حَجِنة 
يَفْصُرُ وعِلْمُهُ يَظُولُ يَتَضَمَّنُ مَافي «َالبَوْضَةه القُتَامِكوف) 


[] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «السبيل». والمثبت موافق لكلام 
المصنف في شرحه )84/١(‏ حيث فسرها بالطرق لا الطريق» فدل على أنها 
بصيغة الجمع لا الإفراد. 

(۲) أي: التي فيها وباء. وهو: المرضء ويشمل الحسي والمعنوي [العين (4/ 
۴ ) الصحاح (١/۷۹)ء‏ لسان العرب .)١41/19(‏ شرح مختصر الروضة 
44/1 

(۳) أي: إلى السّبل المريثة» وهي: الطيبة غير الوبيئة التي لا داء فيها. ومنه قول الله 
تعالى: ادكه متا بيا [النساء: ]٤‏ [معالم التنزيل »)٤۷١١/١(‏ الجامع 
لأحكام القرآن (49/5)]. 

[:] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «حِيّال؛ وفي هامش النسخة: 
«حبائل» كالمثبت. 

[45] كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «من الثار لي». 

(7) المَنّان من أسماء الله» وهو: مسدي المنن» وهي: النّمَم الثقيلة. [مفردات 
ألفاظ القرآن (ص۷۷۷). التحرير والتنوير (؟118/5١)].‏ 

73 كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «المكمل الأكمل». والمثبت 
أصوب لأن الكمال سابق على التكميل. 

(۸) أي: التوفيق للسدادء وهو: الصواب. [معجم مقاييس اللغة (35/5)» 
الصحاح (۲/ 446)]. 

(4) أي: روضة ابن قدامة المسماة بارَوضَةٌ الَاظر وحن المُتَاظره. 


CA 71‏ ج «اللبل ن ُو للم 


الصَّاوِرَوا" عَنِ is‏ المَفْيسية غَيْرَ حال مِن: فَوائِدَ 

زَوَائِدكَ وشَّوَارِدَ قاقد 0 في المَنْنِ الال والخلافي والتعْلِيل» 

مَعّ قريب الإهَام عل e‏ وإِدَالَِ الس عَنْهُ مَعَ الإبهام20, 

حَاوِيًا لكر من على" ' في دون شَظر حَچوي مُقِرَا ا لَهُ غالا على 

ما هُوّ عَلِيهٍ مِنَ التَّرِتِيْبٍ ون گان لَيِسّ إلى قَلْبِي بحبيب 

ولا قري“ سَاثِلا مِنَ الله تَعَالَى وور“ النَصِيبٍ مِن: جَمِيل 

.])۹۳/١( أي: الناشئة. [شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) «الصّنع: إجادة الفعل» فكل صنع فعل» وليس كل فعل صُنعًاه. قاله الراغب 
الأصفهاني [مفردات ألفاظ القرآن (ص497)]. 

() نسبة إلى بيت المقدس بفلسطين» لقرب جُمّاعيل - وهي: موطن ابن قدامة - 
منهء فبينهما مسيرة يوم. انظر: معجم البلدان (5/ 2169 .)٠١١‏ 

(4؛) الفرائد: جمع فريدة» وهي: الجوهرة النفيسة. [تاج العروس (1856/8)]. 

(0) الافهام؛ يعني: التفهيم ‏ وهو: إيصال المعنى إلى فهم السامع » والأفهام: 
الملكة التي م بها الفهم. [التعريفات (ص2)50 دن لم اا 
41/۲( 

(5) أي: مع إزالة الإبهام» وهو: الاشتباه. [العين .])٦۸/١(‏ 
وفي العبارة نوع إشكال إذ قد تُوهم بأن المصنف صَنف الكتاب مريدًا الإبهام 
فيه؛ «لكنه [أي: هذا المعنى] ليس مرادًا؛ لأنه ينافي سياق الكلام» ويناقض 
قوله: «مع تقريب الإفهام على الأفهام»». [شرح مختصر الروضة .])٩۷/١(‏ 
وقال أيضًا: «الإبهام: بالباء الموحدة» ويصح بالياء المثناة من أسفل» [شرح 
مختصر الروضة »])41/١(‏ فتكون العبارة: «وإزالة اللبس عنه مع الإيهام»» 
وهو: إرادة مرجوح طرفي الْمُتَرَدَد فيه. [القاموس المحيط (ص1178)]. 

(۷) أي: ما تضمنه «روضة الناظر» من علم» فالضمير عائد على «الروضة». 

() وقد علل المصنف ذلك» وبين طرائق التأليف في الأصول بما لا مزيد عليه 
فا جلي جرج 10/10 - ۸( فإنه نافع . 


(4) وُقُور: جمع وَفْرء وهو: الكثير. [المحكم والمحيط الأعظم ( (YT‏ 
لسان العرب (5145/16)» القاموس المحيط (ص۹۲٤)].‏ 


الأَجْرِء وجَزِيل الُوَابِ2"0, ودَُاء مُسْتجَابٍ 7" وثَنَاء مُنتظاب ۳ 
الم فَهّبْ لي من لَدُنْكَ0؛“ رَحْمَةَ إِنّكَ أنْتَ الوَمَّابُ. 


(0) 


2 
(0) 


# فنا 


اول اليثة: و۵ َلتَتَكُلّمْ عَلَيْهَا أَصْلًا أضلا بَعْدَ ذِكْرٍ 


سأل الله تعالى أن ُحسن له الأجر في كيفيته بكونه جميلاء وفي كميته بكونه 


جزيلًا؛ أي: كثيرًا. والأجر والثواب بمعنى واحدء وقيل: الأجر لا يكون إلا 
خيرًا والثواب يكون خيرًا وشرّاء وقيل: غير ذلك. [الفروق اللغوية 
(ص١75)»‏ مفردات ألفاظ القرآن (ص٤٦ء ».)18١‏ النهاية في غريب الحديث 
(ص‌۱۲۹)» تاج العروس .001١4/1(‏ شرح مختصر الروضة .]01١4/1(‏ 

أي: متى ما دعي لي [شرح مختصر الروضة 0۰4/0[. فاللّهُمٌ اغفر له» 
وارحمه» وارفع درجته في المهديين» واجعله من ورثة جنة النعيم. 

الثناء: الكلام الجميل. والمستطاب: الطيب. [شرح المُقَصّل .])۸/١(‏ 

قال المصنف: «أما قولي: «وثناء مستطاب» فلفظ أثبته عند اختصار الكتاب» 
ونفسي تفر منه» إذ لم يخطر ببالي حينئذ إلا ثناء الناس» وذلك محض الرياء 
المذموم... وأما الآن ‏ وقت الشرح - فإنه خطر لي تخريجها على وجه 
صحيح» وهو: طلب الثناء من الله #6. . . فإن صح لي هذا التأويل مع تراخي 
الزمان هذا التراخي» وإلا فأنا أستغفر الله من هذه اللفظة» ولا على من كتب 
هذا المختصر أن يسقطها» [شرح مختصر الروضة .])١١١ 1٠۹/1(‏ 

أي : من عندك . [معجم مقايبس اللغة /٥(‏ "22151 مفردات ألفاظ القرآن (ص 10774 
«أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن ليس هو عبارة عن أدلة الفقه» 
وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص [ليأتي بيانه قريبًا)» [رفع 
النقاب .])1۷٤/١(‏ 

أربعة: فصل في تعريف أصول الفقهء وفصل في التكليف» وفصل في 
الأحكامء وفصل في اللغات. 


i الأول‎ 1 


a 


قي تعريف أصول الفقه 


وهو و من: : مُضَافيِء ومُضَافِ إل بو ما گان كَذَنِكَ 


e .2‏ ين 2 
َتَعْرِيفُهُ ِن حَيْتُ هو مرگب" اك ل در فق گل من 


مُفْرَكَائه : فصيلة). 


فَأْصُولُ الفِقّهِ ب: 
ه الاغيبارٍ الأول : ب 02101011111 


المضاف هو: «أصول». والمضاف إليه هو : «الفقه». 


أي: حال كونه مركيًا . 

إجمالي؛ أي: فيه إجمال؛ لأنه لا يدل على معناه إلا من حيث الجملة. 

لقبي؛ أي: لا يدل مجزؤه على مسماه. [سواد الناظر (ص1014. 

«والفرق بينه وبين الأول: أنه في الأول لا يُنظر إلى حال الأجزاء من دلالتها 
على موضوعها بل الالتفات فيه إلى الاستعمال الطارئ فقطء بخلاف الثاني 
فإنه لا يُنظر فيه إلى الاستعمال الطارئ بل إلى حالة الأجزاء» [السراج الوهاج 
4/0( 

تبع المصنف ابن الحاجب [منتهى الوصول (ص۲)ء مختصر المنتهى /١(‏ 
١‏ في تقديم التعريف اللقبي على الإضافي خلاقًا لأكثر الأصوليين» 
وكذلك فعل: البيضاوي [منهاج الوصول (ص١0)]»‏ والقطيعي [قواعد الأصول 
(صحاء ۱۹)]» وابن السبكي [جمع الجوامع (ص9١5)]ء‏ وابن اللحام 
[المختصر في أصول الفقه (ص 0107١ ٠٠٠‏ وعز الدين الكناني [بلغة الوصول 
(ص04)]ء وابن المبرد [شرح غاية السول (ص٠۸)»‏ مقيول المنقول = 


ETS‏ ج ن لن مول لفق 


الول“ بالقوَاعِدٍ اي e‏ لبهَا]!”! إلى اسَينْبَاط الأخكام الشَّرْعِيةٍ 


(0) 


[YJ 


(ص۲١١)]ء‏ وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 


(ص٤٤١)].‏ والحقيقة أن «معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته [وإلا فما 
فائدة إيراد تعريف المفردات؟!]ء فكان ينبغي على المصنف البداءة بذكر 
تعريف الأصول وتعريف الفقه قبل [تعريف] أصول الفقه» [شرح المختصر في 
أصول الفقه (١/۳۸)]ء‏ لذا قال الغزالي [المستصفى ])70/١(‏ وغيره: «اعلم 
أنك لا تعلم معنى أصول الفقه حتى تعلم أولًا معنى الفقه». وقد بيِّن 
ابن السبكي وجه تقديم التعريف اللقبي على الإضافي ‏ عند من قدمه ‏ قائلا : 
«هذا [أي: التعريف اللقبي] هو المقصود أصالة فتعين تقديمه.. . [و] لأنه 
أخص . ٠‏ [منع الموانع (ص۹۲٤).‏ وانظر: مجمع الدرر (ص۱۲۸)ء حاشية 
الجرجاني على مختصر المنتهى وشرحه »)14/١(‏ الفوائد السنية في شرح 
الألفية (ص؟57)]. 

وهذا الحد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقهء فالأجود أن يقال إن 
أصول الفقه: القواعد... أي: من غير زيادة: «العلم؛؛ إذ العلم بأصول 
الفقه غير أصول الفقه» فلا يكون داخلًا في ماهيتهاء وما ليس داخلا في 
الماهية لا يكون جنسًا في حده» فأصول الفقه شيء ثابت سواءً وجد العالم 
به أو لاء ولو كان هو العلم بالأدلة لكان يلزم من فقدان العالم بأصول 
الفقه فقدان أصول الفقه وليس الأمر كذلك [سواد الناظر (ص"7؟)» 
شرح المختصر في أصول الفقه »)5١/1١(‏ التحبير »)١۷۷/١(‏ نهاية السول 
(14/1)]. 

فأكثر الأصوليين لا يجعلون أصول الفقه «العلم» أو «المعرفة»» خلاقًا للمصنف 
- ومن عَرّف بمثل تعريفه -» وخلاقًا لتاج الدين الأرموي [الحاصل (۲/١١)]ء‏ 
والبيضاوي [منهاج الوصول (ص١20)].‏ وابن جزي [تقريب الوصول 
(صض١9)]ء‏ والجاربردي [السراج الوهاج (١/۷۸)]ء‏ والشوكاني [إرشاد 
الفحول .])۷٤/١(‏ ولابن السبكي كلام في سبب الخلاف نقله الزركشي» وهو 
- يعني : الزركشي - يرى أن الخلاف ليس على محل واحد ‏ وهذا مخالف لما 
تقدم تقريره ‏ فليُراجع: [البحر المحيط »)۲١ 070/١1‏ تشنيف المسامع /١(‏ 
«Af‏ 46)]. 

كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «إليها». 


الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه 


اجو جوت ا 
كلك 


ال م ألما ا 1 اا 


: 9 وبالثات‎ ٠. 


- الأْصُولُ: الْأيِلّةُ ‏ الآِي ذِكُرُهَا© ب وهِي: جَلْعُ أضل. 


وأَضْلّ الشَّيءِ: 


22 


إضف 


2 
(0) 


«قوله: «الفرعية»: احترارًا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الأصليةء وهي: الاعتقادية» وهي: قواعد علم الكلام» [رفع النقاب 
(176/1). وانظر الخلاف في معنى الفرع: الأصول والفروع (ص۷۸ - 
١‏ ولا شك أن تقييد أصول الفقه باستنباط الفروع دون الأصول أو بمسائل 
الفقه دون العقائد وغيرها فيه نظر ظاهر؛ لأن من قواعد علم الأصول «ما يعتبر 
أصلا لغير علم الفقه» فمسألة حجية تفسير الصحابي كما أنها أصل لبعض 
مسائل الفقه فهي أصل للتفسيرء ومسألة اشتراط عدالة الراوي لقبول خبره أصل 
لعلم الحديث وهي مبحوثة في علم الأصول. ومسألة إفادة الأمر للوجوب عند 
إطلاقه يستفاد منها مسائل عقدية وتفسيرية وحديثية وفقهية [والأمثلة على ذلك 
كثيرة]» [الأصول والفروع (ص54)]» قال الحسن الجلال: «ولا يخفى أن 
الاعتقادات مما حكم فيه الشرع بالحرمة والوجوب ويستنبطان بالقواعد 
المذكورة» فلا وجه لإخراج ذلك عن أحكام الشرع المستنبطة» [بلاغ النهى /١(‏ 
»])٠١١ ١‏ و«الشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه؛ [الفروق 
(417/5")]. فتقييد الأصول بالفروع إنما جاء من قبل المتكلمين؛ وذلك أن 
العقائد ‏ التي يسمونها علم الكلام ‏ لا تثبت عندهم بالسمع بل بالعقل. والله 
أعلم. وانظر: شرح مختصر الروضة لشيخنا الشثري (038/1 ۲۹). 

«زيادة «عن أو من أدلتها التفصيلية» ضائع لا يحترز به عن شيء؛ لأن المراد 
ب«الأحكام»: الفقهية» ولا تكون إلا كذلك [أي: لا تحصل إلا عن دليل 
تفصيلي]» [أصول الفقه لابن مفلح (1/ ١٠)ء‏ بيان المختصر 2)15/١(‏ رفع 
الحاجب .)۲٤۳/١(‏ وانظر: بلاغ النهى (۱/ ١١٠)ء‏ إرشاد الفحول .])۷١ /١(‏ 
سيبين المصنف محترزات التعريف عند تعريف الفقه (ص١0١).‏ وهذا مما 
يستدرك؛ إذ الأولى ذكرها عند أول مناسبة. 

أي: أصول الفقه بالاعتبار الثاني» وهو تعريفه بتعريف مفرديه. 

وهي - في هذا المختصر ‏ ثمانية: الكتاب» والسُنَّ والإجماع» والاستصحاب» 


س خن البليْلف مول اليقه 


ماده ال 
- وقِيل: ما اسْتَئَدَ السّيءُ في وُجُوده إل E‏ 
ا 


8 و 


الف مُسْتَمَدٌّ ِن أدِلَّيهء ومُسْعَيدٌ في [تَحَقْق 

7 ا مِنْهُ: «ما تنقهُ‎ E 
مهو د کیا اسه 44] أي: ماد‎ E [41 
: ولا همود واضطلاحا‎ 


قي : العِلع" بالأخكام م التَّرْعِيّةِ المَْعِيةِ عن تَا 
التَّمُصيلية بالاسْێذلال. احْتَرَرَ ب: 


0 
جر 
-5 


= وشرع من قبلناء وقول الصحابي» والاستحسان. والاستصلاح. 

)١(‏ واين» في قوله: «ما منه الشيء؛ لابتداء الغاية. [انظر: شرح مختصر الروضة 
».)١78/١(‏ البحر المحيط .])١9/1(‏ 

() والتعريف الثاني أعم من الأول؛ لأن ما كان من الشيء فإنه مستند إليه في 
وجوده» ولا عكس. انظر: شرح مختصر الروضة .)115/١(‏ 

() هذا شروع في تقرير العلاقة بين المعنى الشرعي ‏ الذي هو: الأدلة ‏ والمعنيين 
اللغويين ل«الأصول» وأنهما صحيحان. 

[4] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «تحقيق». 

() انظر: العين (۳/ 0775 الصحاح (7757/5). لسان العرب .0531١/11(‏ 

(5) هذا قول أطال المصنف في تقريره» وتأتي آخر الفصل (ص؛١)‏ أقوال 
أخرى . 

(۷) «تنبيه: المصنف جعل «العلمه قيدًا في الحدء وكذا جعله الأكثر» وبعضهم 
جزم بأن «العلم» لا يحذف... والعلامة ابن مفلح من علمائنا جعله [أي: 
الفقه] «الأحكام» لا العلم بها [أصول الفقه ])١١/1(‏ وابن قاضي الجبل حكى 
الخلاف في المسألتين في حد أصول الفقه وحد الفقه ثم قال: والتحقيق حذف 
«العلم» و«المعرفة» من المسألتين [وتبعه ردا الي AIWT/D‏ 
۷۷ لأن ذلك «يقتضي أن الفقيه من عرف العلم بالأحكام لا الأحكام وهو = 


الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه 


ak TE) 
KEE 


هس N Sa i‏ 
- «الأخكام» عَن: الذَّوَاتِ0 . 
- وب«الشَّرْعِيّةه عَن: العَفْلِية" . 
- وب «القَرْعِيّق عَن: الأضولكة . 


- و«عن» في قَوْلِهِ: عن أليهَاء مُتعَلَقَةٌ دوف تَفْدِيرهُ: 


المَرْعِيَةٌ الصَادِرَةُ أو الحَاصِكَة9 . 


(0 


زفق 


(0 
(6 


باطل» [شرح المختصر في أصول الفقه »)٥١ ٠٥ /١(‏ سواد الناظر 


(ص٥۳)].‏ وقد نبهت على شيء من هذا في تعريف أصول الفقه . 

والأفعال والصفات. وبيان ذلك: أن «العلم» جنس يندرج تحته العلم ب: 
الذوات» والأفعال» والأحكام» والصفات: فما لا يحتاج إلى محل يقوم به 
فهو: الذات کزید» وإن احتاج إلى محل يقوم به فلا يخلو من حالين: 

١‏ أن يكون سببًا للتأثير في غيره فهو: الفعل كالضرب والقيام. 

۲ أن لا يكون سببًا للتأثير في غيره: فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات 
فهو: حكم فتقول: «حكم ضرب زيد أو قيامه: كذاه» وإن لم يكن نسبة فهو: 
الصفة فتقول: «زيد يتصف بالبياض أو السواد». فلما قيد المصنف العلم 
بالأحكام كان مخرجًا للعلم بالذوات والأفعال والصفات. 

[نهاية السول »)١1/١(‏ القواعد لابن اللحام (١/٤)ء‏ شرح الكوكب الساطع 
.)20/1١(‏ وانظر: السراج الوهاج (١/١۸)ء‏ بيان المختصر (١/۱۹)ء‏ شرح 
الأصفهاني على المنهاج (77//1: ۳۸)ء تحفة المسؤول (191/1)) الردود 
والنقود (1/ 949 .])٠١‏ 

أي : الأحكام العقلية كقولنا: «اجتماع النقيضين: ممتنع». واحترز بالشرعية أيضًا 
عن الأحكام «الحسية كالعلم بأن الشمس مشرقة» والتجريبية كالعلم بأن السقمونيا 
مسهلة» والوضعية الاصطلاحية كالحكم بأن الفاعل مرفوع؛ [مناهج العقول /١(‏ 
6. والحقيقة أنه يكفى عن «الشرعية» قوله فيما بعد «الفرعية» فإنها لا تكون إلا 
شرعية. انظر: شرح مختصر الروضة (14/1)» القواعد لابن اللحام (9/1). 
أي: الأحكام الأصولية» وهي المذكورة في أصول الدين وأصول الفقه. 

اخثلف في متعلق «عن؛ على قولين: 


+1015 ئزج نونغي 


- عن أَدِلَّيَهَا التَمْصِيلِيّة» [اخْيرَارًا]ة'؟ مِن: الحَاصِلَة عَن اول 


إِجْمَالِيُةِ َأْصُولٍ الفِقْهِ حو كَوِنَا: «الإجْمَاعٌ والقِيَاسسُ وَحَبَرُ الوَاحِدٍ 
ج وكالخلافٍ نَخرُ: بت بِالمُقْئَضِي» و«امتَتَعَ بالتافي . 


[11 


الأول: ما ذكره المصنف هنا وهو: أن متعلق «عن» الأحكام» فيصير معنى 


الكلام: العلم بالأحكام الحاصلة ‏ أي: الأحكام ‏ بالأدلة» فهي صفة 
ثالثة للأحكام. واختار هذا القول: الججرَاعي [شرح المختصر في أصول الفقه 
1١‏ ه)]. 

الثاني : وسيذكره المصنف قريبًا ‏ ولو أوردهما معًا لكان أحسن ‏ وهو: أن 
متعلق «عن» العلم» فيصير معنى الكلام: العلم بالأحكام عن طريق الأدلة. 
واختار هذا القول: المصنف - كما سيأتي -» وابن المبرد [شرح غاية السول 
(ص816)]. والأصفهاني [بيان المختصر (١/۲1)]ء‏ والأستراباذي [حل العقد 
والعقل (ص۷٠۲)]ء‏ وابن السبكي [رفع الحاجب »])۲٤١/١(‏ والبابرتي 
[الردود والنقود .])1١١ 23٠١ /1١(‏ 

قال الرهوني: ««عن أدلتها التفصيلية؛ إن علق بالفرعية فهو لبيان الواقع 
ولا يُخرج به شيئًا. .. وإن علق بالعلم خرج علم الله تعالى وعلم الرسول ڳل 
والملائكة» [تحفة المسؤول .])167/١(‏ 

كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «احترا» بالرفع لا النصب. 

هذا لا يصح مثالا لما ثبت بأدلة إجمالية؛ فإن الإجماع والقياس وخبر الواحد 
كله قد ثبتت حجيته بأدلة تفصيلية ‏ كما يأتي بيانه في أبوابها -» لذا قال 
المصنف: «وأحسب أني وهمت في قولي: الحاصلة عن أدلة تفصيلية احترارًا 
عما ذكرت من أن الإجماع ونحوه حجة» [شرح مختصر الروضة (1/ 010١537‏ 
نعم قولنا: «الإجماعٌ والقياسٌ وخبرٌ الواحدٍ حجة» ليس فقهًا؛ لأنه حكم 
أصولي لا فرعي لا أنه ثابت بدليل إجمالي. 

أي : وكالأدلة المستعملة في فن الخلاف» وهو: «علم يُعرف به كيفية إيراد 
الحجج الشرعيةء ودفع الشبهة» وقوادح الأدلة الخلافية» وهو [علم] الجدل 
- الذي هو قسم من أقسام المنطق - إلا أنه حص بالمقاصد الدينية» [المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل (ص5050). وانظر: المقدمة لابن خلدون 
ساي LON‏ 


الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه ETE)‏ 
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ولو عأ عُلقَتْ «عَن» الم لكان أَوْلَى» وتقديرة: العِلمْ بالأخكام عَنِ 
الالء وعَلى ذا : إ ا «عن» بِمَعْنَى «ين» گان أَدَلَ 0 
المَقْصُودِ؛ إِذْ يُقَالُ: «عَلِمْتُ الٿيءَ مِنَ الشَّيءِ» ولا يُقَالُ: «عَلِمْتْهُ 
عن إلا بالتَأوِيلٍ اكور 0 


= ومثال ما ثبت بالمقتضي: قولنا: «وجوب النية في الطهارة حكم ثبت 
بالمقتضي» وهو: تمييز العبادة عن العادة». 
ومثال ما امتنع بالنافي: قولنا: «وجوب الوتر حكم امتنع بالنافي» وهو: عدم النداء 
لها». انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 21437 ))١47‏ منحة الخالق .)٠١/١(‏ 
والحقيقة: أن إخراج علم الخلاف بهذا القيد فيه نظر من وجهين: 
الأول: أن علم الخلاف «علم يتوصل به إلى حفظ الأحكام المستنيطة المختلف 
فيها أو هدمها لا إلى الاستنباط» [تيسير التحرير .)١5/١(‏ وانظر: حاشية 
التفتازاني .])١٦/١(‏ 
الثاني : أن قول المستدل «ثبت بالمقتضي» أو «امتنع بالنافي» «لا يفيد شیا إن 
لم يعينهما [فإن عينهما كان مستدلا بدليل تفصيلي]» ثم الظاهر أن المراد به 
[أي: «ثبت بالمقتضي» أو «امتنع بالنافي»] في كلامه [يعني : المستدل] مقتض 
وناف معهود [أي: دليل تفصيلي معهود] فلم يخرج عن التفصيل؛ [تشنيف 
المسامع (91//1). وائظر: حاشية الأنصاري .])١196 2194/١(‏ 

. وهو القول الثاني في متعلق «عن»» ونبهت عليه قرييًا‎ )١( 

() أي: وعان جيل العام هر عملا 

(۳) وهو جعل «عن» بمعنى «من»» أو بدلالة الالتزام» وتقرير ذلك أن يقال: 
«من» معناها: ابتداء الغاية» ولاعن» معناها: المجاوزةء فمعنى قولك: «علمت 
الحكم من الدليل» ابتداء علمي بالحكم كان من الدليل» ومعنى قولك: «علمت 
الحكم عن الدليل» جاوز العلم الدليل إلىّء وهذا دال على أن الدليل مبدأ 
العلم بالالتزام؛ إذ كل مجاوزة فلا بد لها من ابتداءء إذا تقرر ذلك: فإن جعل 
«عن» بمعنى «من» أدل على المقصود؛ لأنها تدل على الابتداء بالوضع» 
بخلاف دلالة «عن» عليه فإنها بالالتزام ‏ وهو أضعف -. [شرح مختصر 
الروضة .])٠٤١ /١(‏ 


Tê‏ ن اليلق اصول لوقي 
LEY |‏ 


- وب« الاسْيَذْلال» قِيِلَ: اخْيِرَاذٌ ِن عِلْم الله تَعَالى وَسُولَي 


جِبْرِيلَ وُحَمَّدٍ ي؛ فَإنّهُ لَيْسَ اسْيَدْلالِيًاا"'". وقِيل: َل هُو 
اشيذلال؛ لأَنّهُمْ يَْلَمُونَ النَّيءَ عَلى حَقِبْقَِهه وحَقَائِقُ الأخكام 
تَابِعَةٌ للها وعِلِّها””: فَعَلى هذا يَكُونُ اخْيرَارًا عَن: المُقَنّد")؛ 


زلف 


زلف 


أي: لم يحصل بالاستدلال ‏ وهو في اللغة: طلب الدليل» وهنا: طلب الحكم 


بالدليل [حاشية ابن فيروز على الروض المربع (ص۲۷)] -. والواقع أن علم الله 
تعالى ورسوليه عليهما الصلاة والسلام خرج بقوله قبل: «عن أدلتها» إن جعلنا 
العلم متعلق «عن» كما قال الرهوني [تحفة المسؤول ])٠١١/١(‏ ولم يسلم به 
الأستراباذي [حل العقد والعقل (ص8١7)].‏ 

انظر هذا القول من غير نسبة لمعين في : شرح المختصر في أصول الفقه /١(‏ 
64 التحبير (1184/1). 

أي: كما «يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعًا لدليله وعلته وأنها كذاء 
فكما يعلم سبحانه تحريم الخمر يعلم أن علة التحريم الإسكار مثلا» [التحبير 
(274/1). وانظر: شرح مختصر الروضة لشيخنا الشثري /١(‏ ۳۷ ۳۸)]» قال 
المصنف: «قلت: وهذا لا يدل على أن علم الله تعالى ورسوليه استدلالي؛ 
لأن المراد بالاستدلالي ما لا يحصل إلا بالاستدلالء والتحقيق في هذا المقام 
التوسط وهو: أن علم الله بالأحكام ليس استدلاليّاء وعلم الملائكة والرسل 
استدلالي» [شرح مختصر الروضة )٠٠١ »144/١(‏ باختصار]. ولعل الأقرب 
أن يقال: علم الله تعالى لا يقال إنه استدلاليء وأما علم النبي كلل فعلى 
ضربين : 

. ما أوقفه الله فيه على حكم: فهذا ليس استدلاليًا‎ - ١ 

٣‏ - ما لم يوقفه الله فيه على حكم: فهو استدلالي - ويأتي في الاجتهاد 
(ص498) جواز اجتهاد النبي ية فيما لا نص فيه -. [انظر: شرح الكوكب 
المنير (١/١٤)ء‏ الدرر اللوامع لابن أبي شريف »٠٤/١(‏ 08)]. 

أي: على القول بأن علم الله ورسوليه صلى الله عليهما وسلم استدلالي يكون 
قولنا ب«الاستدلال» فيه احتراز عن علم المقلد. والحق أن قولنا ب«الاستدلال» 
إن كان يخرج علم المقلد فهو ثابت سواءً قلنا علم الله استدلالي أو لا. 


الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه ودع 
ا 


ال عل تقض الأخكام يس اشوذلا ونه تكله إذ المقلة 
يَخْرُجٌ بفوله: عن ليها التَنْصِيلِيّة؛ لأ مَعْرفَتَُ بِبَعْضٍ الأخكام 
[لَيْسَتْ]ا"' عن دَلِيل أضله””". ويُمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
عِلْمُهُ بها عن ليل عَفِطَهُ ما حَفِطَهَا فَبُحْتَاجُ إلى إحراجه 
ب«الاسْيذلال»؛ لان عِلْمَهُ وان گان عن َلِيل لَكِنهُ لَبْسَ بِالاسْيَذْلال؛ 
إذ الاسْتذلالُ يَسْتَدْعِي أَمْلِيّتَهُ وجي مُنْتَفِيدٌ في المُقَلْدِ وإلا لم يَكُنْ 
قل 
وأورة عَلَيه: 


- أن الأحكام الفَرعية مَظَنُوَة لا مَعلُومَة. 


)١(‏ المعنى: أن علم المقلد ببعض الأحكام إن حصل فإنه ليس عن استدلال» 
وليس المعنى أن علم المقلد ببعض الأحكام ليس استدلاليًا وببعضها استدلالي 
كما قد يوهمه كلامه. 

1 كذا في (ب). والذي في (أ) و(ج) و(د): «ليس؟. 

(۳) إن جعلنا متعلق «عن» العلمء أما إن جعلنا متعلقها الأحكام فلا؛ لأن الأحكام 
التي يعرفها المقلد صادرة عن أدلة. هذا ما قرره البدخشي [مناهج العقول /١(‏ 
5 ۷)]» ويخرج المقلد بهذا القيد عند الجاربردي مطلقًا؛ أي: سواء جعلنا 
متعلقها الأحكام أو العلم [السراج الوهاج »۸١/١(‏ 87)]. قال ابن مفلح: 
«وعليه يحذف من الحد «عن أدلتها التفصيلية» أو «بالاستدلاله لصحة الحد 
بدونه» [أصول الفقه .)١4 /١(‏ وانظر: تحفة المسؤول .])197/1١(‏ 

9) قال العسقلاني: «وفي الرد نظر؛ لأن علم المقلد بالأحكام على الوجه 
المذكور ليس عن الأدلة؛ إذ المراد بعلمها عن الأدلة استناد حصول العلم بها 
إلى الأدلة بمعنى أنها استُّتبطت منها وأخذت عنها. . . فيضيع قيد الاستدلال 
[سواد الناظر (صض؟")]. 

)٥(‏ هذا إيراد على قوله أول تعريف الفقه هو: «العلم». وصاحب هذا الإيراد: هو 
الباقلاني كما ذكر الإسنوي [نهاية السول ])57/١(‏ وأورده أيضًا: الشيرازي - 


KES‏ خر ن الل اولاق 


ان كو لَه : «التَمْصِيلِيّة» لا قَائِدَةَ لَه د كل ليل في قَنَّ قَهُو 
تَفْصيلئ بِالنْسْبَةِ إليهِ؛ لِوْجُوب تَطَابُق الدَّلِيل والمذلول“. 


- وأنَّ «الأخكام» إِنْ ربد بها: : البَعْضٌ دحل المُقَلّدُ؛ لعِلْمِهِ 


0 ولَيْسَ فَقِيهًا! 3 "» وان أرِيدَ جَمِيعُ الأخگام لم يُوجَدْ 


فق ولا كَفِي6؛ إِذْ جَمِيعْهًا لا يحي بها ب بَعَدٌ؛ لأنَّ الأبئة سْيْنُوا 
07 دلا 0000 


= وقال: «والصحيح أن يقال: «إدراك»» [شرح اللمع (158/1. ١۹١٠)]ء‏ ولم 
أقف على هذا الإيراد في التقريب والإرشاد (1/ 11١‏ 175) ولا في التلخيص 
100 ا 

)١(‏ يعني: الاستدلال على أي مسألة في أي فن يشترط فيه أن يكون الدليل مطابمًا 
للمدلول» ولا يحصل التطابق بين الدليل والمدلول إلا إذا كان الدليل تفصيليًا؟ 
إذ الأدلة الإجمالية أعم من المدلولات» إذا تقرر هذا فقيد التفصيلية ضائع 
لا فائدة له. 

(؟) فلا يكون الحد مطردًا؛ أي: مانعًا. وقال العسقلاني: «والصواب أن يقال: 
دخل علم المقلد ببعض الأحكام وليس فقهًا؛ [سواد الناظر (ص5”)] أي: 
ولا يقال: وليس فقيهًا؛ لأن الكلام عن العلم. 
وأصل هذا الإيراد للآمدي [الإحكام ])٠١ /١(‏ وأوضحه ابن الحاجب ورد 
عليه [منتهى الوصول (ص۲)» مختصر المنتهى (0501/1]. 

(۳) فلا يكون الحد منعكسًا؛ أي: جاممًا. ولا احتمال غير هذين الاحتمالين لأن 
الألف واللام إما: للعهد ‏ وهو ممنوع هنا لعدم المعهود » وإما للجنس - وأقله 
ثلاثة ‏ فيدخل المقلدء وإما للاستغراق فلا يتحقق الفقهء فالحد إذن إما غير 
مطرد وإما غير منعكس. انظر: نهاية السول (18/1). 

(4) انظر: العلماء وعلم لا أدري (ص١۱۷ .)۲۴١-‏ 

() ونم إيرادات أخرى. انظر: شرح تنقيح الفصول (ص277 ١۲)ء‏ نهاية السول 
1/۷ ققد 


الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه 


a 


وأَجِيبَ عَن: 
- الأول ب: أنَّ الحكُمَ غرم والظَنٌ في طَرِيْقِهء وبَيَانّهُ: أنَّ 


المَّقِيهَ إا غَلَبَ عَلى طلنهِ أن الحَكُمَ [كذَا]1'' عَلِمَ ذَلكَ قَظعًا 


مت 


11] 
(0 
(0 


بِحُْصُولٍ ذَلكَ لطن وبوْجُوب العَمَل" عَلَيهِ بِمُقْتَضَاهُ ناء عَلى مَا 
من أنَّ الط مُوجِبٌ ل > واعْلَمْ أنَّ هذا يفضي أنَّ تَفدِيرَ 


كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «على كذا». 

أي : وعلم قطعًا بوجوب. . 

أصل هذا الجواب للجويني [البرهان ])۷۸/١(‏ ثم أوضحه الرازي [المحصول 
۷۸/۷ 074] وتبعه عليه جماعة منهم: المصنف. وتاج الدين الأرموي 
[الحاصل »])۲١/۲(‏ وسراج الدين الأرموي [التحصيل (ص۷٦١]»‏ 
والبيضاوي [منهاج الوصول (ص١1)0].‏ وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 
.])١9 »18/1([‏ وتقريره بالمثال أن يقال في الوتر مثا -: 

الوتر تصلى على الراحلة + وكل ما يصلى على الراحلة فهو سنة = فالوتر سُنَّه 
المقدمة الأولى ثابتة بخبر الواحد والثانية بالاستقراء وهما لا يفيدان إلا الظن 
فالنتيجة ظنية (وهذا الظن هو المراد بقوله: «والظن في طريقه» وقوله: «غلب 
على ظنه أن الحكم كذا٠)ء‏ والظاهر من اصطلاح الفقهاء أنهم إذا وصلوا إلى 
هذه النتيجة وقفوا عندها وعليها بني الإيرادء أما الأصوليون فلم يقفوا عند 
ذلك بل نظروا إلى ما وراء ذلك فقالوا: لما حصلت هذه النتيجة ‏ وهي: ظنية 
سنية الوتر - فإنا نجعلها مقدمة لنتيجة أخرى فنقول: الوتر مظنون السنية + وكل 
مظنون السنية فهو سنة في حق من ظنه = الوتر سنة في حق من ظنهء المقدمة 
الأولى قطعية لأنها وجدانية ‏ أي: مُدركة بالحواس الباطنة ‏ (وهذا القطع هو 
المراد بقوله: «علم ذلك قطعًا بحصول ذلك الظن') والثانية كذلك لقيام 
الإجماع على أن حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده (وهذا 
القطع هو المراد بقوله: «وبوجوب العمل . . .») فالنتيجة قطعية (وهذا القطع 
هو المراد بقوله: «الحكم معلوم؟) [الإبهاج (1/ .)٠٠١ - ٠١7‏ وانظر: شرح 
مختصر الروضة (۱/ ٠١۷‏ - 199)]. 

# تنبيه: المثال السابق من كلام السبكي وقوله: «خبر الواحد لا يفيد = 


چ يرطي لبن أو لايق 
(RE‏ 


الكلام”": [العِلْمّ بوجوب العَمَلٍ بالأخكام الشَّرْعِيّة. . .» أو العِلْمُ 
خضو الَّنّ 1و" بوجوب العَمَلٍ بالأخكام. 6 أو العِلَمْ 
بِحُصُولٍ طن الأخكام إلى آڃرو”"]» وَفِيهٍ تَعَسّْفٌ لا يَلِيقُ 
بِالتّعْرِيمَاتِ”". وقِيلَ: المُرَادُ بالعِلّم الطَّن مَجَارَا"» ومُو أَيْضًا 
له لی" . 


= إلا الظن» لا يُسلَّم اطرادهء وتأتي المسألة في مبحث السُنّهَ (ص۳۹). 

)١(‏ أي: تقدير تعريف الفقه. 

1 هذه الزيادة ليست في النسخ المعتمدةء إلا أن السياق يقتضيها فيما يظهر؛ إذ 
ليس المعنى: العلم بظن وجوب العمل؛ لأن وجوب العمل مقطوع لا مظنون 
- كما قرره -. 

(9) أي: إلى آخر التعريف. 

[4] كذا في (1) و(ب) وشرح العسقلاني [سواد الناظر (ص077]. والذي في 
(ج): «العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية بحصول الظن بوجوب العمل 
بالأحكام» أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره؛. وفي (د): «العلم 
بوجوب العمل بالأحكام أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره» وفي 
هامش النسخة تعليق غير مقروء ‏ بسبب سوء التصوير ‏ على هذه العبارة. 

(5) «ووجه التعسف في ذلك كثرة الحذف والإضمار في الحد» والحذف يقتضي 
إبهام المعنى وخفاءه» والحد يقتضي كشفه وإظهاره» [شرح مختصر الروضة 
05/17 وانظر: الكاشف عن المحصول ٠٤١/۱(‏ ۔ »)۱٤١۷‏ شرح 
الأصفهاني على المنهاج :)47/١(‏ بيان المختصر 2)15-174/١(‏ تحفة 
المسؤول »)١6١ - ١47/١(‏ نهاية السول »٠٠/١(‏ 1) الفوائد السنية في 
شرح الألفية (ص ١لا‏ 078]. 

(3) انظر: تقريب الوصول (ص٠4)ء‏ السراج الوهاج (١/۸1)ء‏ شرح الأصفهاني 
على المنهاج »)57/١(‏ تحفة المسؤول (1535/1ء 147). الثمار اليوانع /١(‏ 
١‏ الوصول إلى قواعد الأصول (ص١١١).‏ 

)¥( لان الجدرد يجب آذ يتخب فيا المجازة خصوصًا مع عدم ما يدل عليه من 
قرينة أو سياق. [شرح مختصر الروضة »)٠١١ /١(‏ سواد الناظر (ص٤۴).‏ - 


الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه ETR‏ 
ولت 


٠ 


- وعن النَّالِثِ!" ب: أنَّ المُرَادَ بَعْضٌ الأخكام ِأيِلَيهَا 


1 مَارًاتی ^ والمٌعَلُ لا گذلك ٣‏ أوت: أن اه 
جَِيعُهًا بالقُوّةِ القَرِيبَةِ ِن الفغل“؛ أي: د ُوه للم بالجميع [لأَمْلييه ميته 
للاجْتهَادِ]"'' ولا يَلْرَمُ مِنْهُ عِلْمُهُ بَجَوِييِهًَا بِالفِعْلٍ» فلا E‏ 
الأيئّة: «لا [نَذْرِي]1 ' مَعَ تَمَكِِمْ مِن عِلْم ذَلكَ بِالاجيَهَادٍ قَرِيًا . 


= وانظر: بيان المختصر 2025١ /١(‏ تحفة المسؤول (١/1575؛ ))١47‏ حاشية 
السوسي (ص١١)].‏ وقال ابن السبكي: «لم أر تعريمًا إلى الآن لا مجاز فيه» 
لا في المنطق ولا في الكلام ولا الأصول وهي التي تحرر التعاريف فيها أكثر 
من غيرها فما ظنك بغيرها؟!» [منع الموانع (ص90)]. 

)١‏ أهمل المصنف الجواب عن الإيراد الثاني وعلل ذلك بقوله: «لم يخطر لي عنه 
حين الاختصار جواب» والجواب عنه الآن: أنه إنما ذكر على جهة التبيين 
لا على جهة التقييد؛ [شرح مختصر الروضة .)١16/1(‏ وانظر: شرح غاية 
السول (ص85)]. 

1 كنذا في (]) و(ب). والذي في (ج) و(د): «أو4. 

(۳) الأمارة بمعنى الدليل» لكنْ «الأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما 
أوصل إلى الظن» فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلمء واسم الأمارة 
بما أوصل إلى الظن» [الإحكام للآمدي (١/۲۳)]ء‏ وهذا التفريق لا يصح 
لا من جهة اللغة ولا من جهة الأثر؛ أما اللغة فلأن أهل اللغة لا يفرقون 
بينهماء وأما الأثر فلأن القطع والظن يوجبان العمل . [العدة 2)171/١(‏ 
الحدود للباجي ( ص۳۷ ۰)۳۸ شرح اللمع (١/١٠١٠ء‏ 27). وانظر: 
الواضح (۹/۱٥)ء‏ حلال العقد (ص5١4)»‏ الفروق في أصول الفقه ( ص۹۸ - 
۲ ؛» القطع والظن .])۷١ - 55/١(‏ 

() أي: المراد بعض الأحكام بالاستدلال» فالحد مطرد. 

(5) فالحد منعكس. وقد اعترض البابرتي على الجوابين [الردود والنقود »٠٠۸(‏ 
4. وانظر: الدرر اللوامع للكوراني (094/1؟ -10111. 

3 وفي هامش (ج): «نسخة: لأهلية الاجتهاد». 

[۷] كنا في (ب) و(د). والذي في (أ) و(ج): «أدري». 


E]‏ خك ا 
8 


ِاسْينْبَاطِهَا 37 تَفْصِيلِية : لحَصَل العَفْضُو لمَْصُودُ وح الإشْكَالٌ9؟. 
- وأكْكَرُ المُتَقَدَمِينَ فَانُوا: الفِقْهُ مَعْرِمَةُ الأخكام الشَّرْعِيَةِ 
اة لأَفْعَال المُكَلفِيم . 
- وقِيلَ: النَّاسُ"'؛ لِيَدْحُْلَ ما تَعَلُنَ ب بَفِعْلٍ الصَّبِيٌ 
وتخوو”" ولا برد ما تعلق بفغل الهم لان تله يها بالل 
إلى مَالِكِهَا لا إلَبها“ تَفْسِهًا. [واللة أعلم]”'. 


د قذاف 


. في تعريف الفقه.‎ )١( 

(؟) للتخلص من الإيراد الأول. 

(*) للتخلص من الإيراد الثاني . 

(4) ولم يقل المصنف: «وزال الإشكال؛ لما يرد عليه من اعتراضات ذكرها في 
شرحه .)155/1١(‏ 

(5) انظر: المستصفى :270/١(‏ الوصول إلى الأصول (1/ ١٠)ء‏ لباب المحصول 
(اركول). 

(5) وعبر ابن برهان ب«الأفعال الإنسانية»؛ لما سيذكره المصنف. [الوصول إلى 
الأصول (1/ 60 .)0١‏ وانظر: الحدود للباجي (ص2*”8 .])۳١‏ 

(۷) كالمجنون. 

(۸) حيث يجب ضمان ما أتلفته وليست من الناس [سواد الناظر (ص0707]. 

(9) وفي هامش (ب): «لا إلى نفسهاء. 

[] ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 


Treo 
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5 > اسرد ` 
في التكليف 


لي 


[و]' آمو لَعَ: إِْرَامُ مَا فيه كُلْمَةٌ - أي: مَسَمَةُ 
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- قِيلَ: الحْطَابُ بأمر أو هي . وهُو صَحِيحٌ. 
- إلا أن تَقُولَ: 153 الإبَاحَةً تَكْلِيك ‏ عَلى رَأي مَرْجُوح" ۔ 


1 ليست في (ب). 

(۲) انظر: الصحاح »)١474/4(‏ الحدود الأنيقة (ص 07٠‏ . 

(۴) ذكر د. العروسي أن إطلاق التكليف على خطاب الشرع جاء من قبل المعتزلة 
بناء على أصلهم في أن الثواب لا يترتب إلا على ما فيه مشقة [المسائل 
المشتركة (ص85) وانظر: مجموع الفتاوى ٠٠٠/١(‏ 1( المواضعة في 
الاصطلاح .])1794/١(‏ وقال الراغب الأصفهائي: «التكلف على ضربين: 
محمود: وهو ما يتحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه 
سهلًا عليه؛ ويصير كَلِمًا به [أي: مولعًا به] ومحبًا له» وبهذا النظر يستعمل 
التكليف في تَكلّف العبادات. . .» [مفردات ألفاظ القرآن (ص١‏ "الا ۷۲۲). 
وانظر: سواد الناظر (ص۳۸)]. 

() عَرّف به: العكبري [رسالة في أصول الفقه (ص٤۷)]ء‏ وابن قدامة [روضة 
الناظر (ص40)]ء وابن أبي الفتح [تلخيص روضة الناظر (1/ .])۸٠‏ 

[] ليست في (ب) ولا (ج). 

(5) وهو رأي الإسفراييني [الردود والنقود /١(‏ 514)»: وما يأتي من مراجع] ‏ ولازم 
قول الكعبي ومن تبعه على أن المباح مأمور به [تحفة المسؤول (48/1)] -» 
وعامة الأصوليين على خلافه [الإحكام للآمدي (159/1). أصول الفقه 
لابن مفلح »)588/١(‏ التحبير (7/ .])1١503‏ 


ك کا للق صو للقي 


ر عَلَّيهِ ظَرْدًا وسا فهو دن" : إِلْرَامُ مُفْمَضَى خطاب الشرع . 


( 


قال ابن قدامة: «من قال: «التكليف: الأمر والنهي» فليست الإباحة عنده 
تكليف» ومن قال: «التكليف: ما لف اعتقاد كونه من الشرع؛ فهي تكليف 
عنده» [روضة الناظر (ص»4) بتصرف] فالخلاف مع الإسفراييني إذن لفظي 
[شرح مختصر الروضة /١(‏ 077 154)]ء قال صفي الدين الهندي: «فعلى 
هذا يكون الأستاذ [الإسفرايبني] مُتَجَوَّا في إطلاق التكليف على المباح؛ لأن 
المكلف به حقيقة هو اعتقاد المباح لا المباح نفسه؛ [نهاية الوصول (578/5) 
باختصار]ء وقال المجد: «والتحقيق في ذلك عندي: أن المباح من أقسام 
أحكام التكليف بمعنى أنه مختص بالمكلفين؛ أي: أن الإباحة والتخيير لا يكون 
إلا لمن يصح إلزامه بالفعل أو التركء فأما الناسي والنائم والمجنون فلا إباحة 
في حقهم كما لا حظر ولا إيجاب» فهذا معنى جعلها في أحكام التكليف 
لا بمعنى أن المباح مكلف به» [المسودة .)١55/١(‏ وثمة توجيه ثالث 
للزركشي في البحر المحيط .)۲۷۸/١(‏ وانظر: البرهان (88/1)» المستصفى 
۴/0 الوصول إلى الأصول (١/۷۸)ء‏ المحصول (۲/۲٠۲)ء‏ الإحكام 
للآمدي »)114/1١(‏ الفائق »)۱١۹/١(‏ شرح مختصر الروضة 27573/١(‏ 
5؛ تحرير محل النزاع لفاديغا (۲/ ٤4۳‏ 4975)]. 

أي: فترد الإباحة على التعريف إن قلنا تدخل في التكليف عكسًا ‏ فلا يكون 
جامعًا ؛ لأن الإباحة ليست أمرًا ولا نهيًا. وأما قوله: «طردا» ففيه نظر؛ لأنه 
مائع من دخول غير التكليف في الحد والحالة هذه نعم ترد الإباحة طردًا 
- فلا يكون مانعًا ‏ إن قلنا ليست بتكليف؛ لدخول الإباحة الواردة بلفظ الأمر 
في الحد وليست تكليقًا. هذا حاصل كلام العسقلاني [سواد الناظر (ص0"9. 
وانظر: تعليق رقم (۷) (۲/ 20177 وتعليق رقم (۵) (178/7) شرح مختصر 
الروضة بتحقيق د. آل إبراهيم] إلا أن العسقلاني عكس بين الطرد والعكس» 
فجعل الأول الجمع والثاني المنع على طريقة المصنف» والمشهور خلافه. 
[شرح المختصر في أصول الفقه (۱۱۲/۱» 42١١‏ التحبير (۲۷۳/۱)» شرح 
الكوكب المنير (۹۱/۱» 4۲)]. 

أي: على القول بأن الإباحة تكليف. 

وبه عرف: المرداوي [تحرير المنقول (ص170)]» والفتوحي [مختصر التحرير 
(ص4٤)].‏ وهما يريان أن الإباحة ليست تكليقاء فالحقيقة أن هذا الحد - 


الفصزل الثاني: في الت لتكليض 


0ن 


و2 


وله شرو يَتَعَلّنْ بَعْضُهًا: [بالمْكَلّفٍ11 وَبَعْضُهًا بِالمْكَلّفٍ 
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أما الأوَّلُ ]1 مَسَائلُ : 
5 الأولى : من شروظ المُكلّف: العَفْلٌ وقَهُمُْ الخظاب 


لا يسلم من الإيراد السابق؛ إذ الإباحة وإن كانت تكليمًا إلا أن الإلزام 
لا يدخلهاء بل يرد عليه الندب والكراهة أيضًا. انظر: جمع الجوامع 
(ص ۲۲۰ 031. 

وما أحسن قول القرافي: «خطاب التكليف في اصطلاح العلماء هو: الأحكام 
الخمسة... مع أن أصل هذه اللفظة أن لا تطلق إلا على التحريم والوجوب؛ 
لأنها مشتقة مر الكلقة» والكلفة لم توجد إلا فيهما لأجل الحمل على الفعل 
أو الترك خوف العقاب» وأما ما عداهما فالمكلف في سعة لعدم المؤاخذة 
فلا كلفة حينئذ» غير أن جماعة يتوسعون في إطلاق اللفظ على الجميع تغليبًا 
للبعض على البعض» [الفروق (١/١١۴)]ء‏ وقال السهروردي: «هل المباح 
يدخل تحت التكليف؟ يختلف بما يُعنى بهما [وكذا يقال في الندب والكراهة]» 
[التنقيحات (ص؟95١)].‏ وقال ابن رشد الحفيد: «وبالجملة فهذا النظر [أي: 
دخول ذلك في مسمى التكليف أو لا؟] لغوي» وهو أليق بغير هذا الموضع» 
[الضروري (ص48)]. 

كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «بفعل المكلف». 

يتعلق بالتكليف بحكم أربعة أركان يتعرض لها الأصوليون: الحاكم ‏ وهو الله -ء 
المحكوم عليه وهو المكلف ‏ » المحكوم فيه وهو فعل المكلف » 
والمحكوم به وهو النسبة بي بين المكلف وفعله ‏ ويسمى: الحكم. وقد أعرض 
المصنف - تبعًا لابن قدامة ‏ عن مسائل الحاكم ‏ كالتحسين والتقبيح وشكر 
المنعم -؛ لأنها ليست من الأصول. وبدأ المصنف بالكلام عن المكلف ثم 
فعله ثم عقد فصلا للحكم. 

كذا في (1أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): لوفيه». 

قال المصنف: «لا يلزم من العقل فهم الخطاب... كالصبي والناسي 
والسکران؛ [شرح مختصر الروضة ])18٠ /١(‏ لكن يلزم من تمام فهم الخطاب - 


ل ج وون ا ا 
اف 


لا ليت عَلى: صَبِيّ'' ولا مَجِنُونِ؛ لِمَدَمٍ المُصَحح لِلامالِ 
ِنْهُمَا - وهُو: قَضْدُ الطَاعَةِ . ووجُوبُ الزَّكَاةٍ والعَرَامَاتِ في مَالِهمَا 
غير وَارِوا""! إِذْ هُو من قَبِيلٍ ربط الأخكام پالشاب كَوْجُوب 
الصّمَانٍ بض أَثْمَالٍ الاثم . 1 


وفي تَكُليف 1 مر كَوْلانِ: 
- الإثْيّاث* ؛ لِمَهْمِهِ الخظاب. 


- والأظهَرٌ: النَفْن9 ؛ إِذْ 


= العقل. فلو اكتفى بالفهم كما صنع ابن الحاجب [مختصر المنتهى /١(‏ 10957 
وغيره لكان أحسن. وانظر: الفوائد السنية (ص 0777 . 

. أي: غير مميز» أما المميز فيأتي الكلام عنه قريًا‎ )١( 

(۲) أي: لا يرد على عدم تكليفهم إيجاب الزكاة عليهم وإيجاب الغرامات فيما 
أتلفوا . 1 

() «وهو من خطاب الوضع [لا التكليف]. . . فإن وجوب الضمان ليس مما يتعلق 
بفعل الصبي بل بماله وذمته فإنها أهل لذلك» [تحفة المسؤول .])۱١١/۲(‏ 

(4) ويحصل التمييز ببلوغ سبع سنين عند الأكثر من أصحابناء وقيل: بفهم الخطاب 
- واختاره المصنف ‏ [شرح مختصر الروضة »)۱۸1/١(‏ القواعد لابن اللحام 
.)8/١(‏ الإنصاف (19/9)]. 

(5) نسبه أبن قدامة رواية عن الإمام أحمد بصيغة التمريض [روضة الناظر (ص45)] 
وتبعه ابن اللحام [القواعد »)41/١(‏ المختصر في أصول الفقه (ص59)]. 
وعنه رواية بتكليف المميز بالصلاة [الإنصاف (7/ ١103١‏ ورواية بالصوم 
[الإنصاف (/007/17]. ولعل مراد الإمام بالتكليف أنه مثاب على العبادات 
لا أنه يأثم بالترك. وانظر: سواد الناظر (ص١8)»‏ القواعد لابن اللحام /١(‏ 
4 06). البحر المحيط .)۴٤۹/۱(‏ 

(5) «وهذا [القول] مما سبق الإجماع عليه قبل [حدوث] خلاف من يُحكى ذلك 
[أي: تكليف المميز] عنهم من أهل العراق وغيرهم» [التقريب والإرشاد /١(‏ 
۷). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ ۲۷۷)]. 


الفصلالثاني: في التكليف 


}4 
مَوقُوفٍ عَلى حَقِيِقَيِهه فنُصِبَ لَهُ عَلَمّ ظَاهِرٌ يُكَلَُّ عِنْدَهُ ومُو 
اوغ , 

ولَعَلَّ الخلاف في: وُجُوبٍ [الصَّلاةٍ والصّؤْم]"' عَلَيهِ وصِحَةٍ 
وَصِيَيِهِ وعِيْقِهِ ونَذبیره“ وطَلاقِهِ وظِهَارِ وإيلائه* ونَحُومًا: مَبِنِيٌ 


عَلى هذا الأضل 9 . 


= والتحقيق في المسألة ‏ عندي ‏ أن يقال: إن أريد بقولنا «المميز مكلف»: أنه 
يثاب على فعل مقتضى الأمر والنهي - وهي مسألة خلافية [انظر: المقدمات 
الممهدات  ])011/١(‏ ولا يأثم بمخالفته فهو مكلف» وإن أريد أنه يأئم 
بمخالفة مقتضى الأمر والنهي فهو ليس بمكلف ‏ إجماعًا -. 

3 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «البلوغ والعقل» . 

(۲) قال النبي كلهّ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغير 
حتى يكبره وعن المجنون حتى يعقل). أخرجه أبو داود (5/ 407) برقم: 
(55944)» والنسائي (3560/0) برقم : (0097).» وابن ماجة ‏ واللفظ له (۳/ 
۸ برقم : )٠١41(‏ عن عائشة وَتا. قال الحاكم في المستدرك :)۳۷١/۲(‏ 
«صحيح على شرط مسلماء وحسنه ابن تيمية [شرح كتاب المناسك من عمدة 
الفقه .)١١18/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (١١/۱۹1)ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل (55/9)]. 

[*] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «الصوم والصلاة». 

(4) التدبير: هو تعليق السيد عتق عبده بموته. [المطلع (ص۳۸۳)ء الدر النقي (۳/ 
[AYY‏ 

(5) الإيلاء: هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر. 
[المطلع (ص"١5).»‏ الدر النقي (78/ ٦۸۷‏ 0۸۸)]. 

(7) وهو: الخلاف في تكليف المميز. وفي جعل المصنف الخلاف في: صحة 
الوصية والعتق والتدبير ونحوه مبنيًا على هذا الأصل: نظرء بل هو من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب [سواد الناظر (ص٠١5)»‏ أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 20184 
التحبير (7/ 20187 1147). وانظر: شرح مختصر الروضة »])0۸۷/١(‏ = 


وا 


e a AA E 
ن لبن صو ل افق‎ ES 


« [المَسّْألةُ1'' الَّانِيَةُ: لا تَكْلِيك عَلى: النَائِم والنّاسِي7"© 
لسّكْرَانٍ الذِي لا يَعْقِل”"؛ لِعَدَم القَهُم. وما تبت يِن أَحْكَايِهمْ 


فيصح القول بنفوذ ذلك مع القول بعدم تكليفه» فالمعتمد عند الحنابلة عدم 
تكليف المميز ومع ذلك يرون نفوذ جميع تلك التصرفات [كشاف القناع /٠١(‏ 
۱ ۰/۱ ۳ (/ 4۷۵ ۰٥٤)ء‏ شرح منتهى الإرادات 
)4/ £11(« )1/0( هفل FTE‏ لعف [Cor‏ 


111[ ليست في (1). 
(۲) أجمعوا على أن الإثم ساقط عن النائم والناسي» وأجمعوا على أن القضاء 


واجب عليهماء فمن قال بعدم تكليفهم ‏ وهم الجمهور - نظر إلى المعنى 
الأول» ومن قال بتكليفهم ‏ وهم بعض الفقهاء ‏ نظر إلى الثاني » فالخلاف إذن 
لفظي. انظر: القواعد لابن اللحام ۹٥ /١(‏ 47)» مذكرة أصول الفقه 
(ص٤1)»‏ التقريب والإرشاد (117/1). 


() في تكليف السكران قولان مشهوران» لكن ينبغي تحرير محل النزاع قبل 


إيرادهماء فأقول: 

أولّا: لا خلاف في أن من وجد منه مبادئ السكر ولم يزل عقله فإنه مكلف 
[التحبير (۳/ »)١187‏ التقريب والإرشاد .])۲٤۷/١(‏ 

ثانيًا: لا خلاف في أن من زال عقله بالسكر لعذر كمن شربها خطأ أو 
ضرورة أو إكرامًا فإنه غير مخاطب بخطاب التكليف [تحرير محل النزاع 
لفاديغا (؟/801). تعليق رقم (4/أ) )١1١/١(‏ القواعد لابن اللحام]ء 
ومن ثُقل عنه القول بتكليفه فالتحقيق أن مراده مكلف بخطاب الوضع 
لا التكليف. 

ثالنًا: لا ملازمة بين القول بتكليف السكران أو عدمه وبين خطاب الوضعء فإن 
صحة طلاقه وإقراره وغيرها من التصرفات مبثوث حكمه في كتب الفقه» 
ولا يلزم من قال بتكليفه القول بنفوذ تلك التصرفات» ولا من قال بعدم تكليفه 
القول بعدم نفوذ تلك التصرفات» بل أغلبها محل خلاف لورود نصوص في كل 
مسألة بعينها. وانظر: مجموع الفتاوى (00108/57. 

رابعًا: محل الخلاف هو: السكران الذي لا يعقل حال كونه عاصيًا بسكره: 


الفصل الثاني: في التكليف 


لم 


الصصلؤة واش س n‏ [النساء: *4] فيَجِبُ 0 5 إا على 0 
لا تشگروا م م قروا الصَّلاةَ أو على مَن وُجِدَ مِنْهُ مَبَاوئ النّشَاطِ 


= فالقول الأول: أنه غير مكلف» وهو اختيار: الباقلاني [التقريب والإرشاد /١(‏ 
»ع والجويني [البرهان 2))41/١(‏ التلخيص (١/١١)]ء‏ والغزالي 
[المستصفى /١(‏ 22 وابن عقيل [الواضح ۲ ۷)]» وابن قدامة [روضة 
الناظر (ص١٤)]ء‏ والآمدي [الإحكام »)۲٠۳ »۲٠۲/۱(‏ منتهى السول 
(ص؟4» 2])47 وابن الحاجب [منتهى الوصول (ص١۳)»‏ مختصر المنتهى 
.])"7/١(‏ والمصنف» وجمهور المعتزلة وأكثر المتكلمين [المسودة /١(‏ 
.)١157 ١‏ أصول الفقه لابن مفلح (١/۲۸۸)ء‏ القواعد لابن اللحام /١(‏ 
۲ قواطع الأدلة .])9511١/1(‏ 
والقول الثاني: أنه مكلف» وهو اختيار: الإمام أحمد وأكثر أصحابه 
[المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين 2»)١157/1(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
»)580/١(‏ القواعد لابن اللحام »)١14 217 /١(‏ التحبير 21١84/1(‏ 
)م والشافعي [الأم 7 الإبهاج 4۰۸/۳ 40۹( 
والسمعاني [قواطع الأدلة »1)5١4/١(‏ والإسنوي [التمهيد (ص٤4)]»‏ 
وابن السبكي [رفع الحاجب (55/5). وانظر: الإبهاج (۹/۲٠٤)]ء‏ 
والزركشي [البحر المحيط /١(‏ 2]0707» وعامة الفقهاء [المسودة (١/١٤1)»ء‏ 
قراطع الأدلة .]011١/1(‏ 

* وفائدة الخلاف هي: هل يأثم السكران على المعاصي ‏ غير السكر ‏ حال 
سكره أو لا؟ في المذهب روايتان [المسودة :»)١48/1١(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
»])588/١(‏ فمن رأى تكليفه قال: يأثم ‏ وإن كان بعضهم قد يريد أنه مكلف 
بالخطاب الوضعي لا أنه يأثم ب وأما من رأى عدم تكليفه فقال: لا يأثم - وإن 
كان بعضهم قد يريد أنه غير مكلف بالخطاب الوضعي لا أنه غير آثم -» فتبين 
أن الخلاف حقيقي مع قوم لفظي مع آخرين بحسب المراد بالتكليف عنده. 
وانظر : البحر المحيط /١(‏ 7ه" 09014 , 

00 أي: من باب ربط الأحكام بالأسباب. 


+0101 ابد انر انفد 


LY} 


والظرَت ولم يرل (PO‏ م 1 اللو 


(0 


اضف 
(O‏ 


« الثَاللَة: المْكرَهٌ: 
- قيل: إِنْ بَلَّعْ بو الإكْرّاهُ إلى حَدٌ الإلجاء“ فليم 


فالجواب الأول: جواب بالمنع» وحاصله: أنا لا نسلم بأن الخطاب 


للسكارى» بل هو خطاب للصاحي بأن لا يقرب الصلاة سكران» فيلزمه أن 
ينتهي عن شرب الخمر قرب أوقات الصلاة. 

والجواب الثاني: جواب بالتسليم» وحاصله: أنا نسلم بأن الخطاب للسكاري» 
لكنه السكران الذي يفهم ولم يزل عقله» لا لعموم السكارى. [نزهة الخاطر 
العاطر .)١١١ 2170 /١(‏ وانظر الإجابة عن هذين التأويلين في: التقريب 
والإرشاد )١54/1(‏ الواضح /١(‏ ۷۷)ء الفوائد السنية (ص١55)»‏ التحبير (؟/ 
»)۱۹١ ۰‏ مذكرة أصول الفقه (ص 276 51)]. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/۲٥۲)ء‏ النكت والعيون »)489/١(‏ زاد 
المسير (89/1)» الجامع لأحكام القرآن (8/ 85*, ۳۳۳). وقال إلكيا الهراسي 
عن التأويل الثاني: «هذا بعيد؛ فإنه إن كان كذلك [يعني: لم يزل عقله]» 
فلا يكون منهيًا عن فعل الصلاة» بل الإجماع منعقد على أنه مأمور بفعل 
الصلاة والحالة هذهه. [أحكام القرآن للهراسي .])408/١(‏ 

وهي : استحالة تكليف من لا يفهم والآية. 

الإكراه على نوعين: 

١‏ - ملجئ: وهو الذي لا يبقى للمُكْرَه معه قدرة على مخالفة الْمُكْرِه كما لو 
ألقي من شاهق فسقط على زيد فمات. 1 

۲ - غير ملجئ: وهو الذي يبقى للمُكْرّه معه قدرة على مخالفة المُكْرِهء كما لو 
قال له إن لم تقتل زيدًا قتلتك. هذا هو المشهور الذي قرره: الرازي 
[المحصول (371: 518)]» والآمدي [الإحكام (1/ ۲٠٠‏ 010505 والفهري 
[شرح المعالم (1/ ١١۳)]ء‏ والبيضاوي [منهاج الأصول (ص۷۲)]ء والإسنوي 
[نهاية السول ])٠١١ .٠٠١/١(‏ ومشى عليه أكثر الحنابلة [أصول الفقه 
لابن مفلح (۲۸۹/۱ - ۲۹۲)ء مختصر ابن اللحام (ص1۹)ء قواعد اين اللحام 
۲۷ التحبير »)١1٠١/*(‏ شرح غاية السول (ص١1۹)»‏ المدخل إلى = 


الفصل الثاني: في التكليف 


دسَ؟. () 
: بمکلف . 


- وقالَ أَضْحَابنًا : هُو مُكَلّتَ مُظلَقًا” , 


مذهب الإمام أحمد (ص560١)].‏ 

وذهب الباقلاني [التقريب والإرشاد (1/ »])٠٠١‏ والجويني [التلخيص /١(‏ 
4٠‏ وانظر: (البرهان »])4١/١‏ والسمعاني [قواطع الأدلة (1/ 27106 
وابن القشيري [البحر المحيط ])۸/١(‏ إلى: أن الإكراه الملجئ 
لا يصح أن يسمى إكرامّاء فالإكراه عندهم مختص بغير الملجئ. وهذا ظاهر 
صنيع : الغزالي [المستصفى /١(‏ ١۷)]ء‏ وابن عقيل [الواضح /١(‏ لالاء ۷۸)]» 
وابن قدامة [روضة الناظر (ص۷٤)]ء‏ والمجد [المسودة »])۱٤١/١(‏ 
وابن أبي الفتح [تلخيص روضة الناظر /١(‏ ۸۷)]» وابن السبكي [جمع الجوامع 
(ص۲۱۱)» منع الموانع (ص©١١  .])١١١‏ 

وذهبت الحنفية إلى أن الإكراه الذي سماه الرازي ملجنًا لا يسمى إكرامًا 
- فوافقوا الباقلاني في هذه » لكنهم جعلوا الإكراه الذي سماه الرازي ملجنًا 
ينقسم إلى قسمين ملجئ وغير ملجئ ‏ فخالفوا الباقلاني في هذه [الوافي (4/ 
»)۱۸١4 _ ۲‏ كشف الأسرار للبخاري (577/4). شرح التلويح (؟/ 
٤‏ ) التبيين (؟/ 22*41 التقرير والتحبير (۲/ 170)]. 


وهذا قول: الرازي ومن مشى على اصطلاحه ممن ذكرتهم قريبًا. [انظر: 
المراجع السابقة]. 

وهذا قول: الباقلاني ومن معه ‏ عدا ابن السبكي -» والحنفية. [المراجع 
السابقة]. 


والتحقيق أن هذا القول هو عين القول الأولء فأصحاب هذا القول ليس 
الإلجاء عندهم إكرامّاء لذا قالوا بأن المكره مكلف مطلقّاء إذن فاتفقوا مع بقية 
المذاهب؛ إذ الخلاف بين القولين متوهم بسبب اختلاف الاصطلاح ولا حقيقة 
له [انظر: الضياء اللامع (2158/1 »)١59‏ التحسين والتقبيح العقليان (؟/ 
١‏ ١١75)]؛‏ لذا قال الزركشي: «وعلى هذا فلا معنى لتفصيل الإمام الرازي 
وأتباعه بين الإكراه الملجئ وغيره» ولا لمن جعله [أي: القول بالتفريق بين 
الإلجاء وغيره] قولا ثالنًا في المسألة» [البحر المحيط (١/۹١۳)]ء‏ وقد نقل 
إجماع الأمة على عدم تكليف من لا قدرة له ولا اختيار كمن ألقي من شاهق: - 


3 
| 
4 


2 جو زورون 0 


خلافا للمعترلة . 


القرافي [نفائس المحصول (17717/4)]» وابن تيمية [مجموع الفتاوى (۸/ 


»])018/1٠١( )۲‏ وابن القيم [مفتاح دار السعادة (۲/ ١٠۹)]ء‏ وابن قاضي 
الجبل [شرح المختصر في أصول الفقه )۳۸۸/١(‏ التحبير (۳/ ١٠١١)]ء‏ 
وغيرهم [انظر: نهاية السول (151/1)» السراج الوهاج (۳/۱٠۲)ء‏ الأشباه 
والنظائر لابن السبكي )۱١/۲(‏ الدرر اللوامع لابن أبي شريف (۹۲/۱)» 
مذكرة في أصول الفقه (ص55)]. 

وسلك بعضهم للتوفيق بين ما نقل من الخلاف والاتفاق مسالك أخر غير ما 
ذكرء وهي: 

الأول: أن القائل بتكليف الملجًا أراد أنه جائز عقلا لا أنه واقع شرهًا. 
[التحقيق والبيان /١(‏ ۰۲۵۷ 7"08). هامش أصول الفقه لابن مفلح (۲۹۰/۱)ء 
سلاسل الذهب (ص١١٠)ء‏ تشنيف المسامع .])١14/١(‏ 

الثاني : أن الاتفاق لا يُراد به جميع الأمة إنما هو خخاص بالقائلين بمنع تكليف 
المحال. [إجماعات الأصوليين (ص۳۷۳). وانظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 
0 , نهاية الوصول (۳/ ۱۱۳۳ء .])1١754‏ 

الثالث: أن القائلين بالتكليف أرادوا الخطاب الوضعي» والقائلين بعدمه أرادوا 
الخطاب التكليفي [التحبير .)11١7/(‏ وانظر: الفوائد السنية (ص ه30 
)١‏ فلو ربطت المرأة فجومعت في نهار رمضان فلا إثم عليها اتفاقًاء لكن 
هل عليها القضاء؟ محل خلاف. 

* تنبيه: قال المرداوي: «وحكى الطوفي في مختصره عن الأصحاب: أنه 
مكلف مطلقاء قال ابن مفلح [أصول الفقه :]0)197/1١(‏ اوهو سهو؛ وهو كما 
قال» [التحبير (/ )١١١7‏ بتصرف]. وهو كما قالا من جهة أنه فهم من كلام 
ابن قدامة ‏ كما فهم ابن بدران أيضًا [نزهة الخاطر العاطر  ])1817/١(‏ أن 
التكليف عند ابن قدامة يشمل الإكراه الملجئ والأمر ليس كذلك. 

نسب المصنف للمعتزلة عدم تكليف المكره مطلقًا تبعًا للباقلاني [التقريب 
والإرشاد »])50١/١(‏ وابن عقيل [الواضح (١/۷۸)]ء‏ وابن قدامة [روضة 
الناظر (ص۷١٤)]‏ وجماعة. 

قال ابن برهان: «هذا خطأ في النقل عنهم» [الكاشف عن المحصول (5/ 20١5١‏ 


الفصل الثاني: في التكليف 


لنا: 
- عَاقِلٌ قَادِرٌ يَفْهَمُ : َكلت كُمَيرِ. 
- [وَإدًا]ة'؟ أكْر على الإسلام كَأسْلَمَ [أو]1'! الصَّلاةٍ مَصَلَّى 


= تشنيف المسامع :)١11/١(‏ سلاسل الذهب (ص۹٤۱)ء‏ البحر المحيط /١(‏ 
9. وانظر ما يدل على كلام ابن برهان من كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة (ص١٤٠ء »)۳١‏ المغني لعبد الجبار (١١/۳۹۳)]ء‏ وبيّن المازري 
وجه الخطأ قائلا: «النظر فيه [أي: المكره على فعل] من وجهين: 
أحدهما: جواز ورود الشرع بالنهي عن فعل ما أكره على فعله. 
والثاني: جواز وروده بالأمر بفعل ما أكره على فعله. 
فأما ورود الشرع بالنهي عما أكره على فعله فمتفق على جوازه؛ كما لو أكره 
رجلا على قتل مسلم لا يحل قتله. فإن الشرع قد ورد هاهنا بنهي هذا الرجل 
عن قتل من أكره على قتله. 
والثاني اختلف فيه الخائضون في هذا الفن» وهو صحة ورود الأمر بفعل ما 
أكره الإنسان على إيقاعه» كنائم استيقظ في ضيق من الوقت فأكرهه إنسان 
على إيقاع الصلاةء فعندنا أن الشرع يصح أن يرد بأمره بالصلاة... وقالت 
المعتزلة في هذا القسم لا يرد الشرع بأمر المُكرّه بفعل ما أكره على فعله» 
[إيضاح المحصول (ص77) بتصرف يسير]ء وقال البرماوي: «ربما نقل عن 
المعتزلة [القول بعدم تكليف المكره مطلقًا]ء لكن الأثبت في النقل عنهم كما 
قال الفهري [شرح المعالم ]077/١(‏ أنه يمتنع التكليف بفعل المُكْرّه عليه؛ 
لاشتراطهم کون المأمور به بحيث يثاب عليه» وهو لا يثاب هنا؛ لأنه يأتي 
به لداعي الإكراه لا لداعي الشرع» ولا يمتنع التكليف بتركه [أي: المَكْرّه 
عليه]» [الفوائد السنية (ص7905. 507)» التحبير .)١11١5/١(‏ وانظر: 
المحصول لابن العربي (ص٥۲)»‏ التحقيق والبيان ,*08/1١(‏ 0709: أصول 
الفقه لابن مفلح (۲۹۲/۱ء ۲۹۳) تشنيف المسامع :)١17/1١(‏ البحر 
المحيط (051/1]. 

3 كنذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «فإذا». 

[1] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «و٤.‏ 


تبلغ ليقي 


لضم 
8 5 


قدا اکى ما كلف بو ع إن قَصَدَ لَب آكانَ عَاصِيًا]1*1, 


وإلا كَانَ مُطی“. 


وود وو 


قالوا :١‏ الإكْرَاهُ يُرَجْحُ فِعْلَّ ما أكرة عَلَيْ: فَيَجِبُ ولا يَصِحٌ يله 
ا مَنْسُوبٌ إلى المُكرو. وتر جيح المَكْرَهِ 
عَلى القَثْلٍ : بَقَاءَ نَفْسِهِ: يُخْرِجُهُ عَنْ خد الإكْرَاء: نوق 0 


[1] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «قيل» أي: في عرف الشرع. 

(۲) المعنى: إذا أكره المرتد على الإسلام بأن قيل له: إما أن تسلم وتصلي وإلا 
أقمنا عليك الحدء فأسلم» فإنه قد أدى ما كلف به» بمعنى أن دمه عصم 
وترتبت عليه أحكام الإسلام؛ فدل ذلك على أنه مكلف حال الإكراه؛ وإلا لم 
يصح إسلامه ولما كان لاستتابته معنى . 

[۳] ليست في (1) ولا (ب) ولا (ج). 

)٤(‏ هذا جواب عن إيراد مقدر على هذا الاستدلال وهو: كيف تقولون بأنه أدى ما 
كلف به وقد يكون باعث الفعل الإكراه لا الشرع؟. انظر: شرح مختصر 
الروضة .)١91//١(‏ 

() هذا صحيح في الإكراه الملجئ ‏ وهو ليس محلا في النزاع -» أما في الإكراه 
غير الملجئ فليس فعل ما أُكْرِه عليه واجبّا عقلا لتصور المخالقة. انظر: 
التقريب والإرشاد (١/١١٠)ء‏ الواضح .)۷۸/١(‏ 
ما يصح دليلًا للمعتزلة هو: الثواب لا يحسن أن يحصل إلا بتكليف - أي: 
مشقة . والمُكْرَه على فعل المأمور لا تحصل له المشقة» بل بالعكس هو 
راغب في فعل ما أكره عليه فرارًا من وعيد المُكْرِه والتكليف لا يحسن إلا 
بثواب» إذن فلا تكليف بالأمر الذي أكره عليه. [المنخول (ص۳۲). وانظر: 
آراء المعتزلة الأصولية (ص۹۹؟)]. 

() هذا جواب عن إيراد مقدر وهو: إذا كان الْمُكْرّهِ غير مكلف فلم تقولون إنه آثم 
ويُقعل إن أكره بالقتل على قتل غيره فقتله؟. وصاحب هذا الإيراد الباقلاني 
[التقريب والإرشاد /١(‏ 107)]» وقال عنه الجويني: «وهذه هفوة عظيمة فإنهم 
لا يمنعون النهي عن الشيء مع الحمل عليه؛ فإن ذلك أشد في المحنة واقتضاء 
الثواب» وإنما الذي ر الأسطرار إلى فول مم لأر [البرهان (931/1)]: - 


الفص ل الثاني: هسي التكليف 


2 


«۳ 


وَالْحَقّ: [أنَّ الخلاف فيو]" مَبْيِنٌ على حلي الأَفْعَال 


وقد وافق على كلام الجويني: الغزالي [المنخول (ص۴۳)]» وابن العربي 


[المحصول (ص50)]» وابن القشيري [البحر المحيط (١/١١۳)]ء‏ والبرماوي 
[الفوائد السنية (ص١55)].‏ 

إذن فالجواب الذي ذكره المصنف لا يصلح أن ينسب للمعتزلة لأنهم يقولون 
بتكليفه والحالة هذه فهو غير وارد» لكن يصح أن يرد على: المصنف» 
وابن السبكي على قوله القديم ‏ الذي رجع عنه ‏ [جمع الجوامع (ص١١5)»‏ 
الأشباه والنظائر (؟/4)]» فإنهما انفردا بالقول بعدم تكليف المكره مطلقًا؛ 
أي: لا بفعل ما أكره على فعله - كما قالت المعتزلة -» ولا بترك ما أكره على 
فعله. وقد بيّن ابن السبكي الرد عن هذا الإيراد بأوضح مما قاله المصنف 
فقال: «وتقرير الجواب: أنه لا يأثم من حيث إنه مكره وإنه قتل» بل من حيث 
إنه آثر نفسه على غيره» فهو ذو جهتين: جهة الإكراه ولا إثم من ناحيتهاء 
وجهة الإيثار ولا إكراه فيهاء وهذا لأنك إذا قلت: «اقتل زيدًا وإلا قتلتك؛ 
فمعناه التخيير بين نفسه وزيد» فإذا آثر نفسه فقد أثم لأنه اختار؛ [منع الموانع 
(ص١٠3»)»‏ الفوائد السنية (ص‌۸٥۲۱»‏ 509)]. 

كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): افيه أن الخلاف». 

انقسم الناس في أفعال العباد على أقسام أربعة: 

الأول: مذهب ١‏ القدرية (المعتزلة ومن 0 يقولون 1 العبد د هو خالق فعل 
تطبه غليها: 

الثاني : مذهب الجبرية (الجهمية ومن وافقهم): يقولون بأن الله هو خالق أفعال 
العباد» وليس للعبد قدرة ولا مشيئة» بل حركاته كحركات الريشة في مهب الريح . 
الثالث: مذهب جمهور الأشاعرة: يقولون بأن الله هو شالق أفعال العبادء 
وللعبد قدرة ومشيئة» لكنها مسلوبة التأثير. فحقيقة مذهبهم الجبر كما صرح 
بذلك غير واحد منهم» حيث قالوا : «العبد عندنا مجبر في صورة مختار». 
الرابع: مذهب أهل السَنّة والجماعة: يقولون بأن الله هو خالق أفعال العبادء 
وللعبد قدرة ومشيئة مؤثرة يتصرف على وفقهاء ولا تخرج عن مشيئة الله كل 
وقدرته. 


لع ن «البْلبْلْق اول ليق 
| اسمس | 


مَنْ راا حَلْقَ الله قال بِتَكُلِيفٍ المُّكْرّه؛ إِذْ جَمِيعٌ الأفْعَالٍ وَاجِبَدٌ 
بفِغْلٍ الله تَعَالى قَالتكلِيك ِإيجَادٍ المَأْمُورٍ به ينها ورك المَنْهِيٌ عَنْهُ 


عَيْرُ مَفُدُورٍ ومّذا أب" ومن لا كلد لَوَالعَدْلُ الشَرْعِنُ 


= [خلق أفعال العباد (ص ١0‏ وما بعدها)؛ الملل والنحل للشهرستاني 2)91//١(‏ 
التدمرية (ص :)51١ - 7١‏ شفاء العليل /١(‏ 10" وما بعدها)» شرح المقاصد 
(4/ 257 شرح العقيدة الطحاوية (؟/557 وما بعدها). القضاء والقدر 
للمحمود (ص؟١"‏ وما بعدها)]. 

)١(‏ أي: من يقول بخلق أفعال العباد يقول بتكليف المُكرّه؛ لأن إيجاد الأفعال التي 
أمر بها الشرع وترك الأفعال التي نهى عنها هو من قبيل تكليف المُكرّه؛ لأنه 
مجبور عليهاء بل هو أبلغ من تكليف المُكرّه؛ «لأنه [أي: المكرّه] يمكنه 
الامتناع مما أكره عليه عقلًا باحتمال ألم الإكراه. .. بخلاف العبد فإنه لا يمكنه 
الامتناع مما خلقه الله تعالى وقدّره عليه [شرح مختصر الروضة (21994/1 
. قال العسقلاني: «قلت: ولا يظهر كون هذا أبلغ؛ إذ نسبة الأفعال 
كلها إلى الرب سبحانه بالخلق وإلى العبد بالقهر: واحدة» إن لم يكن الإكراه 
أبلغ من حيث إنه سبحانه خلق فعل المُكرّه للمكره عليه وخلق في المُكره 
الإكراه له على ذلك [فاجتمع] على فعل المُكرّه خلق فيه وخلق في غيره 
باعث على الفعل» [سواد الناظر (// ب)]. 

(؟) وفيما قاله المصنف وقفتان: 
الأولى : أن القائلين بخلق الأفعال ليسوا سواءً» فلا يلزم أهل السُنّة ما بنى الخلاف 
عليه؛ لأنهم لا يقولون بالجبر» بل يثبتون للعبد مشيئة واختيارًا » خلاقًا للأشاعرة. 
الثانية: إن قصد بالجواز: العقلي» وقصد بالمكره: من لا اختيار له كمن ألقي 
من شاهق. فالبناء مسلم على مذهب الأشاعرة والمعتزلة. أما إن: 
- قصد بالجواز: الشرعي فغير مسلم؛ لأن الأشاعرة لا يقولون به وهو 
تناقض منهم على عادتهم » بل هو غير مكلف إجماعًا ‏ كما تقدم . قال 
الأبياري : «المضطر الذي لا قدرة له ولا تمكن في حقه. . . غير مكلف بفعل 
مأمور ولا بترك منهي إما عقلا عند قوم وإما شرعًا عندنا [أي: 0 
[التحقيق والبيان (١/۸١۴)]ء‏ وقال ابن السبكي: «الأشعرية آجَرَّوْا] على أنه 
يجوز تكليفه وإن كان غير واقع» [الأشباه والنظائر (4/۲)]. 


الفصل الثاني: في التكليف 00 
ا 


الطَاحِرُ]'" يفضي عَدَمَّ تخليفء” . 


« [المَسْألةُ1' الرَابِعَةٌ : الكُمّارُ: 
- مُحَاطبُونَ روع الإشلام“ في اصح القَولَيْنٍ“» وهُو قول 


- وإن قصد بالمُكرّه: من له قدرة واختيار فغير مسلم أيضًا؛ لأن المعتزلة 
يقولون بتكليفه في بعض الصور ‏ كما تقدم -» وهم يقولون بأن أفعال العباد 
غير مخلوقة لله. 

فالصحيح بناء المسألة على: وجوب الإثابة مع امتناع التكليف بما لا مشقة 
فيه» وهو من فروع التحسين والتقبيح [المنخول (ص۳۲)» التحقيق والبيان 
.)09/١(‏ وانظر: البرهان »)41/١(‏ التلخيص »)١٤١ 2.147/١(‏ 
المحصول لابن العربي (ص2)56 أصول الفقه لابن مفلح 4/0(« 
سلاسل الذهب (ص۸١۱)ء‏ البحر المحيط (١/١٠۳)ء‏ القوعد لابن اللحام 
۷ ) التحبير (8/ 2))١7١4‏ التحسين والتقبيح العقليان ۲٠۹/۲(‏ - 
(1Y‏ 

كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «والعدل الظاهر الشرعي». 

قال عز الدين الكناني: «ودعوى أن العدل الشرعي يأباه: مردودة» [بلغة 
الوصول (ص088)]؛ وذلك لمخالفتها الإجماع» ثم إن المصنف يقرر مذهب 
الجبرية فكان يلزمه القول بالتكليف بناءً على ما قمّده. 

ليست في (1). 

أما مخاطبتهم بأصل الإسلام فمحل اتفاق. [التقريب والإرشاد (۲/ »)١84‏ 
إحكام الفصول »)۲١١/١(‏ أصول السرخسي :)88/١(‏ ميزان الأصول 
(ص*۱۹)» أصول الفقه لابن مفلح »)754/١(‏ القواعد لابن اللحام /١(‏ 
6) التحبیر (۳/ .])١1108‏ 

عن الإمامء واختاره: أكثر الأصحاب [العدة (۳۵۸/۲» 0009 التمهيد /١(‏ 
4 الواضح 8 /) روضة الناظر (ص48)» المسودة 21١59 /١(‏ 
١؛»‏ تلخيص روضة الناظر (84/1): أصول الفقه لابن مفلح »)574/١(‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص58)» القواعد لابن اللحام »)١57/١(‏ شرح 
المختصر في أصول الفقه (۱/ ١٠۴)ء‏ التحبير (1149/5)]. 


خی ورین الملل زول زفي 


- والنَّانِي: لا يُخَاطبُونَ مِنْهَا بِمَيْرٍ النوَاهِي» وهُو كَوْلُ 


أَضْحَابٍ الرّأي" . 


- وَالمَشْهُورٌ عَنْهُمْ : عَدَمْ تَكلِفِهم مُظلف . 


أنظر: الأم (7/ 207775 البرهان »)4۲/١(‏ المنخول (ص١”7).‏ تخريج الفروع 


على الأصول (ص۲۹۱)ء الإبهاج (۲/ )٠٠١‏ البحر المحيط (۳۹۸/۱). 

وهو أيضًا مذهب الإمام مالك [إحكام الفصول (١/١۲۴)ء‏ أحكام القرآن 
لابن العربي :)7417/١(‏ إيضاح المسالك (ص7١١).‏ وانظر: الضياء اللامع 
(1/ 20700 التوضيح في شرح التشيح /١(‏ 437 474)]. 

وهي الرواية الثانية عن الإمام [العدة »)۳٥۹/۱(‏ التمهيد (۲۹۹/۱)ء الواضح 
/233). روضة الناظر (ص۸٤)ء‏ المسودة »)١١١ 0150 /١(‏ تلخيص 
روضة الناظر »)40/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)710/١(‏ القواعد 
لابن اللحام (118/1)» التحبير (۹/۳٤۱۱ء .])١٠١١‏ 

وذكر بعض الأصحاب رواية ثالثة كالقول الثالث [المسودة 2)١57/١(‏ أصول 
الفقه لابن مفلح »)550/١(‏ القواعد لابن اللحام »)١158/١(‏ التحبير (؟/ 
[Oo 10‏ 

وهم : أصحاب أبي حنيفة [معرفة الحجج الشرعية (ص۲۷)] - ويأتي تحقيق 
عند الحنفية أقوال ثلاثة كالتي ذكرها المصنف: 

فالقول الأول: هو قول: الكرخي والجصاص [الفصول في الأصول (198/5)] 
والجرجاني [العدة (۲/ 010770 وعليه مشايخ الحنفية في العراق [تقويم أصول 
الفقه »)٠٠١/۳(‏ أصول السرخحسي »))40/١(‏ أصول الفقه لللامشي 
(ص9١23)؛‏ ميزان الأصول (ص٤۱۹)»‏ كشف الأسرار للبخاري (505/5): 
التبيين (0509/5]. 

والقول الثاني: هو قول: عامة مشايخ الحنفية في بلاد ما وراء النهر ومنهم 
الدبوسي [تقويم أصول الفقه (017/1)»: أصول الفقه لللامشي (ص١٠٠٠)»‏ 
ميزان الأصول (ص٤۱۹)»‏ التبيين (۹/۲٠۲)ء‏ التقرير لأصول البزدوي = 


الفصل الثاني: في التكليف 


ا 


وحَوْفٌ المَسْألَةِ: أنَّ حَصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيَ(": لَيْسَ شر 


في التَكلِيفٍ عِنْدَنَا ُوه . 


(0) 


(0) 


لنا: 
- القَظعُ بالجَواز” بِسَرْط فيم الإشلام کے گار الست 


۳۹٤ /۷(‏ ١۳۹)]ء‏ بل قال الأسمندي: «[الكافر] غير داخل فيه [أي: خطاب 


الأمر] وقيل: [هذا] هو مذهب أصحابنا... وهذا يدل على أن مذهبهم ما 
ذكرنا. . . وخطاب التحريم متناول للكافر؛ [بذل النظر (ص97١  .)٠٠١‏ 
وانظر: الوافي (1531/4)]. 

والقول الثالث: هو قول: بعض مشايخ ما وراء النهرء وهو خلاف ما عليه 
أهل التحقيق منهم [أصول الفقه لللامشي (ص١٠٠٠)ء‏ ميزان الأصول 
(ص٤۱۹)»‏ التبيين »])۲٠۹/۲(‏ بل هو مخالف للإجماع على مخاطبتهم 
بالنواهي [تشنيف المسامع /١(‏ ١٤۲٠ء‏ 757): البحر المحيط .])٤١١/١(‏ فقول 
المصنف: هذا هو «المشهور عنهم» فيه نظر. 

وهو: الإسلام في هذه المسألة. 

وكون هذا هو حرف المسألة غير مسلم؛ لما سيأتي من الاتفاق على وجوب 
الصلاة على المحدث [الفائق .)11٠/١1(‏ وانظر: الفوائد السئية (ص۲۸۷ - 
؛» تحرير محل النزاع لفاديغا .]0775-177١/5(‏ وبنى بعضهم المسألة 
على مسمى الإيمان [تقويم أصول الفقه (5/ 2004 سلاسل الذهب (ص١9١-‏ 
۳ ), شرحي: المختصر في أصول الفقه (ص١١5)‏ ومختصر الروضة /١(‏ 
٠١‏ لشيخنا الشثري]» وبناها بعضهم على غير ذلك [شرح تنقيح الفصول 
(ص۱۳۰)» منهاج اسه 00١7/0‏ 

وفي هامش (د): «هكذا في الأصل» ولعله بالوجوب»» بل الصواب المثبت؛ 
لأنه يريد الجواز العقلي. 

أي : يجوز عقا تكليفهم بالفروع مع اشتراط تقديم الإسلام على أداء الفروع. 
قال الجويني: «واعلم قبل الخوض في أدلة المسألة أن الذين صاروا إلى أنهم 
مخاطبون لا يدعون ثبوت ذلك عقلًا وجوبًا وحتمّاء بل يجوزون في حكم 
العقل خروجهم عن التكليف. . . والذي[لن] صاروا إلى أنهم غير مخاطبين - 


ETS‏ و لبن اول اليم 
r r |‏ 


بالصَّلاةٍ بِسَرْط تَقْدِيم الَلهَارَج01, ومَنْعُ الأضل” : يَسْتلْزِمُ أن لو تَرَكَ 
الصّلاةً عُمْرَهُ لا يُعَاقَبُ إلا عَلى تَرْكِ الوُضُوء'”» والإِجْمَاعٌ خلافة. 


وال و ور عل آلتام جخ ايت [آل عمران: ]٩۷‏ 
یا الاش عدوأ [البقرة: .]١١‏ 


قالوا: وُجُوبَْا مَعَ اسْيِحَالَةِ فِعْلِهًا في الكُفرٍ» والْيمَاءِ قَضَائِهَا في 


قلنا: 


- الوْجُوبُ شط تَقْدِيمٍ الشّرْط”*؟ - كما سبق -. 


= انقسموا: فمنهم من يحيل تكليفهم ومنهم من يجيز تكليفهم عقلا؛ [التلخيص 
(ارحرى 9١‏ ], 

)0 هذا دليل الجواز العقلي وهو: الوقوع. 

() أي: منع أمر المحدث. . . 

() قال العسقلاني: «بل على ترك ما لا يتم الوضوء إلا به؛ لأنه حينئذ غير مأمور 
بغيره» [سواد الناظر (ص48)]. 

)4( لما قرر المصنف الجواز العقلي ودلل عليه شرع في تقرير الوقوع الشرعي. 

(5) وهو: الإسلام. وفي عبارته نظر؛ جاء في هامش (أ): «ليس الوجوب 
متوقمًا على تقديم الشرط» إنما المتوقف على تقديمه أداء الواجب» لا نفس 
الوجوب» فالصحة هي المشروطة بذلك لا الوجوب كما قرره آنقًا؛ لذا 
فسرها العسقلاني بقوله: «(الوجوب) ثابت بالنصوص المذكورة» والفعل 
يصح (بشرط تقديم الشرط» [سواد الناظر (ص48)]. وأجاب القرافي عن 
إيرادهم بقوله: «الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع المكلف بهء كما نقول: 
المحدث مأمور بالصلاة إجماعًاء ومعناه: أن زمن الحدث ظرف للخطاب 
للصلاة والتكليف بها لا لإيقاع الصلاة» [شرح تنقيح الفصول (ص١171).‏ 
وانظر: الفروق .])٤5١ _ ٤٥١ /١(‏ 


الفصل الثاني: في التكليف يم 
نكف 


والقَضَاءٌ ب: أَمْرِ جَدِيدِء أو بالأمرٍ الأوَّلِ لكنٍ انْتَمَى بِدَلِيل 


7 


5 


زیي لَخرٌ: (الاسلام جب ما قل . 

ا الؤجُوب: عِقَابُهُمْ عَلّى تَرْكِهًا في ا وذ 
صرح بو ال نَخْو: ول يه © ين ب الركة» 
انصلت: ‏ ۷ا هنا مكحكك ف تر @ قلأ 3 نك يت الل 
[المدثر: ۲٤ء .]٤۳‏ 


والتليف بالمَناهِي يَسْتَدْعِي نة ارك قربا ولا ن لگافر. 


)١(‏ وجوب القضاء على من ترك الأداء ثابت إما بأمر جديد أو بالأمر الأول الذي 
أوجب الأداء على خلاف ‏ يأتي: (ص۲۳۳) -» فإن قلنا بالأول فلا إشكال في 
عدم قضاء الكافر لعدم ورود أمر جديد» وإن قلنا بالثاني فنقول سقط القضاء 
لوجود معارض أقوى. 

(؟) أخرجه- بهذ اللفظ الإمام أحمد )۳٠١/۲۹(‏ من حديث عمرو بن 
العاص ظيه. برقم: .)۱۷۷١١(‏ وهو في مسلم (57/1) برقم: (21931), 

(۳) قال أكثر الأصوليين: لا فائدة للخلاف غير ما ذكر [القواعد لابن اللحام /١(‏ 
١‏ التحبير .)١١58/(‏ وانظر: الإبهاج (؟/459)]. وأورد ابن اللحام 
[القواعد  177/١(‏ 19)]» والإسنوي [التمهيد (ص؟١٠١‏ - ])١٠١‏ فروهًا 
تنبني على المسألة. 

(4) والآية تبدأ ب«ويل» في (ب) و(د). 

(0) بعد أن استدل المصنف لمذهبه» ورد على استدلال المخالقينء شرع في إلزام 
أصحاب المذهب الثاني» وتقرير الإلزام أن يقال: 
إن كنتم تقولون بأن أهلية الأداء شرط للتكليف بالأوامر فيلزمكم القول بعدم 
تكليفه بالمناهي؛ لأنها تستدعي نية الترك تقربًا ولا نية لكافر» وإن كنتم تقولون 
بأن أهلية الأداء ليست شرطًا فيلزمكم المصير إلى ما صرنا إليه. والحقيقة أن 
هذا الإلزام ضعيف كما قرر الأصفهاني [الكاشف عن المحصول ])٩۳/٤(‏ 
والبيضاوي [منهاج الوصول (ص٤۷)]؛‏ لأن التكليف بالمناهي لا يستدعي ما 
ذكرء بل الثواب على الترك هو الذي يستدعي ذلك» وفرق بين الأمرين. = 


+0212 اندو شرل ارقو 
ا و ا 
وأا الثاني وهو شرُوط المكلف ب 


- [كَأنْ]1'" يَكُونَ مَعْلُومَ الحَقبقَةٍ للمكلّفٍ؛ وإلا لم يوج قَصْدُهُ 


حم 
e‏ 
ا4ے 


لوا ونه مَأْمُورًا بو؛ وإلا لم يضر مِنْهُ قَضْدٌ الطاعَة 
والاميتال. 
- مَعْدُومًا؟ إِذْ إِيجَادُ المَوَجُودٍ مُحَالٌ. 


ار لف اسار الا : خلا ى الأصحٌ 


= وأحسن من هذا الإلزام ما قاله الشوشاوي: «ورد هذا [أي: التفريق بين 
الأوامر والنواهي] بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال 
النجاسة» [رفع النقاب (۲/ 184). وانظر: نهاية السول .])0۷١ /١(‏ 

[7] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «بأن؛. 

0( يعني : التكليف قبل صدور الفعل من المكلف قائم وبعده ساقط» لكن حال 
حدوث الفعل هل ينقطع التكليف أم يستمر إلى انقضائه؟ فيه لاف لفظي» فإنا 
إذا فسرنا «حال حدوث الفعل» بأنه أول زمن وجد فيه الفعل: صح التكليف به 
- وهو اختيار الأشعري ‏ وصار المعنى أنه مكلف بإتمامه» وإن فسرنا «حال 
حدوث الفعل» بأنه الفعل من أوله إلى آخره: انقطع التكليف. هذا تحرير 
المصنف لمحل النزاع [شرح مختصر الروضة /١(‏ 2777 374)] ولم أقف على 
من حرر النزاع في هذه المسألة غيره ‏ وقد رد هذا التحرير الجراعي [شرح 
المختصر في أصول الفقه .777/١(‏ ۳۷۷)] » بل حرروا الخلاف في مسألة 
«هل التكليف قبل صدور الفعل قائم أو أنه يقارن الفعل؟4. والذي جرى عليه 
المصنف أن الخلاف في هذه المسألة ‏ أعني: هل التكليف قبل صدور 
الفعل... ‏ مع شذوذ الأشعرية؛ لذا لم يذكرها في المتن. 

(؟) نسبه ابن اللحام للأكثر [مختصر ابن اللحام (ص19)]) وكذا نسبه للأكثر من 
أصحابنا وغيرهم ابن المبرد [شرح غاية السول (ص187)]. وهو اختيار: - 


الضصل الثاني: في التكليف CE‏ 
ي ي :هم 1 
رگا 


جلافا للأشْعَرِي”" . 

وان وة منكتاء ! إذ المُكَلّتُ به [مُسْتَذْعَى]1'" حْصولف 
وذّلكَ مُسْتَلرِمٌ م تَصَوّرَ وُقُوعِوء والمُحَالُ لا يُتَصَوّرُ وُقُوعُهُ قلا يُسْتَدْعَى 
خُصُولُةُ فلا 208 بو“ هذا مِن حَيتٌ الالء [و]'*"أما 
النفْصِيلُ فَالمُحَالُ ضَربَانَ 

1 - مال 1لدًانہ]" كَالجَمْع بين الصَدَيْنِ . 

1 - وِلِكَيْرِِ كَإيمَانٍ مَنْ عَلِمَ الله أنه لا يوين . 


= الجويني [البرهان »1)١195/1(‏ والغزالي [المنخول (ص”117١)]»‏ وابن الحاجب 
[مختصر المنتهى (0704/1]» وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
(ص57١)]»‏ وهو مذهب المعتزلة [المعتمد (115/1)]. 

(۱) انظر: منتهى الوصول (ص۲٥)»‏ مختصر المنتهى .)709/1١(‏ ونسبه المرداوي 
للأكثر [التحبير .])١١1۷١/۳(‏ 

[۲] وفي هامش (د): «يستدعي؟. 

[1*] كنذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (د): «تكلف». 

() تقرير هذا الاستدلال أن يقال: 
المكلف به مستدعى حصوله + وما يستدعى حصوله فلا بد من تصور وقوعه = 
فالمكلف به لا بد أن يتصور وقوعهء ثم نجعل هذه النتيجة مقدمة لنتيجة أخرى 
فنقول: المكلف به لا بد أن يتصور وقوعه + والمحال لا يتصور وقوعه - 
فلا تكليف بمحال. 

1 ليست في (أ) ولا (ب) ولا (ج). 

[] كنذا في (ج). والذي في (1) و(ب) و(د): «لنفسه». 

(۷) وثمة ضرب ثالث وهو: المستحيل عادة كالتكليف بالطيران أو حمل جبل 
ونحوه. وهو في الحقيقة محال لخيره إلا أنه أفرد عن حلاف 
معلوم الله لأنه محال اتفافّاء أما خلاف معلوم الله ففي كونه محال نزاع 
- كما سيأتي -. 


م خط اليلق لول ليق 


فالإجتاغ على صكة اليب بالثاني"©. 


0 


والأكْكَرُونَ عَلى امْيِنَاعِهِ بالأوّلٍ - لِمَا سَبَقَ وححالّف كوم 


f 
."” وهو أَظهَرٌ‎ - 


(0 


زفق 


انظر: الواضح (/188)) الإحكام للآمدي (/ ١۱۸)ء‏ مختصر ابن الحاجب 
)٠٠/(‏ حاشية التفتازاني (۱/ »)۲۳٤‏ مختصر ابن اللحام (ص4). 
وللخلاف في المسألة أسباب كثيرة ترجع إلى الاختلاف في القدر وما يتفرع 
عنه ك: هل إرادة العبد مؤثرة؟» وهل هي قبل الفعل أو معه؟» وهل التكليف 
قبل الفعل آم بعده؟ء وهل يشترط في الأمر الإرادة؟ء وهل أفعال الله معللة؟» 
وهل العقل يحسن ويقبح؟ 

[البرهان (١/۸4)ء‏ المستصفى »)177/١(‏ المنخول (ص757): إيضاح 
المحصول (ص58). الإحكام »)174/١(‏ الإشارات الإللهية (1/ 0071/7 نهاية 
الوصول .)٠١76/7(‏ سلاسل الذهب (ص۱۳۷)ء البحر المحيط :088/١(‏ 
تشنيف المسامع (۲۳۹/۱)ء بلاغ النهى »)٥۷۳/١(‏ حاشية الجيزاوي /١(‏ 
]. 

لذا قال ابن السبكي: «و[هذه] المسألة من عظائم المشكلات» وقد كثر خوض 
الخائضين فيها وتشاجرهم جوارًا ووقوعًا» [رفع الحاجب (۴۳/۲)]ء وقال 
الأصفهاني: «هذه المسألة مسألة عظيمة الشعب فيجب على المحصل الاعتناء 
بتحقيقها وتحصيلها» [الكاشف عن المحصول (6/")]. 

والخلاصة فيها أن يقال: 

١‏ - من أثبت للعبد قدرة مؤثرة - وهم أهل السلَّة والمعتزلة على خلاف بينهم 
سبق بيانه (ص۳۷) - فإنه يقول: بأن تكليف العبد بما لا يقدر عليه غير واقع 
شرعًاء وإن اختلفوا في جوازه عقلاء واختلفوا أيضًا هل يسمى خلاف 
معلوم الله محالَا أو لا؟. 

۲ - من سلب العبد القدرة المؤثرة ‏ وهم الجبرية ومنهم الأشاعرة ‏ فإنه يقول: 
بأن جميع التكاليف تكليف بمحال؛ لأن العبد لا قدرة له مؤثرة» وإن اختلفوا 
في هل يسمى هذا التكليف محالًا لغيره - وهو ما عليه أكثرهم ‏ أو لذاته؟. 
ومن هنا تشعبت الأقوال وهي في الحقيقة تعود إلى هذين القولين: 


الفصل الثاني: في التكليف 


= فالطائفة الأولى: بعضهم قال بعدم وقوع التكليف بالمحال سواءً لذاته أو لغيره 
بناء على أن خلاف معلوم الله لا يسمى محالاء وبعضهم قال وقع التكليف 
بالمحال لغيره لا لذاته بناءَ على أن خلاف معلوم الله يسمى محالا ‏ ولم يرد 
أن المحال عادة كالطيران واقع لأن الأمر يشترط فيه الإرادة ‏ ثم الفريق الأول 
يتفرع عن قولهم ثلاثة أقوال في الجواز العقلي وهي الجواز والمنع والتفريق 
بين المحال لذاته ولغيره والفريق الثاني يتفرع عن قولهم قولان في جواز 
المحال لذاته عقا فهذه خمسة أقوال حقيقتها ومؤداها واحد وهو: أن ما 
لا يقدر عليه العبد فإن الله لا يكلفه به. 
والطائفة الثانية: بعضهم قال بعدم وقوع التكليف بالمحال لذاته بناءً على أن 
خلاف معلوم الله محال لغيره وليس للعبد قدرة مؤثرة فالتكاليف بأسرها تكليف 
بالمحال لغيره» وبعضهم قال بوقوع التكليف بالمحال لذاته بل التكاليف 
بأسرها عنده تكليف بالمحال لذاته ثم الفريق الأول يتفرع عن قولهم قولان في 
جواز المحال لذاته عقا فهذه ثلاثة أقوال حقيقتها ومؤداها واحد وهو: أن 
العبد لا قدرة له تؤثر في فعل ما كلف به فكل ما كلفه الله به فهو تكليف بما 
لا يقدر عليه. انظر: مجموع الفتاوى (718/7- ٠0771‏ بدائع الفوائد (14/ 
HY‏ 5916ل). 
فهذه الأقوال في المسألة من جهة الإجمالء أما من جهة البسط فهي: 
القول الأول: لا يجوز عقلا : التكليف بالمستحيل لذاته ولا المستحيل لغيره. 
وهو قول أكثر العلماء [التحبير (۳/١١١١)]ء‏ ك: الشافعي [نهاية السول /١(‏ 
),١‏ سلاسل الذهب (ص175)» البحر المحيط (١/۳۸۸)]ء‏ والجويني في 
البرهان [(84/1). وانظر: الإبهاج (؟/488). الدرر اللوامع للكوراني /١(‏ 
1 ۳۷۷)] والغزالي [المستصفى (١/١٠٠)ء‏ المنخول (ص2)74 شرح 
تنقيح الفصول 2)١١60/١(‏ رفع الحاجب (7/ ٤۴)ء‏ الضياء اللامع اه 
وابن قدامة [روضة الناظر (ص44)]» وعليه جمهور الحنفية [ميزان الأصول 
(ص177)» كشف الأسرار لليخاري »])407/١(‏ والمعتزلة [رفع الحاجب 
225/7 التوضيح في شرح التنقيح /١(‏ 0725]. 
القول الثاني : يجوز التكليف بالمستحيل لذاته والمستحيل لغيره عقلًا وهو غير 
واقع شرعًا . 


TEA‏ خا وون ل 
اه 5 


= وهو اختيار القرافي [شرح تنقيح الفصول (ص١٠١)]»‏ ونسبه إلى جمهور 
الأشاعرة: الجويني في الشامل [التوضيح في شرح التنقيح /١(‏ 20714 الضياء 
اللامع (08737/1] وابن السبكي واختاره في الإبهاج [(141/5). وانظر: 
حاشية البناني (١/١٠۲)]ء‏ ويأتي أن الصحيح عنهم ما حكاه في رفع 
الحاجب» بل منع أن يكون هذا مذهبًا لهم. 
القول الشالث: التكليف بالمستحيل لذاته والمستحيل لغيره واقع شرعًا. 
وينسب للأشعري [رفع الحاجب »]0)75/١(‏ والرازي [المحصول (۲/ ٠٠١‏ وما 
بعدها)ء المعالم /١(‏ 0807 شرح تنقيح الفصول (ص5١١)»‏ التوضيح في 
شرح التنقيح 11/0[ ولعل هذا ينبني على الخلاف في هل خلاف 
معلوم الله محال لغيره أم لذاته؟ فمن قال من الأشاعرة إنه محال لغيره - وعليه 
الأكثر ‏ لم يلزمه القول بوقوع المستحيل لذاتهء ومن قال إنه محال لذاته لزمه 
القول بوقوع المستحيل لذاته [انظر: تحرير محل النزاع لفاديغا »۷١١/۲(‏ 
07 والظاهر أن الأشاعرة يلزمهم القول بأن خلاف معلوم الله محال 
لذاته؛ ذلك أنهم إنما نفوا قدرة العبد المؤثرة بناءة على توهمهم أن ذلك يستلزم 
وجود خالقين وهو محال لذاته لا شك. 
القول الرابع: لا يجوز عقلًا التكليف بالمستحيل لذاته ويجوز بالمستحيل 
لغيره وهو غير واقع . 
لم أقف على قائل بهذا القول» لكن القسمة تقتضيه. 
القول الخامس : لا يجوز عقلا التكليف بالمستحيل لذاته ويجوز بالمستحيل 
لغيره وهو واقع . 
وهو قول معتزلة بغداد» والآمدي» وادعى الآمدي ميل الغزالي إليه [الإحكام 
۲ رفع الحاجب (74/1): جمع الجوامع (ص۲۲۹» .]0057١‏ 
القول السادس: يجوز عقلًا التكليف بالمستحيل الذاتي وهو غير واقع ويجوز 
بالمستحيل لغيره وهو واقع. 
وهو قول الأشاعرة على ما حققه ابن السبكي واختاره [رفع الحاجب (۳۳/۲- 
«(o‏ جمع الجوامع (صض‌۲۲۹» ۲۳۰)]» وهو ظاهر اختيار الجويني في 
الشامل [التوضيح في شرح التنقيح »)۳١١/١(‏ تيسير الوصول .)٠١٤/۲(‏ 
وانظر: الكامل في أصول الدين ٥۷1/۲(‏ - ١0۸)]ء‏ ومشى عليه البيضاوي - 


الفصلالثاني: في التكليف CI‏ 
a |‏ 


= [منهاج الوصول إلى علم الأصول (ص1077. 
وقال التستري: «مذهب الأشاعرة في هذه المسألة مشكل لأنهم يجوزون 
التكليف بالمحال بل يقولون جميع التكاليف كذلك ثم يخالفون في مسائل 
كثيرة» [مجمع الدرر (ص088)]. 
وقال الآمدي: «والقول بجواز تكليف ما لا يطاق لازم لمذهب الأشعري؛ 
ضرورة اعتقاده: أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل + مع تقديم التكليف 
بالفعل على الفعل + وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في إيجاد الفعل = فيكون 
العبد مكلقًا بفعل غيره» [أبكار الأفكار (۲/ )٠۷١‏ بتصرف يسير]» وقال: «كل 
تكليف فإنه عندنا [يعني: الأشاعرة] في الحقيقة تكليف بما لا يطاق على ما 
أسلفناه» [أبكار الأفكار (۲/ 187)]. 
* تنبيه: الجويني كان موافمًا لقول عامة الأشاعرة في القدر ثم عاد إلى 
قول أهل السُنَّة [القضاء والقدر للمحمود (ص90١"2 ])"١6‏ وهذا يفسر 
اختلاف اختياره في البرهان عما في الشامل. والغزالي قوله في القدر 
لا يوافق قول الأشاعرة بل عنده أن أفعال العباد واقعة بمجموع القدرتين 
[القضاء والقدر للمحمود (ص5١")]‏ وهذا يفسر اختياره للقول الأول. 
والماتريدية يثبتون القدرة [الماتريدية دراسة وتقويمًا »)٤٤١  477(‏ نقض 
عقائد الأشاعرة والماتريدية (ص517)] وهذا يفسر اختيار جمهور الحنفية 
للقول الأول. 
هذا خلاصة ما ظهر لي في تحرير محل النزاع وإلا فالعلماء ا 
الخلاف في المحال لغيره عادة والمحال لذاته كالقرافي [شرح تن تنقيح الفصول 
(ص5١١)»‏ نفائس المحصول ])١1248/4(‏ ومن تبعه» ومنهم من يحصر 
الخلاف في المحال لغيره عادة دون المحال لذاته كالكرماني [النقود والردود 
(ص٤۳۳١).‏ وانظر: تيسير الوصول (۲/١١٠)]ء»‏ ومنهم يحصر الخلاف في 
المحال لذاته دون المحال لغيره كالمصنف والأصفهاني [الكاشف عن 
المحصول (19/54: »])١ +٠١‏ ومنهم من يحصره في الجواز العقلي 
كالمجد وابن الزاغوني [المسودة (١/۲۱۷)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 
۷). وانظر: الموافقات ])۲۳۷/١(‏ وسائر من نقل الإجماع على عدم 
وقوعه شرعًا. 


red‏ ا 2 دالبل َصُولالقِقْن 
اح 


لنا: 
١‏ - إن صح ال لتَكْلِيفكُ بالمُحَالٍ لِغَيْرهِ صح بالمُحَا 
0 2 
وقذ صح تم فليِصِحٌ ها 
- أمّا المُلارَمَةٌ: قَلأنَّ المُحَالَ مَا لا لا يضور وُو وهُو 
مُشْتَرَكُ بَيْنَ القشمیں ایا الأ 8 كَظَاهِرَةٌ؛ إذ اشْيِقَاقُ المّحَالٍ 
مِنَ الحُؤولٍ عَنْ جهّة إِمْكَانِ الرْجوو وأمًا اللاي" فَلأنَّ خلاف 


ag‏ 26097 ر فرك و 


علوم ل تعالی محال ويه اخْتّح آدَمْ عَلى مُوسَى فلا يتصوّر وقوغه 


E 
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)١(‏ تقرير هذا الدليل هو: 
إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته + وقد صح التكليف 
بالمحال لغيره = فيصح التكليف بالمحال لذاته. وسيدلل المصنف على المقدمة 
الأولى بمقدمتين» وعلى الثانية بالإجماع. 

() أي: وجه كون القول بجواز التكليف بالمحال لغيره يلزم منه القول بجواز 
التكليف بالمحال لذاته ‏ وهي مقدمة الدليل الأولى - هو RE‏ 

(*) تقرير الملازمة أن يقال: 
المحال ما لا يتصور وقوعه + وعدم تصور الوقوع مشترك بين المحال لذاته 
والمحال لغيره = فالمحال لذاته والمحال لغيره حكمهما واحد ‏ وهي مقدمة 
الدليل الأولى -. 

() أي: دليل المقدمة الأولى للملازمة ‏ وهي: أن المحال ما لا يتصور وقوعه - 


(5) انظر: الصحاح (2171794/4)» القاموس المحيط (ص984). 
أي: انتقل وانقلب عن جهة إمكان الوجود إلى جهة امتناع الوجود. [شرح 
مختصر الروضة .])۲۳١١/١(‏ 

0) أي: دليل المقدمة الثانية للملازمة ‏ وهي: أن عدم تصور الوقوع مشترك بين 
المحال لذاته والمحال لغيره - هو 

(۷) في الحديث الذي أخرجه البخاري (155/8) برقم: (1514). وأخرجه مسلم 
- واللفظ له )۱١١١/۲(‏ برقم: (2))5101 عن أبي هريرة طيه» وفيه: > 


الفصز الثاني: في الت التكليف 


وإلا [الْقَلّت]1'' العِلْمُ الأَرَلِيُ جه . 


۔ وقد جار التَكُلِيك به إِجْمَاعَاء كَليَجْرْ بِالمُحَالٍ لِذَاتِهِ يجام 


الاسْتِحَالَة. 


ولا أَئَرَ نلمَرْقٍ بِالإمْكَانٍ الذَّاتِيٌ لانْعِسَاحِهِ بِالاسْيِحَالَةِ بِالغَبْرٍ 


العَرَضِية؟. 


(4) 


(قال موسى: أنت آدم الذي... أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟» فقال 


آدم... أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة» قال رسول الله كل: فحج آدم موسى) . 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «لانقلب». 

عدم تصور وقوع المحال لذاته معلوم ضرورة» أما عدم تصور وقوع المحال 
لغيره فدليله ما ذكره المصنف وهو: 

أن وقوع خلاف ما علم الله أنه سيقع محال؛ بدليل قول النبي كَكه: (فحج آدم 
موسى) وكان آدم قد احتج على موسى بأن خلاف معلوم الله محال. إذا تقرر 
هذا فإن المحال لغيره غير متصور الوقوع» وإلا ‏ أي: وإن قلنا أن خلاف 
معلوم الله متصور الوقوع ‏ لا نقلب علم الله الأزلي إلى جهل؛ لوقوع خلاف 
ما علم الله أنه سيقع» وهو باطل فبطل تصور وقوع المحال لغيره. 

هذا دليل المقدمة الثانية للدليل وهي: أنه قد صح التكليف بالمحال لغيره. 
تبين أن حاصل هذا الدليل هو: قياس المحال لذاته على المحال لغيره. ثم إن 
المصنف أراد أن يجيب عن إيراد مقدر على هذا القياس وهو: لا يصح قياس 
المحال لذاته على المحال لغيره؛ لأنهما وإن اجتمعا في الاستحالة إلا أن 
بينهما فرقًا وهو: أن المحال لغيره ممكن لذاته» فإيمان فرعون ممكن في ذاته 
وإنما امتنع لعلم الله لا لكونه إيمانًا فجاز التكليف به بخلاف المحال لذاته 
فإنه غير ممكن بأي وجه فلا يصح التكليف به. 

وتقرير الجواب: هذا الفرق غير مؤثر؛ لأن الإمكان الذاتي الموجود في 
المحال لغيره قد انتسخ ‏ أي: صار غير موجود ‏ بسبب ما عرض له من 
الاستحالة بالغيرء وهو: علم الله. [انظر: شرح مختصر الروضة /١1(‏ 10178 
وهنا وقفتان مع ما تقدم من كلام المصنف: 


م خاک ون لمرن لول ليق 
1 1 د 
| 


1 - وأيْضًا: قحل مكلف به إنا أن يعلى" عِلْمْ اذ 
تَعَالى: 


êr 


= الأولى: أا لا نسلم بأن العلم نسخ خ القدرة» قال المازري: «إيمان من علم الله 
أله لا يمن تكن لي فة اوهل الا سيجائة لا ب الت ق م 
لأن العلم لا يؤثر في المعلوم» ثم يدل على أن خلاف معلوم الله مقدور عليه 
قوله تعالى: ل مَدِرِيَ عل أن شوى بات [القيامة: 4] فوصف نفسه بأنه قادر 
على ما علم أن لا کون وكذلك قوله: لول الى حَلَقَ الوت الرس 
عدر عَكَ أن يلق يهر بل وهو للق ميم [يس: ۸١‏ [إيضاح 
المحصول (ص1۹ء )۷١‏ بتصرف. وانظر: التحقيق والبيان »۳٤۹/١(‏ 
»])١‏ وقال الغزالي: «وكذلك نقول: القيامة مقدور عليها من جهة الله تعالى 
في وقتنا هذاء وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليهاء وخلاف خبره 
محال؛ إذ يصير وعيده كذيّاء ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء 
فلا تؤثر فيه» [المستصفى .)١54/١(‏ وانظر: المنخول (ص758)»؛ روضة الناظر 
(ص١0)؛‏ مجموع الفتاوى .٠١4/١4(‏ ١٠٠)ء‏ شفاء العليل (4۱۷/۲ 
» تشنيف المسامع .]0140/١(‏ فإثبات القدرة لا يستلزم انقلاب «العلم 
جهلا. بل يكون تعلقه أزلَا بالإيمان بدلا عن تعلقه بعدمه» [التحصيل /١(‏ 
۷) ومن هنا تعلم فساد هذا القياس؛ لذا قال ابن تيمية: «فإن من قاس 
الصحيح المأمور بالأقعال... على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه 
فقد جمع بين ما يُعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلًا وديئًا؛ [مجموع الفتاوى 
(9/ 751 ۳۲۲). وانظر: بدائع الفوائد (1514/4. 1576)]. 
الثانية: أن لا نسلم أن آدم احتج على موسى بأن خلاف معلوم الله محال» قال 
ابن القيم: «قالت فرقة إنما حج آدم موسى لأن الله لا راد لقضائه وقدره» وهذا 
المسلك أبطل مسلك في هذا الحديث» بل إنما لام موسى آدم على المصيبة 
فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب» 
هذا جواب شيخ الإسلام 5. وقد يتوجه جواب آخر وهو: أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفع بعد وقوعه والتوبة منه بدليل قول آدم: : (عملت عملا)» 
[شغاء العليل (1/ 2717 237377 ۲۲۷) بتصرف]. 
وانظر: سواد الناظر (ص٤٥)ء‏ مذكرة أصول الفقه (ص 074 

31 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «تعلق». 


الفصل الثاني: في التكليف 


o 
I 


[] - بوْجُوده: فَيَحِبُ. 
[ب] ‏ أو لا: يميم والتَكلِيك بِهِمَا محال . 
قالوا: هذا يَسَْلْزِمُ أنَّ التاليت بأسْرِهًا َكيف بالمُحَالٍِء وهُو 


بال بالإجمّاع . 


قلنا: [مُلْتَرَم]1" وَالإِجْمَاعٌ إِنْ عَنَْنُمْ بو: العَقْلِىَ فَمَمْنْوعٌ» أو 


الشَّرْعِيَ فِالمَسْألةُ عِلْويَة والإِجْمَاحٌ لا يَصْلْحُ ليلا فِيهَا؛ لظئيّيه؛ 
بدَلِيلٍ الخلافٍ في فير مر حُكُيِهِ ‏ عَلى مَا سَياتي -. 


0) 


[YJ 
اليف‎ 


أي: من قبيل التكليف بالمحال» لا أنه يستحيل التكليف به. وهذا الاستدلال 


أعم من الاستدلال الأولء فإن الاستذلال الأول المقيس عليه فيه هو: المحال 
لغيره فقطء أما هنا فالمقيس عليه هو: واجب الوجود لغيره ‏ وهو: ما علم الله 
أنه سيقع -» والمحال لغيره. وهذا الاستدلال مبني على أن العبد لا قدرة له» 
وقد تقدم (ص۳۷) أن أهل السلَة يثبتون للعبد قدرة. 

كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «مستلزم». 

(ص۳۸۱) ولا بد هنا من وقفات: 

أولّا: قوله: «المسألة علمية والإجماع لا يصلح دليلًا فيها» أقول هذا مخالف 
لما قرره المصنف في شرحه للإجماع (171/17) من صحة التمسك بالإجماع 
على إثبات الوحدانية» وهي مسألة علمية. 

ثانيًا: جَعْلُ المصنف الإجماع كله ظنيًا مخالف لما سيقرره في الإجماع 
(ص١8")‏ من أنه ظني وقطعي . 

ثالمًا: كون المسائل العلمية لا تثبت بالأدلة الظنية غير مسلم» قال ابن القيم: 
«ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها [أي: الأخبار التي تفيد الظن].كما 
لا يمتنع إثبات الأخبار الطلبية بهاء فما الفرق بين ياب الطلب وباب الخبر؟! 
وهذا التفريق باطل بإجماع الأمةء فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سيما والأحكام 
العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا. . . فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه 
وصفاته» [مختصر الصواعق المرسلة 10191١ /٤(‏ 


خاتمة 


له ا إلا شل ومُتَعَلَقُهُ في الله : 
كفت ال 


ا فلم (se‏ 
- وقِيلَ: ضد المنهى عة . 


زلف يعني : والمطلوب بالنهي هو... 
0) تسب هذا القول للأكثر من الحنابلة وغيرهم [المستصفى (119/1), شرح 


زلف 


المختصر في أصول الفقه (۱/ ۳۷۲)ء التحبير (۳/۳١١١)]ء‏ واختاره: الآمدي 
[الإحكام »])195/١(‏ وابن الحاجب [مختصر المنتهى .])٠۷ /١(‏ 

وشت للجمهور [الإبهاج (1177/5), شرح المختصر في أصول الفقه /١(‏ 
۲ ) التحبير (4/۳١۱1)]ء‏ واختاره: الرازي [المحصول »])٠۲/۲(‏ 
وسراج الدين الأرموي [التحصيل (١/۳۳۹)]ء‏ والقرافي [شرح تنقيح الفصول 
(ص٣۱۳)]ء‏ والبيضاوي [منهاج الوصول (ص١۲١)].‏ 

والحق أن هذا القول هو عين القول الأول. ولم أقف على من قرن بين 
هذين القولين قبل المصنف» فالذي يختار الكف لا يورد الضدء بل قد 
يعبر بأحدهما عن الآخر كما فعل البيضاوي حيث قال: «مقتضى النهي 
فعل الضد. .. [و] المدح على الكف» [منهاج الوصول (ص١١١).‏ وانظر: 
تيسير الوصول (۲۳۹/۳)]؛ لذا قال الكوراني: «وهذا [يعني: القول الثاني] 
هو عين المذهب المختار [يعني: القول الأول]؛ إذ كف النفس من 
جزئيات فعل الضد... ولذلك ترى المحققين لم يذكروا سوى 
[قولين]؛ [الدرر اللوامع للكوراني ]0"84/١1(‏ وأقره المرداوي [التحبير (/ 
[OIE‏ 


الفصل الثاني: في التكليف چچ 
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- وعَنْ أبي اشم “: العَدَمُ الأضليع . 


هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من أشهر شيوخ المعتزلةء 
ولد سنة (۲۷۷ه) وتوفي ببغداد سنة (751ه)ء من مصنفاته: الجامع الكبير» 
العرض» المسائل العسكرية. [فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص4 "١‏ - 
۸ ) تاريخ مدينة السلام  ۷(‏ ۳۲۸( سير أعلام النبلاء (277/16 
15 طبقات المعتزلة ( ص٤٩‏ -95)]. 

أي: أن المكلف به هو نفي الفعل. نسبه له في: المحصول »)۳٠۲/۲(‏ 
والإحكام )۱۹١/١(‏ وغيرهما. ونسبه التبريزي للغزالي [تنقيح محصول 
ابن الخطيب (ص١15١).‏ وانظر: المنخول (ص/187١))‏ نهاية السول /١(‏ 
٠‏ الإبهاج ])2١١14/4(‏ وخطأه في نسبته للغزالي الزركشي [البحر المحيط 
(؟/470)]. وانظر: المستصفى »)2119/1١(‏ الفوائد السنية ( ص۰۲۲۱ ۲۲۲)ء 
شرح المختصر في أصول الفقه (۱/ ۳۷۲ ۴۷۳). 

قال ابن السبكي: «والخلاف فيها [يعني: هذه المسألة] قد ينبني على: أن 
شرط المطلوب الإمكان أم لا؟. وعلى أن الانتفاء مقدور أم لا؟»ء وهما 
مسألتان مختلف فيهماء فإن قلنا ليس من شرط المطلوب الإمكان: جاز أن 
يكون متعلق النهي الانتفاء كرأي أبي هاشم» وإن قلنا شرط التكليف الإمكان 
وأن الانتفاء مقدور: فكذلك أيضّاء وإلا تعين أن يكون المطلوب في النهي هو 
الكف» [الإبهاج (5/ 0101170 مع أنه قال قبله: «ونحن وإن قلنا بجواز تكليف 
ما لا يطاق فإنما نقول به في أحكام الربوبية لا في الموضوعات اللغوية» 
[الإبهاج 00/0[ 

والخلاف في المسألة لا ثمرة له: «فمن لاحظ صورة اللفظ ‏ وهو أبو هاشم - 
قال متعلقه العدم؛ إذ ليس في صورة اللفظ إلا العدم... ومن لاحظ 
المعنى. . . قال متعلقه الفعل لا العدم؛ لأن معنى النهي إنما هو طلب الفعل» 
[رفع النقاب (*/ ٤۲)]ء‏ وقال المرداوي: «العدم لا يدخل في القدرة فإن أراد 
الإعدام رجع إلى القول الأول» [التحبير .)١١77/5(‏ وانظر: شرح تنقيح 
الفصول (ص١17١)»‏ الردود والنقود للبابرتي :»)554/١(‏ الموافقات /١(‏ لالاء 
۸) البحر المحيط (۲/ ١١٤)ء‏ آراء المعتزلة الأصولية (ص*٠۲۹)‏ التحسين 
والتقبيح العقليان (188/5 - 150)., الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ 
.[(fo°‏ 


E 


Lape 
ا‎ 


لنا: المْكلّف بو مَقْدُور والعَدَمٌ غَيْرُ مَقْدُورِء فلا يَكُونُ 
مُكَلَقَا پء فهو إا گك التفس أو ضِدٌّ المَنهِيٌ وكِلاهُمًا فِغْلٌ. 

احتج: بان تار الرّنَا مَمدُوحٌ حى مَعَ العَفْلةِ عَنْ صِدْية ترك 
الرّنَا [[ه1]7' قَلَيْسَ إلا العَدَمْ. 

قلنا: مَمْتُوعُ2. بل إِنَّمَا يُمْدَحُ على كف فيه عن 
المَعْصِيَةٌ . 


)١(‏ هذا إلزام بما لا يلتزم به المصنف؛ فإنه يقول بجواز التكليف بغير المقدور 
۔ كما مر (ص”4) )٥۳ ٥۰١‏ ۔. 

() الهاء عائدة إلى الزنا؛ فالمعنى: حتى مع الغفلة عن كون ترك الزنا ضد للزنا. 

1 ليست في (د). 

(4) يعني: أننا نمنع أنه يمدح مع الغفلة. 

1 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «النفس». 


929295953538 TE 
7 الفصل الثالث‎ 231 


rrr! 
1 1 
3 9¥ ك‎ 


في أحكام التكليف 
وهي : م -كَيَا [سَعَأتي ٩]‏ [ْ و i‏ _-. 
والحكم: 
- قِيلّ: خِطَابُ [اه]1"' المُمَعَلّقُ بفعَالٍ المُكَلفِينَ بالافيِضَاءِ 


أو الي © 


وق اق الوضع. 


- [والأوتى]!"' أن بْقَالَ: مُقْتضَى خِظاب الشّرْع. . .؛ قلا يَردُ 


كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «سيأتي». 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج): «ذكرها»» وفي هامشها كالذي في بقية النسخ . 
كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «الشرع». وكلامه في الشرح [(1/ 
])۲٥١ ۲‏ يدل على ما في (). 

وبه عرف: تاج الدين الأرموي [الحاصل (54/1)]» والبيضاوي [منهاج 
الوصول (ص57)]. 

وبه عرف: ابن الحاجب [مختصر المنتهى (۲۸۲/۱» »])۲۸١‏ ورجحه 
الإسنوي [نهاية السول .)5١/١(‏ وانظر: التمهيد (ص١4)].‏ 

كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «فالأولى». 

واختاره: ابن قاضي الجبل [شرح المختصر في أصول الفقه (557/1)]» 
وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص55١)].‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى (031/19. 


ال ا اعت و A‏ 
ص وک ورون لانن زیی 


ج لإ[ مُعْتَرْلَّة: الخط 7 قَدِيمٌ فَكَيف يُعَلّلُ العلل الحاد و 
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وأيْضًا: فان طم وله الى : قيا الككرة»'" ولا قرا أي 


[الإسراء: 207 اليس هُو الحُكُمَ قَظعًا بَلْ مُفْتَضَاهٌء وهُو: وُجُوبُ 
الصَّلاةٍ وتَحْرِيم ۾ الرّنَا عِنْدَ اسْيَدْعَاءِ ء الشّرْعِ 3 نجير التَكُلِيفٍ . 


د الحِطَابٌ إِمّا أنْ يرد 
[] - باقْتِضَاءِ الفِعْلِ مَعّ م الجزم» وهُو: الإِيجَابٌ. 
[ب] ا ولا مع الجزم» وهو النَّدْبُ 


لج] أو بِاقْيضَاءِ الثَّركِ مع الجَزْم» وهو: التَّحرِيم . 
[د] - أو لا م الجَزْم» وهُو: الكَرَاهَةُ. 
[a]‏ أو بِالنَّخْيِيٍ وهو: : الإبَاحةٌ؛ ڦهي كم شر 0 ع د 


هي مِنْ خظاب الشّرْعَء خلاقًا للمُعْتَرلَة؛ لأنّهَا الْيِمَاهُ 6 وهو 


لق 


هذا الإيراد أورده المعتزلة على الأشاعرة القائلين بقدم كلام اللهء وإن صح هذا 


الإيراد فهو وارد ‏ فيما يظهر ‏ على الجميع ‏ أعني: سواءً القائلين بأن الكلام 
قديم أو حادث ؛ لأن الحادث وإن لم يكن أزليًا [وهو مراد الأشاعرة بالقديم] 
إلا أنه متقدم على فعل المكلف فهو سابق له. وأشرت إلى أقوال الفرق في 
مسألة الكلام والصواب منها (ص7١١  .)٠١١‏ 

وردت في مواضع عديدة من القرآن أولها [البقرة: 47]. 

هذا مذهب عامة أهل العلم [الإحكام للآمدي (١/١١۱)ء‏ منتهى السول 
(ص۳۷)]. 

نسبه الغزالي [المستصفى ])١54/١(‏ والآمدي [منتهى السول (ص۷")] 
وابن الحاجب [مختصر المنتهى ])۳۲۸/١(‏ وغيرهم لبعض المعتزلة» ونسبه 
الزركشي ‏ كالمصنف - في سلاسل الذهب [(ص۹١۱)]‏ - دون بقية كتبه - 
لعموم المعتزلة. 


الفصل الثالث: في أحكام التكليف 


بل الشّرْع. وفي گونها ليا : جلاف . 
َالوَاجِبُ: 
- قِيلَ: ما عُوقِت تار . ورد ب: جَوَازِ العَفُو. 
- وقِيلَ: ما تُوْعَدَ عَدَ على تَرْكهِ بالعِقّابِ” ". ورد ب: صِدْقٍ 
إِيعَادٍ الله تَعَالَى» ولیس بِوَارِدٍ عَلى أضلا : 
5 0 تَعْلِيقٍ بقاع الوَعِيدٍ بِالْمَشِيئَة. 
أو لأنَّ لحلاف الْوَعِيدٍ مِنَّ E‏ شَاهِدًا قلا يقب عا . 


E‏ جوا اَن يُضْمَرٌ في الگلام ما 
يحل [بوا"' منتى کاھرو ۰ وهذا مِنّهُ. 


. تقدمت الإشارة إليه (ص٥٠٠)ء وأن القول بأنها تكليف: قول مرجوح‎ )١( 

(؟) أورده من غير أن ينسبه لأحد: الغزالي [المستصفى (1717/1)]: وابن قدامة 
[روضة الناظر (ص1)75]» وصفي الدين الهندي [الفائق (171/1)]» والزركشي 
[البحر المحيط ١ .]0۷1/١(‏ : 

(۳) أورده من غير أن ينسبه لأحد: الجويني [البرهان (١/515)]ء‏ والغزالي 
[المستصفى (١/178١)]ء‏ وابن قدامة [روضة الناظر (ص١۲)]ء‏ والآمدي 
[الإحكام (١/14١)]ء‏ وصفي الدين الهندي [الفائق (01503/1)]. 

(4) وهو: أن فاعل الكبيرة تحت المشيئة. وخالف في ذلك المعتزلة ‏ وهم أصحاب 
هذا الإيراد ‏ فقالوا: هو في النار لا يجوز أن يتخلف عنه العقاب [شرح 
الأصول الخمسة (ص545 وما بعدها). وانظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 
۷ء 08)» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص44» .])6١‏ 

(5) شاهدًا: يعني : به الحاضرء وغائيًا: يعني : به الله؛ لأنه غائب عن الأبصار في 
الدنيا . 

31 كنذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «له٤.‏ 

(۷) انظر: المحصول (۱۳۷/۱) .)۲۷۷/٤(‏ 


غ ورن مانن لشو ليق 


- مراف القَرْضٍ عَلى الأصح وهو قول الشَّافِعِيَ© 
- وعِند 0 الْمَرْضٌ المَقْطُوعٌ ب بهء» وَالوَاحِبٌ المَظُونُ؛ 


إذ الىت لد السقُو 0 وَالمَرْضٌ: الا هوا حص فَوَجَبَ 
اخحصَاصةٴ [بِقُرَة]!'" حُكُمًا كُمَا اختصّ ^ 


0 
زفق 


زفرف 


2 


2.2) 
(0 
[v1 
(A) 


وبه عرف: تاج الدين الأرموي [الحاصل (۲۸/۲)]. 

أي: أصح الروايتين عن الإمام [رسالة في أصول الفقه (ص77)» المسائل الأصولية 
من الروايتين والوجهين (ص”7: - 5 5)» العدة )1١757/1(‏ (179/5/75). المسودة /١(‏ 
205775-14» القواعد لابن اللحام (1/ ۲۱۷)ء شرح غاية السول (ص956١)].‏ 
وهو قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم [شرح مختصر الروضة »)۲۷۷/١(‏ 
التحبير (4757/5)» تيسير الوصول (۱/ .)۳۳٤١‏ إرشاد الفحول /١(‏ ۸۷)]. 
وأكثر أصحابه [شرح اللمع 580/١(‏ ١۲۸)ء‏ اللمع (ص37. 054 
المستصفى .2١758/1(‏ الوصول إلى الأصول »)۷۸/١(‏ المحصول (ص۹۷)»› 
الإحكام للآمدي (2177/1: التحصيل (١/۱۷۳)ء‏ معراج المنهاج (ص54): 
الفائق (17/1), السراج الوهاج (1/١٠٠)ء‏ شرح المنهاج للأصفهاني /١(‏ 
۷) نهاية السول (54/1)»: التمهيد للإسنوي (ص48)» سلاسل الذهب 
(ص4١١)»‏ البحر المحيط (181/1)]. 

وهو قول المالكية [لباب المحصول .]0937/١(‏ 

انظر: تقويم أصول الفقه (١/83ء‏ 07 7)ء أصول الفقه للامشي (ص۷٥)›‏ 
المغني للخبازي (ص۸۳ء 285+ الحدود للتفتازاني (ص40)» الردود والنقود 
(e 4/0‏ 1 

انظر: الصحاح (۲۳۲/۱)» معجم مقاييس اللغة /٥(‏ ۸4 40). 

انظر: الصحاح را لمحن لحملل معجم مقاييس اللغة .)٤۸۹ ۰٤۸۸ /٤(‏ 
كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «بقوته». 

الذين قالوا بالتفريق بين الفرض والواجب اختلفوا في تعيينه على أقوال ثلاثة = 


الفصل الثالث: في أحكام التكليف 


والتْرَاعٌ: لَفْظِي؛ إذ لا نِرَاعَ في الْقِسَامٍ الوَاجبٍ إلى: [قَظِييّ 
وتي فَليْسَمُوا هم القَظِعِيَ ما شاؤوا. 
م لمكَلُمْ على کل وَاحِدٍ مِنّ الأحكام : 


د - كلها واردة عن الإمام أحمد-: 
فالأول: كمذهب الحنفية. 
والئاني: الفرض ما ثبت بالكتاب» والواجب ما ثبت بالستّة . 
والثالك: الفرض ما لا تصح العبادة بتركه ولو سهوّاء والواجب ما تصح العبادة 
بتركه سهوًا. وهذه طريقة الفقهاء» فنظر الأصولي أخروي والفقيه وضعي . 
[انظر: القواعد لابن اللحام (۲۱۹/۱)ء التحبير (۲/ 840 - ١٤۸)ء‏ مقبول 
المنقول (ص١١)»‏ شرح غاية السول (ص95١‏ - .])١١۸‏ 

3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «ظني وقطعي». 


1 1 


الواجب 
وَفِيهِ مَسَايْلُ : 
٠.‏ الأولى : الوَاجِبٌ: 
- يَنْقَسِمْ إلى : 
[1] - مُعَيِّن ك: إِعْنَاقٍِ هذا العَبْدِء والتَّكْفِيرٍ بِهَذِهِ 


[ب] ‏ وإلى مُبْهَمِ في أَقْسَامِ مَحْصُورةٍ ك: إحدى غِصَالٍ 
العف ٩‏ 1 1 
ړو ۰ 


- وقال بَعْض المُغْترة" : المي وَاجِبٌ. وهو لَفظع . 


)١‏ هذا مذهب الأكثر من أصحابنا وغيرهم بل نقل الباقلاني الإجماع عليه. 
انظر: التقريب والإرشاد (۹/۲٤۱)ء‏ العدة »)٠١/١(‏ نهاية الوصول (؟/ 
٤‏ ) أصول الققه لابن مفلح »)۲٠٠/١(‏ البحر المحيط (1۸1/1)ء 
المختصر في أصول الفقه (ص١١)ء‏ التحبير (890/7)» شرح غاية السول 
(ص”12). 

0) وهم: أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والقاضي عبد الجبار. انظر: المغني 
لعبد الجبار 0)١717/11/(‏ المعتمد (١/۷۹)ء‏ البرهان »)۱۹١ /١(‏ الوصول إلى 
الأصول (١/1١۱۷)ء‏ شرح مختصر الروضة (1/ ١۲۸)ء‏ القواعد لابن اللحام 
۷0 7583)» المختصر في أصول الفقه (ص١5).‏ 

(۳) وقد صرح بذلك جماعة. انظر: المعتمد (۷۹/۱)ء شرح اللمع (507/1)) - 


(VDA oso 
4 وبعضهم : ما يفعل‎ - 

ا و « وڪي ع ما 
وب بَعْضَهُمْ : واج مُعيّن ويقُومُ عَيرهُ ه مَقَامه 


- القَظعٌ بِجَوَازٍ قول السّيّدٍ لِعَبيوِ: «خظ هذا التّوبَ أو ابْنِ هَذا 


ور 


الائ لا أُوجِبْهُما 6 جَِيعًا]؟”: ولا واجِدًا مُعَيّنَاء بَلْ أنْتَّ 
مُطِيعٌ بفِغْل أَيهِمَا ش شت 


Ir] 


البرهان (١/١۱۹)ء‏ قواطع الأدلة (١/۱۷۸)ء‏ الوصول إلى الأصول /١(‏ 


۳,) المحصول (199/5. .)15١‏ ويرى جماعة أن الخلاف في المسألة 
معنوي. انظر: الإحكام (١/۱۳۸)ء‏ شرح غاية السول (ص157)»: آراء 
المعتزلة الأصولية (ص۴٤۲).‏ وانظر الاتجاهين في: العدة :)707/1١(‏ 
الكاشف عن المحصول »٤۸۸/۳(‏ 544)» القواعد لابن اللحام (۲۲۷/۱ - 
2 البحر المحيط (1۹1/1ء ١۱۹)ء‏ الخلاف اللفظي بين الأصوليين /١(‏ 
4-_ 16(. 

أورده القاضي عبد الجبار في المغني من غير أن ينسبه لأحد (۱۲۳/۱۷)» 
وكذا فعل أبو الحسين البصري في المعتمد (١/۷۹)ء‏ ونسبه ابن مفلح 
لأبي يعلى وابن عقيل وبعض المعتزلة [أصول الفقه .)27١1/١(‏ وانظر: العدة 
۷۲ ) الواضح (۷۷/۳)ء منتهى الوصول (ص١٤)»‏ سواد الناظر 
(ص١۷)»‏ مقبول المنقول (ص۳۳١)ء‏ شرح غاية السول (ص157)]. 

لم يورده القاضي عبد الجبار في المغني ولا أبو الحسين البصري في 
المعتمد. وهذا يسمى قول التَراجُم ينسبه الأشاعرة للمعتزلة والمعتزلة 
للأشاعرة فكل فريق يرجم به الآخر» والحق أنه لم يقل به أحد [الإبهاج في 
شرح المنهاج (۳۸/۲؟)» رفع الحاجب .])008/١(‏ وانظر: المحصول (؟/ 
»٠‏ مختصر ابن الحاجب (۲۹۳/۱)ء أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 
2١‏ المختصر في أصول الفقه (ص١١)ء‏ القواعد لابن اللحام /١(‏ 
۷ التحبير (۲/ ۸۹۲)۔ 

كذا في (Î)‏ و(ب) و(ج). والذي في (د): «جميعًا عليك؟. 


ن «البلجُلق ُو ل ایی 


- ولأنّ النّصّ وَرَدَ في خِصَالٍ الكَمَارَِ بلفِْ «أو» وهي لِلتَْيبرٍ 
والإبهام . 
قالوا: [إنِ]'' اسْنَوَتٍ الخِصَالُ بِالإضَاقَةٍ إلى مَصْلَحَةٍ 


و و 


المُكَلفٍ: وَجَبَتْء وإلا احص بَعْضها بذلك: [فْيَجِبُ]1". 
قلنا: مَبْنِيٌ على: ووب رِعَايَةِ الأضلّح”". وعلى أنَّ الحُسْنّ 


3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «فإن». 

3 ليست في (ج). 

() اختلف الناس في رعاية الأصلح على أقوال ثلاثة: 
- القول الأول: لايجب على الله فعل الأصلحء بل ولم يقع» فالله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريدء وذلك متعلق بمحض المشيثة لا لحكمة ولا مصلحة. 
وهذا قول الأشاعرة ‏ وهو مبني على نفي الحكمة -. 
- القول الثاني: يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده» فالله لا يقدر أن يهدي 
ضالَا ولا أن يضل مهتديًا؛ لأنه إن كان قادرًا على هدايته ولم يفعل فإنه يكون 
ظالماء» فغاية ما يستطيع الله فعله لهداية البشر يجب أن يفعله وقد فعله. وهذا 
قول المعتزلة - وهو مبني على أن العبد يخلق فعل نفسه -. 
- القول الثالث: شرع الله لعباده ما فيه مصالحهم لكمال حكمته ورحمته» 
فجميع ما شرعه الله أو خلقه فإنه يحقق مصلحة عامة وإن تضمن مفسدة لبعض 
الناس» فإرسال الرسل يحقق مصلحة عامة وإن كان فيه مفسدة لبعض الناس 
لكفرهم بهم» ففعل المأمور وترك المحذور فيه مصلحة لكل ممتثل» أما نفس 
التكاليف فتحقق مصالح عامة للعباد وإن تضمنت شرًا لغيرهمء فكل ما يقدره الله 
تغلب فيه المصلحة وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فتبين أنه 
لا يكون في حكم الله شر مطلق ولا شر راجح» بل هو شر في حق أناس خير 
في حق آخرين. وهذا قول أهل السُنة. 
[الاقتصاد في الاعتقاد (ص2177 »)١15‏ منهاج السُّنَّة (1/ 435 4309): 
مجموع الفتاوى (۸/ ۹۲ - (٤‏ مفتاح دار السعادة (۲/ ۸٩۲‏ - 2)4855 لوامع 
الأنوار (۳۲۹/۱ - ۳۳۲)ء القضاء والقدر للمحمود ۲١۸(‏ _ 514)]. 


والقَبْحَ دَاتَيَانٍ [بصِئَة]1'”": وَهُمَا مَمْتُوعَانِء بل ذلك شَرْعِيٌ 
es OE‏ عا عام 6 
فللشرع فغل ما شاء من تخصيص وهام 


1] 


كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «أو بصفة». ويدل على المثبت ما 


في الشرح [(١//ا* ])١‏ حيث قال: «فالصواب في عبارة المختصر أن يقال: 
ا الحسن والقبح ذاتيان أو بصفةء اللّهُمّ إلا أن يقال. .. فتصح عبارة 
المختصر على ما هي عليه» فدل على أن عبارة المختصر: «ذاتيان بصفة» وقد 
استدرك عليها وبين أن الأصح أن يقال «أو يصفة»؛ ذلك أن المعتزلة بعد أن 
اتفقوا على إثبات الحسن والقبح اختلفوا: هل الحسن والقبح يثبت لذات 
الفعل من غير صفة توجبه أو يثبت بصفة فيه أو بهما؟ فالمثبت فيه إشارة إلى 
القول الثالث ‏ وهو قول فيه تناقض على ما قرره في شرحه ‏ والذي في بقية 
النسخ إشارة إلى القولين الأوليين. انظر: شرح مختصر الروضة -1١1/1(‏ 
2 » الصحائف الإللهية (ص٤1٤ء‏ 450)., آراء المعتزلة الأصولية 
(ص178. ۱۹۹)ء التحسين والتقبيح العقليان (0741-778/1. 
مسألة التحسين والتقبيح اختلفت فيها الطوائف على آقوال ثلاثة: 
القول الأول: وهو قول الأشاعرة» وقد انقسموا إلى فريقين: 
فالأول: يقول بأن الأفعال لا تتصف بحسن ولا قبح ذاتي ‏ فلا مجال للعقل 
في إدراك الحسن والقبح والحالة هذه » بل ما أمر به الشرع فهو حسن وفاعله 
ممدوح» وما نهى عنه فهو قبيح وفاعله مذموم» لا لاتصاف ذات المأمور به 
بالحسن» وذات المنهي عنه بالقبح» بل لأنه لا معنى لقولنا: «حسن» إلا كون 
الشيء مأمورًا به» ولا معنى لقولنا: «قبيح؛ إلا كون الشيء منهيًا عنه؛ فلو 
أمر الله بالشرك ونهى عن التوحيد: لكان ذلك جائرّاء ولكان الشرك حسنًا 
والتوحيد قبيجًا؛ لأن التوحيد والشرك لا يتصفان في ذاتهما بحسن ولا قبح. 
وهذا الفريق هم: جمهور المتقدمين من الأشاعرة» ومنهم الأشعري. 
والثاني: يقول بأن الأفعال تتصف بحسن وقبح ‏ يدرك بالعقل -» فالملائم 
للطبع حسن» والمنافر له قبيح» وكذا صفة الكمال كالعلم حسنة» وصفة النقص 
كالجهل قبيحة» لكننا لا نسمي هذا حسن وهذا قبيح» بل نقول ملائم أو كمال 
أو نقول منافر ونقصء وكذا لا نمدح الكمال ولا نذم النقص» وإنما الذي 
نطلق عليه الحسن ونمدحه ما أمر الشرع به ولو كان نقصّاء والذي نطلق عليه = 


aT‏ خ تن البُلبْلف لغب 
EEN |‏ 


1 
ظط 


القبح ونذمه ما نهى الشرع عنه ولو كان كمالًا. وهذا الفريق هم: جمهور 
المتأخرين من الأشاعرة» وبعض المتقدمين متهم . 

القول الثاني : وهو قول المعتزلة: 

قالوا: الحسن والقبح ثابت للأفعالء والله لا بد أن يأمر بالحسن منها وينهى 
عن القبيح؛ لأن ذلك مقتضى الحكمة» فمتى ما ثبت حسن شيء فإنه واجب 
يترتب عليه الثواب» ومتى ما ثبت قبحه فإنه محرم يترتب عليه العقاب» سواءً 
ثبت ذلك ب: العقل» أو كشف الشرع عن حسنه أو قبحه بأن أمر به أو نهى 
عنه إذ الشرع لا يأمر إلا بالحسن ولا ينهى إلا عن قبيح. 

القول الثالث: وهو قول أهل السُنَّهَء وقد أقروا بالحق الذي جاء به الأشاعرة» 
والحق الذي جاء به المعتزلة» ونبذوا الباطل الذي أتوا به» فجاء قولهم موافمًا 
للعقل والنقل تطمئن إليه النفس من غير شك ولا اضطراب ‏ وهذا ديدنهم - 
فقالوا: 

[1 الأفعال توصف بحسن وقبح يدرك بالعقل أو الشرع أو بهماء [ب] وكل ما 
أمر الله به فهو حسن وکل ما نهى عنه فهو قبيح» [ج] ولا يأمر الله بالنقص 
ولا ينهى عن الكمال» [د] ولا يلزم من إدراك حسن الفعل أو قبحه أن نرتب 
عليه الثواب والعقاب بل ذلك متوقف على الشرع. 

فاتفقوا مع الأشاعرة في [ب]ء وخالفوهم في [أ] و[ج]. واتفقوا مع المعتزلة 
في 01 و[ب] و[ج]ء وخالفوهم في [د]ء وإن كان إثبات المعتزلة ل[1] يختلف 
عن إثبات أهل السّنَّ حيث منعوا أن يكتسب الفعل صفة حسن وقبح بخطاب 
الشرع وأهل السْنّة يجيزونه. 

[المحصول  ١77/١(‏ ١٤٠)ء‏ الإحكام للآمدي :)١1١-117/1(‏ نفائس 
المحصول ۳٤۸/١(‏ - ۳۷۸)ء الصحائف الإللهية (ص555 -457)» درء 
القول القبیح (ص4/ - ۹۵)ء مجموع الفتاوى (9/ ۳١۸ 4۰ /۸( )١1١6 1١15‏ 
۳۰۹ ۳۹ منهاج الس (449/1) (۲۸/۳› ۱۷۷ (۵/ ٤۳۷‏ ۔ »)٤۳۹‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۸» 4۲٤)ء‏ الجواب الصحيح -۳٠۷/۲(‏ 
٤‏ مفتاح دار السعادة (۲/ ۸۷۷ - ۱ 418 ٩41)ء‏ مدارج السالكين 
(۳۸-۷) البحر المحيط »)1٤۸- ۱۳٤/١‏ سلاسل الذهب - 


اوا اكه 


قالوا: عَلِمَ مَا أُوجَبَ وما يَفْعَلُ المُگلَّف فَكَانَ [وَاجبً]" 


قلنا: عِلْمُهُ ابع لإيجايه وهو عير مع مُعَيّنِ المَحَلَ وإلا لَعَلِمَهُ على 
جلاف ما هُو عَلَيه وفغل المُكَلّفٍ يُعَيّنُ ما عن ما لم يكن [1"1022. 


« [المَسْألةُ]7" الَانةٌ: e‏ الوّاجب: 
- إمًا ِقَدْرِ فِغله» وهُو: المَضِيقٌ. 
- أو أقَلَ مه والتكلي به حار على تَكْلِيفٍ المُحَالٍ. 


- أو اکر مله وهو و كأَوْقَاتِ الصَّلَّوَاتِ عِنْدَنَاء لَه 
فِعْلهُ في أي أَجْراءِ الوَفْتِ شَاءَ ولا يَجُورُ تأخِيرُهُ إلى آخِر الوَفْتٍ إلا 
[بشَرْط]!*! العَرْم على فِعْلِه فيه ولم يَشْتَرِظهُ ا ال ن 


= (ص۷ 4۸)» إيقاظ الفكرة (ص7١٠ 7‏ ۸٤۲)ء‏ الحكم الشرعي (ص1۹ - 
۳ المسائل المشتركة ۷١(‏ - ۸۲)» نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية 
(ص٤ ٤۳‏ ۔ »)٤٤١‏ التحسين والتقبيح العقليان (۲۷۹/۱ _ 414)]. 

1 ليست في (ب) و(ج). 

1 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «معينا». 

.)1( ليست في‎ [Y1 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «أن يشترط 

(0) هو: محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» من أشهر تلاميذ القاضي 
عبد الجبار المعتزلي» ولد بالبصرة وتوفي ببخداد سنة (415ه) وقد شاخ» من 
مصنفاته: شرح العمدء المعتمد في أصول الفقهء الفائق في أصول الي 
[تاريخ مدينة السلام (178/4» 10۹)ء شرح العيون (ص۳۸۷)ء سير أعلام 
النبلاء /١۷(‏ 0۸۷ 0۸۸)» طبقات المعتزلة (ص 23118 119)]. 

.)۱۳١۲ انظر: المعتمد (۱۳۱/۱ء‎ )١ 


ETE‏ خض ابلق لاقي 
افا 


وأنكرٌ أ اَي اموس" . 

لنا: 

- القع بِجَوَازِ قول اليد ِعَبِيو: «افْعَل اليَوْمَ كذا في آي جُزْءِ 
شعت مء ونت مُطِيعٌ إن فَعَلْتَ وغاص إن حَرَجَ اليم ولم ْمَل 

- وأَيْضًا: الل قَيِّدَ بجَمِيع الوَقْتِ قَتَخْصِيِصٌ بَعْضِهِ بالإيججاب 

قالوا: جَوَارُ النَرْكِ في بَعْضٍ الوَقْتٍ يَُافِي الوّجُوبَ فِيو» فَدَلُ 
على الخصاص الوّجُوبٍ بالجُزء اللي لا جور ارد فيد وُو اجر 
وجَوَارُ تیم لفل ليه رخصةٌ كتفجيل الكاق. 

قلنا: مَعَ اشيراط العَزم على الفغل لا نلم ماقا الك 
الؤْجُوبَ . 

قالوا: لا دلبل في النَّصٌ عَلى وُجُوبٍ العَزْمء يجاب زياد 
على النّص. 1ش 

قلنا: 

- ما لا يم لواحب إلا به [وَاجِب]1". 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »48/١(‏ 4٤)ء‏ ميزان الأصول (ص7١5؟)2‏ كشف 
الأسرار للنسفي (۱۱۹/۱)ء تيسير التحرير (؟/ 2199 .)١91‏ 
والجمهور على إثبات الواجب الموسع. انظر: التقريب والإرشاد (۲۲۷/۲)» 
إحكام الفصول (۲۲۱/۱)ء التلخيص (١/١٤۳)ء‏ قواطع الأدلة /١(‏ 197)» 
الإحكام للآمدي .)٠٤١/١(‏ التحبير (؟/401)) البحر المحيط .)5١8/1١(‏ 
[۲] كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): فهو واجب»2. 


الواجب 


- وأَيْضًا: لما حَرُمَ العَرْمُ على ترك الطّاعة: حَرَُ ترك العم 
ياء وفغل ما يحرم تَركُُ وَاجَبٌ. ۰ 

- ومَحْذُورُ الرَادةِ عَلى النّص كوه نَشْحًا عِندَگمْ ونَّحْنٌ مته . 

قالوا: بُ في أَوَّلِ الوَقْتٍ لجَوَازِ تَرْكِهِ فِيهء وَاجِبٌ في آخره 
لدم دَلِكَ. 

قلنا: النَّدْبُ يجوز تَرْكُهُ مُظْلَقَاء وهذا بِشَرْط العم على فِعْله» 
لب ب بل موخ في (أوهو1"! شين علد بق ؟ قَذرٍ فغله. 

قالوا: لَوْ عَمَلَ عَنِ العَزْم 7 ا ت لم يفصن 

قلنا: لأنَّ العَافِلَ غَيْرُ مكلف حٌى لو تبه لَه واسْتَمَرٌ على 

« [المّسألة]!؟! الكَالِتَةُ: إذا مَاتَ في أثتاءِ المُوَسّع كَبْلَ فِغْله 
وَضِيقٍ وَفيه: لمْ يَمْتْ عَاصِيًا؛ لاله قعل مُبَاحًا ومُو التَأَخِيد اليبجايك 

لا يْقَالُ: إِنَمَا جار بشَرْط سَلامَةِ العَاقِبَق لأنّا نَقُولُ: [1*1]115 
عَيْبٌ كَلَيْسَ إِلَيْنَاء وإنَّمَا الشَّرْظ: العَرْمُ والتَأخِيرٌ إلى ُت يَغْلِبُ 
على نو البَقَاءُ إلّيو» [فَلّو]7" أَخّرَهُ مَعَ طَنْ المَوتٍ كَبْلَ الفِعْلٍ: 


.)١94ص( سيذكر المصنف الخلاف في هذه المسألة‎ )١( 
كذا في (1أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «أول وقته».‎ ]1 
.٤و« كنا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د):‎ ]*[ 

[:] ليست في (). 

[] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «ذلك». 
1 كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «ولو». 


rv‏ فض ابل اولاق 


عَصَى اماق كلو لم يَمْتْ نُمّ فَعَلَهُ في الوَقْتٍ: 
فَالجَمْهُورٌُ: عَلى أنه أَدَاء؛ وو في ڌو 
- وَقَالَ القَاضِي أبُو بر : قَضَاءٌ؛ٍ لاله تَصَيّقَ عَلَيهِ بِمُفْتَضَى 
ظَنْهِ المَوْتَ بل فغله قعل بعد َلك حارج عَن الوَقْتٍ المُصَين9». 
وقد أَلْرِمَ: 
- ووب ية الَضَاءِ وهو بَعِيدٌ؛ إذ لا قَضَاءَ في وَقْتِ الأَدَاءِ. 


- وأنَّهُ لو اعد قَبَْ الوَقْتِ انْقِضَاءَهُ: عَصَى بالتًاخير. 


وله: ايرام ومَنْعٌ وَقْتِ الأَدَاء ء في الأول و[ تَعْصِييهُ]! ' فى 


الثاني : لِعْذوله عَمَا ظَنّهُ الحَنَّ والطّنُ مَنَاظ التَعَبْدِ؛ بِدَلِيلٍ عَدَم جواز 
قَلِيدِ الْمُجْتَهِدٍ مله . 000 


)1١(‏ انظر: منتهى السول (ص۳۲)» منتهى الوصول (ص٤)ء‏ مختصر ابن الحاجب 
(T/0)‏ المختصر في أصول الفقه (ص١0).‏ 

(۲) انظر: التقريب والإرشاد (۱/۲٠۲۳)ء‏ التلخیص (۹/۱١۳)ء‏ الإحكام للا 
9 ). التحبير (؟/9418)» البحر المحيط .)۲۱۸/١(‏ 

(۳) يعني: الباقلاني. 

() انظر: التقريب والإرشاد .)۲١/۲(‏ ونص عبارته: «وقد يتوقف الواجب على 
التراخي عند غلبة الظن بحصول الاخترام قبل أدائه. ويكون المؤخر له عن 
ذلك الوقت مأثومًا ويكون فعله فيما بعد واقعًا على سبيل القضاء لا على وجه 
الأداء؛ لأنه قد تعين وجوب فعله بغلبة الظن للاخترام» فيجب أن يكون ما 
يفعل بعد ذلك مع بقاء الظان المكلف مفعولًا على وجه القضاء؛. 

(0) أي: إيجاب نية القضاء عليه 

1] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): ١معصيته».‏ 

(۷) سيذكر المصنف هذه المسألة (ص017). 


الواجب چ 
ز ¥ )س 


« الرَّابمَةٌ: مَا لا َم الوَاجِبُ إلا به: 

- إا عَيْرُ مَدُورٍ للمُكَلّفِ ك: القّدرَة واليّدِ في الكِتَابَةٍ 
وحُضُورٍ الإمَام وَالعَدَدٍ في الجٌمُعَةٍ: فَلَيْسَ بِوَاجِبٍء إلا عَلى تَكُلِيفٍ 
المَحَالٍ. 

- أو مَقُدُورٌ: 

[أ) - قَإِنْ كان شَرْطًا ك: الطّهَارَةٍ للصلاةء والسَّعْي إلى 
لجمْعةٍ: هو واجبٌ إن لم صر دم إيجابوء وال" : لم يكن 
شَرْطا. 
فإن قيل: الحِطَابٌ [اسْتَذعى]'' المشروط فاي كليل ووب 
الشَّرْط؟ . 

قلنا: الشَّرْظ لازم للمَشْرُوطء والأَمْرُ باللازم من لَوَازِم الأمرٍ 
ِالمَلْرُومء وإلا گان تكُلِيفًا بِالمُْحَالِء والأضلٌ والتََّدِيرٌ عَدَمُهُ. 

(ب] - وإ لم يعن شَرْطا: لم جب نجلانًا 


(XD, < 


للاكئْرِينَ 


. قال الفتوحي كما في هامش (أ): «أي: وإن صرح بعدم إيجابه؛‎ )١( 

3 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «استدعاء». 

(۴) اختاره: الجويني [البرهان /١(‏ 187 ٤۱۸)]ء‏ وابن برهان [المسودة /١(‏ 
17+ وابن الحاجب [منتهى الوصول (ص47)» مختصر ابن الحاجب /١(‏ 
۰٦‏ ۳۰۷)]» وابن حمدان [التحبير (۲/ 4۲۷)]. 

() انظر: التقريب والإرشاد (؟/4١23»‏ التلخيص (۱١/۲۹۳)ء‏ قواطع الأدلة /١(‏ 
٠‏ الإحكام للآمدي (۹/1٤۱)ء‏ التحبير (؟/ 477)» البحر المحيط /١(‏ 
(YY‏ 

(0) قال الفتوحي كما في هامش (أ): «وقولهم هو الأظهر. 


- ج ن للب ول لفقي 


قالوا: لا بد منه فيه. 
قلنا: لا يذل على الوْجُوب» وإلا ل: وَجَبَتْ نيه ورم تَعَقُلُ 
المُوجِبٍ لَه وعَصَى بِتَرْكه دير إِمْكَانٍ الْفكاكو. 


فرعان 


5 2 2 رك سمس ه 0 2م 50 a‏ 
ه أحَدُهُمَا: إا اشْتَبَهَتْ أَخْتْهُ أو رَوْجَنْهُ بابق أو مَيْمَةٌ 


vo: 


و )0 


- حَرُمتَاء إِحْدَاهُمَا بالأصَالَة والأخرَى بعَارض الاشياو. 

- وقيل: تُبَاحُ المُدَكاةُ والأَجْتَبيّةُ لَكِنْ يَجِبُ الكَفُ عَنْهُمَا(". 
وهو اص إِذْ لا مَعْتَى لِلحْمَةٍ إلا وجُوبُ الكت ولَحَلٌ هذا القَائلَ 
يَعْنِي : أن تَحْرِيمَهُمَا عَرَضِييٌ ونَحرِيمَ الأخْرَيَيْنِ أَصْلِيّ. كالخلاف إِدَنْ 
فيع" . 

٠‏ الثّاني: الريادَةُ عَلى الوَاجِبٍ: 

- إن ميرت ك: صلا التَطوّع بِالنّسْبَةٍ إلى المْكَيُوبَاتٍ : [قهي ]ا 


»])۱۹١ /۱( وبه قال: الغزالي [المستصفى (1/١٤٠)]ء والرازي [المحصول‎ )١( 
وابن قدامة [روضة الناظر (ص٤")]ء وابن أبي الفتح [تلخيص روضة الناظر‎ 
(004/1]؛ وابن السبكي [جمع الجوامع (ص۲۲۷)].‎ 

(۲) أورده في المستصفى [(9/1؟1١)]‏ وتبعه في روضة الناظر [(ص74)] من غير 
نسبة. وجعله المرداوي [التحرير (۲/ ])۹٤١‏ وتبعه الفتوحي [شرح الكوكب 
المنير :])۳۸۹/١(‏ مذهب الإمام أحمد وأصحابه. 

(۳) ووافقه المرداوي [التحبير (؟/9845)]. 

41[ ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 


الواجب 


تَذبٌ انما . 
- وَإِنْ لم تتَمَيّرْ ك: الريَادةِ في الظمَأْنيَة» والركوع» والسْجُودء 
ومُدَّةٍ القِيّام والقّعُووِء عَلى أَكَنّ الوَاجبٍ فَهُو: 
- وَاجِبٌ عند القاضِي. 
- نَذْبٌّ عِنْد أبي الحَطّاب”"» ومُو الصَّوَابُ؛ وإلا لَمَا جار 
رك والنَدْبُ لا يلرم بالسُرُوع . 
& ®« 


ء)۱۲۴/١( نزهة الخاطر العاطر‎ »)۳٤٤/١( انظر: القواعد لابن اللحام‎ )١( 
.)٠١١ص( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ 

(۲) هذا القول مشى عليه في العمدة في أصول الفقه [المسودة .])180/١(‏ ونسب 
إليه هذا القول أيضًا: تلميذه أبو الخطاب [التمهيد :]0977/١(‏ والحلواني 
[المسودة /١(‏ 186)]» وابن قدامة [روضة الناظر (ص90")]. 
والذي مال إليه في العدة [(۲/ 4٠١‏ 411)] ومشى عليه في الخلاف [المسودة 
:])188/١(‏ هو القول بالندب. ونسب إليه هذا القول أيضًا: تلميذه ابن عقيل 
[الواضح (۲۰۹/۳ء .])۲١۸‏ 
ونقل عنه القولين جماعة. انظر: أصول الفقه لابن مفلح 20١10 /١(‏ قواعد 
ابن اللحام /١(‏ 0748» التحبير (4۹1/۲)» شرح الكوكب المنير .)41١/1(‏ 
وهذا القول ‏ أعني: القول بالوجوب -: هو اختيار الكرخي. انظر: العدة (؟/ 
»١‏ شرح اللمع ))5127/١(‏ التمهيد (۳۲۹/۱)ء الواضح (١۷/۳١۲)ء‏ 
المسودة /١(‏ ١۱۸)ء‏ الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي (ص00). 

(۳) انظر: التمهيد .)777/١(‏ وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم. انظر: 
قواطع الأدلة (١/۱۸۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح »)٠١١/١(‏ التحبير (؟/ 
۷ 441)ء شرح الكوكب المنير (511/1). بل قال ابن برهان عن هذا 
القول: «أجمع عليه الفقهاء والمتكلمون» ولم يُحك الخلاف إلا عن الكرخي. 
انظر: المسودة .)146/١(‏ 


0) 


لك العا إلى اليغل. وشَرْعًا 
- ما أَيِيبَ فَاعِلهُ ولم عاقب تار ار لق" 

- وقيل: [مَامُور'' يجوز تَركهُ لا إلى بَدَل . 
وهُو: مراف السنّة والمُسْتحَب9 . 


« وهو: مَأْمُورٌ بون خلانًا للگرخی والرًاز . 


انظر: معجم مقاييس اللغة (0/ 417)» لسان العرب (14/ 0571 


عرف بقريب من هذا التعريف: العكبري [رسالة في أصول الفقه (ص ٠‏ 5)]» والجويني 
[الورقات (ص۸۸)]ء والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۲۷)]ء 
وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص٦)]ء‏ والمرداوي [التحرير (ص5؟١)]؛‏ 
وابن المبرد [شرح غاية السول (ص158١)])‏ والفتوحي [مختصر التحرير (ص47)]. 
كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «مأمور به . 

عرف بقريب من هذا التعريف: الغزالي [المستصفى »])11*0/١(‏ وابن قدامة 
[روضة الناظر (ص5")]» وابن أبي الفتح [تلخيص روضة الناظر .])١١/١(‏ 
انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۲۷)» التحبير (4۷۹/۲)ء المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد (ص 9و1 167), 

وهذا قول الجمهور من أصحابنا وغيرهم. [أصول الفقه لابن مفلح (۲۲۹/۱)» 
المختصر في أصول الفقه (ص57)» التحبير (۲/ 480)» رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (578/1)»؛ شرح غاية السول (ص١17)].‏ 

يعني : الجصاص الحنفي . 

انظر نسبته إليهما في : الفصول في الأصول (۸۹/۲)ء أصول السرخسي - 


الندب ج م 


A 
لنا:‎ 
ما 0 من قِسْمَةٍ الأمرٍ إلى: إِيِجَابٍ وتَذْبء ومَؤْيهُ‎ 
ا وکل طَاعَةٍ مَأْمُورٌ بها‎ 
قالا:‎ 
لو گان مَأمُورًا بو ل: عَصَى [تارگة]"؛ إذ المَعْصِيَةُ مُحَالقَة‎ - 
الأمر.‎ 


- ولتَنَاقَصَ ممه هم بالسّوَاكِ)”" مَمّ تَضْرِيِحِهٍ بالأمر به موك ا 
قلنا: المُرَادُ ا الإيجاب فيهمًا. 


209/١ =‏ تيسير التحرير (541/1): الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن 
الكرخحي (ص45). وانظر الخلاف عند الحنفية في: أصول الفقه للامشي 
( ص۸۸ ٩۸)ء‏ فواتح الرحموت .)44/١(‏ 
واختار هذا القول a‏ : الحلواني من الحنابلة [المسودة (۸۷/1)]ء 
والشيرازي [شرح اللمع (1917/1)]ء والسمعاني [قواطع الأدلة ])۱١١/١(‏ من 
الشافعية» وابن العربي [المحصول (ص57)] من المالكية. 

.)٥۸ص(‎ )0( 

[Y1‏ كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «بتركه؟. 

(۳) أخرجه البخاري )٤/۲(‏ برقم : (۲٥۲)ء‏ عن أبي هريرة ضيه مرفوعًا . 

)٤(‏ في نحو قوله ی ؛ (تسوكوا). أخرجه ابن ماجه (۱۹۲/۱) برقم: (184). عن 
أبي أمامة ه. وضعف إسناده البوصيري [مصباح الزجاجة (2])551/1 
والصنعاني [سيل السلام .])5/١(‏ وروي عن النبي كلخ - في أحاديث عديدة 
فيها ضعف - أنه قال: (استاكوا). انظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 20777 
سنن البيهقي »)04/١(‏ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 010/0( )/ 
1Y‏ 01(. 


ضِدُ الواجب. ومُو: مَا دُمَّ فَاعِلُهُ شَرْعًا» ولا حَاجَةَ هنا إلى 
مُظلَقَاء لِعَدَمٍ الحَرَامٍ المُوَّسّع وعَلى الكِمَاية [بخلاني]؟" 
الوّاجب. 


ثم الوَاحِدُ يِالجِنْسٍ أو النّوْع: يجُورُ أنْ يَكُونَ مَوْرِدًا للأمْرٍ 
دلقي َاغْيبَارٍ: أنْوَاعِهِ وأشْخَاصِهِ ك: الأمْرٍ بِالرَّكَاةٍ وصَّلاةٍ الصُحَى 
ما - والنّيي عَن الصَّلاةٍ في وَقفْتِ النّهي . 


- ما الوَاحِدُ بالشّخص: [َيَمتَيمُ]!*' كَونهُ مَوْرِدًا لَهُمَا ِن جه 
[وَاحِدَةٍ]1”. اما مِن جََتيْنِ ك: الصَّلاةٍ في الدَّارٍ الْمَفْصُوبة: 


)١(‏ وبه عرف: الرازي [المحصول (١/١١۱)]ء‏ وتاج الدين الأرموي [الحاصل 
(00/1]» وسراج الدين الأرموي [التحصيل /١(‏ 210174 والقرافي [شرح 
تنقيح الفصول (ص55)]» والبيضاوي [منهاج الوصول (ص08)]. 

(۲) قال الفتوحي كما في هامش (1): «أي: ولعدم الحرام على الكفاية». 

[؟] كنذا في طق و(ب). والذي في (ج) و(د): «خلاف». 

1 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «فممتنع». 

[] ليست في (ج) ولا (د). 


س 


قاد [تَصِث]!'! في أَشْهَرٍ القَوْلَينٍ 2 
- خلاقًا للأكترين”7 . 
- وقِيل: يَسْقْط المَوْضٌ عِنْدَمَا لا ه20 


ومَأحَدُ الخلافي: أنَّ النَطرَ إلى هَذِِ الصَّلاةٍ المُعَيّنَةِ أو إلى 


چس الصَّلاةٍ. 


النافى : مَاهِيّةٌ الصَّلاة مُرَكََةٌ مِنَ الْحَرَكَاتٍ والسَّكَنَاتِ الْمَنْهر 
افي : مَاهِي و مرکبه مِن وي 


عَنْهَاء والمُرَكبُ مِنَ المَنْهِيٌ عَنْهُ: مَنْهِيَ عَنْهُه فَهَذْهِ الصَّلاُ مَنْهِيّ 
عَنَْاء وَالمَئْهُِ عَنْهُ لا يَكُونُ طَاعَةَ ولا مَأَمُورًا [بو]*؟: وإلا اجْتَمَعَ 


الَقِيضَانِ . 

1 كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): ايصح». 

(؟) انظر: الفروع (۳۹/۲)ء الإنصاف (۲/۳٠")ء‏ كشاف القناع »)۲٠۹/۲(‏ شرح 
منتهى الإرادات (۱/ ۳۳٤‏ ١۴۳)۔‏ 

(۳) انظر: الانتصار في المسائل الكبار (05/7غ+ -419)» رؤوس المسائل 
الخلافية للعكبري (۲۱۸/۱ء ۲۱۹)ء رؤوس مسائل الخلاف للشريف /١(‏ 
4 ؛» المغني »٤۷1/۲(‏ 2)477 المجموع .)١18/5(‏ وانظر صحتها عند 
الحنفية في: الدر المختار مع رد المحتار (7/ 04). وعند المالكية في : شرح 
الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي (١/١۳٠٠)ء‏ مواهب الجليل (؟/ 
5. وعند الشافعية في: المجموع ))١18/(‏ مغني المحتاج .)٤۳۹/۱(‏ 

(4) وهو قول: الباقلاني [التقريب والإرشاد (۲/ .)٠٠١‏ وانظر: البرهان (21949/1 
۰ قواطع الأدلة (1544/1)؛ المنخول (ص77١)»‏ الوصول إلى الأصول 
»])0184/١(‏ والرازي [المحصول (740/1)]. وهذا القول مبني على قول 
الأشاعرة في القدر - وتقدمت الإشارة إليه (ص۳۷) -. 

[] ليست في (ب) ولا (ج). 


=| و ۽ 


المثبت : 

- لا مَانِعَ إلا انّحَادُ المْتَعلقيْنِ إِجْمَاعَاء ولا انحَاد؛ إذ الصّلاةٌ 

مِن حَيْتُ هي صَلاةٌ مَأمُورٌ بها والعَضْبُ يِن حَيْثُ هُو [عَضْبٌ]!! 

مهي عله وكُل مِنْهُمَا مَعْقُولٌ بِدُونٍ الآخَرِء وجَمْعٌ المُكَلّفٍ لَهُمَا 
- وأَيْضًا: طَاعَةٌ العَبْدِ وعِضْيَانُة بِحِيَاطةِ نَوْبٍ أُمرٌ بِحِيَاظيهِ في 


- ولو مرق سهمه من كَافِرٍ إلى مسا كَمَتَلَهُ : ضَمِنّ قِضَاصًا 
أو ية" واسْتَحنٌّ سَلَبَ الكافر ^ , 

وأجيب عن الكل: 

- بِأنَّ: مَعَ النَّرِ إلى عَيْنِ هَذِهِ الصَّلاةِ: لا جِهَعَيْنِء بخِلافٍ ما 


- ثم يلرم عَيه: صَوْمُ بوم النّخرٍ بالچهتين ولا قَرْقَ . 
- ثم إل الإخلال بسَرْط العِبَادَةٍ مُبْطِلٌ ويه التَّقَدْبِ بالصّلاةٍ 
شَرْظء والتَعَرْبُ بِالمَعْصِيَةِ مُحَالُ. 


31 ليست في (ب) ولا (ج). 

(؟) أي: خرج من الجانب الآخر. انظر: لسان العرب (4)10/14» القاموس 
المحيط (ص۹۲۳). 

(5) المراد بالدية هنا: المال المؤدى لأولياء المقتول. انظر: المطلع (ص"44)» 
الدر النقي .)۷۳١/۲(‏ 

() وهو: ما على القتيل من سلاحه وأداته. انظر: الزاهر (ص٥أ۳۸).‏ 


الحرام 


والمختار: صِحََةُ الصَّلاةٍ؛ نرا إلى جِنْيِهَاء لا إلى عَيْنِ مَل 
المُرَاع . 


مُصَّحُحُو هَذِهِ الصَّلاةٍ قَانُوا: اهي : 


- ما راجح إلى ذَّاتِ المَنْهِيْ عَنْهُ: قيضا وُجُوبَة نَخْوٌ: لا 
شرا لزن [الإسراء: ۳۲ 


ر 


- أو إلى حارج عن ذَاتِوه نَحْرٌ: افر سلوي" مَعَّ (لا 
تلب ١‏ الْحَرِيرَ)”": قلا شاف َي 3 اة بيه 1 ولِكُلٌّ 
حکمه. 


- أو إلى وَضفٍ المَنوي عه قق تخو: 
- فيشرا انك ”" مح : «لا مرا التصلزة وآشر 
شگرى# [الساء: +214 و(دعِي الصّلاة يام ارابك وكالئفي 3 
الصّلاةٍ في الأتاكن والأقاتٍ المَنْهي عَلهَا. 
- وكإخلال الع مَعَ: المع من الريًا. 


.]۷۸ وردت في موضعين من القرآن أولهما [الإسراء:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠٠١/۷(‏ برقم: (2)208174 وأخرجه مسلم - واللفظ له - (۲/ 
۷ برقم : (۲۰14)» عن عمر ضلله. 

(*) وردت في مواضع عديدة من القرآن أولها [البقرة: .]٤١‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني )94/١(‏ برقم: (۸۲۲). عن عائشة وتا وهو 
في البخاري (۷۱/۱) برقم: (۳۲۰)» وفي مسلم )١71/1(‏ برقم: (0097, 


مک ورون البق و زق 


هو بال نڌنا ومو قول الشَافِي وعِنڌ أبي عَزيفَةَ هُو 
فَاسِدٌ غَيْرُ بال" ؛ ِعْمَالَا لِدليلي الجَوَازٍ والمَلْع. 

لنا: أن المَنْهِيَ عَنْهُ لَيسَ هَذِهِ الصَفَةَ بل المَوصُوفٌ بِهّاء 
والا َم صِسَة يي المَضَامِينِ والمَلاقيح'"؟ إذ ال عَنْهَا لوَضْفَِا 
وُو صما العَرَدَ لا لكونها اء إذ الع مَشْرُوعٌ ماع . 


f فد‎ 


() انظر: روضة الناظر (ص٤٤)ء‏ تلخيص روضة الناظر (١/۷۷)ء‏ القواعد 
لابن اللحام (۳1۸/1). 

() انظر: المستصفى (١/١١٠)ء‏ المتخول (ص٣۲١)»‏ الإحكام :)1994/١(‏ 
التمهيد للإسنوي (ص٠٥)ء‏ المنثور في القواعد .)١١١/۳(‏ 

() انظر: الغنية (ص۸٤)ء‏ أصول السرخسي »)48/١(‏ معرفة الحجج الشرعية 
(ص۰)4۲ بذل النظر (ص54١)»‏ أنيس الفقهاء (ص6١5).‏ 

(4) وهما لا يصحان إجماعًا. انظر: الإجماع لابن المنذر (ص۲٥)ء‏ الإقناع 
لابن القطان /٤(‏ ۱۷۹۷ - 1744). وبيع المضامين هو: بيع الماء الذي في 
صلب الفحل. وبيع الملاقيح هو: بيع الأجنة في بطون أمهاتها. وقيل: 
العكس. انظر: الزاهر (ص۹١۴)ء‏ النهاية في غريب الحديث (ص0060): 
الإنصاف ,)0١84-1١5/1١(‏ 


فد المَنْدُوب. وهُو: 
0 تَارِكُهُ ولم يل ذم قاع . 


جح رکه 


- وقيل: ما رجح د 1 
و ا ومَعَانِيهَا وَاحِدَةٌ. 


مع 


ومُو: مَنْهِنٌ عَنْهُ لاقام الله إلى كَرَامَةٍ وحَظرِء قلا اول 


زفق 


الأئرُ المُظْلَقُ؟ لِتنَافِيهِمًا. 


وقد يطل على : الحَرَام كَقَوْلٍ الجْرَقِيٌ: «ويْكرَهُ أن يَتَوضّأ في 


َة الذَّمَب والفْصّة“» وغل ترك الأولى وإظلاق الكَرَامَةٍ 


الف 


وبه عرف: البيضاوي [منهاج الوصول (ص٥٥)]»‏ وابن اللحام [المختصر في 


أصول الفقه (ص55)]» والمرداوي [التحرير (ص2])177 والفتوحي [مختصر 
التحرير (ص٤٤)].‏ 

عرف بقريب من هذا التعريف: القرافي [شرح تنقيح الفصول (ص55)]» 
وصفي الدين الهندي [نهاية الوصول (۲/ ١١٠)ء‏ الفائق (1/ 174)]. 

وبه عرف: الغزالي [المستصفى /1١(‏ ١١٠)]ء‏ والرازي [المحصول .1)1١5/١(‏ 
مختصر الخرقي (ص .)8١‏ 

قال ابن المبرد: «كقولك: الصلاة في المسجد غير العتيق مكروهة' [شرح غاية 
السول (ص117)]. 


م 17 البلبلف لاقي 
=> ۸ا 5 - 5 5 


ما اقْتَضَى خِطَابُ الشَّرْع النَّسْوِيَة بين فعْلِه وترْكه من غَيْرٍ مَدْح 
يرب عليه ولا 065 , 
وهنا مسألتان: 


مه الأولى : الماح عير مَأْمُورٍ بهو خلاقًا گ7 , 


لنا: الأمْرُ ينرم الترْجبحَ» ولا زْجيح في المبّاح. 
قال: المُبَاحُ ترك حرام وهو واجبٌء فَالمْبَاحُ واجبٌ. 


قلنا: يَسْتَلْرْمُةُ ويَحْصل بوء لا أنه هو بِعَيْيْهِ» 


Are كي‎ 6+ 


فد يترا 


,00/7( روضة الناظر (ص۳۸)ء الحاصل‎ »)179/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» من معتزلة 
بغداد» توفي ببلخ سنة (۹٠۳ه)»‏ من مصنفاته: الجدل» عيون المسائل» 
تفسير القرآن. [فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص۲۹۷)ء تاريخ مدينة 
السلام ,10/١١(‏ ١۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (09/14: طبقات المعتزلة 
(صحف .])۸٩‏ 

(9) انظر: التقريب والإرشاد (۲/ ١١)ء‏ التلخيص (١/551؟).,‏ البرهان »)۲٠١/١(‏ 
المستصفى »)١47/١(‏ آراء المعتزلة الأصولية (ص١70‏ - 704). وقد خالفه 
الفقهاء قاطبة. انظر: الوصول إلى الأصول »)1117/1١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 
© البحر المحيط (۲۷۹/۱ - ۲۸۳)ء الآراء الشاذة في أصول الفقه /١(‏ 
"٠‏ ۳۰۹)ء وانظر: رفع الحاجب (36/5)» الإبهاج (؟/ 0707 . 


المباح 


الحرام ببَقِيّة ية الأخگا» كن كلما وَاجِبَّ ومُو بَاطِلٌ. 


(0 


C0 


٠‏ الكَانيَة: الانْتمَاعٌ بالأغيّانٍ قبل قبِنَ المّرْع: 
-عَلى الإبَاحة عِنْدَ: الوييي“" وأبي الطاب" والحَتقية2. 


دول ا : عِنْدَ: ان خا والقَاضِى زفف و 


هو: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي» صحب 


الخرقي وعبد العزيز الخلال» ولد سنة (۷٠۳ه)‏ وتوفي سنة (۳۷۱ه)» من 
مصنفاته: كتاب العقل» جزء في أصول الفقه» مسألة في أفعال الرسول کل 
[تاريخ مدينة السلام »۲٤۳/۱۲(‏ 154)» طبقات الحنابلة (545/1 -01144: 
المقصد الأرشد (؟/51١)»‏ المنهج الأحمد (۲۸۸/۲)ء أعلام الحنابلة في 
أصول الفقه (ص١٠)].‏ 
قال القاضي: «إنه ظاهر كلامه». انظر: العدة (17551/54)» التمهيد (4/ 
26, الواضح (111/6). روضة الناظر (ص۳۹)ء المسودة (854/5). 
انظر: التمهيد (777/4). 
انظر : بذل النظر (ص'7571)» تيسير التحرير (۲/ »)١78‏ فواتح الرحموت (۱/ .)٤١‏ 
واختار هذا القول أيضًا: المصنف [شرح مختصر الروضة (۱/ ۲1۳۹4 
وأبو الفرج الشيرازي المقدسي من أصحابنا [أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 
*07)» القواعد لابن اللحام /١(‏ 0157 المختصر في أصول الفقه (ص05)» 
التحبير (۲/ ١٠۷)]ء‏ وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم [المعتمد (۲/ .])١٠١‏ 
هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة 
في زمانه ومدرسهم ومفتيهم» توفي سنة (۳٠٤ه)»‏ من مصنفاته: تهذيب 
الأجوبة» شرح الخرقي» الجامع في الاختلاف. [تاريخ مدينة السلام (۸/ 
»)77١ ۹‏ طبقات الحنابلة (۳۰۹/۳ - 007171 سير أعلام النبلاء (۱۷/ 
»)3١4 ۲‏ المقصد الأرشد (۳۱۹/۱» 70).: المنهج الأحمد (؟/5١-‏ 
۹) مقدمة تحقيق تهذيب الأجوبة (55/1 - .])1١7‏ 
انظر: العدة (۱۲۳۸/5)ء التمهيد »)۲۷١/٤(‏ روضة الناظر (ص۳۹)ء 
المسودة (؟/858). 
انظر: العدة .)١778/5(‏ وقد اختار القاضي القول الأول في مقدمة المجرد = 


TAET‏ ةن البلبْلي صو ل ليق 
| م 5 


النترل. 


(0 


- وعَلى الوَكْفٍِ عِنْدَ: أبي الحَسّنٍ الكَرَزذِي”"2 100 


[المسودة (۲/ .])۸۷١‏ وانظر قوليه في: أصول الفقه لابن مفلح »)۱۷۳/١(‏ 


.)۷٠٦٠ /۲( التحبير‎ 

نسبه أبو الحسين البصري لبعض معتزلة بغداد. انظر: المعتمد (۲/ .)١٠١‏ 
وانظر: شرح اللمع (۲/ 4۷۷)ء العدة (5/ ١٠٠٠)ء‏ الواضح .)١١ /١(‏ لكن 
ينبغي التنبه إلى أن خلاف المعتزلة في هذه المسألة محصور فيما لا يدرك 
العقل حسنه ولا قبحهء أما الذي يحسنه العقل فإنه لا يخرج عن الوجوب أو 
الاستحباب أو الإباحة» وما يقبحه لا يخرج عن التحريم أو الكراهة. كما بين 
ذلك أبو الحسين [المعتمد (۲/ ١٠)]ء‏ ثم أشار إليه الغزالي [المستصفى /١(‏ 
177)]» وأوضحه الآمدي [الإحكام (١/١۱۲)]ء‏ والمصنف [درء القول القبيح 
(ص١6١1)].‏ 

واختار هذا القول أيضًا: الحلواني [المسودة (858/7): أصول الفقه 
لابن مفلح /١(‏ 177)]ء وابن المبرد [مقبول المنقول (ص۷١۱)]‏ من الحنابلة . 
قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (001/5: «أبو الحسن الخرزي 
البغدادي: كان له قدم في المناظرة» ومعرفة الأصول والفروع» وصحب 
جماعة من شيوخنا وتخصص بصحبة أبي على النجاد [(ت7556ه)]» وكانت له 
حلقة بجامع القصرء وأحد تلامذته أبو طاهر بن الغباري [(ت477ه) وله 
ثمانون سنة]. ومن جملة اختياراته: أنه لا مجاز في القرآن» وأنه يجوز 
تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس» وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة 
القدرء وأن المني نجس وغير ذلك». وانظر ترجمته في: مختصر طبقات 
الحنابلة للنابلسي (ص707, 0707 المقصد الأرشد 0 المنهج 
الأحمد (۳۳۱/۲» ١۳۳)ء‏ الدر المنضد :)185/١(‏ وكلهم ناقل عن 
ابن أبي يعلى . 

* تنبيه: جاء في تاريخ مدينة السلام [(5/ :])٤١١ ١417‏ «أحمد بن نصر بن 
محمد أبو الحسن الزهري» يعرف بالخرزي» سكن نيسابور. . . [وتوفي] 
بنيسابور في شهر رمضان سنة ثمانين وثلاثماثة». وانظر ترجمته في: الأنساب 
للسمعاني (81/0). 


المباح تم 
۸ كك 


والوَاقفيًة . 


وجاء في تاريخ مدينة السلام أيضًا :])۲٤١/۱١([‏ «عبد العزيز بن أحمد» 
أبو الحسن الخرزي» ولي القضاء بالجانب الشرقي من حد المخرم إلى آخر 
باب الأزج... ينتحل مذهب داود بن علي الظاهري . . . [وتوفي في] الخامس 
من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وثلاثماثة» وانظر ترجمته في: طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص۱۷۸)ء الأنساب للسمعاني (85/0). 

فأيهما صاحبنا الذي ترجم له ابن أبي يعلى في الطبقات؟ للباحثين في ذلك 
اتجاهات ثلاثة : 

الأول: أن القاضي عبد العزيز بن أحمد الظاهري هو المترجم له في طبقات 
ابن أبي يعلى . واختار هذا الاتجاه: د. عبد الرحمن العثيمين والشيخ سليمان 
الصنيع [طبقات الحنابلة )١١٠/(‏ حاشية رقم (۲)]. 

وهذا ليس بصحيح؛ والبرهان على ذلك أن الشيرازي في طبقات الفقهاء 
(ص۱۷۳) ذكر أبا الحسن الخرزي ضمن فقهاء الحنابلة» ثم (ص۱۷۸) ذكر 
القاضي عبد العزيز بن أحمد الظاهري ضمن فقهاء الظاهرية. 

الثاني : أن أحمد بن نصر بن محمد هو المترجم له في طبقات ابن أبي يعلى . 
واختار هذا الاتجاه: أكثر الباحثين. 

الثالك: أن المترجم له ليس واحدًا منهما. واختار هذا الاتجاه: د. فهد السدحان 
[أصول الفقه لابن مفلح )1١8-1١9/1١(‏ حاشية رقم ()]ء ود. عايض 
الشهراني [القواعد لابن اللحام (۱/ 507 7717) حاشية رقم 0)]. 

* انظر نسبة هذا القول للخرزي في: العدة »)١141/4(‏ التمهيد (6/ ٠)۲۷١‏ 
روضة الناظر (ص۳۹)ء المسودة (7/ .)41٠١‏ 

انظر: روضة الناظر (ص۳۹). وهذا هو المذهب عند أكثر الحنابلة. انظر: 
التمهيد (4/ ۰۲۷۰ ۲۷۱)ء الواضح (۰/۰» ۰۲۹۹ 275١‏ ۲٠۲)ء‏ روضة الناظر 
(ص۳۹)ء أصول الفقه لابن مفلح »)17/5/١(‏ شرح غاية السول (ص١9١).‏ 

* تنبيه : اختُلف في تفسير الوقف هناء هل معناه: لا حكم لها بالكلية بل هي 
كأفعال البهائم» أو لها حكمًا لا نعلمه» أو أن ذلك غير واقع أصلًا؟. انظر: 
المسودة (۲/ 170 ١۸۷)ء‏ السراج الوهاج (١/۱۹۸)ء‏ القواعد لابن اللحام 
۳/۱ التحبير (؟/ ٠لالاء‏ ١۷۷)ء‏ شرح الكوكب المنير (05153/1. 


س کک وین للب رلالوي 
ار a‏ 


المي عاف نا لِحِكْمَةٍ عَبَتّء ولا جِکمة إلا الْفَاعَْا بها 


إا هُو الي قن مء گالشاهد. 


وه 


وَرة: 
- بان فْعَالَهُ تَعَالى لا مم . 
- ويَجُورُ أن تَكُونَ الحِكْمَةُ صَبْرَ المُكَلُفٍ عَنها يكاب . 


و2 5 عَن مَفْسَدَةٍ: : مَمْنُوعٌ؛ ؛ إِذ مُو تَصَرْفُ في مِلْكِ العَبْرِ 


الحاظر: 
- توفت في مأ مِلْكِ العَيْرٍ بغَيْرٍ إذنه: فَحَرْم كَالشَاهِدٍ 
5 م ادام عليه حطر قَالإمْسَاكُ أخوّظ 
وَرُةٌ: 
- بن ملع الصف في مِلْكِ لعي َبْتَ اشع والكلام قبلة. 


- م [المَنْعُ بالمُسبَق]1"" إلى من يَتَضَرَّرُ به. 


)١(‏ هذا الرد جار على مذهب الأشاعرة نفاة الحكمة» الذين يقولون الله خخلق الخلق 
وبعث الرسل بالأمر والنهي لا لحكمة بل لمحض الإرادةء وإلا فالله منزه عما 
يقولون» فأهل السلّة يثبتون لله الحكمة البالغة لثبوتها بضرورة العقل والشرع . 
[غاية المرام للآمدي (ص 714 »)۲٤١‏ درء القول القبيح (صاة  »)٠١١‏ 
شفاء العليل (7/ ٠١۲١‏ وما بعدها)» مفتاح دار السعادة (۲/ 956 -/9539), 
الحكمة والتعليل عند أهل السّنّةَ والجماعة (ص 47‏ 00): الحكمة والتعليل 
عند الفلاسفة والمتكلمين (ص١ 79‏ ۲۹۷)ء القضاء والقدر للمحمود (ص”747 
»)۲٤۸ -‏ تحرير محل النزاع لفاديغا (۱۹۹/۱ ۔ ۲۳۳)]. 

[۲] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «المنع من قبل بالنسبةا. 
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- والاختيّاظ مُعَارَضٌ بِأنَّ المُمْتَنِعَ عَلى ساط" المَلِكِ يُعَدُ 


مُبَخْلَا لَه مُفْتَانَا مُتَكَبُرَا عَلَيو كَالقُدَامْ أخوّظ أو مساو قلا تَرْجِيحَ. 


الواقف: الحَظْرٌ وَالإِبَاحَةٌ من الشَّرْعء كلا حُكُم لَه والعَفّل 


محف لا 0 


ثَائِنَةٌ الخلاف: اسْيِصْحَابُ كُلَّ حَالَ أَضْلِه فِيمَا جُهِلَ دَلِيلهُ 


(Dee 


السماط : ما يمد عليه الطعام» والعامة تضمه. [تاج العروس (085/19]. 
سبق أن بينت أقوال الفرق في التحسين والتقبيح (ص50). 

والحق في المسألة ‏ عندي - أنه: 

- إن أريد ب«قبل ورود الشرع» يعني: قبل جملة الشرائع: فليست المسألة واقعة 
أصلًا؛ لأن أبا البشر نبي. انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 40757 الذخر 
الحرير .)٠١/١(‏ 

وإن أريد أهل الفترة ‏ كما قد يفيده كلام بعضهم -: فال کېل أخبر أنه 
لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وحصول البلاغ» وإن كانت الأفعال توصف 
قبل البعثة بالحسن والقبح. والحمد لله. 

اختلف في هذه المسألة هل ينبني عليها عمل أو أن ذكرها تكلف؟ انظر: 
المقدمة لابن القصار (ص١١٠)ء‏ العدة /٤(‏ ١٠٠٠ء‏ 47؟١)»‏ التمهيد (4/ 
۲۷۲)» بذل النظر (ص”757): روضة الناظر (ص*٠٤)»‏ أصول الفقه 
لابن مفلح »)18١ - ۱۷۸/١(‏ القواعد لابن اللحام /١(‏ 558 - 007517 التحبير 
(؟/ثلالا ۔ 27/8٠‏ التحسين والتقبيح العقليان (۲/ ۱١١‏ ۔ .)۱١۸‏ 


خطاب الوضع 


- ما اسْتُفِيدَ بوَاسِطَةٍ تضب الشَّارع عَلَمًا مرا لحُكمه؛ لتَعَذّر 
مَعْرَِةٍ طايه في كل ڪال . 

- وإِنْ قِيلَ: خِطَابٌ المَّرْع المُتَمَنّقْ بِأَفْعَالٍ المُكَلّفِينَ 
لا بالاقيِضَاءِ ولا [التَخْييرٍ]1””": صح عَلى ما سَبَقَ [ين]!؟؟ الَنبيه 
(o) f2‏ 
علو 


[والعَلّم]1"" المَنْصُوبٌ أصْنَافٌ : 
ه أَحَدُمًا: ايله : 
وهي في الأضل: العَرَضُ المُوجِبٌ لِحُرُوجٍ البَدَنِ الحَيّوَانيٌ 


(1) وبه عرف: ابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص٥٠)]ء‏ والمرداوي 
[التحرير (ص*١)]ء‏ وابن المبرد [شرح غاية السول (ص01)178 والفتوحي 
[مختصر التحرير (ص٥٤)]ء‏ وابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
[(ص686١)].‏ 

31 كذا في () و(ب) و(ج)ء والذي في (د): «بالتخيير». 

(؟) وبه عرف: ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر [(185/1)]. 

[] ليست في (ب) ولا (ج) ولا (). 

(5) (ص/0). 

1 كذا في (0. والذي في (ب) و(ج) و(د): «وللعلم». 
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٤ 


عَن الاعْيِدَالٍ الطبيي» ثم اسْبُعِيرَتث عَفلا ل: ما ا لحم 
العَفْلِي لِذَاتِهِ ك: ترف ع وال ري نُمّ اسْتُعِيرَتْ 


شَرْعًا لِمَعَانِ: 
آحَنمَا: E‏ الشَّرْعِيَ لا مَحَالَة". وهُو 
المَجْمُوعٌ المُرَكّبُ من : مُقئَضِي الحكيم» وشَرْطو ول 9 


تَشِْيهًا بِأَجْرَاءِ العِلِّ العفْلية . 


داكي : مُقْتَضِي الحم ”» وإِنْ تلت (لِقَوَاتِ]1*! شَرْطِ أو 


النَّالِتُ: الحِكْمَة” ك: مَسَقَِ السَمَرِ للقَصْرٍ والفِظرِء والدَّينٍ 
لِمَنْع ا لرّگاةء الأو لمن القِصَاصٍ . 


٠.‏ الثاني : السَبَبٌ: 
وهُو لَمَه: ما [يُتَوَصَّلُ]'! به إلى العَرَضٍ» واشْمَهْرَ اسْيَعْمَالَهُ في 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة :)١7/4(‏ الصحاح (0/ ۱۷۷۳)ء القاموس المحيط 
(ص٠١١٠).‏ رسالة في أصول الفقه (ص۷۹). 

(؟) انظر: معرفة الحجج الشرعية (ص١18)»‏ المستصفى (۲۳۷/۲)ء ميزان 
الأصول (ص٠58).‏ الإحكام (۳۷۹/۳)ء أصول الفقه للامشي (ص١9١)»‏ 
المغني للخبازي (ص 0747 . 

(۳) انظر: اللمع (ص519). 

[4] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ب) و(د): «لفوت». 

(5) انظر: الإحكام (/ 20707 الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص۴۷)ء مختصر 
ابن الحاجب (۳۹/۲٠1ء‏ ١٤٠٠)ء‏ الموافقات .)41١/١(‏ 

3 كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «توصل». 


م فا ون لانن سول ليق 
م جي اناغو 


الحَبْلٍ أو پالعکس”'» واسْتْعِيرَ شَرْعَا لمعا" : 


أَحَدُعًا: ما قال المُبَاشَرَةَ ك: عَفْرٍ البفر مَمَّ الكَرويَة"© 
الأول سَبَبّ والنّاني عل 


- التاني: عِلَّةُ العِلّةِ ك: الرّئي ُو“ سَبَبٌ لِلقَثلِء وهو عله 
[الإصَابة]1*! التي هي عِلَهُ الرهُوتي. 
- الثَالِتُ: العِلَهُ ِدُونٍ شَرْطِهَا ك: النْصَابٍ بِدُونٍ السَوْلٍ. 
- الرّابعٌ: الِلّةُ النَّرْعِيةُ كَامِلَةٌ؛ وسُمّيَتْ سَبَبَا "2 لان عِلَيتهَا 
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كن وح اش امير - وهو ما يَحْصُلٌ 


الحم عد لا بو -. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۷/ ١٠٠)ء‏ القاموس المحيط (ص45). 

(؟) انظر: المستصفى »)۱۷۷/١(‏ روضة الناظر (ص57» ٤٠)ء‏ تلخيص روضة 
الناظر /١(‏ ۹۷ء 48)» قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۳۳)» مختصر 
ابن اللحام (ص355)» التحبير (5/ 21١77‏ شرح غاية السول (ص۷۷٠»‏ 
) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١١١)»‏ السبب عند الأصوليين 
156/1١‏ - 141(. 

(۳) يقال: ردى في البئر وتردّى: إذا سقط . انظر: الصحاح / .)٠٠١‏ 

[4] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «وهو». 

3 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «للإصابة». 

)١(‏ هذا جواب عن إيراد مقدر وهو: العلة موجبة لوجود معلولها لا تتخلف عنه» 
بخلاف السبب فقد يتخلف ما يترتب عليه» فكيف سميتم العلة الشرعية التي يلزم 
من وجودها وجود معلولها سببًا؟!. انظر: شرح مختصر الروضة (478/1). 

(۷) هذا الحد للسبب مبني على القول بالجبر وأن المخلوقات لا تأثير لها البتة» 
وهو باطل بل الأسباب لها تأثير حيث جعل الله فيها هذه الخاصية. وأشرت 
لهذه المسألة (ص۳۷). 


لظ 


ه الَالِتُ: الشّرطٌ: 


م 


وهو نُعَةَ: العَلامَة ومِنْهُ: طجة أشراطها [محمد: ۸]. 


وشَرْعًا: ما [لَزم]!"! من الْتِفَائِهِ انِْمَاءُ مر عَلى غَيْرٍ جهة السَبَبيّة1"©» 
ك: الإخصّان والحَوْلٍ يتفي الرَّجمّ والرَّكَاةٌ لالْعَائِهِمَاء وهو : 


عَفْلِنَ ك: اليا لِلعِلّم . 

ووي ك: دُخُولٍ لار لرُقُوع اللات المُعَلّق عَلَي. 

- وشَرْعِيٌ ك: الطهَارَةٍ للصّلاق. 

: وَفَكُسُهُ: المَانِعٌ‎ ٠ 

وهُو: ما يرم من وُجُوده عَدَمُ الح . 

ونَصْبُ كلو الأشياءِ مُفِيدة مُفتصْبَاتهَا: اهم شَرْصِيَ؛ إذ لل 


تَعَالى في الرَّانِي حُكْمَانِ: وُجُوبُ الحَدّء وَسَبَيةُ الرّنَا لَهُ. 


زلف 


[Y1 
( 
(4) 


بفتح الراء» أما بتسكينها: فإلزام الشيء والتزامه. انظر: معجم مقاييس اللغة 


(/ 4570 الصحاح (/1115). 

كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «يلزما. 

وبه عرف: ابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص١١)].‏ 

انظر: الواضح (۷/۳» 8): روضة الناظر (ص2»)00 تلخيص روضة الناظر 
»)44/١(‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص””. 2075 تقريب الوصول 
(ص۸٤۲)»‏ لقطة العجلان (ص74١,‏ ١١٠)ء‏ الموافقات »)٤۱١/١(‏ مختصر 
ابن اللحام (ص55)»: التحبير (75/ ))٠١97 - ٠١17١‏ شرح غاية السول 
(ص۱۷۹ء ١۱۸)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص2155 ۳١1)ء‏ 
الحكم الوضعي (ص8ة» 94). 

وبه عرف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص٥٥)]ء‏ والزركشي [لقطة العجلان 
(ص75١)]»‏ وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص۷٦)].‏ 


- فى العِبَادَاتِ: 
- فوع الفغل گافيا في سمط القَضَاء" . 
- وقيل: مُوَاقَقَةُ الأمر'". ولا يَرِدُ الحَج الفَاسِدُ لِعَدَم 


قَصَلاةٌ المُحَْدِثٍ يطل الطَهَارَهَ: صَحِيحَةٌ على النّانيء دُونَ 
الأَوّلِ. والقَضَاءٌ: وَاجِبٌ عَلى القؤلّين. 
ای ا f“‏ 
والبطلان: يُمَابِلُهَا عَلى الرأيين. 
- وفي المُعَامَلاتٍ: تَرَنّبُ أخكايهًا المَفْصُودَةَ بها عَلَيها" . 
والبظلان والمَسَادُ: 
. مُتَرَادِينَ يقًابلانها“ , 

)١(‏ انظر: الورقات (ص4۴)ء المستصفى (١/۱۷۸)ء‏ التمهيد (١/1۸)ء‏ الواضح 
۰,۷۲ 157)) ميزان الأصول (ص۳۷)» روضة الناظر (ص00)» مختصر 
ابن الحاجب (07417/1). 

(؟) انظر: رسالة في أصول الفقه (ص٤).‏ المستصفى (١/۱۷۸)ء‏ الواضح /١(‏ 
7؛» روضة الناظر (ص05)» مختصر ابن الحاجب .)747/١(‏ وانظر سبب 
الخلاف في: سلاسل الذهب (ص۱۱۸ء 019). 

(9) انظر: المستصفى »)١18/١(‏ الواضح :)١157/١(‏ روضة الناظر (ص056)» 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص0"): مختصر ابن اللحام (ص57)» 
التحبير (۳/ ١۸٠٠)ء‏ مقبول المنقول (ص١41١).‏ 

() انظر: المراجع السابقة. 


زفق 


(f 


1۹۴7 


- وعِنْدَ الحََِئِ لا رات وروا بَِهُمَا پا سبق . 
٠.‏ الثاني : 


- الأدَاُ: فِعْلُ المَأمُورٍ به في ويه المَقَّرِ لَهُ شزا . 
- والاعَادة: فِعْلَهُ فيه انيا لِخَلَلٍ في 1 
- والقَضّاء: فِعْلَهُ حارج الوَفْتِ لِقَوَاتهِ فيو 
- لِعُذْرِ أو غَيْرو. 
- وقِبلَ: لا يُسَمَّى قَضَاءَ ما قات لِعُذْر» ك: الحَائْض 


.)86١ص(‎ 

ائظر: المستصفى »)۱۷۹/١(‏ روضة الناظر (ص28)» مختصر ابن الحاجب 
011/1 

انظر: المراجع السابقة. (4) انظر: المراجع السابقة. 

قال ابن مفلح: «فهل هو قضاء؟ فيه أقوال لناء وقيل روايات» [أصول الفقه 
044/0[ 


أقول: الأقوال في المسألة ثلاثة: 

القول الأول: ما فات لعذر أو لغيره فهو: قضاء. قال ابن برهان عن هذا 
القول: «هو قول الفقهاء قاطبة»؛ [المسودة .])١95/١(‏ 

القول الثاني: ما فات لمانع شرعي كالحيض أو لغيره كالسفر: لا يسمى 
قضاءً. نسبه: أبو يعلى [العدة :])۳١١ ء٠١ /١(‏ للحنفية. 

القول الثالث: ما فات المسافر ونحوه يسمى: قضاءء وما فات الحائض: 
لا يسمى قضاءً. نسبه: السمعاني [قواطع الأدلة »])١519/١(‏ وابن عقيل 
[الواضح (7/ 175 0170]: للحنفية. وانظر ما قد يدل عليه من كتب الحنفية 
في: تقويم أصول الفقه (6/ 007 00), 

وانظر ما يدل على القول الأول من كتب الحنفية في: كشف الأسرار للنسفي 
c(on¥/)‏ الكافي شرح البزدري (۵/ ۲۲۸۹)» الوافي 0/ 5 جامع 
الأسرار (0/ 2١816‏ التبيين »۳٠۸/۲(‏ ۹١۳)ء‏ التقرير لأصول البزدوي - 


ET‏ ا ن ابن صو ل لفق 
E |‏ 


والمريض والمُسَافِرٍ يَسْتَدْرِكُونَ الصّوْم؛ لِعَدَم وُجُوبِهِ عَلَيِهُمْ حال 
العُذْرِ؛ِ بدَليل عَدَّم عِصْيَانِهمْ لو مَانُوا فيه. 


a 


ورد: 
- بوجوب نة المَضَاءِ عَلَيهِمْ إجْمَاعا . 


- ويقّولٍ عَائْسَةَ ولا : نّا نجيض فَنُومَرُ بِقَضَاءِ الصؤم»" . 

- وباد تُبُوتَ المبَادَة في الذَّنَةِ گڌين الآديئ : غَبْرُ مُمْتَيِع: 

وَفِعُلُ الرَّكَاةٍ والصَلاةٍ المَائَِةِ بَعْدَ تَأَخِيرِهِمَا عَن وَقْتٍ وُجُوبهِمًا: 
لا يُسَمَى قَضَاء؛ٍ لِعَدَم ين وَْتِ الرّكَاةٍ وامْيتّاع قَضَاءِ القَضَاء. 


= (/۷۲)» شرح التلويح (۳۹/۲)ء إفاضة الأنوار (ص١١0)»‏ شرح سمت 
الوصول (ص٥۳۹»‏ 7”85). بل قال السمرقندي - مبيئًا أن مذهب الحنفية 
كالقول الأول : «عندنا ما يؤدى خارج الوقت يكون قضاءً» سواءً كان وجوب 
الفعل ثابنًا في الوقت بأن كان أهلًا للتكليف» أو لم يكن الوجوب ثابئًا لكن 
ليس في القضاء حرج كالحائض والنفساء. وقال بعض أصحاب الحديث: من 
وجب عليه الفعل في الوقت ففاته عمدًا أو سهرًا فهو قضاءء وإن لم يكن 
الوجوب ثابنًا فهو أداء حقيقة. لكن الصحيح ما ذكرنا؛ فإنه بالإجماع تجب 
عليه نية القضاء» [ميزان الأصول (ص50) بتصرف واختصار يسير]. 
وانظر الأقوال الثلاثة في: المختصر في أصول الفقه (ص۹٥)ء‏ أصول الفقه 
لابن مفلح 21954/١(‏ ١۹٠)ء‏ التحبير  404/1(‏ 87): مقبول المنقول 
(ص۱۳۲)» شرح الكوكب المنير (055/1. 

)١(‏ قال عز الدين الكناني: «وفيه نظر؛ لأنها ليست واجبة عندنا على الصحيح» 
[بلغة الوصول (ص59). وانظر: الإنصاف (2)35720751/9 كشاف القناع (۲/ 
٤‏ شرح منتهى الإرادات .])٥۸/۱(‏ 

(؟) أخرجه مسلم عن معاذة )177/١(‏ برقم: .)٠١(‏ ولفظه: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم». 


رمف 
٠.‏ الثَالِتُ: 
العَريمَةٌ : [لكَه]91: القَضْدٌ المُوكّدا". وشَرْعًا: الحم 
النَّابثُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيّ حال عن مُعَارضٍ”". 
- والوْخْصَةٌ: لع لوروا 
ات على لاف لیل شعي لِمُعَارِضٍ راجح . 
E E‏ ع2 با ر 3 (VD wz‏ 
- وقيل: اسْيِبَاحَةٌ المَخظور مَعَّ قيام السَّبب الحاظر". 
كْمَا لم يُحَالِف وَلِيلُا ك: اسْيَبَاحَةٍ المُبَاحَاتِء وسُقُوطِ صَوم 
د فلم وور 5 
شوّالٍ: لا يسمى رخصّة. 
وما فت عا ين الثليظ على الأمم قَبْلنَا الب إلينا: وُخصَةٌ 
مَجَارًا . 


[] كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «وهو لغة٤.‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/۸٠۳)ء‏ الصحاح /١(‏ ١۱۹۸)ء‏ لسان العرب 
(۳4/1۰. 

(۳) وبه عرف: ابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص1۷)ء القواعد 
لابن اللحام »])۳۸١ /١(‏ وابن المبرد [شرح غاية السول (ص۸۳١)].‏ 

(؛) انظر: معجم مقاييس اللغة (۲/١٠٠)ء‏ الصحاح ١/١٤٠۱)ء‏ القاموس 
المحيط (ص١55).‏ 

(0) وبه عرف: يوسف ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين الاصطلاح (صا")]» 
والحسن المقدسي [التذكرة (ص ه١2‏ 0])15 وابن اللحام [المختصر في 
أصول الفقه (ص258» القواعد لابن اللحام (١/۳۸۲)]؛‏ والمرداوي [التحرير 
(ص 210١5‏ وابن المبرد [شرح غاية السول (ص 10187 

(5) وبه عرف: العكبري [رسالة في أصول الفقه (ص077]» وابن قدامة [روضة 
الناظر (ص088)]» والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۷")]. 
وانظر: الرخص الشرعية (ص؟١‏ - 54)» الرخصة الشرعية (ص١”- .)٤٤‏ 


جخ زوین لاب3 مرل الغو 
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وما حص به العَامٌ: 

- إن احص بِمَعْنَّى لا يُوجَدُ في بَقِيَّةِ صُوَرِهِ ك: الأب 
المَخُصُوص بِالرْجُوع في الوب ليس يرخص 

إلا: كان رة ك: العَرَايًا المَخُصُوصَةٍ ين بَيْع 

اماد , 

وإِبَاحَةٌ التَيَمُّم: رُخْصَةٌ إِنْ گان مَعْ القُدْرَةِ على اسْيَعْمَالٍ المَاءِ 
لِمَرَضٍ أو اة تمن وإلا: قَلا؛ لِعَدَم قِيَام السّبَب. 

والْخْصَة: قد بُ گال المي عند الصرُورَة» وقد لا تَجبُ 
گلَة افر" . 

ويَجُورُ أن يْقَالَ: اليم وأكلٌ المَيئةِ كل نها رُخْصَةٌ عَزيمة؛ 
اعبار الجهتين" . 


)١(‏ بيع المزابنة هو: بيع الرطب على النخل بالتمر. وبيع العرايا هو: بيع الرطب 
على النخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا صار تمرًا كيلا بشروط 
مخصوصة. وقيل: بيع العرايا لا يُخص بالرطب بل يشمل غيره من الثمار. 
انظر: الزاهر (ص١0),‏ المطلع (ص588)» الإنصاف (۱۲/ ۷٤‏ 2/171 
شرح منتهى الإرادات (۳/ ۰۲۵۳ .)۲٠٤‏ الروض المربع (ص۴٤۳).‏ 

(؟) انظر: أصول الفقه لابن مفلح »)0505/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص 5١‏ 2057 
المنثور في القواعد (؟57/5١-77١).,‏ القواعد لابن اللحام /١(‏ ۳۸۷ - 
924 التحبير (۱۱۱۸/۳ ۔ ١۲١1۱)ء‏ شرح غاية السول (ص184). 

(۳) انظر: القواعد لابن اللحام .)۳۸١ »۳۸٤/۱(‏ 


1 الفصل الرايع 1 


ي اللغات 


وهي : نع َة وَهِيَ: الأنْنَاطظُ الدَالّةُ عَلَّى المَعَانِي 


التي . وَاشْتِلَافُهَا لاختلاف أمْرجة الأنْئةِ؛ لاخيلاف الْأَهْويَ ب 
وَطَبَائع الأذكئة. 


هش هنا أَبْحَاتٌ : 
٠ ٠.‏ ليون 


ق 


- قبل : هي لوقيف 
- وَقيل : اضطلاحية ا 


انظر: القاموس المحيط (ص١۳۳١).‏ 

انظر: نهاية السول (١/۱۷۹)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص*١۷١).‏ 
الأهوية: جمع هواء - يمني : هواء الجو لا هوى النفس -. انظر: الكامل 
للمبرد (4370/1). 

كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «الأول ‏ أي: البحث الأول >. 
هذا القول اختاره: عبد العزيز الخلال [العدة (1/ ٠1۹١‏ 91١)]ء‏ وأبو الفرج 
الشيرازي المقدسي [أصول الفقه لابن مفلح »])١47/١(‏ والقطيعي [قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول (ص۸٥)]ء‏ وابن المبرد [شرح غاية السول 
(ص۷٤۱)].‏ ومال إليه ابن قدامة [روضة الناظر (ص59١)]2‏ وابن القيم 
[مختصر الصواعق (۲/ 750)]. واختاره أيضًا: الأشعري وابن فورك. انظر: 
البرهان /١(‏ ١۱۸)ء‏ الوصول إلى الأصول (١/١٠١)ء‏ المحصول .)18437/١(‏ 
وهذا قول آبي هاشم وأتباعه. انظر: مجموع الفتاوى (41/9) »)٤٤۷/۱۲(‏ = 


ب ا ا لايم 2A a‏ 
A J—‏ جا ن لجل فصول ليقو 


- وَقيل: 28 9 الت : 


وَالكُلٌ مُنكِنٌ» نُ» وَلَا سيل إلى القَظع بِأَحَيمَا؛ | إلا ايلع 
تَمْلِيٌ» وَلَا مَجَالَ لِلْعَقْلٍ فِيها("©. لظت فنها بد ؛ إِذْ لا ربط 
بها عبد عَمَلِنُ» وَلَا اعْتقَادِي. وَالطَاهِرُ الأَوّلُ. 

لنا: وعَلم ام السا کا4 [البقرة: .]۳١‏ 


اا 


قيل: أَلْهَمَهُ أو عَلَّمَهُ له مَنْ به [أو]1" الْأسْمَاءَ المَوْجُودةَ 


و 


قلنا: تَخْصِيصٌ وناو يَفْتَقِرُ إلى ديل . 


تنيت ١‏ الأَسْمَاء قا سا وهو قول [بَعضن 5 سا الشّا ف 


= مختصر الصواعق المرسلة .)۷١١/۲(‏ 

)١(‏ هذا القول اختاره: الإسفراييني [البرهان /١(‏ ٠۱۸)ء‏ الوصول إلى الأصول 
»0٠١/١(‏ المحصول (١/۱۸۲)]ء‏ وابن عقيل [اللواضح »])۳٦٤/۲(‏ 
وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١۷١)].‏ 

(؟) انظر: المستصفى (ص١2»3.»‏ التنقيحات (ص١١٠)»‏ روضة الناظر (ص158١)2‏ 
جمع الجوامع (ص۹٤۲).‏ 

["] كنذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): «و4. 

(:) انظر: الكت والعيون (44/1)» المحرر الوجيز »)۱۷١ - ۱۹۹/١(‏ التفسير 
الكبير للرازي (؟/ »)۱۷١ ۰۱۷٤‏ تفسير القرآن لابن كثير 2)1١1١ 2119/1١(‏ 
التحرير والتنوير .)٤١١  558(‏ 

() انظر: المراجع السابقة. 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «الثاني ‏ أي: البحث الثاني ا 

1 ليست في (ب). 

(۸) كابن سريج [شرح اللمع (١/١۱۸)ء‏ الوصول إلى الأصول 220١١ /١(‏ = 


الفصل الرابع: في اللغات E‏ 


- خِلاقًا ! 38 0 هُوََ 5 قَوْلُ أبي الطاب وك 
١‏ تة , 


لنا: مُعْتَمَدُ قَهُمْ المججايعء كَالتَّحْمِيرٍ فِي النَِيذِء كَالشرْعِيٌ 
قالوا: إِنْ ر نشوا على د لايع الكشيية : | لنّبِيذٌ خَدْرٌ 


بالوضعء وللا : إِلْحَاقُ ما ليس يِن َعَم بها. 
قلنا: لَيْسَ الل من شَرْط الجامع » بل يَنْيْتُ بالاسْيفرَاءِ. 


تالو : سوا القَرَسَ أَدْهَمَ لسراو وَكُمَيْئَا لحمرتو“ وَلَمْ 


= الإحكام .])۱۸١/١(‏ ونقله الشيرازي عن كثير من الشافعية [التبصرة 
(ص757)]» ونقله بعضهم عن أكثر الشافعية [سلاسل الذهب (ص٣٠٠")].‏ 
وهذا القول اختاره أكثر الحنابلة. انظر: العدة »)۱۳٤١١/6(‏ الواضح (؟/ 
۷ القواعد لابن اللحام (١/١۳۹)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص44). 

)١(‏ يعني: خلاقًا لبعض الشافعية. وهذا القول قول أكثرهم على ما في المحصول 
[(/ 99)]ء والإحكام [(1/ .])8١‏ 

ليست في (). 

(۳) انظر: التمهيد (۳/ .)٤٥٥‏ 

©( بل قول جمهورهم. انظر: أصول السرخسي »)٠١١/۲(‏ الوافي (۱۳۳۹/۳)» 

تيسير التحرير (۳/ 227074 فواتح الرحموت .)٠١٤/١(‏ 

)0( انظر: الصحاح (١/4٤۱۹۲)ء‏ لسان العرب »)۳١۷ /١(‏ القاموس المحيط 
(ص۱۱۰۹). 

)١‏ انظر: الصحاح »)۲۹۳/١(‏ لسان العرب (۳١/۹١۱)ء‏ القاموس المحيط 
(ص54١).‏ وانظر: موائد الحيس (ص”١5).‏ 


KES‏ کک ن انلكف صو لاله 


قلنا: مَوْضُوعٌ لِلْجِْس وَالصْفَقِ اليل دات وَصْفَيْنِء فلا ينبت الحْكُمْ 
بأُحَدِمِمَاء م هُوَ مُعَارَضنٌ بوثله في الشَّرْعِيٌ . 
قالوا: الَّرْعِيُ يثْبْتْ بالإججمّاع, وَلَا إِجْمَاعَ ها 
قلنا: 


- بل بِالعَقْلٍ ۔ كُمَا سیا 


0 3 رود‎ e 

لم مسدئد مستند الإجماع: اسْتَفَرَاءٌ الكتّاب وَالستة قاس سْتَفْرَاءُ اللعة: 

2 با م أئكة لع Ds‏ لما وه 

20 قَدْ نص جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللْمَةِ عَلَى جَوَازِوا": وَقَوْلْهُمْ 
هع و« e‏ 


e HE مه‎ oes f 0 2 ٤ 
اللَالِتُ: الأَسْمَاءُ: وَضِعِيَّة وَعْرفِيّة وَشْرْعِيِّة وَمَجَارٌ‎ ٠. 
ios 
. مطلق‎ 


- فَالوَضْمِيٌ: الحَقِيقَةٌ: وَهُوَ اللّمْظْ المُسْتَعْمَلٌ في مَوْضْوِعٍ 
20 
وَل" . 


)١(‏ يعني: أن العلة الشرعية لا يقتصر إثباتها على الإجماع كما سيأتي (ص440). 

(؟) هذا الجواز المنقول خارج محل النزاع. انظر: المزهر في علوم اللغة /١(‏ 
د 

م 2 0 بقريب من هذا التعريف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص١۷١)]»‏ 

بي الفتح [تلخيص روضة الناظر /١(‏ ١۳۷)]ء‏ والحسن المقدسي [التذكرة 

0 وابن المبرد [مقبول المنقول (ص۷١۱)»‏ شرح غاية السول 
(ص۷١٠)].‏ وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (2359/1 )٠١‏ التحبير (۳۸۲/۱ - 
(A4‏ . 


الفصل الرابع: في اللغات 


TF وَالعْرْفِيُ‎ - 

17 ما حص عُرْفًا بِبَعْضٍ مُسَميَاتِهِ الوَضْعِيِّةِ ك: الذَّابَةٍ 
لِذَاتِ الأزيّع» وَإِنْ گائٽ بالوضع لکل ما دَبٌّ. 

[ب] - أو يِشِيعٌ م اسْيَعْمَالهُ في غَيْرٍ مَوْضُوعِهٍ گ: 
المَائِطء وَالعَذِرَة وَالرَاوِيَةَ وَحَقِيقَتُهَا: المُظمَيْنُ مِنَ الأرْض "2 
وَقَِاءُ الدّار©, 00 الي يُسْتَقَى عَلَيْهِ الاء. 


وَهُوَ : مار بالنْسبَةِ إلى المَوْضُوع الأَوّلِء وَحَقِيقَةٌ فِيمَا حص 
به عُرْهًا 0 
- وَالشتَرْعِيُ 
مَا تَقَلَهُ الشَّرْعٌ قَوَضَعَهُ إِزَاءَ مَعْنَى شَرْعِيَ گ: الصلاق 
وَالصيَام2. 


- وقیل : لا شرع بل الوه باق وز دت شُرُوظ9 . 


.)١١١ص( انظر: المستصفى (؟/4١)» روضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح (۳/ .)1٤۷‏ لسان العرب /١١(‏ ١٠٠)ء‏ القاموس المحيط 
(ص580). 

(۳) انظر: الصحاح (۷۳۸/۲)ء لسان العرب (١۷4/۱)ء‏ لسان العرب (5/١01)؛‏ 
القاموس المحيط (ص۳۷٤).‏ 

)٤(‏ انظر: الصحاح (5/ 77*74). القاموس المحيط (ص۱۲۹۰). 

(0) إثبات الحقيقة الشرعية هو مذهب أكثر الفقهاء. انظر: الواضح »)٤۲۲/۲(‏ 
الوصول إلى الأصول »)205١7/1١(‏ المسودة (۲/ 2)9417 أصول الفقه لابن مفلح 
(AYY)‏ 

(1) هذا القول اختاره: الباقلاني [التقريب والإرشاد /١(‏ ۳۸۷). وانظر: المستصفى - 


EER]‏ و ل ا 
E |‏ هد | 


لعا حِكْمَةُ الشَّْع تَْقَضِي تَفْعَضي نَخْصِيصٌ [بَعْض]1'' مُسَميَاتِِ نَا 
مُسْتَقِلَق وَذْلِكَ بالتَقلٍ أنهن ب نه بلقي م ا 
:١‏ العَرَبُ لَمْ تَضَعْهَا فَلَيْسَتْ عَرَبِيهَ [قلا]1'" يون القُرْآنُ 


وم 


e 
: قلنا‎ 


- ري بوذ e‏ 


غيرة. 


قلنا: 

- فُهِمَ مَقْصُودُهُ بالقَرَائْنِ وَالتَكْرِيرِء قلا ضَرُورَة إِلَى التَؤْقِيفٍ. 
- ثُمّ هي اجيهَادِية دلعَلَهُ قَصَدّ إِيصَالَ واب الِاجْتهَادٍ لِأَهْلِو. 
- م بطل بكثيرٍ من الأخگام. 

وَمَذِوِ الألْمَاظُ عِنْدَ إِظْلَاقِهًا : 


= (١/١٠)ء‏ الوصول إلى الأصول :)٠١"/١(‏ المسحصول (۲۹۸/۱)]» 
والإسفراييني [سلاسل الذهب (ص۱۸۳)]ء والقاضي أبو يعلى [العدة /١(‏ 
4 ١19)]ء‏ والقشيري [سلاسل الذهب (ص۱۸۲)]ء والمجد [المسودة 
9 ) أصول الفقه لابن مفلح .])84/١(‏ 

3 ليست في (1). 

[1] كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «ولا». 

(۳) يأتي الخلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية (ص174). 


الفصل الرابع: في اللغات همه 
- تضرف إِلَى مَعْنَامَا الشَّرْعِيَ؛ لِأنَّ الشَّارِعَ بين الشَّوْعَ 
ر اف 00 2 
لا الله . وَكَذَا في كلام الفقَهَاءِ. 
2 2 عَن القَاضِي9©: نها م 8 HE‏ و 
ؤل بض اللَافِميةا"؟ لِترَميا بن مَغتنيها. الول أؤلى . 
وَاللَنْظُ لِحَقِيِفَيِهِ حَنَّى يَقُومَ [دَلِيلٌ المَجاز]؛ وَإِلّا لحتل 


وو 5 وه (ه) 
مَقْضُودُ الوَضع - وَهُوَ:ٍ التَقَاهُمْ -” 
- وَالمَجَارُ: اللَنْظُ المُسْتَعْمَلُ في غَيْرٍ مَوْضُوع أل عَلَى وَجْهِ 


(VD 
نر‎ 
وَسَرْله7"»:‎ 
العَلَاقةٌ: وَهِيَ ما يقل الذّهْنُ بوَاسِطَتِهِ عَنْ مَحَلَّ المَجَازٍ‎ - 


إلى الحَقِيقَةِ. 

(1) وهذا قول أكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم. انظر: روضة الناظر (ص197)» 
التذكرة (ص۳۹۸). 

(؟) انظر: العدة »)١49 /١(‏ التمهيد (5557/15؟). 

(؟) انظر: البحر المحيط .)١19/7(‏ واختار الغزالي أن هذه الألفاظ عند إطلاقها 
تكون مجملة في النهي وعلى الحقيقة الشرعية في الأمر. انظر: المستصفى 
)9( 

[] كذا في (آ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «دليل على المجاز». 

(0) انظر: التمهيد (۲/ ۲۷۳) التنقيحات (ص۱۱۸). 

(7) عرف المجاز بقريب من هذا التعريف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص77١1)]‏ 
وابن أبي الفتح [تلخيص روضة الناظر (١/۳۷۸)]ء‏ والحسن المقدسي [التذكرة 
(ص١١١)]ء‏ وابن المبرد [مقبول المنقول (ص7١١)»‏ شرح غاية السول 
(ص۱۰۸)]. 

(۷) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (١۱۷ء .)۱۷١‏ 


3 


5 


- وَيْعْتَبَرُ ظْهُورُهَا ك: الْأَسَّدٍ عَلَى الشُّجَاع بجَايع 


الشَّجَاعَةَء لا عَلَى الأبْكر 27؛ لِحْمَائِا . 


(0 


(0) 


ليق 


1 - السب عَنٍ المُسَبّبٍ. 

[] - وَالعِلَةَ عَنِ المَعْلُولٍ. 

1 - وَاللّازِمٍ عَنٍ المَلْرُوم. 

7 - وَالأَثّرِ عَن المُوثر. 

[] - [وَالمَحَلَّ عَنِ الحال. 

53 لا ۸ ۹ ]٠١‏ - وَبالعَكْس فیهیً]". 

3 وَياغْيَارٍ وَضْفِ زَائِلِ گ: العَبْدٍ عَلَى العَتيت. 
3 - أ آيلٍ گ: الخَمْرٍ عَلَى العَصِيرٍ. 

1 - وَبِمَا بالقُوَةِ عَلَى مَا بالفغل. 


الأبخر: ذو الرائحة النتنة في الفم وغيره. انظر: الصحاح (087/1)» لسان 
العرب (۲۹/۲)ء القاموس المحيط (ص7407). 

انظر: المستصفى )۲٤/۲(‏ الفائق 97/١(‏ -95)) المسودة -۳۷٤/١(‏ 
0775 أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ ؟لاء 207 الإبهاج شرح المنهاج /١(‏ 
اثلا 2079448 التذكرة (ص54١: »)١58‏ التحبير (۳۹۳/۱- ١۲٤)ء‏ مقبول 
المنقول (ص۱۱۷)ء شرح غاية السول (ص9١٠‏ - »)١١١‏ شرح الكوكب المنير 
»)١78 _ 07‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ۱۷١(‏ ۔ .)1۸١‏ 

ليست في (د). 


الفصل الرابع: في اللغات 7 


-]١5[‏ وعَكسة. 

[] - وَيِالرَيَادَةٍ 3 نحو : یس کی 2 نیو فَى 6 [الشورى: .]1١‏ 

111 - وَبِالئَقُصٍِ تخو -0 لْقَرَيّة [يرسف: ۸۲]» 

اشر ف لوبهم ليجل [البقرة: ]٩۳‏ أيٰ: : حب 

وَتُعْرَفُ ال حَقِيفَةٌ 0 

- مُبَادَرَتَهَا إِلَى الهم بلا كَريَةٍ 

- وَبِصِحَةٍ ة الاشْيمَاقٍ مِنْهُ وَتَضْرِيفِهِ نَحْوٌ: أموياقة ا في الأمْرٍ 
[اللَفْظی]» بخلافه بِمَعْنَى الَّأنٍ ر نَخْو: ورا أن زمرت شید 


[هود: 937] إِذ لَا يَتَصَرَّفُ 

- وَبِاسْتِعْمَالٍ لَمْظِهِ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرٍ مُقَابلٍ گ: المَكْرٍ في 
عَيْرٍ الله تَعَالَىء بخلافِه فِيه تځو: ڪر نڪا نكر ا 
[آل عمران: i‏ 


-574/١( المستصفى‎ »)5٠ انظر: شرح اللمع ۷ -_ ١۱۷)ء اللمع (ص‎ )١( 
شرح‎ »)٤۳۷  410/١( التحبير‎ :)94/1١( أصول الفقه لابن مفلح‎ ١ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ 4)185 -180/١( الكوكب المنير‎ 
.)۱۸٤ص(‎ 

[۲] كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «واللفظي». 

(؟) ظاهر كلام المصنف أن المكر بأهل المكر لا يثبت لله على طريق الحقيقة ؛ لأنه 
لا يستعمل وحده من غير مقابل. والحق أن ذلك ثابت لله كلك على الوجه 
اللائق به؛ إذ المكر بأهل المكر صفة كمال» وهذا ‏ أعني: إثبات المكر لله 
حقيقة ‏ هو ظاهر ما مشى عليه المصنف في كتابه الإشارات الإللهية (۳/ .)۸٤‏ 
وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۷۳۷ - .)۷٤۷‏ 


كنت لزج أل اغد 


اللهلة 


- وَبِاسْتِحَالَةَ نَفْيهِ نَحُوٌُ: البَلِيدُ لَيْسَ بِإِنْسَانِء بخلافي: ليس 
وباستحالة بو جو وا 
بحمّار. 


7 2 


وَاللَّفْظُ قَبْلَ اسْتَعْمَالِهِ لَيْسَ > 
َعْرِيفِهمَا - وَهُوَ: الِاسْيَعْمَالُ -0©. 


قا ولا مَجَارًا؛ لِعَدَمٍ كن 


واا قِبِقَةٌ 5 م ال > 0 وَفِي | کسر حلاف ف 
الأظهَرُ الإثباث . 

ولا رقف صِحَدُ اسْتِعْمَالٍ المَجَارٍ زِ عَلَى نَفْلٍ اسْيعْمًا مَالِهِ 

عَنِ العَرّبٍ عَلَى الأظهر؛ اكْيِمَاءَ بِالعَلَاكَةٍ المُجَوّْرَةِ: كَالِاشْيِقَاقٍ 
والقياس الشَرْعِيَ وَاللمَوِيّ 0 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب »)۲۳۷/١(‏ الفائق (١/١٠٠)ء‏ أصول الفقه 
لابن مفلح /١(‏ ٠۸)ء‏ شرح غاية السول (ص5١1., .)١١9‏ 

(؟) بلا خلاف [مختصر ابن الحاجب (۱/ ۲۳۷)» البحر المحيط (5077/7)] إلا ما 
حكي عن بعض القدرية من أن كل حقيقة لا بد لها من مجاز [المسودة (؟/ 
41< 

(۳) القول الأول: المجاز لا يستلزم الحقيقة. واختاره: الآمدي [الإحكام /١(‏ 
2100 وعزاه بعضهم للمحققين. انظر: البحر المحيط (۲۲۳/۲). 
القول الثاني: المجاز يستلزم الحقيقة. واختاره: الشيرازي [شرح اللمع /١(‏ 
5ع وأبو الخطاب [التمهيد (۲/ ۲۷۲)]ء وابن عقيل [الواضح »])۱۲۸/١(‏ 
والسهروردي [التنقيحات (ص١٠٠)]ء‏ وابن قدامة [روضة الناظر (ص114)]. 

(5) وبه قال: ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب .]09178/١(‏ واختار الجويني 
[التلخيص /١(‏ ۱۸۷)]ء والرازي [المحصول (١/۳۲۹)]ء‏ والزركشي [سلاسل 
الذهب (ص188)]: أن المجاز متوقف على النقل. وانظر: المسودة /١(‏ 
۰ 03081 الكاشف عن المحصول (۲/ ۲۹۷). 


الفصل الرابع: في اللغات CC‏ 
وَأئْكَرَ [المجارٌ 4 و IETS‏ والح و و 2 فی: ال ا 
گ: الأسَدٍ فِي الشُجاع» وَفَْى في المُرَكُبٍِ نَحوٌ: ا البَّمَانُ 
ت ارش E‏ [الزلزلة: 259 وَأَخْيَانِي اكْتَِحَالِي 
دقل الأظهر و 
٠‏ الرَابعٌ: 


sol r Bok‏ #(ه) 
الصوت: عرض مسموع . 


[1] كنا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «قوم المجاز». 

(؟) اختلف العلماء في المجاز على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: المجاز واقع في اللغة والقرآن. وبه قال عامة العلماء. 
القول الثاني : المجاز واقع في اللغة دون القرآن. وبه قال: ابن حامد» 
والخرزي» وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابناء وبه قال ابن خويز منداد 
أيضًا. 
القول الثالث: لا مجاز في اللغة ولا القرآن. وبه قال: الإسفراييني» 
وابن تيمية» وابن القيم . 
انظر: العدة (۲/ ١1۹)ء‏ التلخيص (١/١۱۹)ء‏ المنخول (ص٥۷)»‏ التمهيد 
(557/1). الواضح (795/4). الوصول إلى الأصول (۹۷/1)ء الإحكام /١(‏ 
۷) المسودة (2778/1)» نهاية الوصول (۲/ ۳۲۲)ء مجموع الفتاوى (۷/ 
400/5١( )88 ۷‏ - 144): مختصر الصواعق المرسلة (۲/ 590 وما 
بعدها)» التحبير »٤11/۲(‏ 2470» الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات 
شيخ الإسلام (ص98١‏ وما بعدها). 

1 ليست في (آ) ولا (ج) ولا (د). 

(4) وذهب ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (۲۳۸/۱)] إلى إنكار المجاز 
في التركيب. وقال ابن السبكي: «وهو شاذ» [الإبهاج شرح المنهاج (۳/ 
]. 

(5) انظر: روضة الناظر (ص٥۱۷)ء‏ الجامع الكبير لابن الأثير (ص 070 شرح 
غاية السول (ص١٠٠)»‏ شرح الكوكب المنير .00١4/1(‏ 


ل ار 


حم 
1 € ا 
ا 


و 


د عا الوط وكام MD ss‏ 
- واللفظ : صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى مَخْرَج مِنْ مارج الحُرُوفي . 
- وَالكَلِمَةٌ : 

Des errr EN 

- لمظ وضع لِمعْنى مفرد . 

- وَالْأَجْوَدُ: لنْظ استغمل. . . 


ا م ققدم ج . of.‏ يروس 2 
وَجَمْعْهًا: گی“ مُفِيدًا كان أو غَيْرَ مُفِيدٍ. 


وهي جس أَنْوَاعَهُ: اسم وَفِعْلُ» وَحَرْفُك وَلِقِسْمَيِهَا طرق 


- ما تَصَمّنَ كَلِمََيْنٍ بالإشتاو“ - وَهُوَ: يِسبَُ أحَدٍ الجُزْيْنٍ 


وق لَب المُرَكُبُ المُفِيدُ بالوضء . 


- اسْمَيْن نَحْوُ: «رَيْدٌ قائ 
و وات «قَامَ رَيْدُه. قالأولى: مُمْلةٌ اسْويَّةٌ 
فِعْل وَاسْم نحؤ: «قام 


(1) انظر: شرح قطر الندى لابن هشام (ص۷٣)ء‏ شرح غاية السول (ص١١01.‏ 
(؟) هذا الحد لابن الحاجب في الكافية [(ص۲۳)]. 

6) انظر: لسان العرب (1/ 623١6‏ القاموس المحيط (ص01986). 

(؛) هذا الحد لابن الحاجب في الكافية [(ص٦؟)].‏ 

(5) هذا الحد لابن معط في الفصول [(ص44١0].‏ 

0) انظر: شرح الألفية لابن عقيل (ص4)ء شرح غاية السول (ص١١1).‏ 


الفصل الرابع: في اللغات 


EE? 
: و فة ار وا و «إِنْ تَقُمْ أف‎ 


0 


أَي: 


وَالكَلَامٌ: تصن وَظَاهِرٌ وَمُجْمَلُ. 
[] - قَالئّصٌ : لُكَهَ: الشف وَالطَهُور وَمِنْهُ: نَصَّتٍ الطَّبِيةٌ رَأْسَهَا 
رَكْعَنْهُ وَأَظهَرَنْهُ وَمِنْهُ: : مِنَصّةُ اروس . وَاضْطَاحًا : 
- الصريخ في ا 
- وَقِيلَ: ما كاد فيه مِنْ غَيْر يمال . 
وَحْكْمُهُ: أن لا يرك إلا يتنخ”. 
وذ بطل على : ما طرق لبه اليا فش كليل وَعَلَى 


الاه - وَلا مَانِعَ مله ل الِاشْيقَاقٌ المَذْكُورُ يَجْمَعْهُمَاء 


[ب] - وَالظَاِرُ: حقِيقَةً : هُوَ الِاحْتِمَالُ المباور . وَاسْيَعْمَالَا : 
لقص | لتخقياة مَعْتيْنِ فار هُوَ في أَحَيهَا أظهر0 . 


انظر: الصحاح (۱۰۵۸/۳)» لسان العرب (57/1/14)»: القاموس المحيط 


(ص575),. 

وبه عرف: ابن المبرد [شرح غاية السول (ص؟١٠1)].‏ 

وعرف بقريب من هذا التعريف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص76١)]ء‏ 
وابن جزي [تقريب الوصول (ص11١)].‏ 

انظر: التذكرة (ص1594١).‏ 

كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «يتطرق؛. 

كذا في جميع النسخ المعتمدة» وفي نسخة الصنيع: «لا يعضده»» والمثبت هو 
الموافق لكلام المصنف في شرحه (28506/1» 21. وراجع تعليق رقم (۸) 
(/048) شرح يمختصر الروضة بتحقيق د. آل إبراهيم . 

انظر: شرح مختصر الروضة 2)008/١(‏ المختصر في أصول الفقه (ص١۳١).‏ 
وعرف بقريب من هذا التعريف: ابن فورك [الحدود (ص١٤١)]ء‏ وأبو يعلى 
[العدة 2])١50/١(‏ والجويني [الورقات (ص”15١)]»‏ وأبو الخطاب [التمهيد - 


اف 


- أَوْ ما بَادرَ مِنْهُ عِنْدَ إظلاقِه مَعْنى مَعَ تجويز عبرو . 


ولا يُعْدَلُ عَنْهُ إلا يتأيل - وَهْوَ: صرف اللّفْظِ عَنْ ظَاهِرِه لِدَلِيلٍ 
يَصِيرُ به [المَرْجُوخ]1"' راجا -. 


نْمَّ قذ: يَبِعْدُ الاحْيِمَالُ فَيَحْتَاجُ في حَمْل اللَّفْظِ عَلَيْهِ إِلَى دلِيل 
َرِيّ» وَكَدْ يَفْرْبُ فَبَحْفِيهِ اذى كليل وَقذ يََوَسَّظ فَيَحْفِيْهِ مِنْلّهُ. 


وَالدَلِيلُ: قَرِيةُ أو ظَاهِرٌ حر أو قِبَاسسٌ. 
وَكُلٌ مول يَسَْاجُ إِلَى بيان : الِاحْيِمَالِ المرجُوح» وَعَاضِيو. 


وقد يدق الايِمَالَ: مَجْمُوعٌ قَرَائْنِ الطَاجِرِء دُونَ آحَادِمًا : 
- اويل الحَنَفِيّةِ المُفَارَقَةَ في وله ## لِعَبْلَانَ بن سل“ 


= (/۷)]ء والعكبري [رسالة في أصول الفقه (ص 2٠١‏ 7١٠)]ء‏ والشيرازي 
[اللمع (ص١٠١)ء‏ المعونة في الجدل (ص۲۸)]. 

)١(‏ وعرف بقريب من هذا التعريف: الباجي [إحكام الفصول »)١145/١(‏ الإشارة 
(ص177)]» وابن قدامة [روضة الناظر (ص175)] والمجد [المسودة (؟/ 
»ع ويوسف ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص١5)]»‏ 
وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص١١)].‏ 

3 كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «المرجوح به». 

(۴) وعرف بقريب من هذا التعريف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص٦۱۷»‏ 0۷۷)]ء 
ويوسف ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص١5)]:‏ والحسن 
المقدسي [التذكرة (ص٤۲١)]ء‏ وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه 
(ص۳۱)]. 

(4) هو: أبو عمر غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي» أسلم يوم الطائف» وقيل: 
إنه أحد من نزل فيه: مَل وَجُلٍ ين لمر عَظِي» [الزخرف: ١"]ء‏ وكان 
شاعرًا محسناء توفي آخر خلافة عمر يه. [الاستيعاب (ص2698 044)» 
أسد الغابة (۳/ ٤٤۷‏ 4۸٤٤)ء‏ الإصابة (۳/ 165 -1953)], 


الفصل الرابع: في اللغات 3 
اة 


حَيْتُ أَُسْلَم عَلَى عَشْرِ نِسَْةٍ: (أمْسِك مِنْهنَ أَرْبَعَا وَكَارِق سَايْرَمُنَ)'2 


عَلَى : ترك ناجه اند ابْتِدَاءَ وَعَضَدُوهُ بالقِيّاسٍ - وَهُوَ: عَدَمْ م أَوْلَويّة 


> وو 0 


بَعْضِهِنَ بِالإِمْسَاكِ دون بَعْضٍ أو نجوه - 


وه 


ورد: 


- باد السَّابقَ إِلَى نَهْمِنَا وَنَهْمٍ الصَّحَابَةٍ و مِنَ 
المُمَارَكَةِ: التَسْرِيحُ» لا ترك التكاح . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )56١/1(‏ برقم: »)۱۱٥۸(‏ وابن ماجه (۱۳۱/۳) برقم: 
(۱۳)» وأحمد (۲۲۰/۸) برقم: (5704). عن ابن عمر '#ها. ولفظه 
- كما في الترمذي -: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معهء فأمره النبي يه أن يتخير منهن أربعًا»» وهو في 
مسند الشافعي (85/4”*) بلفظ: «أمسك أربعًا وفارق سائرهن». وقد صححه 
ابن القطان [بيان الوهم والإيهام (۳/ ١٠٠)]ء‏ وحسنه ابن حجر [موافقة 
الخبر الخبر (١/۷4)]ء‏ وقال ابن عبد البر: «الأحاديث المروية في هذا 
الباب كلها معلولة» وليست أسانيدها بالقويةء ولكنها لم يرد شيء يخالفها 
عن النبي ب والأصول تعضدهاء والقول بها والمصير إليها أولى». 
[التمهيد .])٥۸/١۲(‏ 

(۲) فمذهب الحنفية أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة: فإن كان 
تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الجميع» وإن كان بعقود متعاقبة صح نكاح 
الأربع الأولء فلا تخيير عندهم» والجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية 
على التخيير مطلقًا. انظر: شرح مختصر الطحاوي (4/ 707 »)۳١۷‏ مختصر 
اختلاف العلماء (۲/ 770)» المبسوط /٥(‏ ١٥)ء‏ الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۲/ لاهلا :)7١8‏ رؤوس المسائل للزمخشري 
(ص7868), الإفصاح (۱۷۸/۲)ء بدائع الصنائع (497/7)» تقويم النظر (4/ 
١‏ _ ١۳١)ء‏ التقرير والتحبير (۱/ ۱۹۷)ء تيسير التحرير :)١45 144 /١(‏ 
فواتح الرحموت (۴۹/۲» .)٤١‏ 


nê‏ تش الجن صو لاقم 


- وَبِأنَهُ فَوّضَ [ذَلِكَ إِلَيْو]1'" مُسْيَقِلًا بوء وَابِدَاءُ التّكَاح 
لا ْمَل به بَلْ لا بد مِنْ رضًا المزأق 
1 ابْيِدَاءَ التّكاح لا يَحْتَصسُ يَخْتَصٌ بِهِنَّ فَكَانَ يَنْبَفِي أن 
يَقُولَ: «الكخ أَرْيعًا مِمَنْ شِلت». هو كران تدك تَأوِيلَهمْ. 
- وَكَتَأَوِيلِهِمْ: نا انرأو [تكَحَث]1" تَفْسَهَا بِمَبْرٍ إِذِْ وَلَيَّا 
َنْكَاحُهَا بَاطِلُ)”" عَلَى: الآم05“. نُمّ صَدَّمُمْ: (قَلَهَا المَهْرُ ّا 
اسْتَحَلّ مِنْ فَرْجِهَا)؛ إِذْ مَهْرُ الأمَةٍ E‏ ا نَهَاء ْتَأَوَلُوهُ عَلَى 


7 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «إليه ذلك». 

3 كنذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «أنكحت». 

(۳) أخرجه أبو داود (۳/ )٤۲١‏ برقم : (۲۰۸۳)» والترمذي (014/5) برقم: 
(۷؛,) وابن ماجه (۷۷/۳) برقم: (۱۸۷۹)» وأحمد )۲٤۳/٤۰٩(‏ برقم : 
.)۲٠١(‏ عن عائشة وا . ولفظه ‏ كما في الترمذي -: «أيما امرأة تُكخت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطلء فإن دخل بها فلها 
المهر بما استحل من فرجها». هذا الحديث صححه ابن المديني والإمام أحمد 
- فيما حكى عنه المروذي - ويحيى بن معين [تحفة الطالب (ص٥٠٠)]»‏ 
والحاكم ووافقه الذهبي [المستدرك (014/1)]. وحسنه: الترمذي» وابن حجر 
[موافقة الخبر الخبر (۲/٠٠؟)].‏ 

(4) ليس من شرط صحة نكاح البالغة الحرة إذن الولي عند الحنفية» وهو شرط عند 
الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية. انظر: اختلاف العلماء للمروزي 
(ص۱۲۱» ۱۲۲)» الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ »)١4‏ شرح 
مختصر الطحاوي ۲٥۵ /٤(‏ ۔ »)۲۷٤‏ مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۲٤۷‏ - 
)٠١‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (1۸1/۲)» 
رؤوس المسائل للزمخشري (ص۳۹۹» ۳۷۰)ء الإفصاح (۲/۲٦۱)ء‏ تقويم 
النظر (۲/ ۲٣‏ - ۲۷)ء بداية المجتهد (۳/ ٠۲٠‏ ١۲)ء‏ إيثار الإنصاف (ص4١١1‏ 
(1۲١‏ الإنصاف ٠١١ /5١(‏ - 19۸)ء الولاية في النكاح .)١١ - 1٤/١(‏ 


الفصل الرابع: في اللفات 
إل 3 4 00 قلت ك ¢7 


َك قبل“ في حَمل: (ا صَِام لِمَنْ لَمْ يُبَيّتِ الصَيَامٌ مِنَ 
E‏ : القَضَاءٍ وَالنَّذر: إِنّهُ مِنْ هَذَا القبيل؛ لِوْجُوبهمًا 


)١(‏ المكاتبة: هي الأمة التي عقد معها سيدها عقد كتابة» وهو - بعني: عقد 
الكتابة -: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. انظر: طلبة الطلبة 
(ص١5١)»‏ الهداية الكافية الشافية (51/5/5). 

(۲) انظر: التقرير والتحبير (١/۱۹۸)ء‏ تيسير التحرير »)١41/1(‏ فواتح الرحموت 
(Y/Y)‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (ص۱۷۸). 

() انظر: الإحكام للآمدي (۳/٤۷)ء‏ منتهى السول (ص۳١١)ء‏ منتهى الوصول 
(ص۱۷۱)» مختصر ابن الحاجب .)947١/75(‏ 

(0) أخرجه أبو داود )١١5/5(‏ برقم: (54054), والنسائي (ص7”50) برقم : 
(7784)., والترمذي (520/7) برقم: (۷۳۹)» وابن ماجه (0948/1) برقم: 
»)۱۷٠١(‏ ومالك )۳١۱/۱(‏ برقم: (5//), وأحمد )٥۳/٤٤(‏ برقم: 
(4۷). عن حفصة وَ#نا. ولفظه ‏ كما في النسائي -: (من لم يبيت الصيام 
من الليل فلا صيام له). قال ابن حجر: «هذا حديث حسن... واخثلف في 
رفعه ووقفه» وقد رجح الجمهور ‏ منهم الترمذي والنسائي [السنن الكبرى (7/ 
 ] 7‏ الموقوف». [موافقة الخبر الخبر (۲/ )۸١ »۸٠‏ بتصرف يسير. وانظر: 
التلخيص الحبير (7/ 1401 1015937 

(7) لا خلاف بين المذاهب الأربعة على أن صوم النذر المطلق والقضاء لا يصح 
إلا بنية من الليل» وأن صوم النفل يصح بنية من النهار ‏ وخالف المالكية في 
الأخير -» واختلفوا في صيام رمضان والنذر المعين: فالجمهور من الحنابلة 
والمالكية والشافعية على وجوب تبييت النية خلافا للحنفية. انظر: شرح 
مختصر الطحاوي (501/7)» الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي 
عبد الوهاب »)577/١(‏ رؤوس المسائل للزمخشري (ص۲۲۴)» بدائع الصنائع 
(15/7)» بداية المجتهد (170/5- :)١77‏ تحفة المحتاج »9٠۷/١(‏ = 


جسم کن لبن امول رای 
افا 


بسب عَارِض فَهُوَ كَالمُكَاتَبَِ في حَدِيثِ التكاح . وَالصَّحِيحُ: أَنْهُمَا 
لَيْسَا مِثْلَهَا في النَدْرَةِ وَالقِلُاا"» فَقَصْرٌ مَضْمُونٍ الحَدِيثِ 1ع" 
صَوْمٍ رَمَضَانَ يَحْتَاجُ إلى كيل قَرِي. 

َحَصَلَ مِنْ هَذَا أَن: إِخْرَاجَ النَّاِرِ كريب وَالقَضرَ عله ممتي 
ويْنّهُمَا َرَجَاتٌ اوه يعدا وَقُربًا. 

[ج] - وَالمُجْمَلُ : يأتِي ذِكْرُهُ إن شَاءَ الله تحال . 


= 26508 نهاية المحتاج (171/5. ۱۳۲)» كشاف القناع (235*5/0 »)۲٤٤‏ 
شرح منتهى الإرادات (1/ ۳٠٤‏ ۸١۳)ء‏ مطالب أولي النهى 231١17/8(‏ 
ا 

.)66 »٥۹/۲( انظر: المستصفى‎ )١( 

31 كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «على». 

.)۳۰٦ص(‎ )۳( 


35559858585 EEE 
5 
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اكناب وَالسُنَةُ وَالإِجْمَاعُ َاسْتِضْحَابُ النَّفْى الأَضْلِيٌ. 
وَمَصْدَرُهًا: الله تعالى؛ إِذِ الكتَابُ قول وَالسُتَهُ بان وَالإِجْمَاعٌ دال 
عَلَى النّصّ. وَمُدْرَكُهَا: الرَسُولُ چ؛ إِذْ لا سَمَاعَ لَنَا مِنَ الله تَعَالَى 


زقفق 


رآ جِبْرِيلَ. الف في أَصُولٍ يَأتِي ذگر. 


ند ف 


31 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «ولا من؟. 
(؟) سيذكرها (ص80”) بعد ذكر الأصول المتفق عليها. 


2 


CIT 


LE NEE EE EEE] 
2 1 


وكتاب النه 


- كلام المُْرَلُ لأإغجاز بسُورَة م . وَهُوَ: القن . 


مق ا ا ول وى دك EEE‏ 
- وَتَعْرِيمَهُ ب: مَا نقِلَ بَيْنَ دفتي المُضْحَفٍ نلا مُتَوَاتِرَا 


)١(‏ وبه عرف: ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب /١(‏ ۳۷۲)]ء وابن السبكي 
[جمع الجوامع (ص7754. 775)]» وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه 
(ص١1072]»‏ والمرداوي [التحرير (ص٠5١2]»‏ وابن المبرد في شرح غاية السول 
[(ص197١)]»‏ والفتوحي [مختصر التحرير (ص45)]» وابن بدران [المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص195١)].‏ 

(؟) سيذكر المصنف الاتفاق على أن الكتاب هو القرآن وأنه لا فرق بينهما 
قرا . 

() وبه عرف: الغزالي [المستصفى »]1)197/١(‏ وابن قدامة [روضة الناظر 
(ص١2)]»‏ وابن أبي الفتح [تلخيص روضة الناظر (١/١١١)]ء‏ وابن جزي 
[تقريب الوصول (ص5588)]» والحسن المقدسي [التذكرة (ص۹4٤۱)]»‏ 
وابن المبرد في مقبول المنقول [(ص48١)]. ١‏ 

)٤(‏ يعني: يلزم منه الدورء وهو: تعريف الشيء بشيء لا يعرف إلا بعد معرفة 
المطلوب [تقريب الوصول (ص48)]: أو: توقف وجود كل واحد من الشيئين 
على الآخر [لقطة العجلان (ص٤۸)ء‏ التعريفات (ص١١١)»‏ رحلة الشتاء 
والصيف (ص ”777 0574]. 


الأصل الأول: الكتاب 


وْم: الكتَابُ عير المرآن , 


)١(‏ الذين نصوا على التفريق بين الكتاب والقرآن هم: بعض القائلين بالكلام 
النفسي من الكلابية والأشاعرة. 
قال ابن قدامة: «ومن زعم أن هذا الكتاب غير القرآنء وأنه [يعني: 
الكتاب] كلام المخلوقينء وأن القرآن معنى في النفس... فهذا زنديق 
راڈ على رب العالمين... فإن الله قال... وغير هذا من الأخبار مما 
يطول مما يدل على أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو السور 
والآيات والحروف والكلمات... من قال إن القرآن العظيم غير الكتاب 
المبين والذكر الحكيم؟! أخبرونا هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح هذه 
المقالة عند أحد من المتقدمين سوى قائدكم إلى الجحيم [يعني: 
الأشعري]» الناكب بكم عن الصراط المستقيمء الذي لم يُعرف له فضيلة 
في علم شرعي ولا دين مرضي سوى علم الكلام المذموم المشؤوم الذي 
الخير فيه معدوم» نشأ في الاعتزال إلى أربعين عامًا يناظر الناس ويدعو 
الناس إليه» ثم أثمر ذلك مقالته هذه...». [رسالة في القرآن وكلام الله 
( ص٤۳‏ ۔ .])٥۷‏ 
وقال: «ومن العجب أن الله تعالى سمى هذا الكتاب : قرآنّاء وسماه النبي 6: 
قرآنّاء وسمته أمته: قرآنّاء وسمته الجن: قرأنًا. . . وسمته المعتزلة: قرآناء 
فجاءت هذه الطائفة [يعني: الأشاعرة] بمخالفة رب العالمين وخلقه أجمعين 
وقالت: ما هذا بقرآن» قصدًا للرد على المعتزلة قولهم: القرآن مخلرق» 
فجاءت بطامة؛ إذ من لوازمها: كون القرآن مخلوقًاء فإن المعتزلة لم يعنوا 
بالقرآن المخلوق سوى هذا الكتاب» وهذه الطائفة تقول: هو [يعني: 
مخلوق]» وليس بقرآن» فليتها صرحت بقول المعتزلة» ووقفت عليه. . . وقال 
بعضهم [يعني : بعض هؤلاء القائلين بالكلام النفسي]: هذا الكتاب قرآن لكنه 
مخلوق» والقرآن القديم في نفس الباري» فوافق المعتزلة في أن القرآن 
مخلوق». [البرهان في بیان القرآن (صده  .])٥۷‏ 
وقال ابن تيمية: «الكلابية أو بعضهم: يفرق بين كلام الله وكتاب الله فيقول: 
كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف 


OF‏ جن لابن ولوقي 
اھ 


وه 


ورد: 


- بِحِكَايَةٍ قَوْلٍ الجنٌّ: إا سينا اكا [الجن: ]١‏ إا سيا 


دبا [الاحقاف: :]۳١‏ وَالمَسْمُوعٌ وَاجدٌ. 


- وبالإجماع عَلَى اناد مُسَمَى اللفظ. 


وَالكَلَامُ عِنْدَ الأشْعَرِيّة: مُشْئَرَكٌ بَيْنَّ: الحُرُوفٍ المَسْمُوعَة 


5 


ا 0 م اح E E RI‏ وس 
وَالمَعْنَى النَفْسِىٌ - وَهُوَ: ِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَديْنِ قَائِمَةٌ بالمتعلم _". 


زلف 


العربي وهو مخلوق» والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» [مجموع الفتاوى 


.[OYo N) 

* تنبيه: في النقل الأول عن ابن قدامة شدد النكير على القائلين بالكلام 
النفسي وهو حق لا مرية فيه» لكن لعله جانب الصواب في بعض الأوصاف 
التي أطلقها على الأشعري. 

انظر: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم (ص۳۸» ١٠)ء‏ حكاية 
المناظرة في القرآن (ص۲۲)ء البرهان في بيان القرآن (ص75)» روضة الناظر 
(ص١11)»‏ تلخيص روضة الناظر »)11١/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 
2 التحبير (۳/ 2)17737 الوجيز في الفروق الأصولية المتعلقة بالكتاب 
العزيز (ص/7 - 87). ١‏ 

انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص58)» المستصفى (21940/1 
©؛ المنخول (ص48)» الأربعين في أصول الدين للرازي 20750٠0 /١1(‏ غاية 
المرام (ص8١١)»‏ لباب المحصول (۲۷۱/۱)» شرح معالم أصول الدين 
(ص۲٥۴)»‏ تحفة المسؤول .)١591/5(‏ سلاسل الذهب (صض۹٥٠ء »)٠١١‏ 
البحر المحيط /١(‏ 457)» شرح المواقف (8/ 935 .)٩٤‏ 

* تنبيه: القول بالاشتراك هو قول طائفة من الأشاعرة» وقالت طائفة منهم: 
الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ. وسأبين الأقوال في المسألة 
قريبًا . 


الأصل الأول: الكتاب 


زلف 


[r] 
م‎ 


018 


وَعِنْدَنَا'©: 1لا اشيرًاك]". وَالكَلَامٌ: الارن" [وهُو]!*!: 


انظر: الرد على الزنادقة والجهمية (ص ۲٣٥‏ - 580)» رسالة في القرآن 


وكلام الله (ص١”‏ -08)»: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم (ص‌۱۸ 
- 201 البرهان في بیان القرآن (ص9١ ‏ 97): حكاية المناظرة في القرآن 
(ص/١‏ - 58): المختصر في أصول الفقه (ص١7)»‏ التحبير 1144760 5 
»؛ طرف الطرف في مسألة الصوت والحرف (ص١١١‏ - »)٠٤١‏ شرح 
الكوكب المنير (؟/ 4 »)١١6‏ العين والأثر (ص9؟١‏ - 1۸۷)» مختصر نهاية 
المبتدئين (ص 070 نجاة الخلف باعتقاد السلف (ص ۲٠٣‏ - ١۴)ء‏ لوامع الأنوار 
فسن 54 

كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «الاشتراك». 

يؤخذ من عبارة المصنف أن الكلام: حقيقة في اللفظ مجاز في مدلوله الذي 
هو معنى اللفظ [شرح مختصر الروضة .])١5/9(‏ وهذا قول: كثير من أهل 
الكلام من المعتزلة وغيرهم» وطائفة من المنتسبين إلى السْلَةء وهو قول النحاة 
لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . 

والقول الشاني: الكلام حقيقة في معنى اللفظ مجاز في اللفظ. وهذا قول 
ابن كلاب ومن تبعه» وقال به طائفة من الأشاعرة منهم: الرهوني. 

والقول الثالث: أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. وهذا قول بعض 
المتأخرين من الكلابيةء وقال به طائفة من الأشاعرة منهم: الغزالي. 

والقول الرابع: الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما أن لفظ الإنسان 
يتناول الروح والبدن جميعًا. وهذا قول السلف وأئمة الفقهاء والجمهور. وهو 
الذي قرره المصنف في موضع من شرحه [(5/ .])57١‏ 

[المستصفى (۱/ ۰۱۹۰ ۱۹۱)» مجموع الفتاوى (089/5) »۳٤/۱۲(‏ ١٠ء‏ 
۷) التسعينية (۲/ ٤١‏ - ١١٤)ء‏ الإيمان (الكبير) (ص۱۳۷)ء درء تعارض 
العقل والنقل (779/7) (١٠/۲۲۲)ء‏ الاستقامة 2))51١/١(‏ تحفة المسؤول 
۷9 ) /) شرح الطحاوية »)711/١(‏ سلاسل الذهب (ص۹٨٠ء‏ 200376 
البحر المحيط (١/١٤٤)ء‏ القواعد لابن اللحام (۲/ 011 .])٥١١‏ 


[] كذا في نسخة الصنيع. والذي في (أ): «فهو»» وفي (ب) و(ج) و(د): «هو؛ 


3 غ کا ن لانن اسول ایی 


(0 


زفق 


زفرف 


« الأولى : القِرَاءَاث السب : 


20 aa 
3 مو ره‎ - 


عبر المصنف عن الكلام بأنه قديم [وانظر: التعبين (ص٤۷)]‏ كبعض المتأخرين 


ممن ينتسب للسلف مع أنها لم ترد عن السلف» والصحيح أن يقال : قديم النوع 
حادث الآحاد؛ ذلك أن القائلين بأن الله يتكلم بحرف وصوت ثلاث فِرَق: 
الأولى : تكلم الله بحرف وصوت بعد أن لم يكن متكلمًا. وهذا قول: 
الكرامية . 

الثانية : تكلم الله بحرف وصوت لكنها حروف وأصوات قديمة الأعيان» 
فقالوا: إن الباء لم تسبق السين وإن السين لم تسبق الميم وإن جميع الحروف 
مقترنة» لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم بل لم تزل قائمة بذاته 
كالحياة والسمع والبصر. وهذا قول: السالمية. 

الثالئة: تكلم الله بحرف وصوت قديم النوع بمعنى : أنه لم يزل متكلمّاء 
حادث الآحاد بمعنى : أنه يتكلم متى شاء. وهذا قول: السلف وأئمة الحديث 
والسُنّة. 

[مجموع الفتاوى »)0٩۷ ۳۷۳ 7198 31/7 - 157/١15(‏ منهاج الس (؟/ 
0177-4 مختصر الصواعق المرسلة »)1715-١707/5(‏ شرح الطحاوية 
(505-704/1), فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص٦٦»‏ 597)]. 

القراءات السبع هي قراءة: نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي. انظر: البرهان في علوم القرآن (771/1- 
6 النشر في القراءات العشر »)04/١(‏ تقريب النشر (۲۳/۱ 2 203737 
الإتقان 36 الزيادة والإحسان (۳/ .)681١ _ ٤۲‏ 

القول بتواتر القراءات السبع هو قول: الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة؛ بل 
نقل الإجماع عليه كما سيأتي. انظر: البحر المحيط »)555/1١(‏ التحبير (/ 
24؛ تواتر القراءات (ص١5‏ - 1۸). 


الأصل الأول: الكتاب 63 


خِلَانا لقو . 

لنا: القَولُ 3 جَمِيعَهَا آحَادٌ: خلاف الجاع وبأ بَعْضَهًا 

قالوا: الآحَادُ وَاحِدٌ 2 مُعَيّنِ . 

قلنا: مُحَالٌ؛ إذ [المُتَوَاتِرُ]1" مَعْلُومٌ وَالآَحَادُ مَظْنُونٌ كَالتَمِيِيرُ 
يهُا لازم 1ذ لا مَظنُونَ: قلا آحاد. 

« الكَابِيَةٌ: المَنْقُولُ آحَادًا نَحْوُ: «مَصِيَامُ نَلَانَةٍ أيّام 
ماعات : 


)١(‏ وممن اختار هذا القول: المعتزلة [البحر المحيط »])515/١(‏ والأبياري 
[التحقيق والبيان (۲/ ۷۸4 ١۷۹)]ء‏ وأبو شامة [المرشد الوجيز (ص۷۳٠»‏ 
, 1۷۷)]ء وابن الجزري [النشر في القراءات العشر (4/1> ١٠ء‏ (). 
وانظر: تواتر القراءات (ص۷۷ - 4۷)]ء والشوكاني [إرشاد الفحول /١(‏ ٠1۸٠ء‏ 
.0١‏ واختار المصنف [شرح مختصر الروضة (77/1)]: أنها متواترة من 
القراء السبعة إليناء لا من النبي بي إلى القراء. 

(5) انظر: منع الموانع (ص 076٠‏ تشنيف المسامع (۲۹۹/۱)» الغيث الهامع 0/ 
۳ الضياء اللامع .(TV/Y)‏ 

[] كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «التواتر». 

[4] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «إذا». 

(0) أخخرجه ابن أبي شيبة (057/9) برقم: (11007)» والطبري في تفسيره (۸/ 
۲ والحاكم (5194/5) برقم: (7150): عن أبي بن كعب ذَنه. وقال 
الحاكم : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه عبد الرزاق (011/8) برقم: »)151١7(‏ وابن أبي شيبة (077/9) 
برقم: (17505)ء والطبري في تفسيره (8/ 25601 025017 من طرق مختلفة عن 
ابن مسعود نه. وقال الألباني: «وبالجملة فقراءة ابن مسعود ثابتة بمجموع 
هذه الطرق» [إرواء الغليل (8/ 5 )7١‏ بتصرف يسير]. 


لقنن لبن زول لفقي 


(Dar 2 


22 عي ا 


لنا: هُوَ قُرْآن أو حير وَكِلَاهُمَا يُوجِبُ العَمَلَ. 
قالوا: 
- يَحْتَمِلُ أنه مَذْهَبٌّ []. 


2ج مونو رمه 


م تفل راتا طا ؛ إِذْ يِب على الول بلي الوخي إلى 
مَنْ 8 ِسَبَرِوِ العِلْمٌ. 


.)١٠١ /1( أصول الفقه لابن مفلح‎ »)1١54 /1( انظر: تلخيص روضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر: تقويم أصول الفقه »)١١١/١(‏ الردود والنقود (١//ا/54»‏ 478)» تيسير 
التحرير (5/ 9)» فواتح الرحموت (۲1/۲). 

(۳) أنظر نسبة القول يعدم حجية القراءة الشاذة للشافعي في: البرهان »)٤۲۷/١(‏ 
قواطع الأذلة (09/5)» المنخول (ص(758): الإحكام للآمدي :)015/1١(‏ 
منتهى السول (ص55)» شرح مسلم للنووي (177/5). وذهب بعض الشافعية 
إلى العمل بالقراءة الشاذة ونسبه للشافعي. انظر: التمهيد للإسنوي (ص۱۱۸› 
4,) رفع الحاجب (40/1: 47): جمع الجوامع (ص۲۳۷)ء منع الموانع 
(ص 024 البحر المحيط .)٤۷۹ - 29/5/١(‏ 
وانظر نسبة القول بعدم حجية القراءة الشاذة لمالك في: الضروري (ص77)» 
أحكام القرآن لابن العربي (/547)» التحقيق والبيان (۲/ ٠لالاء‏ ۷۷۹)ء لباب 
المحصول /١(‏ 0719/9 تحفة المسؤول ))١57/5(‏ الضياء اللامع (49/5). 
ونقل القول بعدم حجية القراءة الشاذة رواية عن أحمد. انظر: أصول الفقه 
لابن مفلح »)710/١(‏ القواعد لابن اللحام (0110//9). 

[] ليست في (أ) ولا (ج) ولا (د). 

(5) هكذا ضبطت في (أ) و(ج). والمعنى: لو قُدّرَ أن المنقول آحاد تقل على أنه 
قرآن: فإن هذا النقل خطأ. 


الأصل الأول: الكتاب 


A2 


- يسه الصَّحَابِيٌ رَأَيَهُ إِلَى الرّسُولٍ يكله: كَذِبٌ وَافيِرَاٌ لا ليق 


وَالحَطاً الم لمَذْكُوز إن سُلْم: لا يض إذا مرح كَنهُ فا 
ا راء لما ذَكَرْنَا وهو گافی. 
٠.‏ الاه 


- في القَرآن المجاة9؟ . 
خلاقًا قرم 60 
و 
لنا: الؤُوعٌ نحو و وجح الل [الإسراء: »]۲٤‏ وهؤتانا ربک 
[المائدة: 34]ء بريد 5 يسه [الكهف: ۷۷]› وهر کشر 
قالوا: [يَلْرَم]1'! اَن يَكُونَ الله مُتَجَوّر 


وأجيب: 


- بِالْترَامِهِ 
- وَيِالفَقٍ بن ْلَه توفع 49 


)١(‏ قال عامة العلماء بوقوع المجاز في القرآن؛ وقد أشرت للخلاف في المسألة 
(ص۱۰۷). 

(۲) الذين قالوا بعدم وقوع المجاز في القرآن على ضربين: منهم من يرى عدم وقوعه 
في اللغة أصلًا كالإسفراييني وابن تيمية» ومنهم من يرى وقوعه في اللغة دون 
القرآن كابن حامد والخرزي. وتقدمت الإشارة للأقوال في المسألة (ص۷١٠).‏ 

[*] كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): هلا يلزم». 

(4) الحق أن أسماء الله توقيفية؛ قال البغوي: «الإلحاد في أسماء الله: تسميته بما = 


0) 


زفق 
0( 


222 


TT‏ جکر وون لباب نالفي 
اة 


© الرَابعَةٌ: 
- في لرن المُعرّبُ ''0‏ وَهُوَ: ما أَضْلَهُ 
- جلائًا: للضي وَالأَفترين9©. 


لنا: قَوْلُ ابْنِ عَبّاس وَعِكْرِمَة0“: تة ايل [المزمل: ]: 


لم يُْسَمٌّ به ولم ينطق به كتاب الله ولا سه رسول الله يك [معالم التنزيل (؟/ 


0ه وهذا مذهب أهل السَّنّةَ وأكثر الأشاعرة وهو الذي يقول به المصنف»ء 
وخالف الباقلاني والمعتزلة البصريون فأجازوا إطلاق الأسماء على الله بالقياس . 
[مقالات الإسلاميين (7177/1)» الفرق بين الفرق (ص١۲۹)»‏ المقصد الأسنى 
(ص04١‏ - ١١٠)ء‏ شرح المقاصد (744/4)» الصعقة الغضبية (ص۳۳۸)ء 
معنى لا إلله إلا الله (ص0١4١ ‏ ١٤٠)ء‏ فتح الباري (١١/۲۹۷)ء‏ معتقد أهل 
اسن والجماعة في أسماء الله (ص"4 - 04)]. 

واختار هذا القول: الأبياري [التحقيق والبيان /١(‏ 0۱۷)]ء واين الحاجب 
[مختصر ابن الحاجب /١(‏ ۷١٤۲)]ء‏ والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
(ص1٤)]ء‏ وابن جزي [تقريب الوصول (ص۲۷۲)]ء والسيوطي [شرح 
الكوكب الساطع .])۲۳١ ٠۲۳٣/۱‏ 

انظر : العدة (۳/ .)۷١۷‏ 

هذا قول عامة الفقهاء والمتكلمين. انظر: العدة (۳/ »)۷٠۷‏ التمهيد (؟/ 
۸) الواضح (07/4) (417/7)» التحبير (؟/457). ونصره الشافعي في 
الرسالة (ص/2177 ۱۲۸). 

وجمع بعضهم بين القولين. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «والصواب من 
ذلك عندي ‏ والله أعلم -: مذهب فيه تصديق القولين جميعًا: وذلك أن هذه 
الحروف أصولها عجمية إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها 
عن ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
العرب. فمن قال إنها عربية فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق» 
[الصاحبي (ص۲۹)]. وبمثل هذا القول قال: ابن الزاغوني [أصول الفقه 
لابن مفلح ])١١4/١1(‏ وابن قدامة [روضة الناظر (ص٤١)].‏ 

هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس واء اجتهد - 
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ابن عباس في تعليمه القرآن والسئن حتى صار أحد فقهاء مكة» وحدث عن 
جملة من الصحابة وء أعتقه علي بن عبد الله بن عباس بعد وفاة والدهء 
وتوفي عكرمة في سنة (١١٠ه)‏ وقد بلغ ثمانين سنة. [المعارف (ص400 - 
۷ وفيات الأعيان (۳/ 2778 2)557 سير أعلام التبلاء (4/ 31 ۔ .])۳١‏ 
روا البخاري (01/1) معلقًا بصيغة الجزم من كلام ابن عباس و#ا. قال 
ابن حجر: «وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير 
عنه؛ [فتح الباري (9/ .)١‏ وانظر: تغليق التعليق (۲۹/۲٤ء‏ 470)]. ولم 
أقف على من أخرجه من كلام عكرمة. 

المروي عن ابن عباس وها أن مشكاة حبشية. أخرجه عبد بن حميد كما في 
الدر المنثور [(57/11)]. ولم أقف على من رواه عن عكرمة. 

قال عبد العلي الهندي: «ثم كون المشكاة هندية: غير ظاهرء فإن البراهمة 
العارفين بأنحاء الهندية لا يعرفونه» نعم المسكاه ‏ بضم الميم والسين 
المهملة ‏ بمعنى التبسم هندي» وليس في القرآن بهذا المعنى» [فواتح 
الرحموت .])۱۸١ /١(‏ 

قلث: وليس فيما وقفت عليه من كتب السلة والتفسير وعلوم القرآن أنها هندية. 
والخطأ في جعل مشكاة هندية وقع أولًا للباقلاني [التقريب والإرشاد /١(‏ 
4 فتبعه الجويني [التلخيص ])511/١(‏ ثم تبع الجويني الغزالي 
[المستصفى ])23٠١ /١(‏ ثم تبع الغزالي ابن قدامة [روضة الناظر (ص57)]. 
ووردت مقرونة بواو العطف في مواضع عديدة من القرآن أولها 
[الكهف: .]7"١‏ 

وردت في مواضع عديدة من القرآن أولها [هود: ۸۲]. 

أما إستبرق: فلم أقف على من أخرجه عن ابن عباس وها أو عكرمة» لكن 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ه (77269/9) عن الضحاك أن إستبرق أعجمية 
وانظر: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب (ص١۷)ء‏ الدر المنثور N9‏ 
لك OEY‏ 

وأماسجيل: فأخرجه مجاهد في تفسيره (ص٠٥۷)‏ عن عكرمة» وأخرجه = 


خاک زورون امان رالو 


م ذَلِكَ يفي كَوْنَ الفُرآن ع مَخْضًاء وَالص أنه . 


وقول له تعالى : این وعر عر [فصلت: ٤‏ ظَاهِرٌ في ٳِنگارِه 


چو ر ت 


ولا حَُةَ في مَنْع صَرْفٍ إِسْحَاقٌ وَنَحْرِه: : انه عَلمْ وَالكلام في 


- وَالأَلْمَافد المَذْكُورَة مما اَن فيه اللَعَتَانء ك: لالصَعْونَ4© 


= ابن أبي شيبة (401/10) بسنده عن عكرمة عن ابن عباس وها برقم: 
( ا 
انظر المزيد من المعرب في القرآن في: التحبير (۲/١۷٤)ء‏ رفع الحاجب /١(‏ 
»> فتح الباري (۳۱۸/۸» 714), المهذب فيما وقع في القرآن من 
المعرب (ص55 وما بعدها)» شرح الكوكب الساطع 395/١(‏ ۲۳۷)ء 
الإتقان /١(‏ ١لا؟ ‏ ۲۸۲)ء الزيادة والإحسان (۳۲۹/۹ ۔ .)١۹‏ 

)١(‏ قال الطاهر بن عاشور: «والأظهر عندي أن أصل كلمة الصابئ أو الصابئة أو 
ما تفرع منها هو: لفظ قديم من لغة عربية أو سامية قديمة ‏ [و]هي لغة عرب 
ما بين النهرين من العراق . وفي دائرة المعارف الإسلامية :])89/١14([‏ أن 
اسم الصابئة مأخوذ من أصل عبري هو (ص ب ع) أي: غطس» عرفت به 
طائفة المنديا وهي طائفة يهودية نصرانية في العراق» [التحرير والتنوير /١(‏ 
corr‏ ومع 
* تنبيه: في جميع النسخ الخطية «الصابون؛ وهو في أغلب كتب الأصول 
المطبوعةء وفي مسلم الثبوت [(180/1)]: «الصابئون» كالمثبت. وقد 
الختلف في لفظ «الصابون»: أهو أعجمي معرب أم مما اتفق فيه لغة العرب 
والعجم؟ انظر: تاج العروس (80/ 7٠٠‏ 0701. دائرة المعارف الإسلامية 
.ATND)‏ 
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[المائدة: 1٩4‏ > وغ الور لري“ . 


وأجيب: 
- بأ الْألَْاط الَييرةً الدّعِيلة لا تتفي [تمَحْض)' ال مُرْقا 


گانْعار كبر ين العرّب مع تصَمْيهَا ًا أغجوية بجوي 


أؤ: لما عُربَتْ صَارٌَ لَهَا حُكُمُ العريّة. 
- و ایی ور يرو [فصات : 44]: مول عَلَى خلافي ما دَكرْقُ 0 . 
د وَاتْقَاقُ اللت: بيد وَالأضلُ عَدَمُهُ 

« الْخَامِسَةٌ: فيه المُحْكمُ وَالمُتَشَابة9© . وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِمًا 


أَقْوَالُ کور واخ ماق ق فيه : 


2.20 


ووردت بلفظ «الصابئين» في [البقرة: 37]ء [الحج: 1۷]. 


الختّلف في التنور: أهو عربي أم فارسي معرب أم مما اتفق فيه لغة العرب 
والعجم؟ انظر: المعرب من الكلام الأعجمي (ص۳۲٠ء‏ 17) مع تعليق 
أحمد شاكرء المزهر في علوم اللغة (۲۹۷/۱ء 07534 . 

وردت في موضعين من القرآن أولهما [هود: .]٤١‏ 

كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «تمحيض». 

قال المصنف: «تأويل الآية: ولو جعلنا هذا القرآن ‏ أي: جميعه ‏ قرآنًا 
أعجميًا : لأنكروه ولقامت حجتهم» لكن ما جعلنا جميعه أعجميًا : فليس لهم 
إنكاره ولا تقوم لهم بإنكاره حجة» [شرح مختصر الروضة (58/5)]. 

قال الشوكاني: دلا خلاف في وقوع المحكم والمتشابه في القرآن» [إرشاد 
الفحول )۱۸١ /١(‏ بتصرف يسير]. وانظر: البرهان في علوم القرآن (2)54/5 
الإتقان (5/ 0 . 

انظر: جامع البيان للطبزي (189/0 - ٠١۲)ء‏ الهداية إلى بلوغ النهاية = 


سا۸ 


- إن الیگ : ١ل‏ مض ا 0 


وَالأَظْهَُ: الوَمف عَلَى إل اه لا وسح ف الع 
لآل عمران: 060 خلاقًا لموم" . 


= (0/9هة_ 4۳) أدب القاضي (۱/ ۳۲۰ ۔ 777). تفسير البغوي (۳۲۲/۱» 
406718 زاد المسير (1/ ٠٠٠١‏ ١١۳)ء‏ روضة الناظر (ص٤٠)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن .)۲١ ۱۷ /٥(‏ البحر المحيط (۱/ 50٠‏ 507)» التحبير 1795/9 - 
0798 ). الإتقان (۲/ ”+ 5)» الزيادة والإحسان (4/5١7١)ء‏ إرشاد الفحول 
(AT (140/1)‏ 

() وبه عرف: ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (١/١۳۸)]ء‏ وابن مفلح 
[أصول الفقه (١/0717]ء‏ وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص۷۴)]» 
والمرداوي [التحرير (ص547١)]ء‏ وابن المبرد [مقبول المنقول (ص47١)]2‏ 
والفتوحي [مختصر التحرير (ص008)]» وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد (ص۱۹۸)]. 

() انظر: المراجع السابقة. 

(0) اختلف في الوقف في هذه الآية على قولين: 
القول الأول: أن الصحيح هو: الوقف على إل أذ فتكون الواو في 
اريخ في ايأر استئنافية» والمعنى: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» 
ثم ابتدئ الخبر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه والمحكم. 
وهذا مذهب: عائشة» وابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس في أحد القولين 
عنه» وأبي بن كعب» وعروة ابن الزبير وء والحسن البصري» وعمر بن 
عبد العزيزء ومالك» والكسائي» والأخفشء وأبو يعلى» وابن قدامة» 
والغزالي. وهو مذهب جمهور السلف. 
القول الثاني: أن الصحيح هو : وصل إلا آنه رأة ف آليأر4» فتكون 
الواو معطوفة على إل أنه والمعنى: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 
وإلا الراسخون في العلم. 
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= وهذا مذهب: ابن عباس وا في أحد القولين عنه» ومجاهد» والربيع بن 
سليمان» والقاسم بن محمد. 
*# تنبيه: من ذهب إلى القول الأول من السلف: فسر التأويل بحقيقة الشيء 
لا بالتفسير الذي هو العلم بالمعنى» وعليه لم ينف العلم بالمعنى بل نفى العلم 
بالكُنه وحقيقة ما يؤول إليه الشيء. ومن ذهب إلى القول الثاني من السلف: 
فسر التأويل بالتفسير ‏ الذي هو العلم بالمعنى ‏ لا العلم بالكنه وحقيقة ما 
يؤول إليه الشيء. فتبين أن الخلاف في الوقف عند السلف: مبناه الخلاف في 
معنى التأويل في الآية. 
* ومما يتبغي التنبه له : 


أن بعض المتأخرين ممن قال بالقول الأول جعل معنى التأويل: التفسير 
الذي هو العلم بالمعنى» وعليه ادّعى أن في القرآن ما لا يعلم معناه - وممن 
سلك هذه الطريقة في آيات الصفات: المفوضة -. وبعضهم ‏ أعني: 
المتأخرين ‏ ممن قال بالقول الثاني جعل معنى التأويل: صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى يخالف ذلك الظاهر لا العلم بمعنى الظاهر ‏ وممن سلك 
هذه الطريقة في آيات الصفات: المحرفة من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم -. 
فتبين أن الطائفتين حادوا عن طريق السلف وإن وافقوهم في أداء القراءة 
وصلا أو وققًا. 

[جامع البيان للطبري /٥(‏ ۲۱۷ - ١۲۲)ء‏ المحرر الوجيز (171/5 »)1١۳‏ 
زاد المسير /١(‏ 20704 الجامع لأحكام القرآن (0/ ۲۵ - 79)» مجموع الفتاوى 
9 - ۳( ۱( 7381/39 -173): التدمرية (ص۸۹ - 
1 الفتوى الحموية (ص۲۸۲ ۔ ٩۲۹)ء‏ الصفدية (ص۲۸۷ ۔ ۲۹۰)ء 
الصواعق المرسلة (۱/ ۲۱۲ - »)۲۱٤‏ مختصر الصواعق (۱/ ۳۰١‏ 20714 
تفسير ابن كثير (۱/ ٤۸٠‏ ١۸٤)ء‏ البرهان في علوم القرآن (۷۸/۲ _ »)۸٠‏ 
الإتقان  ٤/۲(‏ ١۲)ء‏ الزيادة والإحسان /٥(‏ 47 ۸٤)ء‏ رسالة في حقيقة 
التأويل (ص” 4‏ 44)» مذكرة في أصول الفقه (ص17١1١‏ 1۸١)ء‏ التحرير 
والتنوير (7/5 ١57‏ - ۱۹۸)» مذهب آهل التفويض (ص4١7-‏ ١۳۲)ء‏ المسائل 
الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية للسديس .])41١- 507/١(‏ 


ETS‏ خا تن انف لصو للقي 
EEE |‏ | 


بِبَعْذْ 00 وَالكَلَامُ فِي هَذَا مُسْتَمُصَ فِي [كتابي]1!'! ُي 


قالوا: الحْطَابٌُ يما ا يِقْهُمْ بَعِيدٌ. 


قلنا: لا بُعْدَ في تَعَيّدٍ المُكَلّفٍ بالعَمَل ببَعْض الكتاب وَالإيمَان 


عد م 
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١ السّائْل)2©0‎ 
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[YJ] 
ضف‎ 


كأن المصنف يقرر أن في القرآن ما هو غير معلوم المعنى. وهذا غير مسلم» 


نعم في القرآن ما لا يُعلم معناه من بعض الوجوه كعدم العلم بكنه نعيم أهل 
الجنةء أما ما لا يعلم معناه من جميع الوجوه فليس في القرآن شيء من ذلك؛ 
لأن الله أنزل كتابه تبيانا وهدى للناس وأمر بتدبره وتعقل معانيه. قال ابن تيمية: 
«فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة [أنه قال]: . . . إن الله 
ينزل كلامًا لا يفهم أحد معناه» [مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰۲۹٤‏ 01946]: وقال 
النووي: «وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن 
يتكلم الله تعالى بما لا يفيده [شرح مسلم للنووي .)٤۳٤/١(‏ وانظر: مختصر 
الصواعق المرسلة (5/1:* - .])"١٤١‏ 

كذا في (ج). والذي في (أ) و(ب) و(د): «كتاب». 

كتاب «بغية السائل عن أمهات المسائل» صنفه الطوفي أثناء إقامته ببغداد (341 
- 0784 وكان الباعث على تأليفه مسألة المحكم والمتشابه» وذكر فيه - أيضًا - 
جملة من مسائل الاعتقاد الكبار. انظر: المقدمة الدراسية (ص 0/0. 


I 1 


!١1]ةنسلا[‎ 


لْعَة: الطريقَةُ"'. وَشَرْعًا اضطلاعا: ما تقل عَنْ رَسُولٍ الله عي 
سر 2 يمل عن رسوي 


قلا أو فعلا أو إِفْرَارا . 
وَهْوّ َة فَاطِعَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ شِفَاهًا أَوْ لَه [عنه] ‏ تَوَانرّاء 


ا 07 


وَمُوجِبٌ لِلْعَمَل ِن بَلَعَهُ آحَادًاء مَالَّمْ يَكُنْ مُجْنَهِدًا يَصْرفُهُ عَنْهُ دليل؛ 
لِدَلَالَِ المُعْجِزٍ عَلَى صِدْقِو وَالأَمْرِبِتَصْدِيقِه» وَالتَحَذِيرٍ مِنْ خلافه. 


وَالخَبَرٌ: ما طرق إلَبِْ المَضْدِيقٌ ازيب وَقَوْلُ من قَالَ: 
مي وهُا في مِثل : «مُحَمَدُ وَمْسَيِْمَةُ صَاوقَان!: مَرْدُودُ ب: أَنْهُما 


حَبَرَانٍ صَايِقٌ وَكَاذْبٌ . 


3 كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «والسةا. 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (17/ ١٠۲)ء‏ لسان العرب (/5177/90). 

(۳) كذا في جميع النسخ الخطية» وفي بلغة الوصول [(ص۷۹4)]: «وشرعًا اصطلاحها». 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه (ص74)» مقبول المنقول (ص48١):‏ شرح 
غاية السول (ص”7١7)»‏ نزهة الخاطر »)585/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد (ص198). 

[] ليست في (أ) ولا (ب) ولا (ج). 

(5) انظر: المستصفى :)750١1/١(‏ روضة الناظر (ص48)» تلخيص روضة الناظر 
OAV ID‏ لقطة العجلان (ص٤٤)»‏ شرح غاية السول (ص۲٠۲).‏ وانظر: 
الحدود للصّقَلي (ص۱۷۹ء .)۱۸١‏ 

(۷) انظر: الحدود لاصَقلّي (ص ۱۷١‏ ۱۷۷)ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۱۹۹). 


TY‏ ج وین لبن زول الوه 
اه 5 


لْعَد: الستَابعٌ. وَاضطلا خا : 


إخبَارُ قوم يَمْتَيعُ تَوَاظؤُهُمْ عَلَى 


الكَذِب لكَتْرَتِهِمْ بشْرُوط تذكر0؟. 


222 
زفق 


[Y1 
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(0) 


٠‏ الأولى : [الَواثُرً]"": 
- بيد الین . 


- وتحالف السُمَيْيّة 2 إِذْ حَصَرُوا مَدَارِكَ العِلّم في الحَوَاسٌ 


انظر: لسان العرب »)١57/16(‏ القاموس المحيط (ص١۹٤).‏ 

وعرف بقريب من هذا التعريف: يوسف ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (ص77)]» والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص1)5]» 
وابن جزي [تقريب الوصول (ص588)]: والزركشي [لقطة العجلان 
(ص٤٤)]ء‏ وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص؟١05].‏ 

وعرفه ابن فورك ب: «ما يثبت العلم الضروري عقيبه من غير قرينة؛ [الحدود 
(ص١5١).‏ وانظر: رسالة في أصول الفقه (ص4١١)].‏ 

كذا في (أ). وفي (ب) و(ج) و(د): «أن التواتر». 

إفادة التواتر العلم مما أجمع عليه أهل الإسلام. انظر: المقدمة لابن القصار 
(ص266)» الإشارة (ص774): إيضاح المحصول (ص١١٤)ء‏ منتهى الوصول 
(ص امي نظم الفرائد (ص*٠٠٠)ء‏ لقطة العجلان (ص40). 

السمنية: هم: فرقة من عبدة الأصنام ظهرت قبل الإسلام في بلدة (سُومئات) 
بالهند» واشتهر عنها القول ب: إنكار النظر والاستدلال وأن لا معلوم إلا من 
جهة الحس» ومن أقوالهم أيضًا: إنكار البعث» والقول بتناسخ الأرواح» وقدم 
العالم. [الصحاح »)5١178/0(‏ الفرق بين الفرق (ص٠۲)»‏ نزهة الخاطر 
العاطر (۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸)]. 


الأصل الثاني: السنة 


ال 

لنا: 

- القَظعٌ بَوْجُودٍ البُْدَانٍ النَائِيَةِ وَالأَمَم الحَالِيَة: لا جِمًا 
وَلَا عَفْلُا بل تَوَائْرًا . 

- وَأَيْضًا المُدْرَكَاتٌ العَقْلِيّةُ كَثِيرَةٌ مِنْهًا: حَضِْرْكُمْ المَذْكُورٌُ: 
0 گان مَعْلُومًا لَكُمْ ‏ ولیس [جِسْيًا]ا'' -: بطل فَوْلْكُمْ وَإِلَّا: كَهُوَ 


- عِنَادٌ [أي]”"" اضطرَابٌ في [العَفْلِ أو“ الطلبع ]1*1 . 
ئم يَلْرَمْكُمْ َر المَخْسُوسَاتٍ: ةة 


)١(‏ انظر نسبة هذا القول للسمنية في: المراجع السابقة. وقال الزركشي: «التواتر 
يفيد القطع إجماعًاء وغلط من نقل عن السمنية إنكاره» قال المقترح: وإنما 
مذهبهم حصر المعلومات في الحواس» وغير المحسوس يسمونه معقولًا 
لا معلوماء فهو اصطلاح؛ [لقطة العجلان (صه45. 45). وانظر: البرهان 
[OT 1/0‏ 

[1'] كذا في (أ) و(ج). وفي (ب) و(د): «حسا». 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «و»» وفي هامشها كالذي في بقية 
النسخ 

[] كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «و»ء وفي هامش (د) كالذي في 
() و(ب). 

[] كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): تقديم العقل على الطبع. 

[1] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): اكمخالفة». 


E‏ + لبن سول ليقي 
هة 


ه الَانيَةٌ: العِلّمُ التَوَائْرِيُ: 

- ضَرُورِيٌ: عِنْدَ القّاضي". 

- نَرِيٌ: عِنْدَ أبي الحَطّابٍ”". وَوَائَنَ كلد آخَرُون9؟». 
الأول: 


- لَوْ گان نَطرِيًا: لَمَا حَصَلَ لِمَنْ لَبْسَ مِنْ أَمل النّظَرٍ گ: 
النسَاءِ وَالصّبيَان. 


- ولان الصَّرُورِيّ ما اضطرٌ العفْلُ إِلَى النَّضْدِيقٍ بهِ: وَعَذَا كَذَلِكَ. 
الثاني: لَّوْ گان ضَرُورِيًا: لَمَا اْتََرَ إلى النَظَرِ في المَُدْمََيِنِ 


2 


[وهُما]: اتْقَافُهُمْ عَلّى الإخْبّارٍ وَعَدَمْ تَوَاظئِهِمْ عَلَى الكذِب -. 


)١(‏ السوفسطائية: هم: جماعة من الفلاسفة لا يثبتون حقائق الأشياء أو يجعلون 
حقيقتها نسبية تختلف باختلاف الأشخاص. [مفاتيح العلوم (ص89)»: المنخول 
(ص٤۳)].‏ 

(۲) انظر: العدة (۳/ .)۸٤۷‏ وهذ أحد قولي القاضي» والذي مشى عليه في الكفاية 
أنه : نظري [المسودة (4194/1): أصول الفقه لابن مفلح (۲/ £۷۷)]. 

(۳) انظر: التمهيد .)۲٤/۳(‏ 

(4) فالذين قالوا بالقول الأول هم: عامة الفقهاء والمتكلمين» بل حكاه ابن برهان 
عن الفقهاء قاطبة. انظر: المسودة »)٤1۹/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
5/اغ)» التحبير »)۱۷۷١ /٤(‏ مقبول المنقول (ص69١).‏ 
والذين قالوا بالقول الثاني هم : الكعبي [المعتمد (۲/ ١۸)ء‏ شرح اللمع (؟/ »])٥۷١‏ 
وأبو الحسين البصري [المعتمد (۲/ ١۸)]ء‏ والجويني [البرهان /١(‏ 000 

[ه] كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «وهي». 


الأصل الثاني: السنة 


2 
وًالخِلاف لَفْظِع”"؛ إِذْ مراد الأول بالصَّرُورِيٌ: مَا اضر العَقل 
إلى تَصْدِيقِء وَالئَّانِي : البَدِيهِيُ الكَافِي في حُصُولٍ الجَزْم به تَصَوّرُ 


E م كل‎ o رده‎ e e 
طَرَفَيُْوه وَالصَرُورِي مُنْفَسِمٌ إِلَيْهِمَاء فَدَغْوَى كُل لغَيْرُ]1'' دَعْوَى‎ 
الآخَرء وَالْجَرْمُ به حَاصِلٌ [عَلَى]" القَؤليْنِ.‎ 

٠‏ الثَالِيَهُ : قِيلَ: ما حَصَل العِلَم [بي]”*' فى وَاقِعَةِ أ لسَخْص: 
أَنَادَهُ فِي غَيْرِمَا [وَلِمَيْرِو]ل"' مِمَّنْ شَارَكَهُ فِي السّمَاع مِنْ غَيْرٍ 
الحيلافي”". وَهُوَ صَحِيحٌ: إِنْ تَجَرّدَ الخَبّرُ عَنِ القَرَائِن”"» اما مَعَ 
اقْترَانِهَا بو: كَيَجُورُ الاخيلاك”؛ إِذْ لا يَبْعْدُ أن يَسْمَعَ انْنَانِ حبرا 
)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه (صا۸)ء البدر الطالع »)٤٥/۲(‏ شرح غاية 

السول (ص7١3)»‏ غاية الوصول (ص*٠٠)ء‏ نزهة الخاطر العاطر /١(‏ 217017 

24 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۲٠۲)ء‏ الخلاف اللفظي (۲/ 

9. وقال المازري: «الخلاف في اللفظ والمعنى عند الجمهور؛ [إيضاح 
المحصول (ص477)]. 
3 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «عين»» وفي هامشها كالذي في 
1 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «في»» وفي هامش (د) كالذي في 
(). 
3 ليست في (أ) ولا (ب). 
[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وكغيره» وفي هامشها كالذي في 
(5) القائل: الباقلاني [المستصفى (١/٦١۲)]ء‏ وأبو الحسين البصري [المعتمد (؟/ 

.[(oTE _ o1 
واختاره: الأكثر.‎ )۷( 

(۸) وكما يجوز الاختلاف باختلاف القرائن: يجوز الاختلاف بسبب اختلاف 
صفات النفس» فكما أن للوقائع أثر في حصول العلم عند المستدل: كذلك 


TZ‏ جز ن الملل ن ول ليق 
ف 


يَحْصُلُ لِأَحَدِهِمًا العِلْمْ به لِقَرَائِنَ احتَمَّتْ بِالخَبَرٍ احص بها دُونَ 
الآخَرِ. وإنگاره مكابرة. 


وَيَجُورُ حضو العِلْم بِحَبَر الوَاحدٍ مَعَ القَرَائِنِ؛ لِقِيَاهَا مام 
المُخْبرِينَ في إِفَادَةٍ الظنٌ وَتَرَايدِهِ حَنَّى يَجَرِمَ بو گ: مَنْ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ 
بِمَوْتِ مَرِيض مُشْفٍِِ”"». ثُمَّ مر ابه َرَأَى تَابُونَا باب دَارِه وَصُرَّاتحا 
ويلا [وَانِْتَاك]1"" ڪريم : واولا إِخبَارُ المُخْبرٍ لَجَوَرَ مَوْتَ تر . 

ه الرَابِعَةُ: شَرْظ التَوَائر: 

[أ] - إِسْتَادُهُ إلى يان مَحْسُوسٍ؛ لِاشْيِرَاكٍ المَعْفُولَاتِ. 

[ب] - وَاسْتوَاه الَرَيْنِ وَالوَاسِطةٍ في كمال العَدَدِ. 

لج] - وَأَقَلُ ما يَحْصّلْ به العِلْمُ: قِيلَ: انان وَقِيلَ: أرب 


a ROR‏ و 0( سي اث مدع 6ذلا) و وى 
وفيل : خحمسة ٠‏ وَقيل: عشرون ٠»‏ وقيل: سبعون > وقيل: غير 


ك صفاته ‏ أعني : المستدل ‏ لها أثر في ذلك» قال ابن تيمية : «القطع والظن يكون فيما 
وصل إلى الإنسان من الأدلةء وبحسب قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون في 
هذا وفي هذاء [مجموع الفتاوى .)71١/19(‏ وانظر: منهاج اله ٠ ,])0١/٥(‏ 

.])5794/5( أشفى على الشيء: أشرف عليه. [الصحاح‎ )١( 

1 كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «وانتهاك». 

(۳) حريم الدار: ما حول الدار من الحقوق والمنافع التي يغلق عليها باب الدار. 
[لسان العرب (917/4)» تاج العروس .])٤٥٦/۳١(‏ 

(54) هذان القولان دُكرا في كتب الأصول من غير نسبة لمعين. 

(0) نسبه الشيرازي: للجبائي [شرح اللمع (۲/٤۷٥)ء‏ التبصرة (ص 22١17١‏ وانظر: 
إيضاح المحصول (ص٣۲٤» .])٤۲۷‏ 

(7) وهذا قول: العلاف» وهاشم الفوطي [التلخيص (۲/١٠)ء‏ إيضاح المحصول 
(ص۲۷٤)].‏ 

(۷) وهذا قول: بعض أتباع العلاف وهشام الفوطي [التلخيص .])٠٠/۲(‏ 


الأصل الثاني: السنة افده 
ديك . وَالحَقٌ: أن الضَابظ حُصُولُ الم بِالخبَرِ ف : غلم إن ن 
خُصُولُ العَدَوِء ولا دور ؛ إِدْ حْصول العلم مَعْلُولُ الإِْبَارٍ وَدَلِيلَهُ 
: الت وَالرّي مَعْلُوِلُ المنيي وَالْمُرْرِي وَدَلِيلُهُمًا وَإِنْ لَمْ يُعْلَم 

ابتدَاءً اق الكافي نْهُمَا. وما وُر مِنَ التَقْدِيرَاتٍ : تَحَكُمْ لا دَلِيلَ 
له عَم لو نكن الروت على حَتِقة اللّطَةٍ الي خضل لكا الهم 
با مغر عن فيها: أَنْكنَ مَعْرِئَةُ اقل عَدَدٍ يَحْصُلُ العِلّمُ بِخَبْرِو لكِنَّ 
َلك مُتَعَذّرٌ؛ إِذ الطََنُ راد [بعَرَايِ]!”] الْمُخْيرِينَ نَّ تَرَايْدَا خَفِيًا 
تنريجئا كُتَرَايْدٍ: الَبَاتِ» ١‏ تفل الصَّبِي» ونمو بَدَنِوه وَضَوْءِ البح 

گة المَيْءِ )4( قله 3 

9 ر 

- عَدَالَةٌ المُخْرِينَ . 

- ولا إسْلَامُهُمْ؛ لن اط حُصُولٍ العلم: الكثْرَةُ. 

- ولا عَدَمْ الْحِصَارِهِمْ فِي: بَلَدِء أَوْ عَدَو؛ لِحُصُولٍ الم 


(1) انظر: نهاية الوصول (۲۷۳۹/۷)ء نظم الفرائد (ص١١٠)ء‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج (١/١١۱۸)ء‏ البحر المحيط (17/4؟): لقطة العجلان (ص40)» 


.)۱۷۷۷/٤( التحبير‎ 

() وهذا قول أصحابنا وأكثر الفقهاء. انظر: التمهيد (۲۸/۳)» التذكرة 
١ص 047١‏ 

[۳] كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): #بزيادة». وفي هامش (د) كالذي 
في (1). 

() الفيء: هو الظل بعد الزوال. انظر: لسان العرب (515/11): القاموس 
المحيط (ص۸٤).‏ 


]٥[‏ كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «يشترط). 


جر ن لانن يمد 


- ولا عَدَمٌ انَحَادِ الدّين وَالنَسَبٍ ذلك" . 
- ولا عَدَمُ اغيَقَادٍ تقيض المُخْبر بو خلافا للمرتضى“ . 
وَكْمَانٌ أل التَّوَائّر مَا يُحْنَاجٌ إلى تَفْلِهِ: مُمْتَنْعٌ» خِلانًا 


مامي ؛ لِاغيِقَادِهِمْ كِثْمَانَ النص عَلَى إِمَامَة عله . 


كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «كذلك»؛: وفي هامشها كالذي في 
هو: أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى البغدادي الرافضي» ينتهي نسبه 
إلى الحسين بن علي» ولد سنة (١٣ه)‏ وتوفي في بغداد سنة (475ه). من 
مصنفاته: الشافي في الإمامةء وديوان شعرء وقيل: هو الذي جمع كتاب 
نهج البلاغة. [تاريخ مدينة السلام (15/ 2745 407409 وفيات الأعيان (۳/ 
۳ - ۷١۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (088/19», 084)» الوافي بالوفيات 
[OY - 1/7‏ 

انظر: المحصول (509/5)؛ الحاصل (۲/۳)ء شرح مختصر الروضة (؟/ 
۷ الإبهاج في شرح المنهاج .)0187٠١ /٥(‏ 

الامامية: هي إحدى فرق الشيعة» ويسمون بالرافضة لرفضهم إمامة 9 بكر 
وعمر و لقولهم أن الإمامة بعد النبي بل لعلي ولب بالنص» ومما أجمعت 

عليه الإمامية: قولهم بإمامة علي بالنص» وأن الإمامة لا تكون إلا بنص» أن 
القرآن تُقص منه. ومن أشهر مصنفاتهم: الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني 
(ت۳۲۹ه). [مقالات الإسلاميين (4)185-48/1: الفرق بين الفرق 
(ص2086). الملل والنحل للشهرستاني ١84/1١(‏ - 20707 البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان (ص 1۸ء 59)]. 

انظر: مقالات الإسلاميين (١/۸۹)ء‏ العدة (7/ 807): إيضاح المحصول 
(ص١١٤)»‏ الملل والنحل للشهرستاني 184/١(‏ - ١1۹)ء‏ روضة الناظر 
(ص408). 


الأصل الثاني: السنة 


| 
ص 
- 
5 

| 


لنا: أنه َتوَاظيِهِمْ عَلَى الكذِب وَهُوَ مُحَالُ . 
قالوا: تَرَكَ النَصَارَى مَل كلام [عِيْسَى]1'! في المَهْدِ0". 


- وقد ثقِلَ أنَّ حَاضِرِي كَلَامِه لَمْ يَكُونوا كثيرينَ7 . 


َي جَوَازٍ الكذب عَلَى عَدَدٍ التَوَائْر: جلاف الأظهَرٌُ: المَنْعُ 
ا05 . وَهُوَ مَأَحَلُ د المشالة المَذْكُورَة" [واث اه1" . 


النَّانِي: الآحَادٌ 


وَهُوَّ: ما عَدِمَ شُرُوط التَوَاثُرٍ أؤ بَعْضَهَا9". 


}1{ كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «المسيح عيسى». 

(۲) انظر: الرد على النصارى (۰۳۰۹/۳ ۳۲١‏ ۳۲۸)ء الجواب الصحيح (۲۲۸/۳). 

(۳) انظر: التخليص (۳۲۰/۲)» المستصفى .)۲۷١/١(‏ 

() وأجاز الكذب على أهل التواتر: النظام وأتباعه [البحر المحيط »])۲۳۸/٤(‏ 
والشيعة حيث اشترطوا في أهل التواتر الإمام المعصوم دفعًا للكذب [الإحكام 
(4/1)؛ مختصر ابن الحاجب »)٥۳1/١(‏ التحبير .])۱۷۹۹/٤(‏ وانظر: 
التلخيص (۳۰۹/۲) (۳/١۱)ء‏ الإحكام (۲۹/۲ء 200 التحبير (5/ 21878. 

(5) يعني: مسألة: جواز كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله. 

1 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (5). 

(۷) انظر: رسالة في أصول الفقه (ص١5١)»:‏ روضة الناظر (ص۷)ء قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول (ص58)» مقبول المنقول (ص١5١». 2)١77‏ شرح 
غاية السول (ص7١5)‏ 


(0 


22 


KE‏ خاک ون ا امول الي 


- الأظهر: لا وَهُوَ كَوْلُ الارن 


- وَالثَانِي: َعَم وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ المُحَدٌنين9؟. وقيل^ : 


يعني: من قولي الإمام» وإلا فالمصنف يُجوّز حصول العلم بخبر الواحد مع 
القرائن كما ذكره قريبًا. 

تسب القول بعدم إفادة خبر الواحد العلم مطلقًا: للجمهور من أصحابنا وغيرهم . 
[المعتمد (1/ 47)» التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 2707 قواطع الأدلة »)۲١۸/۲(‏ 
التمهيد (۷۸/۳)ء الوصول إلى الأصول (؟/ ١‏ المسودة »)٤۸١/١(‏ شرح 
مسلم للنووي .)84/١(‏ التذكرة (ص۳۷٤)ء‏ تحفة المسؤول (۲/ 07737 التحبير 
(2808/4)]. ونسبة هذا القول للجمهور خطأ ظاهرء بل نقل اتفاق السلف على 
خلافه» ثم إن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد على طريقة المتكلمين حادث 
[المسودة /١(‏ ۹۲٤)ء‏ مختصر الصواعق (۹۸/4٤۱ء‏ ۹۹٤۱)ء‏ إرشاد الفحول 
0۷/0« . وقال ابن القيم: «وكثير منهم يقول لا يفيد [خبر الواحد] 
العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية المكابرة» [مختصر الصواعق .])٠١١١ /٤(‏ 
اختار هذا القول: ابن خويز منداد ونسبه لمالك [إيضاح المحصول (ص 214147 
(tér‏ واختاره: الكرابيسي» والحارث المحاسبي» وداود الظاهري» 
وابن حزم [الإحكام /١(‏ ١٠٠)]ء‏ والغزالي [المستصفى »])۲١۸/۱(‏ وابن برهان 
[الوصول إلى الأصول (۲/ ١١٠)]ء‏ وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب /١(‏ 
])٤‏ وإليه ذهب أكثر أهل الحديث [شرح اللمع (0۷۹/۲)ء قواطع الأدلة 
MOT /D‏ وعزاه ابن تيمية [مجموع الفتاوى (1۸/ ])]١‏ وابن القيم [مختصر 
الصواعق (۷۲٤1ء‏ ١۹٤1ء ])۱٤۹4۷‏ ل: مالك والشافعي» وأحمدء 
وأصحاب أبي حنيفة» وجماهير الأمة بلا نزاع بين السلف. 

# تنبيه : القائلون بهذا القول اختلفوا: أيفيد خبر الواحد العلم: على اطراد 
بمعنى : أن خبر كل عدل من أخبار الآحاد فإنه مفيد للقطع» أم أنه يفيد العلم 
إذا احتفت به القرائن وإن لم تحتف به القرائن أفاد الظن . 

قاله القاضي في المجرد ونصه: «خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده» ولم 
تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه 
يوجب العلم وإن لم تتلقه [الأمة] بالقبول» والمذهب على ما حكيت لا غيره 
[المسودة (5946/1)]. 


الأصل الثاني: السنة 


KE 
[مَخمُول]"" عَلَى مَا نَقَلَهُ آحَادُ الأَيِمّة المَُمَي عَلَى عَدَالَيهِمْ وَثِقَتِهِمْ‎ 
7 


انهم من طرق مُتسَاوِيَِء وة الأمُّ بالقَبُولِء گأخجار [الشّيْكَيْنِ: 
وَنَسْوِجِمَا]". 


الأولون: 

- لَوْ أَقَادَ العلم لَصَدَفْنا ل حبر تَسمَغْةُ. 

- ولا تار خبران. 

- لوَلَجَارَ تلخ القُرآن وَتَوَائر" الس بو . 


- وَلَجَارَ الحُكُمُ بشَامِدٍ وَاجي]1”". 


- وَكَاسْتَوَى العَدْلُ وَالفَاسِقُ كَالتَوَائرٍ . وَاللَوَازمُ بَاطِلَُ. 
وَالاخْهِجَا بتخو: وان تقولا ع لله ما لا مَلئوة» 
[البقرة: 154: غَيْرٌ مُجِدٍ؛ لِسَوَازٍ اركاب المُحَرّم. 


= وانظر: العدة (۳/ »)401١ ۹٠٠‏ التمهيد (١/۸۳)ء‏ روضة الناظر (ص/!9» 
) تلخيص روضة الناظر (1/ 22501 التحبير (5/ 18137),. 

[] کذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «هو محمول». 

31 كنذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «الشيخين - الصديق والفاروق وا - 
ونحوهما»» وشرح المصنف )1١5/7(‏ يدل على المثبت. 

(۳) جاء في هامش (د): «الظاهر: متواتر» وهو الذي في نسخة الصنيع. والمثبت 
أطبقت عليه النسخ المعتمدة. 

(4) سيذكر المصنف مسألة نسخ القرآن ومتواتر السُنّهَ بأخبار الآحاد (ص١١5).‏ 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د) العكس هكذا: «ولجاز الحكم 
بشاهد واحد ولجاز نسخ القرآن وتواتر السْنةَ بهه. 


ETE‏ ج لن أصُو للق 


24 
٠‏ الأولى: 
- يجو التَّْدُ ِبر الوَاحِدٍ عَفلا . 


- جلافا قوم . 


- راطع الع ناوه َاغارما: مطل أكر الأخكام. 


- وَالرَسُولُ وله مَبْعُوثٌ إلى الكافَة وَمُمَائَهَتُهُمْ وَإِنْلَاعْهُمْ 


بِالتوائر مُتَعدَّرٌ : كَتَعيدتِ الآحَاد. 


1 


[احتج]1"! الخصم : 
- حبر الوَاحِدٍ يحمل الكَذِبَ؛ [فالعَمَل]!*' به عَمَلّ بالجهل . 
- امال آَمْرٍ الشّرْع وَالُحُولُ فيه: يَجِبُ اَن يون بطري عِلْمِيٌ . 


وهذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء والأصوليين. انظر: 


المعتمد (4۸/۲)ء قواطع الأدلة (۲/ 2554 516)) التمهيد (9/ 2070 التذكرة 
( ص٤٤٤ »)٤٤١‏ التحبير (18594/4). 

ذكر بعضهم أن القائلين بهذا القول هم: ابن عُلية والأصم [قواطع الأدلة (؟/ 
7756)]. ونسبه إمام الحرمين [التلخيص (2757/1 ۲۷)] لجمهور 
القدرية ويعض الظاهرية كالقاساني» ولم أقف على هذه النسبة عند غيره» بل 
الذي عند غيره أن هؤلاء يمنعونه شرعًا لا عقلاء وتأتي الإشارة إليه 
(ص٤٤۱). ١‏ 
ليست في (1). 

كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «والعمل». 


لأصل الثاني: السئة سے 
ا E3‏ 


وأجاب: 

- عن الأول ب: المُعَارَّضَّة: بأنَّ الاختِيّاط: في السَركِ؛ 
اخټڙاڙا يِن صرف المُكُلّفٍ في تفي - الي هي عيْرُ لوڊ له 
بال فيه حَطٌ كما قبل في شر الثم عفاد . 

- وَعَن الثاني : : يملع لتيل تا بالئي الأضلي. 

- وَعَنِ النَّاِثِ: بأد الرَّسُولَ إِنّمَا نما کلت إنلاع من أنكتة بلاغ 


دون غَيْرو. 


نَصْب الشارع عَلَمَا تيا على وُجُوبٍ غل 
تكُلِيفِيٌ : جَائرٌ يِالصَرُورَةٍ. 4 نم المنكرٌ: 

- إِنْ أو الشّرع ف: بده بالحكم [ب: الفا" وَالشّهَافَق 
وَالِجْتِهَادٍ في [الوَفْتِ والقِبْلَةِ1" وَنَحْوِمَا مِنّ الظّنيّاتِ: ينمض 
قَْلَهُ. 


- وَإِلّا: قَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ يله ن إِذَا أَقَرٌّ بالشَّرْع وَعَرَفَ 


قَوَاعِدَهُ وَمَبَانِيَه : وَافَقّ. 


(1) يعني: في محاجة الخصمين في مسألة حكم شكر المنعم ‏ لا أن المسألة قد 
وردت في المتن » فإن القائلين بوجوب شكر المنعم ‏ وهم المعتزلة ‏ من 
جملة حججهم : الاحتياط» فأجاب المانعون ‏ وهم الأشاعرة ‏ بأن الاحتياط 
ترك الشكر؛ لأن الشكر فيه إتعاب للنفس - التي هي غير مملوكة له - بالظن 
وفيه خطر. 

17 كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «وبالفتيا». 

[۳] كذا في (ج) و(د). والذي في (1) و(ب): «القبلة والوقت». 


(0 


(0 
(4) 


+5175 مانن راغي 


- الجمْهُورٌ على : جَوَاز'" التَعَيْدِ به سه . 


- خلافا لض القَدَريّة"" وَالطاجرية . 
في هامش (د): «عبارة ابن الحاجب [في مختصره :])0417/١(‏ «يجب العمل 
بخبر الواحد. .. إلخ»» قال الخطيب الشربيني في شرحه على جمع الجوامع 
[البدر الطالع للشربيني (ص۳٤۸)]:‏ «والجواز لا ينافي الوجوب» انتهي» 
وعبارة مختصر التحرير [(ص١1)]:‏ «والعمل به جائز عقلا واجب سمعًا» وهي 
أوضح [من ها] هنا. انتهى كاتبه». 
انظر: المقدمة لابن القصار (ص1۷)» أدب القاضي /١(‏ ۳۷۷)ء العدة (۳/ 
١‏ إحكام الفصول »)740/١(‏ المستصفى ))975/١(‏ التمهيد (۳/ 40) 
الواضح (257/5©» إيضاح المحصول (ص455)؛ المحصول لابن العربي 
(ص١١١)»‏ المسودة (١/لالا4)»‏ التذكرة (ص٤٤)٤»‏ 440)» التحبير (4/ 
۲,) إجماعات الأصوليين (ص75١  .)٠١١‏ قال ابن القاص: «لا حلاف 
بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد. وإنما دفع خبر الآحاد بعض أهل الكلام 
لعجزه عن علم السنن» وهذا ذريعة إلى إبطال السئن؟ إذ لو طولب بما شرطه 
لم يجد إليه سبيلًا» [الفقيه والمتفقه )۲۸١/١(‏ بتصرف]. وقال ابن العربي: 
«[من رد الحديث] لأنه خبر آحاد فهو: مبتدع أو كافر على التأويل في أحد 
القولين - وبه أقول -» فإن من أنكر خبر الوإحد فقد رد الشريعة كلها ولم يعلم 
مقصدها ولا اطلع على بابها الذي يدخل منه إليها. وقد قالوا: إن نقل خبر 
اثنين كالشهادة وعن كل واحد من الاثنين اثنين وهكذا إلى زمانناء وهذا: 
تهكم منه في الباطن» وإشارة في الظاهر إلى الاحتياط في الشريعة» [عارضة 
الأحوذي .)1751/1١(‏ وانظر: مختصر الصواعق »)١441//4(‏ الاعتصام /١(‏ 
الول «A‏ 545)]. 
انظر: إحكام الفصول /١(‏ 0740 المستصفى .)۲۷١/١(‏ 
كابن داود الظاهري والقاساني» فإنهما أجازا التعبد بخبر الواحد عقا ومنعاه 
شرعًا. انظر: العدة (۳/ 4561)» إحكام الفصول :)514٠/١(‏ شرح اللمع (؟/ 
24 التبصرة (ص17/0)» قواطع الأدلة (3777/5 ۲۹۷)ء التمهيد (1/۳٤)ء‏ 


الأصل الثاني: السنة 


زغ 


الأَوّلُ: َو لَمْ بحُن لكان تبيغ الي بل الأحكام إلى البلا 
على أَلِْئَةٍ الآحادٍ: عَبَنَاء وَاللّازِمُ بَاطِلٌ وَتَبْلِيفُهُ [كَدَلِكَ]1"'! 


توان 2( 


2 فلن قيل: اقْتَرَنَ بها مَا قاد العِلّم. 
قلنا: لم بقل والأضل عَدَمْه محرد الجواز لا يفي. 


- الٿاني: إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ عليه وَتَوَائرهُ عَنّْهُمْ توانر مَعْتَويا گ: 
 ][‏ كَبُولٍ الصّدّيقٍ حَبَرَ المُغِيرَة؟” وَمُْحَمَّدٍ بن مَسْلَّمَةا؟) في 


= الواضح 9/ ۳۷) المسودة .)٤۷۷/١(‏ وتقدم أن اختيار اين حزم أنه يوجب 
العلم والعمل. 

1 كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «لذلك». 

(؟) انظر: تحفة الطالب (ص2157 2158)» المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر (ص20374 .)١58‏ 

() هو: أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي: أسلم عام 
الخندق» وشهد الحديبية» وشهد في زمن الخلافة اليمامة وفتوح الشام 
والعراق» وكان من دهاة العرب» ولاه عمر يويك البصرة ثم عزله ثم ولام 
الكوفة وأقره عثمان َك ثم عزله ثم بايع معاوية ويه بعد أن اجتمع الناس 
عليه وولاه بعد ذلك الكوفة حتى مات سنة (0١6ه).‏ [الاستيعاب (ص1۸4۹» 
.)69٠‏ أسد الغابة (5/ ١81‏ 817( الإصابة (۳/ 1۸۷۹ء .])1۸۸٠‏ 

(4) هو: أبو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأوسي 
الأنصاري» ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة» فهو ممن سمي في الجاهلية 
محمدّاء وأسلم قديمًا على يد مصعب بن عمير نه؛ وشهد بدرًا وما بعدها 
إلا غزوة تبوك» واستخلفه النبي ية على المدينة في بعض غزواته» وكان ممن 
اعتزل الفتئة» ومات في المدينة سنة (43ه). [الاستيعاب (ص508): أسد 
الغابة (4/ 1م 46)ء الإصابة تكولا _ 4ه01)]. 


ب 23715 لمن سل لفق 


2 


[ب] ‏ وء : َر حم 3 بن اللي في عر 


الجَيين) وَخَبَرَ الضَّحَاكِ” في تَوْرِيثِ المرّأةٍ مِنْ دِيَةِ 


(0 


[YJ 
(0 


زفق 


(o) 


أخرجه أبو داود )07١/5(‏ برقم: (6٦۲۸)ء‏ والترمذي (۱۷۹/6) برقم: 
() وابن ماجه (55/5) برقم: (۲۷۲۹)ء ومالك )0٠/5(‏ برقم: 
۳۳۵ وأحمد )٤۹۳/۲۹(‏ برقم: (۱۷۹۷۸). عن قبيصة وه - واللفظ 
لأبي داود - أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء 
فقال: ما لكِ في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سُنَّة نبي الله يه 
شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس»ء فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول الله بي أعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فأنفذه لها 
أبو بكر». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي [المستدرك .])٤۸٤/١(‏ 

كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «حمل خبر». 

هو: أبو نَضْلةَ حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلي» نزل البصرة وله بها 
دار» وكان النبي ية قد استعمله على صدقات هذيل. [الاستيعاب (ص٥٠۲»‏ 
٠١‏ أسد الغابة (01/5)ء الإصابة (507/1)]. 

أخرج قبول عمر لخبر حمل: أبو داود /1۲۸) برقم: »)٤۵۷۲(‏ والنسائي 
(ص7795) برقم: (4815)» وابن ماجه (/104) برقم: (5541)) وأحمد 
)4١4/(‏ برقم: (۳۹٤۳)ء‏ والدارقطني /٤(‏ 176) برقم: (۳۲۰۹). من حديث 
ابن عباس وا - واللفظ للدارقطني ‏ قال: «قام عمر بن الخطاب على منبر 
فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله ب قضى في الجنين» فقام حمل بن 
مالك بن النابغة الهذلي فقال: : يا أمير المؤمئين كنت بين جاريتين - يعني : 
ضرتين ‏ فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بيشظح عمود ظُلَيها فقتلتها 
وقتلت ما في بطنها فقضى النبي بيه في الجنين ب : غرة: عبد أو أمقء فقال 
عمر: الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره». قال ابن حجر: «حديث حسن 
صحيح؟ [موافقة الخبر الخبر (449/1). وانظر: الإصابة (1/ *10)]. 

هو: أبو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر الكلابي» كان من - 


الأصل الثاني: السنة 


مه E e r (ND‏ عن لاهو ات 0 0( 
رَوْجِهًا ٠‏ وبر عَيْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوفي في المجوس . 


(0) 


زفق 


(4) 


د 7 


لج] - وَعْْمَانَ حَبَرَ ُرَيعَةَ بنْتِ مالل" في الشكتى 1 
[د] ‏ وَعَلِيَ خَبَرَ الصّدَيقٍ في عُفْرَانٍ الذَنْبِ بِصَلَاةٍ الرَكْمَتيْنٍ 


الشجعان يعد وحده بمائة فارس» بعثه النبي بُ على سرية» وبعثه في جمع 
الصدقات» وولاه على من أسلم في نجد من قومه. [الاستيعاب (ص 237074 
هلا أسد الغابة (؟455/5. 1۷٤)ء‏ الإصابة (۲/ 4۲۳)]. 

أخرجه أبو داود (001/4) برقم: (1477), والترمذي (147/9) برقم: 
(1514)» وابن ماجه (/510) برقم: »)۲۹٤۲(‏ وأحمد (۲۲/۲۵) برقم : 
(161745). عن سعيد ‏ واللفظ لأبي داود ‏ قال: «كان عمر بن الخطاب 
يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئّاء حتى قال له 
الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ةة أن أورّث امرأة أشيّمَ الضّبَابِيٌ من 
دية زوجهاء فرجع عمر». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

أخرجه البخاري (45/5) برقم: .)۳٠١۷ »۳٠١١(‏ قال بجالة: «ولم يكن عمر 
أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله وليل 
أخذها من مجوس هجرا. 


بيعة الرضوان. [الاستيعاب (ص7١41»‏ 415): أسد الغابة (0/ .)۳۷١‏ الإصابة 
508/5 5)]. 

أخرج قبول عثمان لخبر فريعة: أبو داود )1١8/5(‏ برقم: (١٠۲۳)ء‏ والترمذي 
(57//0) برقم: »)۱۲٤۳(‏ ومالك )5901/١(‏ برقم: ,)١1909(‏ وأحمد (10/ 
4 برقم: (۲۷۰۸۷). عن زينب بنت كعب عن فريعة قالت: «فقال 
[النبي 24 : (امكشي في بيتك الذي أناك فيه نعي زوجك حنى يبلغ الكتاب 
أجله)ء قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتبعه وقضى به». قال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح؟» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي [المستدرك (؟/ 
لاه )]. 


جتن نابو شاشر 


ذه] ‏ وَرْجُوع الكل إلّى: حَبَرٍ عَائِسَةَ فِي العُسْلٍ بِالْيَِاءِ 


و 0 
الختَاتين”". 


لفق 


أخرجه أبو داود (570/5) برقم: (١١١٠)ء‏ والترمذي )401/١(‏ برقم: 


(508).: وابن ماجه (507/5) برقم: (۱۳۹۵)» وأحمد (۱۷۹/۱) برقم: 
(). عن أسماء يع الحكم ‏ واللفظ لاي داود ‏ قال: «سمعت عليًا 
يقول:... حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر - أنه قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ما من عبد يذنب ذنبًا فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلى ركعتين» ثم 
يستغفر الله: إلا غفر الله له». قال ابن عدي: «وهذا الحديث طريقه حسن 
وأرجو أن يكون صحيًا» [الكامل (۲/ »])١47‏ وحسنه الذهبي [تذكرة الحفاظ 
ردكلا 

أخرجه مسلم )١07/1١(‏ برقم: .)۳٤۹(‏ من حديث أبي موسى ذَفيه قال: 
«اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال: الأنصاريون لا يجب 
الغسل إلا من الدفق أو من الماءء وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب 
الغسل» فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة» 
فأذن لي» فقلت لها: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أَسْتَحْبِيك 
فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا 
أمك» قلت: فما يوجب الغسل؟» قالت: على الخبير سقطت قال رسول الله يلل : 
(إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)». 

وأخرج ابن أبي شيبة )071/١1(‏ برقم: (401). عن رفاعة قال: «... فأمر 
عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له» فشاورهم [يعني: في الغسل من 
التقاء الختانين]ء فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ 
وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: هذا 
وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلاقًاء قال: فقال علي: 
يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله ی من أزواجه 
فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء» فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك» 
إلا أوجعته ضربًاء. 


الأصل الثاني: السنة 


HF 
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[و] - وَاسْتِدَارَةَِ أل قُبَاء إلى الكُعْبَةٍ بِخْبَرٍ الواجي" . 

[فيى]1'" قَضَايًا كثيرة. 
وَدَعْوَى اقْيِرَانِ ما أَقَادَ العلْمَ بها مَرْدُودَةٌ ب: مَا سَبَقَ» وَبِقَوْلٍ 

عُمَرَ في عبر القُرَةَ: «لَؤ لَمْ نَسْمَعْ هذا لَقَضَيْنَا يروه [فظاهرة]1! 

الُجوعٌ إلى ترد الخير. 
قالوا: رَدَّ: 

N [1‏ 3000 لق 
ب حبر دي ا ن :7 

.)016( برقم: (099). ومسلم (۲۳۸/۱) برقم:‎ )۸۸/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن البراء بن عازب  واللفظ للبخاري  قال: «... فصلى مع النبي ل رجل‎ 
ثم خرج بعدما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو‎ 
بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله وَل وأنه توجه نحو‎ 
الكعبة» فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة».‎ 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «وفي. 

(۳) تقدم تخريجه (ص145١)»‏ وكلام عمر هذا في الدارقطني ‏ بهذا اللفظ -. 

(4] كذا في (ج) و(د). والذي في (أ) و(ب): «وظاهره٤‏ . 

(5) هو: الخرباق السلمي» رجل من العرب بالبادية كان يجيء فيصلي مع 
النبي كله وسمي بذي اليدين لطول يديه» وَحُمّر عُمْرًا طويلًا إلى خلافة 
شع وية). وتر بذي شب - وهو واد على مسيرة ليلة من المدينة -. [التمهيد 
لابن عبد البر (4/ »)٤۸۷ 48١‏ الاستيعاب (ص704 - ١١٠)ء‏ أسد الغابة 
14/9 2064 نظم الفرائد (ص 5١‏ ۷۷)ء الإصابة (2441/1 2005 
.[(oov‏ 

() أخرجه البخاري )١44/١(‏ برقم: »)۷۱٤(‏ ومسلم (۲۳۸/۱) برقم: (9۷۳). 
عن أبي هريرة ظهه - واللفظ للبخاري -: «أن رسول الله 4ة انصرف من 
اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟» فقال 
رسول الله 4 : (أصدق ذو البدين؟)ء فقال الناس: نعمء فقام رسول الله ل 
فصلى اثنتين أخريين. . .٠.‏ 


(0 
(0 


( 


(0 


(0) 


E ETS‏ «اللبل ق أصُول ليت 


5 4 


ات] د والضديیى ر الغ : 


رور کی ا ها 2 (DJ‏ 


لج] - وَعْمَرْ حبر أبي مُوسَى 
[ه] - وَعَلِنٌ خر مغل في 0040 


تقدم تخريجه (ص150١).‏ 

أخرجه البخاري (24/8) برقم: »)1۲٤١(‏ ومسلم )1١71/9(‏ برقم: 
(9.). عن أبي سعيد طبه - واللفظ للبخاري ‏ قال: «كنت في مجلس من 
مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر 
ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعت» فقال: ما منعك» قلت: استأذنت ثلانًا فلم يؤذن 
لي فرجعت وقال رسول الله : (إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له 
فليرجع)» فقال: والله لتقيمن عليه ببيئة. . .). 

هو: أبو عبد الرحمن معقل بن سنان بن مُظهر بن عَرَكي الأشجعي» شهد فتح 
مكة وكان حامل لواء قومه فيهاء وقتل يوم الحرة. [الاستيعاب (ص 22086 
646 أسد الغابة (4/ 359 ٠لاذ»‏ الإصابة (181/31/9)]. 

هي: بَرْوَعَ بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. 
[الاستيعاب (ص854)؛ أسد الخابة (518/4)» الإصابة (5447/4)], 

أخرج رد علي لخبر معقل: سعيد بن منصور (۲۳۲/۱) برقم: (۹۳۱)» 
والبيهقي (507/1) برقم: .)١14474(‏ عن مزيدة بن جابر أن عليًا ذإنه قال: 
«لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله؛. قال الغماري: «لا يصح عن 
علي ##؛ لأن في الإسناد إليه أبا إسحاق» وهو متفق على ضعفه» [تخريج 
أحاديث اللمع (ص111)]. 

وخبر معقل في بروع أخرجه أبو داود (/401) برقم : (401)» والنسائي 
(ص019) برقم : (5014). والترمذي (114/7) برقم: (۱۱۷۷)» وابن ماجه 
7 برقم: (۱۸۹۱)ء وأحمد (191/55) برقم: (10447). عن علقمة 
- واللفظ لاي داود ‏ عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل 
بها ولم يفرض لها الصداق فقال: «لها الصداق كاملاء وعليها العدةء ولها 
الميراث» فقال معقل بن سئان: سمعت رسول الله 5 قضى به في بَرْوَعَ بنت 
واشق». قال الترمذي: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح؟» وصححه 


الأصل الثاني: السنة e‏ — 
[ه] ‏ وَعَايْسَةُ حَبَرَ ابن عُمَرَ في تَعْذِيبٍ المَيّتِ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ 
. 


: اسْتِظُهَارًا لِهَذْهِ الأخكام لِجهَاتِ ضَعْفٍ التَصَّتْ بِهَذِهِ 

a‏ َم نها فب بَعْدَ ارقف فِيهَا بإِخبّارٍ انين بها ولم خوج 
لِك عَنْ كَوْْهَا آحَادًا. 

الغَّالِتُ؟: وَجَبَ قَبُولُ قَوْلٍ المُفْتِي فِيمَا يُخْبِرُ به عَنْ ظَنْهِ 

بالإجماع9 : ليجب 0 ؤل الرّاوِي فِيمَا يُخْبِرٌ به عَنٍ السّمَاع؛ 

وَالجَامعْ حضوا 


08 


اشْترَط الجبّائك” لِقَبُولٍ حَبّرٍ الوَاحِدٍ: أن يَرْوِيهُ الان في جَمِيع 

= ابن مهدي وابن حزم [التلخيص الحبير (0/ .])۲١۸٠١‏ 

.)9151( برقم:‎ )٤۱٤/۱( أخخرجه البخاري (0/لالا) برقم: (791/4), ومسلم‎ )١( 
عن عروة نه - واللفظ لمسلم  قال: «ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميت‎ 
يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئًا فلم‎ 
يحفظه» إنما مرت على رسول الله ي جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال:‎ 
أنتم تبكون وإنه ليعذب».‎ 

(۲) هذا هو الدليل الثالث من أدلة الجمهور القائلين بالتعبد بخبر الواحد. 

(۳) انظر: التلخيص (۲/١۳۳)ء‏ منهاج الوصول (ص۳١١)»‏ جمع الجوامع 
(ص750)» إجماعات الأصوليين (ص 17١‏ - 01837 

(4:) علقت على نظير هذه المسألة (ص”07). 

(0) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» شيخ المعتزلة ومصنف = 


جم غ وون لانن لولمه 
اة 


طَبَقَاتِهِ كَالشَّهَاةٍ أَؤْ يعَضُدَهُ دَلِيلٌ خر . وَهُوَ: بَاطِلٌَ بِمَا سَبَقَّ 
وَالمَوْقُ بَيْنَ [الشَّهَادَةِ والروَايهق]!"" لاه . 


« الثَالِتَهُ: يُعتبَرُ لِلرَاوِي المَقْبُولٍ الرُوَايَةِ شُرُوظ 
- الأوَّلُ: الإِسْلَام؛ لِاتَهَام الكافِرٍ في الدّينٍ 


وَكَلَامُ أَحَمَد فِي الگافر*“ أو القَاستي المُتَأُوّلٍ ذا لَمْ يَكْنْ 


دا : ب : يَحْتَمِل الخلافت ف إذ EE‏ نقل الحَدِيث عن 


(0 


(v) 


كتبهم» ولد سئة (1120ه) وتوفي بالبصرة سنة (۳٠۳ه)»‏ من مصنفاته : التفسير 
الكبير» الرد على ابن كلاب» النهي عن المنكر. [فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة (ص 787 - 797)» وفيات الأعيان (4/ 7717 0179 سير أعلام 
النبلاء (15/ 187 184)) الوافي بالوفيات (5/ 4/ا» »)۷١‏ طبقات المعتزلة 
( ص٩۸‏ - .])۸٩‏ 

انظر: المعتمد (۱۳۸/۲)ء العدة (۳/ ١۸1)ء‏ إحكام الفصول »)٤١ /١(‏ شرح 
اللمع (0۷4/۲)ء التبصرة (ص۱۸۲)ء البرهان (۳۹۲/۱» ۳۹۳)ء الواضح 
.(FA1/0‏ 

كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «الرواية والشهادة». 

وسيبين المصنف شيئًا من الفرق بيئهما (ص”07). 

يعني : المتأول. أما الكافر الأصلي أو المرتد بغير تأويل: فلا تقبل روايته 
إجمامًاء ولو علم من دينه الاحتراز عن الكذب [التمهيد :)١15/8(‏ 
المستصفى »)791/1١(‏ المحصول (7947/4): إجماعات الأصوليين (ص ه7١‏ 
.[OTY -‏ 

أما إن كان داعية: فلا تقبل روايته عند الأكثر [أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
014 ). التحبير (5/ ”1843)]. 

انظر: روضة الناظر (ص١23)»‏ العدة (/448). التمهيد (۳/١١١)ء‏ الواضح 
(78/0)» روضة الناظر (ص١١٠)»‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/٤۲٥)ء‏ 
التحبير ۱۸۸٤ /٤(‏ ۔ ۱۸۸۸). 

انظر: المراجع السابقة. 


الأصل الثاني: السنة 


ar gerr 
lor| 


المُرْجقة”" وَالقَدَرية" وَاسْتَعْظم”" الروَايَةَ عَنْ سَعْيي العَؤفع © 
عه (Dd‏ 


(0 


زفق 
0( 


(4) 
(0) 


زلف 


وَاحْحْتَارَ أَبُو الطاب قَبُولَهَا مِنَ الفَاسِقٍ المُتَأُوّلٍ؛ لِحُصُولٍ 


المرجثة: هم: القائلون بأن الإيمان هو: تصديق القلب فقطء أو قول اللسان 
فقط» أو تصديق القلب وقول اللسان فقط› فلا يدخل العمل عندهم في مسمى 
الإيمان. وينبغي أن يعلم أن الإرجاء مذهب في باب الإيمان» وليس مذهبًا 
متكاملًا في أبواب الاعتقاد فليس هو كالاعتزال ‏ مثلا -. وممن ينتحل مذهب 
الإرجاء: الجهميةء والكرامية» وجمهور الأشاعرة. [الفرق بين الفرق 
(ص۱۷۸ - ۱۸۲)» الملل والنحل للشهرستاني ))١14-171/١(‏ البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص274 ١٠)ء‏ دراسات في الأهواء والفرق (؟/ 
4 وما بعدها)ء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 1١59/9(‏ وما بعدها)]. 
تقدم التعريف بالقدرية (ص/077). 

انظر: العدة (/948)» تاريخ مدينة السلام )۱۸۳/٠١(‏ التمهيد (5/ 20117 
الواضح »)۲۸/١(‏ روضة الناظر (ص١١٠).‏ 

كذا في جميع النسخ» والصواب: سعد. 

هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» جهمي» عاصر الإمام أحمد 
والأثرم. [تاريخ مدينة السلام /1١(‏ 1817)]. 

الجهمية: هم: أتباع الجهم بن صفوان (ت۱۲۸ه)» يقولون: بخلق القرآن» 
وبنفي الصفات» وبأن العبد مجبور لا اختيار له» وبأن الإيمان هو معرفة 
القلب» فهم: جبرية في القدرء مرجئة في الإيمان. وها الإطلاق باعتبار 
الجهمية مذهبًا متكاملا له آراؤه في أبواب الاعتقاد. ويطلق لفظ الجهمية عند 
السلف أحيانًا على كل من يعطل الصفات» فيدخل حيئئذ: أتباع جهم والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم من المعطلة» وإن تفاوت هؤلاء في التعطيل. [مقالات 
الإسلاميين (١/۳۳۸)ء‏ الفرق بين الفرق (ص85١ء‏ ۱۸۷)ء الملل والنحل 
للشهرستاني /١(‏ ۹۷ - 44)» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص4 23 
۵) دراسات في الأهواء والفرق (۲/ ۲٠١‏ وما بعدها)» فرق معاصرة تنتسب 
إلى الإسلام (۳/ ۱١۳١‏ وما بعدها)]. 


2T 2Î aA RTE 
ه52 جک ون لبن صو لاقي‎ 


الوّازع لَه عَن الكذب. وَهْوَ قَوْلُ الشّافيع. 


)١(‏ المبتدع إذا علم منه التحرز من الكذب ففي قبول روايته أقوال: 
الأول: عدم قبول رواية المبتدع مطلقًا - يعني: سواءً كانت بدعته مفسقة 
أم مكفرة . وهذا اختيار: الباقلاني [المستصفى »)٠١ /١(‏ الإحكام (۲/ 
۳ والقاضي في الكفاية [المسودة /١(‏ 2100377 والشيرازي [شرح اللمع 
(؟/57)], وحكي رواية عن الإمام أحمد [التحبير (1843/4)]. 
الثاني: قبول رواية المبتدع بدعة مفسقة لا مكفرة ‏ واختلفوا في الداعي 
لبدعته -. وهذا قول الإمام الشافعي [الأم (004/9).: التلخيص (۳۷۹/۲)ء 
المستصفى (۲۹۳/۱ء »)٠١‏ الإحكام )41/9 ادلي الإبهاج )14۰1/0 
۳ البحر المحيط /٤(‏ ۲۹۹ - ١۲۷)]ء‏ وحكي رواية عن الإمام أحمده 
وهو قول الأكثر [أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ١۲٥)ء‏ التحبير (4/ 1884)]. 
الثالث: قبول رواية المبتدع بدعة مفسقة ومكفرة. وهذا اختيار: أبو الحسين 
البصري [المعتمد (۲/ ١١١)ء‏ التمهيد (۳/ ١٠١)]ء‏ وأبو الخطاب [التمهيد (9/ 
٤‏ ١١١)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/9١5)»‏ التحبير (٤/٤۱۸۸)]ء‏ 
والرازي [المحصول (10545/4]: والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
(ص00)]: وحكي رواية عن الإمام أحمد [التحبير (1884/5)]. وقال 
النووي: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي 
يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق» [شرح مسلم (۲۱/۱)]. 
الرابع: قول ابن تيمية وهو أن: «كلام أحمد يفرق بين: أنواع البدع» ويفرق 
بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمهاء كما يفرق بين الداعي والساكت. قال 
أحمد وقد ذكر له أن فلانًا أمرنا بالكتب عن سعد العوفي فاستعظم ذلك وقال: 
ذلك جهميء فنهى عن الرواية عنه نهيًا مطلقًا وعلل بالتجهم» وقال: احتملوا 
من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيةء فعمم في المرجئ 
وقيد في القدري» وهذا يخالف قول من قال الداعية مطلقًا لا يُروى عنه. مع 
أن نهيه لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة؛ لأن علة النهي: أن الداعي 
لبدعته يستحق الهجران» ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه ممن أجاب 
في المحنة» وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم» وهو في نفسه قد روى عن 
بعضهم؟ لأنه كان قد سمع منهم قبل الابتداع» ولم ینکر الاحتجاج بروايتهم» - 


الأصل الثاني: السنة 


@ 
[التَّانِى]1'؟: العَدَالَةٌءٍ لِعَدَم الوّازع لِلْمَابِقٍ المُعَاتِقِ وَلِقَوْلهِ 
تَعَالق: إن ع2 اس4 [الحجرات: ٩‏ , 
الثَالِتُ: التَكُلِيك؛ إِذْ لا وَازِعَ لِلصّبِيّ وَالمَجنُونِ وَلَا عِبَاَة 
لَهُمَا. ِن سَمِعَ صَغِيرًا وَرَوَى بَالِكا: قُبلَ گ: الشَّهَادَو وَصِبم 
الصَّحَابَةٍء [وَللإِجْمَاع]1" عَلّى إِخَْضَارهِ مَجَالِسَ السَّمَاعَ [وَلا“" 
IH‏ ل ِلَّا ذلِكَ. 


- الرّابعٌ : الضَّبْظ حَالَة السّمَاع ؛ إذ لا وق بِقَوْلٍ مَنْ لا ضَبْطَ لَهُ. 


٠.‏ الابت 
لا تُْبّلُ رِوَايَةُ مَجَهُولٍ العَدَالَةِ في أَحَدٍ القَوْلين. وهو قول 
الايد" . 


= [المسودة )5501-1704/1١(‏ بتصرف تقديمًا وتأخيرًا واختصارًا. وانظر: 
المختصر في أصول الفقه (ص80)]. وانظر: شرح مسلم للنووي (2051/1 
۲ تدريب الراوي ( ص۲۸۱ -185). 

)١(‏ كذا الترقيم في (ب) و(ج) و(د). والترقيم في (1) بالأحرف الأبجدية ابتداءٌ 
من الشرط الثاني. 

() وفي (ج) و(د) زيادة: «بنيلك. 

[؟] كذا في (ب) و(ج). والذي في (أ) و(د): «والإجماع». 

]٤[‏ كذا في (Î)‏ و(ب). والذي في (ج) و(د): «فلا». 

(0) انظر: العدة (977/5). الواضح (١/۱۸)ء‏ روضة الناظر (ص8١1)»‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (۲/٤٤٥)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص۸1)» مقبول 
المنقول (ص718١)»‏ شرح غاية السول (ص8١5).‏ 

(5) انظر: شرح اللمع (54/7). اللمع (ص٦١١)ء‏ التبصرة (ص595)» البرهان 
(093/1. التلخيص (۲/ ١٠)ء‏ المستصفى (۱/ ١۲۹)ء‏ الإحكام (41/۲)ء 
الإبهاج (5/ 0916 


2 0 ا قا 0 لِلْجَهْلٍ بهًا. 
- أو عَدَمْ العِلّم بالفِشق: كَتَقْبّلُ؛ [لِعَدَو]1'؟ هَاهْنًا. وَهَذَا أَشْبَهُ 


باهر الآ , 


احتج الأول: 
- بن مُسْدَنَدَ قَبُولٍ خَبَرِ العَذْلٍ: الإجْمَاعٌء وَل جما هُنَاء 


وَس في هٌى العذل للحن به. 


زرف 


- واد الفِسْقَ مَانْعٌ گ: الصّبًا وَالكُفْرِ: فَالشّكُ فيه كَالسَّكُ فِيهمًا. 


وهو قول الإمام مالك. انظر: إحكام الفصول .)۳۸/١(‏ والجمهور. انظر: 


الإحكام (؟/45): نهاية الرصول (۷/٦۲۸۸)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
5 © التحبیر (۱۹۰۰/6). 

كذا في (1أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «ويقبل». 

انظر: روضة الناظر (ص8١23.‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/044)) التحبير 
(2400/4).» مقبول المنقول (ص58١).‏ واختار هذا القول القاضي في الكفاية 
[أصول الفقه (؟/054)» التحبير ]1)١1101/5(‏ واشترط أن يكون الزمن لم تكثر 
فيه الجناية. 

انظر: أصول السرخسي .)0957/1١(‏ المغني للخبازي (ص۲٠۲)»‏ كشف 
الأسرار للنسفي (۳۹/۲)» الوافي (۳/ 21١97‏ كشف الأسرار للبخاري (۲/ 
۷ التقرير لأصول البزدوي (771/4)» الردود والنقود .)8178/١(‏ 
واشترطوا أن يكون مجهول الحال من أهل القرون الثلاثة. 

كذا في (ج). والذي في (î)‏ و(د): «يقبل». وليست منقوطة في (ب). 

ليست في (د)» وفي هامش النسخة أنها مثبتة في نسخة. 

يعني : آية الحجرات التي تقدم في المسألة الثالثة . 


الأصل الثاني: السنة 


FT 
ز۷‎ 


- وبالقياس عَلَى شَهَادَيهِ في العْقُوبَاتِ. 
- وبأ شك المُمَلُدِ في بُلُوعْ المُفْتي دَرَجَةَ الاجيَهَادٍ أو عَدَالَيِ 
ماع ِن لیو وَهَذَا مله وَأوْلَى؛ لإثبَاتٍ شَرْعٍ عام ولو 
احتج الثاني : 
- مول النبئَ #4 شَهَادَة الأغرَابِيٌ رة الهكالي”"» وَالصَّحَابَةٍ 
رِوَايَة الأغرّاب وَالنْسَاءِ وَلّمْ يَْرِفُوا مِنْهُمْ سِوّى الإشلام. 
3 00 رَوَى أو شَهدَ: 
[] - قُبِلَ» وَلَا مُسْتَنَدَ إلا الإِسْلَامُ» وَتَرَايِي الزَّمَنِ بَعْدَهُ 
لا يضح منقندا للد ش 
[ب] - وَإِلّا0": كَبَعِيدٌ؛ إِذْ لا يَظْهَرُ للإٍسلام أئر. 
- وَبِقَبُولٍ قَوْلِِ فِي: طهَارَةِ المَاءِ وَتَجَاسَيِوء وَمِلْكِهِ لِهَذِهِ 
الجَارِيَة وَخُلُرّمَا عَنْ زَوْجَ: فَيَحِلُ شِرَاؤُمَا وَوَظؤْمَاء وَبِأَنهُ مُتَطهْرٌ: 


.)٥۲۷ص( سيذكر المصنف هذه المسألة‎ )١( 

(۲) أخخصرجه أبو داود )١8/4(‏ برقم: :)54٠(‏ والترمذي (۲۲۸/۲) برقم: 
(746)., وابن ماجه (؟/018) برقم: .)١507(‏ عن ابن عباس وي - واللفظ 
لابن ماجه ‏ قال: «جاء أعرابي إلى النبي ل فقال: أبصرت الهلال الليلةء 
فقال: (أتشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟)» قال: نعمء قال: 
(قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غْدًا)». صححه الحاكم ووافقه الذهبي 
[المستدرك .])٥1/۲(‏ 

(۳) يعني: وإن لم تقبلوها إذا أسلم ثم روى أو شهد 


RST =‏ فشي 2 2 
]5۸[ ج ن ابن ولوقي 


وأجيب : 


- بأ العِلْمَ بِعَدَالَةٍ الأغرَابيَ: ير كشتيع بشي أؤ تَزكِبَةٍ 
تحبير بوء وَالصَّحَابَةُ: إِنَّمَا لوا حبَرٌ مَنْ مَلِمُوا عَدَالَتَفُ 


0 
0 0 و 


يعنت ا رن انغ مارك الس فا رجه فين 


روو 


- وَقَبُولُ قَوْلِ مَنْ أَسْلَمَ كُمّ رَوَى : 

[] - مَمْنُوعٌّ: لِجَوَاذٍ اسْتِضْحَابِهِ حال الكَذِبٍ. اثر الاش 
يَظهَرُ في أخكام كَثيرَة. 

[ب] - وَإِنْ [سَلَمْنَاه]1'؟: مَالفَرْقُ أَنَهُ عند الدّخُولٍ في الإشلام 


عطي وَيَهَابَهُ فُيَضْدُ قم قِيَضصْدُقُ غَالِبًا وَظاهِرّاء بخلاف مَنْ طَالَ زَمَنهُ فيه 
ويخ في نب٣‏ 

- وَكَبُولُ قَْلِهِ في مِلْكِ الأَمَةِ وَحُلُوَهَا: رُخصَةٌ حَتّى مَعَ العلم 
0 قه؛ ل ؛ ليس الحَاجَة جو إلى المُعَامَلاتٍ. ٠‏ تفي البَاقِي: مَمْنْوع 7ك 


[1] كذا في (۱) و(ج) و(د). والذي في (ب): «سلمنا». 

3 كذا في (ب) و(ج). والذي في (د): «جنته» والنقط في (أ) فوق الحرف 
وتحته» فتقرأ كما في (ب) و(ج) وتقرأ كما في (د). والذي في نسخة الصنيع 
1 وسواد الناظر [(ص١١5)]‏ موافق للمثبت. 

() عدم قبول قول مجهول العدالة في طهارة الماء ونجاسته وعدم صحة إمامته 
رواية في المذهب» والصحيح من المذهب خلافه. انظر: الإنصاف )۱۲١/١(‏ 
۳) كشاف القناع (۷۸/۱) (۳/ ٤1۹)ء‏ شرح منتهى الإرادات (245/1 
) مطالب أولي النهى )٤۹/۱(‏ (191/5). 


الأصل الثاني: السنة چ 
س ]1۹ 


- ذُكُوريةُ الرّاوي. 

- وَلَا رَؤْيَتهُ؛ لِمَبُولٍ الصَّحَابَةٍ َر عَائِسَةَ مِنْ وَرَاءِ حبجاب. 

- ولا فِقْهُه؛ قول #4: (رُبٌ حَامِلٍ فو عير ققِيه)!" . 

- ولا مَعْرفةُ نَسَبوِه كُمَا لَْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نسب أضلا وَأَوْلَى. 

- وَلَا عَدَمْ العَدَاوَةٍ وَالقَرَابَةِ [فيو]1"1؛ لِعْمُوم حُكم الرُوَايَةِ وَعَدَم 


اخْتِصَاصِهًا شَخْصء بِخْلَافٍ الشَّهَادَة. 


وَمَنِ اشْتبَه اسْمْهُ باشم مجْرُوح: ر خَبَرهُ ّى بعلم حَالهُ. 


الجَرْحٌ: يسْبَهُ مَا يُرَدُ لجيه الول إلى الشخص”" . 
وَالتَعْوِيلُ: اا . 

واغتبرَ: 
- قَوْمٌ بيان السب فِيهِمَا” . 


أخرجه أبو داود (201/0) برقم : (2570)» والترمذي /٤(‏ ۲۲۸) برقم : »)۲۸٤۷(‏ 
وابن ماجه )١101/1١(‏ برقم: (۳۰). وأحمد (4519/70) برقم: (51690), 
عن زيد بن ثابت وء واللفظ لابن ماجه. قال الترمذي: «حديث حسن». 

ليست في (ج). 

انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۲٥)»‏ شرح غاية السول 
(ص۲۲۳)ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۷٠۲).‏ 

انظر: المراجع السابقة. 

اختار هذا القول: ابن هبيرة [الإفصاح »])08/١(‏ وابن رشد [الضروري = 


5 ك ن «الثلجزى ول البق 


- وَنَقَاهُ ارون ؛ اغْيِمَادًا عَلَى الجَارِح وَالمُْعَدّلٍ [لأنم]1"؟ 
ِن گان يرا ضَابظًا ذَا بَصِيرَةِ: بل مِنْهُ وَإِلّا: قاد أو يُطَالَبُ 
ِالسَّبَب . 


- وَعِْدَنَا: إِنّمَا يعبر بيان في الججرْح في قَؤلص0؟ لاخميلافي 
الاس فيه وَاعْتِقَادٍ بَْضِهمْ ما لَيْسَ سَبْبَا سَبَبّاء وَفِي قَوْلٍ: [ا20؛ 
اْيَِاءً بظهُورٍ اساب الجَرْح . 

وَالجَرْحُ: مُنَدّمُ؛ لِتَصَمُْيهِ يا5 حَفِيَث عن المُعَدَّلٍِ. وَإِنْ زَادَ 
عَدَدْهُ عَلَى عَدَدِ الجاع في الْأَظهرٍ فيو 


= (ص076)]. وابن حمدان [التحبير (6/ ۱۹1۷)]ء» وبعض الأصحاب [أصول 
الفقه لابن مفلح )/00([. 

() اختار هذا القول: الإمام أحمد في رواية [العدة (۳/ 4۳۳)ء التمام (۲/ 
١‏ والباقلاني [التلخيص :)*57/1١(‏ إيضاح المحصول (ص/1)47]» 
والباجي [إحكام الفصول 25175/١(‏ ۳۸۲)]ء وابن رشيق [لباب المحصول 
)/10([. 

3 ليست في (أ) ولا (ب) ولا (د). 

(۳) اختار هذا القول أكثر العلماء من الأصوليين وأئمة الحفاظ. انظر: اللمع 
(ص177)» التمهيد (۱۲۸/۳)ء إيضاح المحصول (ص477)» علوم الحديث 
۷/9 ۲۸)» أصول الفقه لابن مفلح (۹/۲٤٥)ء‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص۸1)» التحبير .)١1916/5(‏ 

(4) انظر: العدة (۳/ 4۳۳)ء المسودة .)٥۳١٤ /١(‏ 

(5) وبهذا القول قال الجمهور. انظر: إحكام الفصول (١/١۳۸)ء‏ روضة الناظر 
(ص١١١)»‏ لباب المحصول :2754/١(‏ علوم الحديث (2)25/4 أصول الفقه 
لابن مفلح (۲/١٥٠)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص87)» شرح غاية السول 
(ص070). 
واختار ابن حمدان: تقديم الأكثر [التحبير (19495/4)]. وقال المجد: - 


الأصل الثاني: السنة 


2.22 


aS 


ا فِيهمًا و . 
- ولاه ارون" . 
- وَعِنْدَنَا: يُعْتَبْرٌ في الشَّهَادَةٍ دُونَ الرَوَايَة وَإِلّا لَرَادَ الفَرُْ 
الأضل إِذ التَعدِيلُ لِلرَوَاية بع وَقرْعٌ لها . 

وَالمَحْدُودُ في قفا : 

إِنْ گان بِلَمْظِ الشّهَادَةٍ : قبِلَثْ ث رِوَايَتُه؛ ِد إِذ عَدَمْ كَمَالٍ يِصَابِهًا 
من نْ فغلهء وَقَدْ رَوَى الاس ُن ابي بَكْرَة. 


- وَِلًا: رت حى يَثُوبَ. 


«إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون» وقيل: يقدم قول 


المعدلين إذا كثرواء وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب فأما إذا كان 
جرحًا مطلقًا وقبلناه فإن تعديل الأكثرين أولى» [المسودة .])٥١۹/۱(‏ 

المراد بالعدد: اثنان. 

اخحتار هذا القول: ابن حمدان [التحبير .])١914/4(‏ وانظر: أصول الفقه 
لابن مفلح (019/5). 

اختار هذا القول: الإمام أحمد في رواية [أصول الفقه لابن مفلح (۸/۲٤٥)]ء‏ 
والباقلاني [التلخيص (۲/ ١١۳)ء‏ المستصفى (١/١١۴)ء‏ الإحكام (۲/ .])٠٠١‏ 
وهذا مذهب أصحابنا والأكثرين وبه قال أهل التحقيق. انظر: التلخيص (5/ 
۱ 20709 المستصفى (۳/۱٠۳)ء‏ التمهيد (۹/۳١۱)ء‏ إيضاح المحصول 
(ص٤۷٤)»‏ روضة الناظر (ص١١١)»‏ علوم الحديث والتقييد والإيضاح ۳4/0 
»)۳١ -‏ مختصر ابن الحاجب »)0۷۸/١(‏ المسودة »)01*5/١(‏ تلخيص روضة 
الناظر (1/ ۲۲۷)ء المختصر في أصول الفقه (ص85)» التحبير (/1۱۹۱۳). 
انظر: التمهيد (۱۲۷/۳)» روضة الناظر (ص4١١)»:‏ شرح غاية السول 
(ص۲۲۲). 


ودیل الراوي : 

3 ًا بصَرِيح القَوْلٍِ. وَتَمَامُهُ: «مُوَ عَدْلُ رصّى» مَعَ بَيَانِ 
السَّبَب. 

1 ۔ او بالحَُكُم [بسَهَادَتو1"؛ وَمُوَ 
القَْلِيٌ. وَلَيْسَ ترك الحم بها جَرْسًا. 

1 - أو بِالعَمّل بِخْبَرِهِ إِنْ عُلِمَ أن ل 507 [لِلْعَمَ TI‏ غير 
- وللا قلا -؛ ولا لَقَسَقَ العَاِلٌ. 


وَأ قُوَى مِنَ التَّعْدِيلٍ 


وَفِي كَرْنٍ الرُوَايَةِ عَنْهُ تَعْدِيلا لَهُ: قان “. وَالحَقٌ: أله هُ إِنْ عرفت 
من تلع ار ا : أنه 5 لا يرَى الرُوَايَة [أو]” لا ج يروي 
إا عن عَدْلٍ: انث تخيلا [ل1]4"". وَِلَّا: قَلا؛ إذ قذ يروي الشّخْصُ 


)١(‏ انظر: المستصفى »)٠١/١(‏ تلخيص روضة الناظر /١(‏ ١١۲)ء‏ المختصر في 
أصول الفقه (ص۸۷)ء شرح غاية السول (ص9290). 

1 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «بروايته». وفي هامش (د) كالذي 
في (أ). والمثبت أصوب؛ لأن الحكم ‏ غاليًا ‏ يتعلق بالشهادة والعمل يتعلق 
بالرواية. وانظر: روضة الناظر (ص17١1١).‏ 

[*] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «للفعل». 

(؛) الذي عليه الأكثر من أهل الأصول والحديث أن الرواية ليست تعديلا. انظر: 
إحكام الفصول (١/۴۷۸)ء‏ روضة الناظر (ص۳١١)ء‏ علوم الحديث والتقييد 
والإيضاح  59/4(‏ ١١)ء‏ تلخيص روضة الناظر »)۴۳١/١(‏ أصول الفقه 
ان مفلح .)٥٥٦/۲(‏ 
وعن الإمام أحيد رواية اختارها القاضي [التمهيد (۱۲۹/۳)» المسودة /١(‏ 
“07)]: أن الرواية تدل على الحدالة» وبه قال بعض الشافعية [التبصرة 
(ص۱۹1)]. 

[] كذا في (د). والذي في (أ) و(ب) و(ج): «ي 

1 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 


الأصل الثائي: السنة 


عَمَّنْ لو سيل عَنْهُ َكب وَقَولَهُ: «سَمِعْتُ قُلَاناه صِذق» وَلَعَلَهُ جَهِلَ 
حَالَهُ كَرَوَى عَنْهُ وَوَكَلَ البَحْتٌ إلى مَنْ أرَادَ القَبُولَ. 

٠‏ السَابِعَةٌ 

- الحمْهُورٌ: أن الصَّحَابَةَ عُدُولٌ لا حَاجَة إلى البَحْث عَنْ 
دالت . 

- وَقِيلَ: إِلَى أَوَانِ الخلاف؛ شياع المُخطي مِنْهُمْ فبهم”". 


(e 


- وقيل: هُمْ يرهم 


ب 


() نقل الإجماع على عدالة جميع الصحابة و جماعة منهم: ابن عبد البر 
[الاستيعاب (ص415)]؛ والجويني [البرهان /١(‏ ١٠٠)]ء‏ وابن الصلاح [علوم 
الحديث والتقييد والإيضاح (0/ 05١‏ 21204 والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول (ص١0)]»‏ والعلائي [تحقيق منيف الرتبة (ص۷۳» »])4١‏ وابن حجر 
[الإصابة (ص4)]. وانظر: إحكام الفصول »)۳۸١/١(‏ شرح اللمع (۲/ 
.»)٤‏ التلخيص (۳۷۳/۲)ء المستصفى »)٠۹/١(‏ التحقيق والبيان (؟/ 
207 الضروري (ص776)» روضة الناظر (ص"7١١).,‏ لباب المحصول /١(‏ 
17"). تقريب الوصول (ص597). 
قال ابن مفلح: «ومرادهم [يعني: من أطلق عدالة الصحابة]: من جهل حاله 
فلم يعرف بقدح» [أصول الفقه (۲/ ۷۷٥)]ء‏ قال ابن المبرد: «قلت: بل يقبل 
خبرهم مطلقًاء ولو وجد من أحدهم ما يوجب الفسق في غير الصحابة» ولا يرد 
خبره بذلك» [شرح غاية السول (ص555)]ء وقال العلائي: «وذلك [يعني: 
ارتكاب ما يوجب الفسق مع العلم به] لم يثبت صريحًا عن أحد منهم 
بحمد الله [تحقيق منيف الرتبة (ص١7)].‏ 

(0) عزا ابن رشد [الضروري (ص۷۷)] هذا القول ل: طوائف من الخوارج 
والمعتزلة والقدرية. وعزاه ابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
(ص۹٠)]‏ ل: واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية» على أن العلائي [تحقيق 
منيف الرتبة (ص۷۳)] حكى عن واصل غير هذا القول. 

() وهذا قول أبي الحسين ابن القطان. انظر: البحر المحيط (۲۹۹/6)» = 
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لنا: 

- اء الله [وَوَسُولِهِ عَلَيِهِمْ]"'' تخو: ولتد ضوح اله ن 
الؤييت» (الفمح: ۸٠ء‏ ولتي سس أ [عَلَ الكار4]' [الفعم: 
لير الاس قَرْنِي)”". (إنَّ الله اختارڼي وَاختارَ لبي اَصحَابا» 
(لا تُؤْدُونِي في أصْحابي) وَسَلْبْهُمُ العدَالَهَ اذى لَهُ فِيهمْ. 

- م فبا وار ِن صَلَاحهِمْ وَطَاعَتِهمْ له وَرَسُوله: غَايَةُ لتيل . 

وَالصَّحَابِيٌ: 

- مَنْ صَحِبّ الرَسُولَ 46 وَلَوْ سَاعَةَ أو رَآهُ مَعَ الإيمَانِ بو؛ إِذْ 


0 


حَقِيقَةُ الصّحْبَةِ: الِاجْمِمَاعٌ بالْمَضْحُوب7090, 

= إرشاد الفحول (۱/ ٣۳ء .)٣۳١‏ 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «عليهم ورسوله». 

001 ليست في (أ) ولا (ب). 

() أخخرجه البخاري (5/ 7) برقم: (75361)) ومسلم (۱۱۷۹/۲) برقم: (07071. 
عن عبد الله بن مسعود 4 . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/ )١50‏ والأوسط )١154/١(‏ برقم: 
(451). والحاكم )۸۳۳/٤(‏ برقم: (١٠1۷)ء‏ عن عويم بن ساعدة ظفيه. قال 
الهيثمي: «فيه من لم أعرفه» [بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد (۹/ ۷۴۸)]» 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي» قال الألباني: «وهو من أوهامهما [يعني : 
الحاكم والذهبي]» فإنه إسناد ضعيف» [سلسلة الأحاديث الضعيفة (۷/ 0980]. 

(5) لم أقف على هذا اللفظ. وأخرج الترمذي (785/7) برقم: »)٤٠١(‏ وأحمد 
(301/507) برقم: (17807). عن عبد الله بن مغفل ويه قال: قال 
رسول الله بلة: (أصحابي... من آذاهم فقد آذاني). قال الترمذي: «حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

(5) انظر: الكليات (ص1۸٤»›‏ 429),. 

(۷) واختار هذا القول أكثر العلماء. انظر: التلخيص (۲/١١٤)ء‏ المستصفى - 


الأصل الثاني: السنة 


مَنْصِ منصب ١‏ ّ لصَّحَابَق» ولا يمْكِنُ تفر 


2 
- وَقِلَ: مَنْ طَالَث صُحْيَته لَه عرف . 
موا oe‏ سوسم عمل رسي of‏ سروه (VD‏ سررآت" feof‏ 
- وقیل : سَنتينٍ وغرَا معَه غرّاة أو غَرَائيْن”” 5 وَالأوّلٌ أؤلى. 


وَبْمْكَمُ در" : 

[] - يِإِخْبَارٍ غَيْرِهِ عَنْهُ. 

3 - أو هُوَ عَنْ نَفْسِه. وَفِبه نَطَلرٌ؛ إذْ هُوَ متهم بتَسْصِيلٍ 
يع قَبُولٍ َوْلِهِ عَلَّى [عَدَالَةٍ 


الصّحَابَق]!*!؛ إِذْ عَدَالَئُهُمْ مع المَُّحْبَةٍ َو [أنيتنا]*؟ الصَّحْبّةَ بها : 
اَم الدَوْر" . واف أَعْلَمُ. 


0) 


۷ الإحكام »)١١١/۲(‏ علوم الحديث »)۲۷/١(‏ أصول الفقه 


لابن مفلح (0۷۸/۲)ء تحقيق منيف الرتبة (ص 77‏ ١)ء‏ البحر المحيط (4/ 
١‏ ) الإصابة (ص۷» ۸). 

واختار هذا القول: المازري [إيضاح المحصول (ص۸۲٤).‏ وانظر: نحقيق منيف 
الرتبة (ص۳۸)]ء والقرافي [شرح تنقيح الفصول (ص١۲۸)]ء‏ وحكاه أبو الخطاب 
عن أكثر العلماء [التمهيد (۳/ 117)] وهو غلط عليهم. وقال العلائي عن هذا القول: 
«وهذا قول غريب يُخرج كثيرًا من المشهورين بالصحبة والرواية» [تحقيق منيف الرتبة 
(ص٤۷).‏ وانظر: تحقيق منيف الرتبة (ص75., ۳۷)ء البحر المحيط (4/ .]07١‏ 
وهذا القول يعزى لسعيد بن المسيب ولا يصح عنه [علوم الحديث والتقييد 
والإيضاح (0/ 47 47). وانظر: تحقيق منيف الرتبة (ص078]. 

انظر: التمهيد (/ ١۱۷)ء‏ الواضح (5/ 15): روضة الناظر (ص4١١):‏ علوم 
الحديث والتقييد والإيضاح  45/0(‏ 44)؛ تلخيص روضة الناظر /١(‏ 09178 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص ١2).؛‏ الإصابة (ص۸ء 4): شرح غاية 
السول (صض۲۲۷)ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١١5).‏ 

كذا في غ2 و(ب). والذي في (ج) و(د): «عدالتهم». 

كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «أثبت». 

في نظر المصنف: نظر؛ لأنا لا نثبت له الصحبة إلا حيث ثبتت عدالته بطريق = 


كك کون امارد شرل اليف 
1 1 2 بوالصفة 
| ر 


« النَّامئَةُ: الرّاوِي: إِمّا صَحَابِيٌ أو غَيْرُهُ: 
فال تسماين لِدَنْمَاظِ رِوَايتِهِ مَرَاتِبُ 
3 أَقُوَاهَا أَنْ يَقُولَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَفُولْ»» أو: 


«حَدَئيي»» أؤ: «أخبرَنِي»» أؤ: «[انباني). أؤ: ضَائَهَبِي). وم 
الأصْلُ في الرُوَايَة ؛ عدم اخْتَمَاله . 1 

3 :قال رول الله كله [فشكمة]ة"؟: حم الأوّل؛ 
لإِشْعَارِهِ بالسّمَاع ظَاهِراء وَعَدَم تَدْلِيسِ الصَّحَابَةٍ لَكِنَّهُ دُونَهُ في 
القُرّةِ؛ لِاخْيِمَالٍ الوَايِطَةٍ ك: سَمَاع أبي هُرَيْرَة: (مَنْ أب نبا 
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لا صَوْمَ لَه" مِنّ الفَضل ؛ با > وَابْنِ عَنّاسٍ : نما الرّبَا في 
ف : ا ا 


= آخر - أعني: بغير الصحبة -. وانظر: تحقيق منيف الرتبة (ص؟9ه  .)١١‏ 

11[ كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «نبأني». ومثله في المدخل (ص١١7).‏ 

[1] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «وحكمه». 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (17/4) برقم: (15194). وهو في البخاري (۳/ 
4 برقم: (1995), ومسلم )444/1١(‏ برقم: .)۱۱١۹(‏ 

(5) هو: أبو عبد الله الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» ابن عم 
رسول الله يك غزا مع النبي بي حنيئًا» وشهد معه حجة الوداع» وشهد غسل 
النبي بل وهو الذي كان يصب الماء على علي طب يومئذ» اختلف في سنة 
وفاته ورجح جماعة أنه توفي في خلافة أبي بكر ه. [الاستيعاب 
(ص505)» أسد الغابة (/ 245 451)» الإصابة (1685/5, 16417)]. 

(0) أخرجه البخاري (74/5) برقم: (۲۱۷۸)» ومسلم ‏ واللفظ له )۷٤۸/۲(‏ 
برقم: (01695). 

0) هو: أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شَرَاجِيل الكلبي» يسمى باجب 
رسول الله» لشدة محبة النبي بي له» وقد وردت في فقتل أحاديك عظيمة» = 


الأصل الثاني: السنة 
ل الثاني K3‏ 


1 - ثُم: «أَمَرَ رَسُولُ الله يله بكَذَاكء أؤ «تَهَى عَنْ كدّه. 
مه حكم الَّذِي قَبْلَهُ لَكنّهُ دُونَهُ؛ لِاحْيَمَالٍ الوَاسِطة وَامْتِقَادٍ مَا 
َيس بأئر أو نَفْي أئرًا أو نَهْيَاء لكنّ الظَاجِرَ أنه لَمْ يُصَرُحْ تفل الأر 


واه 


إا بعد جيه بجوو حَقِيقَيهِ؛ وَمَعْرقَةُ الأ UE‏ ة وهم 
اهلها فلا بحتى عَلنِهمْ» كم إِنّهُمْلَم كن بيهم في صِيكَةٍ الأخر 
وَنَحومًا جلاف وَخِلَاقنًا فيد لا يشترم . 

9 م أَنْ يَقُولَ: «أيِرْنَاه أؤ: هيا . يحمل مَمْ ما سَبَقّ 
مِنَّ الِاحْتِمَالاتٍ: أن الآمِرَ غَيْرُ الرَسُولٍ 880 : 

- رده قَوْم؛ لِذَيِكَ0" , 

- وَالأَظهَرٌُ: قَبُولُه0"؛ إذ مُرَادُ اي م به 


قَيُحْمَلُ عَلَى صُدُورِهِ ممن يُحْنَجٌ بِقَوْلِهِ وَمُوَ الرََسُولُ تلا لَكِنَّهُ 


3 


= أمّره النبي ية جيشًا ‏ وله عشرون سنة - فمات النبي 4ل قبل أن يتوجه فأنفذه 
أبو بكر ذ#نء» وكان عمر لب يجله» وكان ممن اعتزل الفتنة» وقد مات 
بالجرف في آخر خلافة معاوية وحمل إلى المدينة. [الاستيعاب (ص٦۷»›‏ 
«(YY‏ أسد الغابة ( ۷ خلا الإصابة (۳/۱)]. 

() سيذكر المصنف الخلاف في ما يقتضيه الأمر (ص٠۲۲).‏ 

(؟) وممن اختار هذا القول: داود الظاهري [إحكام الفصول /١(‏ 2]0797 وأبو بكر 
الصيرفي [إحكام الفصول (١/۳۹۲)ء‏ قواطع الأدلة (؟/4717)]» والكرخي 
[ميزان الأصول (ص١٤٤)]»‏ والجصاص [الفصول في الأصول (۱۹۷/۳)]ء 
والجويني [البرهان (549/1)]. 

(۳) وهذا قول عامة أهل العلم. انظر: إحكام الفصول /١(‏ ۳۹۲)ء التلخيص (۲/ 
۲ 41). المستصفى »)554/١(‏ روضة الناظر (ص۸۹4)ء الإحكام (؟/ 
۷ /) علوم الحديث »)5١/5(‏ المسودة (١//ا0):‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(5/١8ه.‏ ۸۲)» البحر المحيط (4/ ١۳۷)ء‏ التحبير .)5١18/6(‏ 


A1‏ ا دن اللي الملل فصول اى 
۶1 


الأمرء ميرح ك 0 34 مَذْعَبَ الصَّحَابِيَ حب م ل . 


يَحْكَمل أنه اراد أْرٌ الله اء عَلَى [تَأرِيلٍ]"'' أخطاً فيه في نَفْسِ 


وَلَا يوه هَذَّا الاخمَال في قَوْلهِ : «من السُنَةِ كَذَاهء أَوْ «َجَرّثْ» 
أز «مَضَتٍ الشْنَهُ بِكَذّاه. كَشكمة حك ايرا [و]1"" فهيتا». 

وَقَوْلُ التّابِِيٌ وَالصَّحَابِيَ في حَيَّاةٍ الرَسُولٍ 88 وَبَعْدَ مَوْتِه: 
سَوَاءء إلا أن الحجَّةَ في قَوْلٍ الصَّحَابِيَ : أَظهرٌ. 


1 ثم قَوْلْهُ: كنا تَفْعَل2, أَوْ: «كَانُوا يَفْعَلُونَ»» حو قَوْلٍ 
شق 2 )2 شخي نجس و(ه) ]امس لس O‏ اڵ 


ابْنِ عُمَرَ: «كُنَا نفاضِل» 2 وکنا تابر أَرْبَعِينَ سَنَةَ4 © وَقَوْلٍ 
عَائْمَةَ: «كَانُوا لا يَقْطَعُونَ في الشَّيْءِ تافو فَإِنْ: 


31 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «تأويل آية». وما في الشرح 
0۷ يدل على المثہت. 

(۲) سيذكر المصنف الخلاف في قول الصحابي (ص۳۹۷). 

[] كذا في (أ). والذي في (ب) (ج) و(د): «أوه. 

() أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير »)55١/4(‏ والأوسط (8/ 0701 برقم: 
(9. عن نافع وتمامه: «بين أصحاب رسول ية فنقول: أبو بكر وعمر 
وعثمان ثم استوى الناس». وهو في البخاري )٥/(‏ برقم: )4¥(. 

(5) المخابرة: هي: دفع الأرض إلى من يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها. 
[تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة (ص‌۰۲۸ 59)]. 

(5) لم أقف على لفظ «أربعين سنة» وهو دارج في كتب الفقهاء. وقد أخرجه 
بلفظ : «كنا نخابر فلا نرى في ذلك بأسّا» النسائي (ص؟١1)‏ برقم: (۳۹۱۸)» 
والترمذي (۳/ 016) برقم: (75400). وأحمد (۱۹۱/۸) برقم: (4087). عن 
عمرو بن دينار ڪه . وهو في مسلم (777/1) برقم: .)۱١٤۷(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (15/ )۳۷٤‏ برقم: (۲۸1۹4۷)ء بلفظ: «لم يكن يقطع على 
عهد رسول الله ية في الشيء التافه». وهو في البخاري ۵ برقم: 
«(TYAY)‏ ومسلم 01/١‏ برقم : (1586). 


الأصل الثاني: السنة وس 
س 


- أَضِيف إِلَى عَهْدٍ البّوة: دل عَلَى جْوَازِهِ أو وُجُوبِهِ عَلَى 


و 


حَسَبٍ مَفْهُومٍ لفط الرّاوي؛ إِذْ رة في مَعْرضٍ الاخيجاج يَقتَضِي أنه 
بع الي ل [1]215' عَلَيِْ. 


- لا يُقِيدُ الإجْمَاعَ عِنْدَ بَعْضٍ الشَّافِعِيّة مَا لَمْ يُصَرُحْ به عَنْ 


لی“ 
- وَهْوَ تقل لَهُ عِنْدَ أبي الحَطابِ0© 
قَالَ: وبل قَولُ الصَّحَابِيّ : هَذَا الخَبَرٌ مشوخ وبرج إلى 


< یره , 


اَم عَيَرٌ الصَّحَابِيّ فَلِكَيَفِيَةِ رِوَايَتِهِ مَرَاتِبٌ 


- إِخْدَامًا: سَمَاعُهُ قِرَاءَةَ الشَّيْخْ في مَعْرِض إِحْبَارِه لِيَرُوِي عَنْهُ 
َلَّهُ اَن يَقُولَ: «سَمِعْتٌ» وَ: «قَالَف وَ: احَدَّنَّيِي» وَ: «أَخْبَرَنِي 


- الَانيَةٌ: اَن يقرأ هُوَ عَلَى الشَّيْخْ» فَيَغُولَ: نَعَمْ أو يَسْه يسكت 


[ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «فأقره». وفي هامش (د) كالذي 
في (أ) و(ب). 

(1) انظر: قواطع الأدلة »)۲٠١/۲(‏ المستصفى (1/ 060 

(۳) انظر: التمهيد (۳/ 184). (5) انظر: التمهيد (۱۸۹/۳). 

(0) انظر: التمهيد (9/ .)۱۹١‏ 


ETE‏ کن لبن ول ایی 
ا 


َلَهُ الرَوَاية؛ لِظهُورٍ الصحة وَالإِجَابَةِ خِلافًا لِيَعْض الظاعِرية290 
ا مع خياد" غَفْلَةٍ أو إِكْرَاءِ: قلا يَكْفِي السّكُوتُ. 


ر 2 


بحسا 


ا 


ث لَهُ أن يَقُولَ: «أخبرنّا»» وَ: «حَدَّتَنَا فُلَانٌَ قَرَاءَةٌ عَلَيْهه. 
وَبِدُونِ «قِرَاءَةً عَلَيْهه: فيه رِوَايتَانِ: 
- المَنْع”2؛ لإيهام السَّمَاع مِنْ لَفْظِهِ وَهْوَ [كَذِبُ]1*". 
- والجوًاز؛ لِأَنَهُ فى مَعْنَاهُ وَلهَذَا يقُول الشَّاهِدُ عَلَى مقر 
بانَعَمْ»: «أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْيِهِ يكذَا وَكَذَاه. 


وَمَلُ يجوز لِلرَّاوِي إِنْدَالُ قول التَّيْخْ: «أَخْبَرَنَاء باحَدَّنَنَاه 

1و عَكْسُهُ: فيه رِوَايتَان: 

)١(‏ وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين. انظر: التلخيص (۳۸۸/۲)ء الإحكام 
۱/۲ أصول الفقه لابن مفلح (۸۹/۲٥)ء‏ اختصار علوم الحديث 
(ص1۸)» التحبير .)0١75/0(‏ 

(؟) انظر: التلخيص (0789/7). المستصفى (۹/1٠۳)ء‏ روضة الناظر (ص١٠١)»›‏ 
اختصار علوم الحديث (ص1۸). وممن اختار هذا القول أيضًا: الشيرازي 
[شرح اللمع (5/ ٠70١‏ ١١٠)ء‏ اللمع (ص١17/1)].‏ والسمعاني [قواطع الأدلة 
افو ف فض ” 

(۳) المخيلة: هي: المظنة. انظر: تاج العروس .)٤11/۲۸(‏ 

(6) واختار هذه الرواية: ابن منده من أصحابنا [التحبير .)7١78/0(‏ وانظر: العدة 
(/9/8)ء التمام (۲۸1/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح .])٥۸۹/۲(‏ وبه قال 
الغزالي [المستصفى .])٠١/١(‏ 

[] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «كذوب». 

0) وهذا قول الأكثر. انظر: روضة الناظر (ص90١١)»‏ تلخيص روضة الناظر /١(‏ 
(Ee‏ 

1 كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «وه. 


الأصل الثاني: السنة 


L1} 


- الثَّاَِةُ: الإِجَارَةُ: نَحْوْ: «أَجَْتُ لَك أنْ تَرْوي عَنْي الاب 
المُلاني»» أو «مَا صح عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي». وَالسُنَاولةُ: لَحُوٌ: 
«حُذْ هَذَا الكتاب زوه عَنّي) ‏ وَيكْفِي مُجَرّدُ اللَفْظِ دُونَ المُتَاوَلَةِ -. 


يمول فيهما : «حَدَئِي» أؤ: «أخبرني جار فَإِنْ لَمْ يَُلهَا: أَجَارَه 
oz‏ 060 نه وه 


قوم . وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِإِشْعَارِه بالسّمَاع مِنْهُ وَهْوَ [كَذِبُ]1؟". 
وَمَنَعَ بُو حَبمَة بُو يُوسْ الرُوَايَةٌ بوا . وَفِيهِ نر إذ 


م 


العَرَضُ مَعْركَةٌ صِحّةِ الخَبْرٍ لا عَيْنُ المّرِيقٍ . 


)١(‏ واختار هذه الرواية أبو بكر الخلال [المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين 
(ص٤1)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (040/5)]. وانظر: العدة (۴/ 4۹۷۷)ء 
الواضح (ص»0)» التحبير (5/ :)7١ 4٠‏ شرح غاية السول (ص594). 

(7) انظر: المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص54)» العدة (۳/ لال91)» 
الواضح (ص050)» روضة الناظر (ص7١١)»‏ المسودة .)91۳/١(‏ 

(۳) وممن نقل عنه الجواز: أبو نعيم الأصبهاني [المسودة /١(‏ ١۷٥)ء‏ التحبير (0/ 
56)]. 

[] كذا في(أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): اكذوب». 

(5) هكذا يُنقل عنهما في كثير من الكتب الأصولية» والذي وقفت عليه في كتب 
الحتفية أن الحنفية يقولون بجواز الإجازة والمناولة بشرط علم المجيز والمجاز 
بمافي الكتاب. انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۱۹۲ 19): أصول 
السرخسي ۳۸١ /١(‏ 787)» بذل النظر (ص57 25). وقال البابرتي الحنفي: «قال 
المصنف: «ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بالإجازة» وهو غلط بوجهين: 
الأول: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقّاء وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له عالمًا 
بما في الكتاب. 


ا خن ننن لاقي 
هة 


وَلَوْ قَالَ: «حُذ هَذَا الكتَات». أَوْ: «مُوَ سَمَاعِي) وَلَمْ يَكُلْ: 
«ارُودِ عَنّي): ل تج رِوَايئُه عله كُمَا لو قَالَ: «عِنْدِي شَهَادَةٌ بكُذَا»: 
[فلا]”"' يَشْهَدُ بها؛ لِجَوَازِ مره ِخَللٍ مَانِع وقد يَتَسَاهَلُ الإِنْسَانُ 
في الكلام وَعِنْدَ [الجَزْم]1"' يرث . / 

ولا يروي عَنْهُ ما وَجَدَهُ بِحَطد لَكِنْ يَقُولُ: «رَجَذْتُ بِحَط 
فلا [وَتُسَمَّى]1"': الوجاكة. 

أمَا إن قَالَ: همَذِه نُنْحَةٌ صَحِيِحَةٌ بكتاب البْحَارِيَ» وَنَخوو: لَمْ 
ُز رِوَايَتُهَا عَنْهُ مُظلَفَاء وَلَا العَمَلُ بِهَا: إِنْ گان مَُلْدَا؛ِ إِذْ فَرْضْهُ 
ليد المُجْتَهِدء وَإِنْ گان مُجْتَهدًا: مَقَوْلان؟. 

ولا يروي عَنْ شَبْيْهِ مَا شك فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ؛ إِذْ هُوَ شَهَادَةٌ 


عَلَيْه فَلَوْ شَاعَ المَشْكُوكُ فيه في مَسْمُوعَاتِهِ وَلَمْ يمي : لم يرو شيا 


مِنْهَا؛ لِجَوَازٍ كَوْنِ المَشْكُوكِ [فِيو]!'' كلا مِنْهَا. ِن طن أنه وَاحِدٌ 


= الثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد [بن الحسن] على 
الوجه الذي ذكرناه [وهو اشتراط علم المجاز] لا أبو يوسف فإنه يجوزها 
[مطلفًا]» [الردود والنقود )۷۱١/١(‏ باختصار]. 
واختار منع الرواية بالإجازة جماعة منهم: ابن برهان [الوصول إلى الأصول 
[٠۰/۲‏ وابن رشيق [لباب المحصول .])79/1/1١(‏ 
والقول بمنع الرواية بالإجازة مخالف لما عليه عامة العلماء. انظر: إحكام 
الفصول .)755/١(‏ الإشارة (ص7557)» التلخيص (۲/ ۳۹۰). 

011 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «ولا٤.‏ 

[1] كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «الجزم بهه. 

[۳] كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): اويسمى». 

() انظر: المستصفى (١/١١۳)ء‏ روضة الناظر (ص۷١١).‏ 

[] ليست في (ب). 


الأصل الثاني: السنة كما 


BA | 


ِنْهَا بيو أَوْ أن هَذَّا الْحَدِيتَ مَسْمُوعٌ لَهُ: كَفِي جَوَازٍ الرَوَاية اْتِمَادًا 
عَلّی Hz]‏ القن ىلاف . 
وَإِنْكَارُ الشّبْخْ الحَدِيتٌ: 
- غَيْرٌ فاوح في رِوَايَّةَالمَرْع ك . 
مالي راشای وار هت ا 


2 


وات 11 ع 0„ 


ا 


وهو قَوْلُ: 


لنا: 
عَدْلُ جَازِمٌ: قبل رِوَايَتهُ وَيْمْمَلُ إِنْكَارُ الشَّيْخ عَلَى نِسْيَّانهِ 


3 ليست في (1). 

(؟) الرواية اعتمادًا على غلبة الظن جائزة عندنا وعند الجمهور [المستصفى /١(‏ 
۳), روضة الناظر (ص۱۱۸)]» ومنع منها الجويني [التلخيص (۲/ 080]. 

() هذا هو المذهب. انظر: الواضح (0/ 4 15), روضة الناظر (ص8١١)»‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ۷٠1)ء‏ التحبير (0/ .)۲٠۹١‏ 

(4) انظر: إحكام الفصول /١(‏ 905 01"). الإشارة (ص548. »)۲٤۹‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص۲۸۷). 

(0) انظر: شرح اللمع (549/17)» اللمع (ص١۱۷)ء‏ البرهان ))417/١(‏ قواطع 
الأدلة (۲/ ١٠۴)ء‏ المستصفى .)710/١(‏ المنخول (ص٣۲۷)ء‏ الإحكام (؟/ 
۸/) تخريج الفروع على الأصول (ص574). 

() انظر: المستصفى )۳٠١/١(‏ التنقيحات (ص۷٤۲)ء‏ الإحكام (۱۲۸/۲)ء 
شرح غاية السول (ص۴۳۷). 

31 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «أبو حنيفة». وفي هامش (ج) 
كالذي في 200 و(ب). 

(۸) انظر: الغنية (ص/77» 4218 أصول السرخسي (1/۲)ء أصول الفقه 
للامشي (ص157)؛ المغني للخبازي (ص٤٠۲)ء‏ تيسير التحرير .)۱١۷/۳(‏ 


3 ن نن امول ابی 


وَقَدْ و رَبيعَةٌ 3 بي 1 الاخ (W0,‏ عن سيل عن ای“ 
أن لني يك قى باليمين مع الشّاهيه" كم لي 

هي گان بد ر ل ١حَدَئنِي‏ رَبِيعَةُ عي اني حَدّ 1 ی وَلَمْ يكره 
أَحَدٌ مِنّ التَابعِينَ . 

قالوا: 

- هُوَ فرع لِشَيْحِهِ في الإِثبَاتِ: فَكَذَا في التي . 

١ [وَكالقهاة]؟1,‎ - 

قلنا: 


لمع ير f‏ 


() هو: أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن القرشي التيمي» اشتهر بربيعة الرأي» 
مفتي المدينة وشيخ الإمام مالك روى عن أنس طب وغيره من الصحابة» 
وتوفي بالمدينة سنة (١۳٠ه).‏ [طبقات ابن سعد (509/9 »)01١-‏ تاريخ 
مدينة السلام (9/ »)٤۲۲ - 4١4‏ وفيات الأعيان (788/5- ۲۹۰)» سير أعلام 
النبلاء (كرهقم ۔ .])١۳‏ 


(1) هو: أبو يزيد سهيل بن أبي صالح المدني» من صغار التابعين» توفي في خلافة 
7 جعفر المنصور. [طبقات ابن سعد (0۲1/۷)» سير أعلام النبلاء (0/ ٤0۸‏ 
KEY -‏ 


(۳) هو: أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان مولى أم المؤمنين جويريةء روى عن 
كبار الصحابةء ولد في خلافة عمر وتوفي سنة (1١١ه).‏ [طبقات ابن سعد 
۷ ۷ ۳۹/۸( سير أعلام التبلاء »۳۹/٥(‏ ۴۷)]. 

() أخرجه أبو داود (477/0) برقم: »)۳1٠١(‏ والترمذي (۱۷۷/۳) برقم : 
7“ ,) وابن ماجه (9/ 401) برقم : .)۲۳٣۸(‏ قال الترمذي: «حديث حسن 
غريب». 

(5) انظر: سنن أبي داود (477/0)» موافقة الخبر الخبر /١(‏ 795 ۳۹۳). 

3] كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «فكالشهادة». 


الأصل الثاني: السنة سے 
سي a‏ 


ک2 


- وَيَابُ الشَّهَادَةٍ صي : فيَمْتَنْعٌ القِيَاسُ . 
ودا وَجَدَ سَمَاعَهُ حط يق بو وَعَلَبَ عَلَى طَلْوِ أنه سَمِعَهُ 


1 


- جار [ل1]4'" ان يَرْوِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكْرٍ العام" وَهُوَ قَؤلُ 


ولنا: 

- أن اء الرُوَايَةِ عَلَى عَلَبَةِ الطّنّ : وَقَدْ وُجِدَء وَلِهَذَّا اْتَمَدَ الصَّحَابَةٌ 
وَغَيْرُهُمْ عَلَى کُب الي لله في الصَّدَفَاتٍ وَغَيْرِهَا في أفطار البلاد. 

- وَالقِيَامنُ عَلَى الشَّهَادَة: مُمْتَيعٌ» م مَمنوحٌ. 

ه التَّاسِعَة: الرّيَادَةُ مِنَ اَذ المُثْفَردِ بها : مَفْبُولة لَْظِيةَ كان 
او مَعْنَويّةً؛ كَالحَدِبتٍ البَّامٌ وَأْلّى» وَلإِمْكَانٍ الْفِرَادِو: بان عَرَضَ 
لِرَاوِي النَاقِص شَاغِلٌء أ دَخَلَ في أَثْنَاءِ الْحَدِيثِء أؤ ذُكِرَتٍ الرّيَادَةُ 
في أَحَدٍ الْمَجْلِسَيْنِ. 

ِن علِمَ اتحَادُ المَجِسٍ : دم قول الأكُثرٍ - عِنْدَ ابي الطاب - 

تم الأ نظ وَالأَضبَطٍ ثُمّ المُنْبتٍ”". وَقَالَ القّاضِي: فيه مَعَ 
17 ليست في (ب) ولا (ج» ولا (د). 
(؟) انظر: العدة (9174/7)» التمهيد (/119)» الواضح .)٤٥/١(‏ روضة الناظر 
(ص۱۱۷)۔ 
(۳) انظر: التبصرة (ص۱۹۹)ء قواطع الأدلة (018/5. 
(4) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۰۳۹۸ ۳۹۹)ء بذل النظر (ص۸٤٤).‏ 
(0) انظر: التمهيد (۳/ ۳١٥٠ء .)١186‏ 


الع طن لن ْول اليِقَهِ 
اس 


ا لجنو على قول مزل الحا 0 


- وَخَالَت قوم إلا أن يُعلَمَ بِنَصّهِ 4 ذ عاق أله لا بزوي إلا عن 
صَحَابِيَ”"؟ لجوَاز ان روي عَنْ غَيْرٍ صَحَايي. 


بِوَاسِطَةٍ بَْضٍ: كَحَدِينَي ابي هُرَيْرةَ وَابْنِ عباس وَقَالَ البرَاءُ [بْنُ 
از : دا کل مَا ڪان ب به سَمِعْنَاءُ مِنْ رَسُولٍ الله يلل غَيْرَ 


)١(‏ انظر: التمهيد (7/ ۳١٠٠ء .)١54‏ روضة الناظر (ص۱۹ء ١١٠)ء‏ المسودة 
(الحقف 04۰( 

(؟) انظر: روضة الناظر (ص١١١)ء‏ المسودة (519/1)» المجموع »)١١۲/١(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (141/1)» التحبير .)25١91/0(‏ بل نقل السرخسي في 
أصوله [(1/ 0778] الإجماع على هذا القول. 

() وممن اختار هذا القول: الإسفراييني [شرح اللمع .])171١/7(‏ وقد وصف 
ابن قدامة هذا القول بالشذوذ [روضة الناظر (ص١7١)].‏ 

() تقدم تخريجهما (ص157),. 

(0) هو: أبو عمرو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الأنصاري» رده 
النبي يك يوم بدر لصغر سنهء ثم إنه شهد أحدّاء وقد مات بالكوفة سنة 
(؟لاه). [الاستيعاب (ص۸١۱٠ء »)۱١۹‏ أسد الغابة (1۹4۹/1ء »)۲٠١‏ 
الإصابة (151/1)]. 

3 ليست في (). 

(۷) أخرجه أحمد في العلل (۲/ ١٠٤)ء‏ عن أبي إسحاق بلفظ: «ما كل ما نحدثكم - 


الأصل الثاني: السنة 


LV} 


- وَالصَّحَابِيُ لا يَرْوِي إلا عَنْ صَحَابِيٰ أَوْ مَعْلُوم العَدَالَةٍ 
يرو" : CEE‏ 

أمّا مُرْسَلُ غَيْرٍ الصَّحَابِيَ گ: قَوْلٍ مَنْ لَمْ يُعَاصِرٍ النَِّيّ: «قَالَ 
النْبِيُ كل». وَمَنْ لَمْ يُعَاصِرٌ أبَا هُرَيْرَةَ: «قَالَ أ 
قَؤْلان: 


الق 020 وَهُوَ ا ب ان واف 50 ES‏ 


= عن رسول الله يله سمعناه من رسول ب ولكن سمعناه وحدثنا أصحابناء 
ولكنا لا نكذب». وهو في المسند (1050/50) برقم: 1849 ). قال 
ابن منده: «هذا الإسناد صحيح مشهور» [المعتبر (ص47١)]»‏ قال الحاكم: 
ااصحيح على شرط الشيخين» [المستدرك »]1)187/١(‏ وقال الهيثمي: «رجاله 
رجال الصحيح» [بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد .])۳۸٤ /١(‏ 

[۱] كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «عنده». 

(۳) وهذا قول جمهور العلماء. انظر: التلخيص (515/15)؛ المستصفى /١(‏ 
۸) التحبير .)۴٠٤١ /٥(‏ وقال الطبري: «إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد 
المائتين» [إحكام الفصول (۱/ 27058 .])٥١‏ 

(۳) انظر: المقدمة لابن القصار (ص١7):‏ الضروري (ص٠۸)ء‏ لباب المحصول 
(74/1))» تقريب الوصول (ص 7١5‏ ١٠۳)ء‏ مفتاح الوصول (ص2)901 
شرح تنقيح الفصول (ص590)؛ تحفة المسؤول (447/1). 
وقيد الباجي [إحكام الفصول »)00/١(‏ الإشارة (ص ])54١ ١7510‏ قبول 
مالك للمرسل بأن لا يرسل إلا عن الثقات. 

() انظر: الغنية (ص55١).»‏ الفصول في الأصول :»)١57/(‏ أصول السرخسي 
(1/ 00777 معرفة الحجج الشرعية (ص۱۳۸)» بذل النظر (ص444)»؛ الردود 
والنقود »)7/417//1١(‏ تيسير التحرير .)١١١/۳(‏ 
وقيد بعض الحنفية قبول المرسل بمراسيل القرن الثالث وما قبله. انظر: 
الفصول في الأصول (145/7)» أصول السرخسي »)0770/١(‏ المغني 
للخبازي ( ص۰۱۹۰ ۱۹۱). 


EZ 
[وَاخمَارَه]1'" القاضی وَجَمَاعَةٌ مِنَ المتگليي^.‎ 


- وَالمَنْع. وَهْوَ قَوْلُ: الشَّافِصع 220 eR‏ 


]1١1[‏ كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «أجازه». وفي هامش (د) كالذي 
في () و(ب). 

() انظر: العدة (/905). 

(؟) انظر: شرح اللمع (١/1۲۲)ء‏ قواطع الأدلة (۲/١١٤)ء‏ التمهيد (۳/١۱۳)ء‏ 
بذل النظر (ص۹٤٤)ء‏ التنقيحات (ص747). 

)4( ونقل القول بالمنع رواية عن الإمام. انظر: التمهيد (۳/ :)١10‏ روضة الناظر 
(ص۱۲۲)ء التحبير .)۲۱٤١/٥(‏ 

() أطلق القول بمنع قبول مرسل غير الصحابي عن الشافعي جماعة منهم : الغزالي 
في المستصفى [(۳۱۸/۱)]» والسهروردي [التنقيحات (ص١٤۲)]»‏ والزركشي 
في سلاسل الذهب [(ص۰)]. 
ونقل عنه القول بمنع قبول المرسل إلا مراسيل سعيد وما انعقد الإجماع عليه 
جماعة منهم: الغزالي في المنخول [(ص777)]. وابن برهان [الوصول إلى 
الأصول (0۷۷/۲)]. 
وقال الجويني: «والذي لاح لي أن الشافعي لا يرد المراسيل ولكن ينبغي فيها 
مزيد تأكيد بما يغلب على الظن... وقد عثرت من كلام الشافعي على أنه إن 
لم يجد إلا المراسيل مع الاقتران بالتعديل على الإجمال فإنه يعمل به فكأن 
إضرابه عن المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها؛ [التلخيص »)۱١/١(‏ 
17) وقريب منه في البرهان ])41١/1١(‏ وقد خطأ كلام الجويني هذا: 
السمعاني [قواطع الأدلة (۲/ ١٤٤)]ء‏ وابن السبكي [رفع الحاجب (۲/ ])٤١٥‏ 
والزركشي [البحر المحيط »])٤4١۳ /٤(‏ لكن رد الواسطي الشافعي اعتراضهم 
وصوب كلام الجويني [نزهة الخاطر العاطر (۱/ .])١۹۷‏ 
وتحقيق مذهب الشافعي أن يقال: إذا كان المُرْسِل من كبار التابعين ‏ ولا فرق 
بين سعيد وغيره - قُيل مرسله بشرط: أن يسنده غیره» أو يرسله غيره من طريق 
آخر - أي: تختلف طرق إرساله -» أو يعضده قول صحابي» أو يعضده قول 
أكثر أهل العلم. انظر: الرسالة (ص١ 45‏ 518): أدب القاضي (۳۹۹/۱» 
»)4٠١‏ قواطع الأدلة (471/1: 458): المجموع (۱۲۹/۱- »)١۴۲‏ جامع = 


الأصل الثاني: السنة ہے 


E ١ ف‎ 1 


وَالخِلَافُ هُنَا مَبْنِينٌ عَلَى: الخلافِ في را المَجَهُولٍ؛ إِذ 


السَّاقِظ مِنّ المد مَجْهُول . وَكَدْ تَقَدّمَ الكلام فيه 


٠‏ الحَادِيَةَ [ ف1 
- الجمْهُورُ يَقْبَلُ حَبَرَ الوَاجِدٍ فِيمَا تَعُم به اللْوى“ ك: دف 


اليَدَيْن في الضّكد20, وس ب بيد و نم و باه و جه لاوما 


التحصيل في أحكام المراسيل (ص4! - ۸٤)ء‏ نهاية السول »۷۲٤/۲(‏ 00718 


الإبهاج (5/ 1١490‏ ٩۱۹۹۹)ء‏ رفع الحاجب (۲/ ٤۷١‏ - ١۸٤)ء‏ البحر المحيط 
09 ¬ -419). الفوائد شرح الزوائد (۲/ ۳٣۸۲ء‏ ١٤۸۲)ء‏ الحديث المرسل 
بين القبول والرد (۲/ .)٥٤١ - ٤۷۷‏ 

بل هو قول جماهير الحفاظ والمحدثين. انظر: علوم الحديث (۲/١٠١)ء‏ 
المجموع ۹/۷ تدريب الراوي (ص67١).‏ 

انظر: المسودة ,005/١(‏ 2»)007 أصول الفقه لابن مفلح (1۳۸/۲)» سلاسل 
الذهب (ص۳۳۱)ء التحبير (51//0 051 . 

.)١16ةص(‎ 

كذا في (ب) و(ج). والذي في (أ) و(د): «عشرا. 

انظر: التلخيص (571/5): الإحكام (10/1)؛ المسودة (١/۷۸٤)ء‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (218/17)» البحر المحيط (0"48/4. 

وقالت الحنفية: لا ترفع اليدين في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام؛ لأن رفعها 
مما تعم به البلوى ولم ينقل الرفع تواترًا . 

وقد ورد رفع اليدين في الصلاة في عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري /١(‏ 
4 برقم : (١۷۳)ء‏ ومسلم (۱۸۲/۱) برقم: (۳۹۰)ء من حديث ابن عمر وا 
DOES‏ «رأيت رسول الله ب إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذي منكبيه» وقبل أن يركع» وإذا رفع من الركوع». 

# تنبيه : ذك رجماعة أبن آهل الخلع أن أخاديث دقع اليدين في الصلاة بلغت 

حد التواتر منهم: ابن تيمية [القواعد النورانية (ص۸۹)]ء والزركشي [المعتبر = 


(0) 


[Y1 


نَفْضٍ الوْصُوءٍ بمَسلٌ الدّگر”“ وخر وها" . 


علدنا 0 سياد لان م ما تَعُمُ به البَلوَى تَتَوَكَرُ لداعي 


- بول السَّلَفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ حَبْرَ الوَاحِدٍ مُظلْقًا. 


(ص 2176 ١۳)]ء‏ وابن حجر [موافقة الخبر الخبر »])109/١(‏ والسيوطي 
[قطف الأزهار المتناثرة (ص 90)]. 

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: شرح مختصر الطحاوي -59494/1١(‏ 
۷ ) منحة السلوك (118/75, .)١14‏ 

وقالت الحنفية: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى 
ولم ينقل خبر النقض تواترًا . 

ومن الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بمس الذكر ما أخرجه أبو داود /١(‏ 
۰ برقم: »)۱۸١(‏ والنسائي (ص٣۳)‏ برقم: (2157). والترمذي )1٠٠١/١(‏ 
برقم: (۸۲)» وابن ماجه (۳۰۲/۱) برقم: »)٤۷۹(‏ ومالك )٤۷/۱(‏ برقم: 
.)١١١(‏ وأحمد (110/40) برقم: (11197). عن بسرة وا واللفظ 
لأبي داود - قالت: قال رسول الله ة: (من مس ذكره فليتوضا). قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
[المستدرك .])٤۹/۱(‏ 

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: شرح مختصر الطحاوي (۳۸۸/۱- 
c(t‏ بدائع الصنائع 0 ) منحة السلوك ,)١96 .194/١(‏ الدر 
المختار مع رد المحتار /١(‏ 0704 . 

كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «ونحوه». وفي هامش (د) كالذي 
في (1). 

انظر: الغنية (ص77١)»‏ ميزان الأصول (ص574): المغني للخبازي 
(ص198. ۱۹۹)» الردود والنقود (١/١۷۲)ء‏ تيسير التحرير OD‏ 


الأصل الثاني: السنة 
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- وَمَا ذَكَرُوهُ يبل ب: الوثر وَالقَهْفَهَة!"©2 وتَنية الإئامة" 


وروج النَّجَاسَةٍ مِنْ غَيْرٍ السَِيلَيْنِ” ؟؛ إِذْ أَنْبتُوهُ بالآحَادء وَدَعْوَاهُمْ 


220 


() 


(2 


حيث قالت الحنفية بوجوب الوتر مع أنه مما تعم به البلوى وقد استدلوا على 
ذلك بأخبار الآحاد. ومن جملة الأخبار التي استدلوا بها ما أخرجه مسلم /١(‏ 
١‏ برقم: (110) عن أبي سعيد واه أن النبي ي قال: (أوتروا قبل أن 
تصبحوا). 

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: بدائع الصنائع »)٤٥١ - 40 /١(‏ 
منحة السلوك (۱۹1/۲)ء الدر المختار مع رد المحتار (۱/ ٥۲۹‏ _ 7"اه). 
حيث قالت الحنفية بانتقاض وضوء من قهقه في صلاته مع أن ذلك مما تعم به 
البلوى وقد استدلوا عليه بأخبار الآحاد. ومن جملة الأخبار التي استدلوا بها 
ما أخرجه عبد الرزاق )۴۷١/۲(‏ برقم: (١١۴۷)ء‏ والدارقطني )٠٠١/۱(‏ 
برقم: (5660)» عن أبي العالية ‏ واللفظ للدارقطني -: «أن أعمى تردى في 
بثر» والنبي يصلي بأصحابه» فضحك بعض القوم ممن كان مع النبي» فأمر 
النبي من ضحك منهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة». وقد ضعفه الدارقطني» 
وقال ابن تيمية: «مرسل قد ضعفه أكثر الناس» [القواعد النورانية (ص١4)].‏ 
وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: شرح مختصر الطحاوي (7/ 487 - 
۷), منحة السلوك (۱۹۱/۱ء ۱۹۲)ء الدر المختار مع رد المحتار ٠٠١/١(‏ 
EES‏ 

حيث قالت الحنفية بتثنية الإقامة مع أن ذلك مما تعم به البلوى وقد استدلوا عليه 
بأخبار الآحاد. والمقصود بتثنية الإقامة: التكبير أربعًا أول الإقامة وتثنية كل 
شهادة وحيعلة» فيصير مجموع الجمل سبع عشرة جملة. ومن جملة الأخبار 
التي استدلوا بها ما أخرجه أبو داود (۱/ )۳۷١‏ برقم : (007): والترمذي /١(‏ 
۱ برقم: »)١90(‏ وابن ماجه )٤٥٥/۱(‏ برقم: (۷۰۹)» وأحمد (44/14) 
برقم: (16141). من حديث أبي محذورة له : «أن النبي كله علمه. . 
الإقامة سبع عشرة جملة . والحديث في مسلم (۱۷۸/1) برقم : (۳۷4(. 
وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: بدائع الصنائع (١/۷٤۲)ء‏ منحة 
السلوك »)١١/۲(‏ الدر المختار مع رد المحتار (1۷/۲ء 1۸). 

حيث قالت الحنفية بانتقاض الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين - على = 


e‏ اق لرن مول زیی 
| ص | 


وار 0 اشْيَهَارَهُ: غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ؛ إذِ العِبْرَةٌ بقَوْلٍ أَئِمّةِ الحَدِيثِ. 


ا يت بالقيًا س بابر الَذِي هُوَ صله 


وفِيمًا يَسْقْظ بِالشُّبّمَاتِ گالخدوو) خلانًا لِلْكَرعع 0 لاله 


مَظنُونٌ فَيَنْمَضٌ سُيْهَةَ تَدْرَأ الحَدّ. وَهُوَ بَاطِلٌ ب: القاس“ 
وَالشَّهَادَةِ؛ إِذْ هُمَا مَظْنُونَانٍ وَيُفْبََانِ في الحَد. 


وَفِيمَا يالف القِّامن”"2. خلافا لِمَالِكِ29 , 


تفصيل عندهم ‏ مع أن ذلك مما تعم به البلوى وقد استدلوا عليه بأخبار 


الآحاد. ومن جملة الأخبار التي استدلوا بها ما أخرجه الترمذي )1١17/1(‏ 
برقم: (87). عن أبي الدرداء 4 : «أن رسول الله ي قاء فتوضأ». قال 
الترمذي: «قد جود حسين المُعلّم هذا الحديث»» وقال ابن حجر: «حديث 
قوي الإسناد» [موافقة الخبر الخبر .])45١/1(‏ 

وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: شرح مختصر الطحاوي (1757/1- 
۲ ) بدائع الصنائع :59/١(‏ ١5)؛‏ منحة السلوك »)١817 1١86 /١(‏ الدر 
المختار مع رد المحتار /١(‏ 7584 197). 

كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في )): «و». وفي هامش (د) كالذي في 
(). 

القياس فيما تعم به البلوى محل اتفاق عند القائلين بالقياس ومنهم الحنفية. 
انظر: الردود والنقود (۷۲۹/۱). وانظر: التقرير والتحبير (۲/ ۰۳۸۲ ۳۸۳)» 
تيسير التحرير (9/ 1١‏ ۔ .)١١١‏ 

وهذا قول أكثر العلماء. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (9؟/ 0657 

انظر: أصول السرخسي :)45/1١(‏ المغني للخبازي (ص707). 

سيذكر المصنف الخلاف في جريان القياس في الحدود (ص478). 

وهذا قول أكثر العلماء. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (؟/577)» التحبير 
(114/0(. 

هكذا عزاه لمالك جماعة من المالكية منهم: ابن القصار في مقدمته 


الأصل الثاني: السنة 


0) 


ETT 
OLE 


وَفِيمَا يُكَالِتُ الأول أَرْ مَعَْاهَاء خلانًا لأبى بيك . 
لنا: 
- ضويب ال بل مُعَاذًا في تَقْدِيمِهِ السُنَةَ عَلَى الاجتهاو" . 


[(ص١١١1)]:‏ وابن رشد [البيان والتحصيل (7١/164)]ء‏ والقرافي [شرح 


تنقيح الفصول (ص0١00]»‏ والولاتي [نيل السول شرح مرتقى الوصول 
صر إيصال السالك (ص١17١)].‏ 

وبعضهم نقل عن مالك قولين في المسألة. انظر: تحفة المسؤول (۳۹/۲٤)ء‏ 
رفع النقاب (5/ ۲۸۳)ء التوضيح في شرح التنقيح (۲/ 1۸۳ - 1۸۷)» مدارج 
الصعود (ص۷٠۳)ء‏ التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن 
مالك (ص؟7١7‏ ۰۳۱۸ ١ع"‏ _ 00784 أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية 
I)‏ 

وقال الشنقيطي: «القياس مقدم عند مالك على خبر الواحدء لكن فروع 
مذهبه تقتضي خلاف هذا» [مذكرة أصول الفقه (ص7550). وانظر: قواطع 
الأدلة (035/5]. 

انظر: معرفة الحجج الشرعية (ص170). 

أخرجه أبو داود (447/0) برقم: (۹۲١۳)ء‏ والترمذي (179/7) برقم: 
(175). وأحمد ۳۳۳/۳۷) برقم: .)۲۲۰١۷(‏ عن أناس من أصحاب 
معاذ ولي أن رسول الله ب لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: (كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله قال: (فإن لم تجد في 
كتاب الله؟)ء قال: فبِسئّة ة رسول الله ك قال: (فإن لم تجد في سُنَة 
رسول الله 4 ولا في كتاب اله؟)» قال: أجتهد رأيي ولا آلو» فضرب 
رسول الله يكل صدره وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله) واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: اليس إسناده عندي متصل»» 
وضعفه: البخاري في التاريخ الكبير [(؟/ ۲۷۷)]ء وابن حزم في الإحكام 
1[ ) وابن الملقن في البدر المنير (4/ 22077 والعراقي في تخريج 
أحاديث البيضاوي [(ص۸۷)]ء وابن كثير في تحفة الطالب [(ص8؟١)]»‏ 
وصححه: الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه [(1/ 4/7)]» وابن القيم في 
إعلام الموقعين [(۲/ 144 - 0704]» وابن كثير في مقدمة تفسيره [(1/ .])۲١‏ 


EY‏ کن الف ارايعم 
فة 


- وَاتْقَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ . 
ولان الحَبْرَ َوْلُ المَعْصُوم بِخِلَاف القِيّاسٍ. 
قالوا: [القَائِسُ]!'' عَلَى بَقِين مِنِ اجْتَهَادهِ وَلَيْسَ عَلَى بَقِينِ مِنْ 


قلنا: 

- ولا عَلَى بين مِنْ إَِاَيه. 

- نَم يمال الحَطأ: في حَقِيقة الِاجتهَاد [لا]1”1 في حَقِيمَةٍ 
الحَبَرِ بَلْ في طريقه: كان أؤلى بالتَقْيِيم . 


- وَأَيْضًا: مُقَدّمَاتُ القاس أككر الحا فيا أعْلَبُ. 
- م الؤْضُوءٌ بِالتَّبِيذٍ سَمَرَا لا حَضَرًا(". وَبُظْلَانُ الوُصُوءِ 


3 كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «القياس». 

[] كذا في( ) وج و(د). والذي في (ب): «ولا». 

(۳) قال بعض الحنفية: المسافر إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضاً به 
ولا يصح التيمم حينثة» لكن المذهب المصحح المفتى به عندهم: أنه يتيمم 
ولا يتوضأ بنبيذ التمر. 
ومن جملة ما استدل به من قال بالوضوء بتبيذ التمر ما أخرجه أبو داود )/ 
كف برقم : (85).» والترمذي (۱۰۸/۱) برقم: (۸)» وابن ماجه )۲٤۹/۱(‏ 
برقم: (784): وأحمد (04/7) برقم: .)78٠١(‏ عن ابن مسعود 5ه 
- واللفظ للترمذي ‏ قال: «سألني النبي ي: (ما في إدوتك؟)ء فقلت: نبيذ» 
فقال: (تمرة طيبة وماء طهور)» قال: فتوضاً منه». قال الترمذي: «إنما روي 
هذا الحديث عن أبي زيد. .. [وهو] رجل مجهول عند أهل الحديث»» وضعفه 
ابن أبي حاتم [العلل 2544/١(‏ ١٥٥)]ء‏ وقال موسى بن هارون: «هذا حديث 
باطل» [تذكرة المحتاج (ص77)]» وقال ابن حجر: «أطبق علماء السلف على 
تضعيفه) [فتح الباري (1/ 150)]. 


الأصل الثاني: السئة 
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المَهْفََةِ دَاخِلَ الصَّلَاةٍ دُونَ حارجها: مَُالِتٌ الِلْأضول]!" وَمُوَ 


RE 


آحَادٌ عِنْدَ أَِمَةِ التَقْل وَقَدْ قَالُوا به. 


: الاي [عشْرَة]1"‎ ٠ 
آتَجُورُ]*" رَِايَةُ الحَدِيثِ بِالمَعْتى المُطابقٍ لِلَفْظِ لِلْعَارفٍ‎ - 


بِمْقْتَضَيَاتٍِ الألمَاظ المَارِقٍ بها . 


(0 


2 


- وَمَتَعَ مله ابن يرير“ ؛ لِقَوْلِهِ جه: (فآاما كَمَا 


وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: شرح مختصر الطحاوي ۱۹۹/١(‏ - 


21» بدائع الصنائع 7١ /١(‏ 077 الدر المختار مع رد المحتار /١(‏ 
0 

تقدم قريبًا بيان مسألة انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «الأصول». 

كذا في (ب) و(ج). والذي في (أ) و(د): «عشر». 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «يجوز». 

وهذا قول عامة أهل العلم. انظر: الغنية (ص۱۲۸)ء إحكام الفصول /١(‏ 
۰ البرهان »)47١/١(‏ قواطع الأدلة (۲/ ۳۲۷)ء معرفة الحجج الشرعية 
(ص١5١).:‏ المستصفى (717/1)» إيضاح المحصول (ص١٠١).‏ التنقيحات 
(ص٠٤۲)»‏ روضة الناظر (ص١1١)»‏ المغني للخبازي (ص۲۲۴)» تلخيص 
روضة الناظر /١(‏ ١٠٠)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (0949/5). التحبير (0/ 
ا 

هو: أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس و#ه؛ أدرك ثلاثين صحابيّاء وروی 
عن جماعة كثيرة منهم» وكان من كبار الفقهاء» ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان ونه وتوفي بالبصرة سنة (١١١ه).‏ [طبقات ابن سعد (۱۹۲/۹ - 
260 تاريخ فة السلام 787/9 - ۲۹۳)ء وفيات الأعيان -14١/5(‏ 
4147 سير أعلام التبلاء (507/4 -0337]. 

انظر: الفصول في الأصول (۳/ ١١۲)ء‏ العدة /١(‏ 414)ء أصول السرخسي /١(‏ 
الإحكام (۲/ »)٠١١‏ المسودة (0017//1)» المعتبر ( ص۱۳۱ 0187 


الكنة 
سَمعها2"”0. رَلِمَوْلهِ 8 لِلْبرَاءِ حِينَ قَالَ: «وَرَسُولِكَ الَذِي أَْسَلْتَ» 
«[قل]1": ونيك الَّذِي أَرْسَلْت)". 
ولنا: 
- جَوَارُ: شرح الحَدِيثِ وَالفَّهَادَةٍ عَلَى الثَّهَادَةِ: العَرَبِبَّةٍ 
ِالعجَوِيّةِ وَعَكْسِهِ كَهَذَا أَوْلَى. 
- وَلِأَنَّ اَعَد بِالمَعْتى لا بِاللّمْظِ بخلاف القُرآن. 
- ولاه جَائرٌ في َير اسن ذا فِيهَاء إِذِ الكَذِبُ حَرَامٌ فيهما . 
- وَالرَاوِي بِالمَعْتَى المُطَابقٍ مُوَدٌ كما سَمِعَ . ثُمّ المُرَادُ مِنْهُ: 
من لا يرق وَليِسَ اكلام فيو. 
- وَكَائِدَةُ قَوْلِهِ ## لِلبَرَاءِ مَا ذُكرٌ: عَدَمُ الئاس بِجَبْرِيل» أو 
la or‏ 2296 کے 2و 
الجَمْع بَيْنَ لظي التو وَالرّسَالةِ. 
ال أَبُو الحَطََاب : وَلَا يبدل لَفْطَلَا بِكَفْظ][*' أَظهَرَ مِنْهُ؛ إذ الشّارعٌ 
ريما قَصَدَ إِيِصَالَ الحُكُم بِاللّفْظِ الْجَلِيٌ تاره وَبِالحَفِيَ أخرَى . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (007/0) عن ابن مسعود طبه والبزار 
۵ برقم: (07417) عن جبير بن مطعم وَيه. وأخرجه غيرهما بنحوه 
عن ابن مسعود وجبير وغيرهما. وتقدم تخريجه عن زيد بن ثابت ذه 
(ص9١١).‏ وانظر: موافقة الخبر الخبر 757/١(‏ - ۴۷۸)ء دراسة حديث: 
(نضر الله امرأ سمع مقالتي) رواية ودراية .)٤٤٤ - 7٠57/(‏ 
[۲] كنذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «قال قل». 
(۳) أخرجه البخاري (0۸/۱) برقم: »)۲٤۷(‏ ومسلم (17417/5) برقم: .)۲۷۱١(‏ 
1 ليست في (د). وفي هامشها أنها مثبتة في نسخة. 
(5) انظر: التمهيد (۳/ .)١١١‏ 


الأصل الثاني: السنة 


e 

قُلْتٌ: وَكُذَا بالعَكس وَأَوْلَىء وَقَدْ فُهِمَ هَذَا مِنْ قَوْلِنَا: «المَعْنَى 
المُظابتي»» واف أَعْلَمُ . 

ع لاد ا اليا لكي راك را امي بو 

وما ذَّكَرَهُ العَرَالِنُ عُذْرًا فِي تَقْدِيِمِه عَلى السُنَةِ غَيْرُ مرضي . وا 
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)١‏ قال الغزالي: «وأما النسخ فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار؛ لأن 
النسخ يتطرق إلى الكتاب والسَّنّة جميعًاء لكنا ذكرناه في أحكام الكتاب 
لمعنيين: أحدهما: أن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع 
استحالة البداء عليه» الثاني: أن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه 
بمعرفة طرقها من التواتر والآحاد فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى» 
[المستصفى .])١٠٤/١(‏ وتبع الغزالي على ترتيبه ابن قدامة في الروضة 
1(ص55)] وابن رشيق في لباب المحصول [(۲۸۸/۱)]» وخالفه ابن رشد في 
الضروري [(ص”87: 85)]. 


وَهُوَ نُعَة: الرَّفْعُ وَالإرَالةٌ يُقَالُ: نَسَحَتٍ النَّمْسُ الظلَء 
وَالرِيحُ الأتَر وَكَدْ يُرَادُ به ما يُشْبِهُ النَّفْلَ نَخْوٌ: نَسَحْتُ الكتاب“ 


انلف في اهما هُوَ حَقِيقَة وَالأَظهَرُ أنه في الرّفع"". 
وَشَوْعًا: 


- كَالَتِ المُعْتَرِلَة: هُوَ الطاب الدَالُ عَلَى أَنَّ مل“ الحُكم 


ء)۴٤۳/١١( انظر: معجم مقاييس اللغة (2475/0 478)» لسان العرب‎ )١( 
.)572١ص( القاموس المحيط‎ 

(؟) انظر: الحاصل (2»)578/5 تيسير الييان (118/1). 

(۳) اخثلف في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: النسخ مشترك بين الإزالة والنقل. وبه قال: الباقلاني [الإحكام 
للآمدي (/157)]ء والغزالي [المستصفى /١(‏ ۷١۲)]ء‏ والأبياري [التحقيق 
والبيان (1)591/5. 
القول الثاني: النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. وبه قال: الأكثر [نهاية 
الوصول (7571/5)» التحبير (5/ 2741/1 ۲۹۷۲)]. 
القول الثالث: النسخ حقيقة في النقل. وبه قال: القفال [الإحكام للآمدي (1/ 
[OYA‏ 
وانظر: شرح المعالم (۲/ ۰۳۲ 2)57 الحاصل (۲/ ۳۷١)ء‏ نهاية الوصول (7/ 
۳ -_ ۲۲۱۸)» رفع الحاجب ۲۸/٤(‏ - ١۴)ء‏ الفوائد شرح الزوائد /١(‏ 
(VY VY‏ 

(4) عبروا ب «مثل» بناءً على أصولهم «لأن الحكم الأول لا يزول ولا يتبدل د 


القول في النسخ پم 


كفن 


الدَّابتِ باص المُمَقدٌم: رال عَلَى وجو ولاه لَكَانَ تابا . وَهُوَ 


ولا يسقط [عندهم]ء وإنما مثله هو الذي يتعرض لذلك؛ لأنه لو لم يرد الناسخ 
لتجدد مثل الحكم الأول... لأن الحكم قول والأقوال عندهم [أعراض] 
لا تبقى [زمانين] فلا بد من تجددها» [التحقيق والبيان (4/ 498)]. 

لم أقف على تعريف النسخ في كتب المعتزلة ب «الخطاب» بل عرفه القاضي 
عبد الجبار ب: «إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية ب: دليل آخر شرعي 
على وجه لولاه للبت ولم بزل مع تراخيه عنه» [شرح الأصول الخمسة 
(ص0884)]» وعرفه أبو الحسين البصري ب«إزالة مثل الحكم الثابت بقول 
منقول عن الله أو رسوله أو فعل منقول عن رسوله وتكون الإزالة ب: قول 
منقول عن الله أو عن رسوله أو بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على 
وجه لولاه لكان ثابتًا» [المعتمد ,]0757/١(‏ إلا أن الشيرازي [شرح اللمع 
[EAT /1)‏ قال: «ذكر عبد الجبار المعتزلي في كتاب له عدة حدود [لل]لنسخ» 
واختار أن حد النسخ هو: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ 
غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابنًا بالنص الأول»» وقال 
ابن برهان [الوصول إلى الأصول :]07/١(‏ عرف أبو عبد الله البصري (شيخ 
القاضي عبد الجبار) النسخ ب: «الخطاب الدال على رفع مثل الحكم في 
مستقبل الزمان على وجه لولاه لاستمر الحكم»» وكذا نسب هذا الحد للمعتزلة 
كثير من الأصوليين. 

* تنبيه : قال أبو الحسين البصري في المعتمد [(57/1) بتصرف يسير]: «وقد 
حد القاضي عبد الجبار الناسخ بأنه : ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص 
غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخیه عنه»» فقد يكون الناقل عن 
المعتزلة نقل تعريف الناسخ على أنه تعريف للنسخ» وقد مال إلى هذا بعض 
الباحثين . انظر: التنقيحات بتحقيق د. السلمي (ص١١5)‏ حاشية رقم (4). 

* تبيه آخر: عرف النسخ ب«الخطاب» ‏ مع اختلاف بينهم في بقية التعريف - 
جماعة من غير المعتزلة منهم: الباقلاني [الوصول إلى الأصول (۷/۲)]» 
وابن فورك [الحدود (ص”5١)]»‏ والشيرازي [شرح اللمع »)441/١(‏ اللمع 
(ص9١1١)]»‏ والجويني [التلخيص (407/1)]» والغزالي [المستصفى /١(‏ 
»2 وابن عقيل [الواضح .1)7١7/١(‏ على أن الخطاب عند المعتزلة 
يختلف عنه عند الأشاعرة . 


ETS‏ خر ن ملغ مول المي 


2 5 : ب لفقم الَابتِ بخظاب مُتَقَدُم ب: خاب مرا 
. 

فَمالرفِع»: ِزَانَةُ الحكم عَلَى وَجْهِ لَوْلَاهُ لَبْقِيَ تَابتّاء رفع 
الإجَارَةٍ بالقشخ [فَنّه]1"' يَُايرُ رَوَالَهَ ب: الْقِضَاءِ مُدَيََا. 

و«بالخظاب المُتَقَدُم»: اراز مِنْ زَّوَالٍِ كم الَف الأضليّ 
د لیس بشع . 

َايضِطابٍ: احيرا من زَا الحم بالمَوْتِ وَالْجُنُونِ 
او بشخ . ر 

وَاشْعرَاظ «الكرَاخِي»: اخَيِرَارٌ مِنْ رَوَالٍ الحكم بِمْتّصِلٍ گ: 
اسر وَالِاسْيَاء وتخو كله يان لا ْح 
- وَالأَجْوَدُ أن يَُالَ: رَفْعُ الحُكُم النَّابِتِ بظريت شَرْعِيٌ ب: 


مله مُتَرَاخْ عن ؛ لِيَدُْلَ مَا تَبَتَ با لخظاب أو ما ام مَقَامَهُ مِنْ 


إِسَارَة أو إِقْرَارٍ فيهمًا. 


)١(‏ انظر: التنقيحات (ص٠١۲)»‏ التحقيق والبيان (597/54): لباب المحصول 
4/0(. 

(؟) وبه عرف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص75)]» وابن أبي الفتح [تلخيص روضة 
الناظر (1/ 21177 والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص80)]. 

1 ليست في (أ) ولا (د). 

1 كذا في (ب) و(ج). والذي في (أ): «ليس»» وفي (د): «فليس». 

(5) وعرف بقريب من هذا التعريف: الرازي [المحصول (9/ ])۲۸٠١‏ وسراج الدين 
الأرموي [التحصيل (۸/۲)]. 


C3 کے‎ 


وور َلّی تَعْریفه بالرفم : 
17 - اف الحْكُم: إِمَا نَابِتٌ: [قا]1" يَرْتَفِعُ أو غَيْرُ نَابتِ 


فلا يتا اج إلى الرّفع . 


1 - ولان خِطَابَ الله تَعَالَى كدي" فلا ر 


- وَلِأَنَهُ ِن گان حَسَنًا قَرَفْعُْهُ قَبِيحٌ» 0 الْقِلَاب 


الْحَسَن قَبيحَاء وَإِلّا مَانتدَاءُ شَرْعِهِ أمبخ. 


1 - وَلِأنّهُ ُنْضِي إِلَى أن يَكُونَ المَنْسُوحٌ مُرَادًا غَيْرَ مراد 


افص . 


 ]5[‏ وَلِأَنهُ بوهم البَدَاء”؟» وَهُوَ عَلَى الله تَعَالَى مُحَالٌ. 
وأجيب: 


عن الأَوَّلٍ: بأنّهُ نَابتٌ وَارْتِمَاعُهُ بالنّاسِخ مَمَ إِرَادَةٍ الشَّارِع أو 


اا مدو : بر مت قظمًا. 


(0 


[YJ 
زفيف‎ 


2 


- وَعَنٍ النّانِي: بِأَنّهُ سَاقِط عَنّا عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ ِي تَعْرِيفٍ 


انظر الإيرادات والرد في: المستصفى »)۲١١ - 708/١(‏ التحقيق والبيان (4/ 


۸ _ 005). روضة الناظر (ص1۷ء 58)» لباب المحصول (۲۹۲/۱ - 
)٤‏ تلخيص روضة الناظر (۱۲۹/۱ - .)۱۳١‏ 

كذا في (i)‏ و(ج) و(د). والذي في (ب): «ولا يرتفع؟. 

تقدمت الإشارة (ص١١١)‏ إلى أن كلام الله لا يقال إنه قديم فحسب» بل يقال 
قديم النوع حادث الآحادء أما إطلاق القول بقدمه فهو جار على غير مذهب 
أهل السنّة. 

البداء: هو أن يظهر للمرء ما كان خافيًا عنه. انظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ 
۲ شرح اللمع (1/ ١۸٤)ء‏ اللمع (ص١07.‏ 


- ا 
TY‏ ن لبلب اول لفقي 


الحم + وغل القَوْلٍ بِتَعْرِيفِهِ بالخظاب: 


لعل الكل أو أنَّ ما گا الإثيّانُ به لَازمًا لِلْمُكَلّفٍ ر 


لحك 


أن المُرْتَفِعَ 


- وَعَنٍ الكَالِثِ: أنه مِنْ 
(Og e‏ ر 
مَمْنُوعٌ بل خسئة شرع" ؛ فَيَجُورُ وَجُودُهُ فِي وَفْتٍِ دُونَ وَفْتِ؛ 
َِذّنٍ الْقَِاهُ قبِيسًا مُلْئَرَم. 

- وَالتّتَافُْضُ مُنْدَفِعُ بأد الإرَادةَ تَعَلَّمَتْ بوجوو م َبْلَ الخ 


- وَالبَدَاهُ َر لاز؛ ِنْقَظع مال عِلْم الله الى بَلْ عَلِمَ 
المَصْلَحَةَ [فيو) تَارَةَ: كَأَنْبَتَهُ وَالمَفْسَدَةَ تاره قْتَمَاهُ؛ِ رِعَايَةٌ 
لِلأضلّح تَنَصُلَا لا 0 او امْتِحَانًا لِلْمْكَلّفِينَ بِامْتِنَالٍ الأوَامِرٍ 
وَالنَوَاجِي. 

٠‏ الأولى : َع الرامٌ في: جواز اللّْخ: عَقْلَاء وَشَرْعَاء وَفِي 
وُفُوعِف وَالكُلٌ ثابت 


- اما السجَوَارُ العَقْلِىْ ‏ خِلَانًا لِبَعْض اليَهُووا” ‏ قَدَلِيلُهُ: ما 


)١(‏ حيث عرف المصنف الحكم (ص۷٥)‏ ب«مقتضى الخطاب» لا نفس الخطاب. 

1 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «المتعلق؛. 

() تقدمت الإشارة لأقوال الطوائف في التحسين والتقبيح (ص50): وما ذهب إليه 
المصنف هو مذهب الأشاعرة. 

[:] ليست في (ج) ولا (د). 

(5) انظر: المعتمد (۱/ ١۳۷)ء‏ العدة (۷1۹/۳)ء إحكام الفصول (۳۹۷/۱)» شرح = 


سَبَقَ مِنْ جَوَاذٍِ دَوَرَانِ الحم مَعَ المَصَالِح وُجُودًا وَعَدَما كَهِذَاءِ 
المَرِيض» راتفا الوقُوعٌ لازم لِلْجَوَاز: وَقَدْ حرم ياح 
الأَحَوَاتِ بَعْدَ جَوَازِِ في شرع آكمَ وَالِجَمعْ بين الأَختَينٍ بعد جوَازه 


3 مهعم مي م 


في شرع يَعْقُوبَء وَتَولَهُ َعَالَى: یلو من اديت اها عزنا ملم 


عيبت لت تم [الساء: 00٠١‏ وَهُوَ حَقِيقَةُ التشخ. 
وَأَمّا الشَّرْعِنُ : َفَوْلُهُ تَعَالَى: تا َس يِن ايك [البقرة: 


7 e 


0 . وا دَلَنَآ ٤ا‏ كات ١اي‏ [النحل: »]٠١١‏ وَتَسْحٌ 

[الاغيداوِ]1؟] بالخَۇل و بِأَرْبَعةٍ اشير كس ]77 وَالوَصِيةِ 

= اللمع »)5815/١(‏ البرهان (۲/ )۸٤۷‏ التلخيص (4717/5)» قواطع الأدلة (؟/ 
۲ التمهيد »)۳٤۱/۲(‏ الواضح 4۷/0(« المحصول لابن العربي 
(ص٤٤۱).‏ 

() قال المصنف: «الوقوع لازم للجواز» كذا وقع في المختصر والصواب: أن 
«الجواز لازم للوقوع»؛ لأن لازم الشيء هو ما يلزم من انتفائه انتفاء ذلك 
الشيء. والجواز هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء الوقوع. 1لا أن] الوقوع يلزم 
من انتفائه انتفاء الجواز؛ إذ كل واقع جائز وليس كل جائز واقعًاء وتصحيح 
عبارة المختصر أن يقال: «الوقوع ملزوم أو مستلزم للجواز»» [شرح مختصر 
الروضة (۲۹۷/۲» 5584)]. 

(۲) وفي (أ) زيادة: «أو نَنْسَأها». وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو [معجم القراءات 
VF /)‏ ب .[OVo‏ 

[*] كذا في (i)‏ و(ج) و(د). 

(؛) في قوله تعالى: وار 


الذي في (ب): «الاعتدال». 

1 وت ونم وِيدَيددَ زیا وم رجهم ًا إلى 
الول عي إِشْرَعْ» [البقرة: .]۲٤١‏ 

() أي: بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر. 

3 في النسخ المعتمدة بالنصب على أنها حكاية لآية البقرة. والمثبت موافق لنسخة 
الصنيع [(01/18]. 


(۷) والناسخ قوله تعالى: طدَالِنَ ية منكم يدرو قبا يرن باه اة - 


5 


EKS‏ ج ن جلف اول ليقن 
PEDE |‏ | 


لِلْوَالدَينِ .0 اة | راث . وَخَالَف [أبو م اسن لِقَوْلهِ 


= فهر َا [البقرة: 174]. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (10/5 
8 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص۱۸۲ - »)۱۸٤‏ نواسخ القرآن 
( ص۲۱۳ ۔ .)۲۱١‏ 

)١(‏ في قوله تعالى: گیب یکم إا حعسمٌ حَصَرَ اد 1 لْمَوْتُ إن رك > عا الوَصِيَةٌ 
لكوي [البقرة: .]18٠‏ 

(۲) يشير إلى آية )١١(‏ من سورة النساءء وفيها ذكر نصيب الوالدين من الإرث. 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس لدان - 487)» الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه (ص١5١‏ - »)١55‏ نواسخ القرآن (ص98١  .)١659‏ 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «أبو مسلم الأصفهاني»؛ وما في 
الشرح (۲/ )۲۷١‏ يدل على المثبت. 

(4؛) هو: أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزليء متكلم جدلي» صاحب 
التفسير الكبير» ولد سئة (104ه) وتوفي سنة (۳۲۲ه)ء» من مصنفاته: التفسير 
الكبير المسمى بجامع التأويل لمحكم التنزيل» الناسخ والمنسوخ. [فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص۲۹۹)» معجم الأدباء (7471//5 00144١‏ 
الوافي بالوفيات (744/7)» طبقات المعتزلة لابن المرتضى (صا4)» بغية 
الوعاة (09/1)]. 

* ننبيه: وقع اختلاف كبير بين كتب الأصول في د تعيين اسم أبي مسلم 
الأصفهاني» والصحيح أنه: محمد بن بحر المذكور» أن محمدًا صحف 
ل: عمر في بعض المصادرء وبحرًا صحف ل: يحيى في بعضها الآخر» 
وأحيانًا يصحف اسمه واسم أبيه معًا. وقد نبه المرداوي [التحبير (5/ 235491 
5 على شيء من ذلك. كما نقد الخطأ الذي وقع فيه كثير من 
الأصوليين: الزركشي [المعتبر (ص۲۸۸)]ء وأبو زرعة العراقي [التحرير لما في 
منهاج الأصول من المنقول والمعقول (ص۳۲۲» 77")] إلا أنهما قالا: هو: 
أبو مسلم محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن يهر بُزد الأصفهاني 
المعتزلي» أديب نحوي مفسر» صاحب التفسير الكبير» ولد سنة (55اهم) 
وتوفي سنة (409ه). [إنباه الرواة (7/ 194: 40199 سير أعلام النبلاء (1۸/ 
(٤۷ 145‏ العبر (؟/ ١٠۳)ء‏ بغية الوعاة .])184/١(‏ 

(ه) انظر: العدة (۳/ 20770 التبصرة (ص٤٤٠)ء‏ شرح اللمع /١(‏ 587)) التمهيد = 


اة فى النسخ سے 
كك ع 


تعالى: لا ايد أل [فصلت: ؟4] وَالنَسْحُ نظا › ول بِشَيْءِ؟ إذ 
المْرَادُ لا يَلْحَقْهُ الكَذِبُ ثُمّ الباطل غَيْرُ الإبطال. 


٠.‏ الاب و 

1 - نسح التَلَاوَةٍ وَالحكم. 

[] - وَإِحْكَامُهُمَا . 

1" - وبح اللّفْظِ كنظ . 

1- وَبالعَكحس”". إِذِ الفط وَالْحُكُْمُ عِبَادَنَانٍ 


4ه ف 


[متقاصاتان)"": نْجَارَ ْح إِحْدَاهُمَا دُونَ الأخرى. 


زفق 


[r] 
زو‎ 


مسوم هه« 


ومنع دوم : 
- الالك”؛ إذ اللَفط أثرل لِيلى وياب عَلَيْهِ َكيف برع . 


79 ) الواضح /٤(‏ 1۹۷)ء المحصول .)۳٠۷/۳(‏ 


والخلاف مع أبي مسلم لفظي؛ لأنه يسمي النسخ تخصيصًا. انظر: شرح 
مختصر الروضة (؟/ ١لا‏ ۲۷۲)ء رفع الحاجب /٤(‏ ۷٤ء‏ 58)» البدر الطالع 
(4717/1» 478). شرح غاية السول (ص757» 177). حاشية الأنصاري 
»)٥۳۳ 9‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين (۲/ ۸٤‏ - ۸۷)» آراء 
المعتزلة الأصولية (ص۲۷٤» ٠ .)٤۲۸‏ 

وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: التلخيص (۸۳/۲٤)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۳/ .)۱۷١‏ التحبير (5/ 050794 

كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «متفاضلتان». 

نسبه لبعض المعتزلة جماعة منهم: الجويني [البرهان (۲/ 8085)]» وابن برهان 
[الوصول إلى الأصول (۲۸/۲)]ء والآمدي [الإحكام .])٠١١ /١(‏ والذي 
صححه أبو الحسين البصري جواز ذلك كما قال الجمهور [المعتمد /١(‏ 
[AT‏ 


- اکن لن فول اليف 
5 


5 وترون : الرَابعَ ملك ؛ إِِ ال 20 مَدُلُولُ اللَفْظ 2 يُرَْعُ م 


- عَنٍ الأَوّلٍ: بأنَّ الثلاة حُكُمْ َكل كم كَابلَ للخ . 
- وَعَن اللاي : ب الَف دَلِيلٌ 3 بل التّشخ ا بَعْدَهُ. 


2 


نُمّ كَدْ نْسِحَ لَفْظ آيَةِ الرّجْم دُونَ AS‏ وحم وول 


ليرت 005 [البقرة: 184] دُونَ َف لَفْظهًا© , 


(0 


(0 


: الَالَِةٌ: سح الأمر قَبْلَ امال‎ ٠ 


- جَائرٌ لحو قَوْلِهِ في يوم عَرَكَة: «لَا تَحْجُوا» بَعْدَ الأمر بو“ 


نسبه لبعض المعتزلة جماعة منهم: الجويني» وابن برهان» والآمدي. والذي 


صححه أبو الحسين البصري جواز ذلك كما قال الجمهور. انظر: المراجع 
السابقة . 

أخرج البخاري (118/8) برقم: (1۸۳۰)» ومسلم (805/15) برقم: (15901), 
من حديث ابن عباس وه - واللفظ للبخاري ‏ أن عمر طبه قال: «إن الله قد 
بعث محمدًا ية بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل آية الرجم» 
فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله َة ورجمنا بعده» فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله . 

نسختها: همس هد يك َه ية [البقرة: 185]. انظر: الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه (ص44١‏ - »)١54‏ نواسخ القرآن (ص۱۷۲ - .)۱۷١‏ 
هكذا ترجم المصنف للمسألة تبعًا لبعضهم ونصره في شرحه (2)181/5 
وترجم لها كثير من الأصوليين ب«نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» ونصره 
ابن بدران وضعف الترجمة الأولى [نزهة الخاطر العاطر .])٤٤/١(‏ 

وهذا قول أكثر الفقهاء. انظر: إحكام الفصول ))4١١/١(‏ الإشارة = 


القول في النسخ 


Cw 


- وَحََالَت المُغرةة. 

لنا: : 

- مجر الأئر مُفِيدٌ؛ إذ المَأمُورٌ: يَعْمْ عَلَى الاميال بطي 
أو المُخَالَمَةٍ تيْصِيء وَمَعَ خُصُولٍ الفَائِدةِ لا يَمتَعُ الح . 

م قذ نح عَنْ راهيم الأمز ّبح وليو قبل ففله. 

قالوا: 

الأَئْرُ يَقْنضِي حن الفغل» وَنَسْحُهُ قُبْحَهُ وَاجْتِمَاعُهُمَا مُحَال. 

- وَقِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ : 

گات مَنَامًا لا أضل لَهُ. 


[ب] - ثم لَمْ يُؤْمَرْ بالذّئج بَلْ: بِالعَرم عَلَيْ أو بِمُقَدْمَاتِه 


كالإضْجاء؛ بِدَلِيل: «قذ صَدَفتَ 1 [الصافات: »]٠٠١‏ 


[و1 انل ما ْم [الصافات: 0٠0١‏ وَلَفْطُهُ مُستفبل. 
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(ج] - ثم لَمْ يُنْسَعْ بَلْ: كَلَبَ الله تعالى عُنّقَهُ نُحَاسًا قَسَقَط 


= (ص550). الإحكام للآمدي »)١07/9(‏ نهاية الوصول (۲۲۷۲/۲). 

)١(‏ انظر: المعتمد (١/١۳۷)ء‏ العدة (۸/۳٠۸)ء‏ إحكام الفصول .)1١١/1(‏ شرح 
اللمع »)580/١(‏ التبصرة (ص۸١٤۱)ء‏ البرهان »)۸٤4/۲(‏ التلخيص /١(‏ 
١‏ 441)ء قواطع الأدلة »)١١1/5(‏ المستصفى (١/١٠٠)ء‏ المنخول 
(ص۲۹۷)ء التمهيد (۲/ ١٠)ء‏ الوصول إلى الأصول (0"5/7): المحصول 
لابن العربي (ص47١2)»‏ التنقيحات (ص76١5).‏ 

3 ليست في (ب) ولا (ج). 

1] كنذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «فا. 


ES‏ خن ابل نولبقي 
5 


تعدو أز أنه امكل لكِنّ الجرْحَ الام خالا مَسَالَا وَاندَمَل . 

والجواب: 

- إِججمَالِيٌ عام وَهُوَ: لَوْ صح ما گرم لما اتاج إلى 
ندا وَلَمَا گان بام مين . 

- و تَفْصِيلِيٌ: 

أن عَنٍ الأول فَاليِمَاعٌ الحُسْن وَالقُبْحِ في [حَالةٍ 

وَاحِدَةِ]1*' مَمْنُوعٌ» بل قَبْلَ النّسْخ حَسَنٌ وَبَعْدَهُ قبي شَرْعَا - لا عَفْلَا 
ىا EIS‏ 1 


5 وَعَنِ الباقي : 

13 - أن مَنَامَ الأَنِْيَاءِ وَحْيْ فَإلْمَاءُ اعبار تَهَجُمْ - ا سِيّمًا 
د مه 3 ١‏ 
مع كرو -. 

[ب] - وَالعَرْمُ عَلَى الذّنْح لَيْسَ بَلاء. وَالأَمْرُ ِالمُقَدُمَاتِ 
فَمَط: إِنْ عَلِمَ به إِبْرَامِيمٌ: فَكَذَلِكَ وَإِلّا: قَهُوَ [إبهام!"! 


/۲١ التفسير الكبير للرازي‎ ء»)٤‎ 7١ /4( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


OEE AMEY 

(؟) هذا جواب عن [أ] و[ج]. (۳) هذا جواب عن [آ] و[ب]. 

[] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج): «حال واحدةا» وفي (د): «حال 
واحدا. 


[5] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «يزعمون». 

0) تقدمت الإشارة لأقوال الطوائف في التحسين والتقبيح (ص٥٠)ء‏ وما ذهب إليه 
المصنف هو مذهب الأشاعرة. 

1 كذا في () و(ب) و(د). والذي في (ج): «إيهام؛. 


لا ت E0‏ 


وَتَلْبِيسٌ كَبِيحٌ؛ إِذْ يُشْعَرَظ مَعْرِفَةٌ المْكَلَّفٍ مَا كلف به. وود 
صَدَفْتَ» [الصافات: ٠06‏ مَعْنَاةُ: عَرَمْتَ عَلَّى فِغْل مَا أَمِرْتَ به 
صَاوِنًا گا جرا أن حَنَّنْنَا عَنْكَ بشخو رجا د4 
[انصافات: ]٠٠۲‏ أي: [أُمِرْت]" أَْ: ما تُوْمَرٌ به فِي الحالٍ 
اسْيِصْحَابًا لجال الآمْرٍ المَاضِي كلا اسْيَفْبَالَ وَإَِّا لَمَا احاح إِلَى 
ألفدا لي 


لج - وَمَلْبُ عُتُقِونُحَاسًا: لَمْيَتَوَائَرْ؛ِ ولا لَمَا 
ضضم بعلمو وَآحَاهُ لا [يفِيد29]*. ثم هُوَ أَيِضًا نَسْحٌ. 


وَكَذًا: اليِمَامُ الجُرْح وَانِْمَالَهُ؛ وَإِلّا لاستغْتى عَنٍ الفِدَاءِ. 
« الرَّابِعَةُ: الرَيَادَهُ عَلَى النّصّ : 


- إِنْ لم تَتَعَلّنْ بوه أضلا: فَلَيْسَتْ نَسْخًا إِْمَائًا" گ: 


زياد إيبجَابٍ الصّوْم بعد الصّلَاة. 
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/۲۳( التحرير والتنوير‎ »)24١/5( انظر: زاد المسير (0757/10» مدارك التنزيل‎ )١( 
.)١٤١ 2119 /۲۳( روح المعاني‎ )6 

3 كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «ما أمرت». 

(۳) انظر: الكشاف للرمخشري (١/٠۲۲)ء‏ زاد المسير »)۷١/۷(‏ روح المعاني 
/YY)‏ 8ن OTA‏ . 

() علقت على نظير هذه المسألة (ص”07). 

[] كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «تفيد». 

0) انظر: التلخيص (501/7): روضة الناظر (ص 0275 الإحكام للآمدي (۳/ 
٠‏ تلخيص روضة الناظر »)١45/1(‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
(ص85)» التحبير (5/ 0097 


21015 مانن شرام 


- إِمَا: جَرْءٌ لَهُ گ: زَيَادَةِ رَكْعَةٍ فِى الصُبْح» أو عِشْرِينَ 
سوا فى حَدٌ القَلْفٍ 


او کل للظهارة: 


- أز لا وَاحِدَ مِنْهُمَا ك: زِيَادَةِ الَمْرِيبٍ عَلَى اللي . 
وَلَيْسَ شَيْءٌ مِن ذلك تًا عنْدَنًا خلاقا للْحتيكة9 . 
لنا: اّنح رفع الحم اللات بالخِطاب وَمُوَ بَاقٍ زي َل 
تيء كبر . 
قالوا: الؤْيَاَةُ إا في الحم أو سب وأا ما كان رم النغ» 


قبل اليا نقلي بالحْكْية وَالسََي وَاسْطْلالهُمَا حك 


3 كنذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «شرطا». 

(؟) ثبت الجلد بقوله تعالى: ال وق بيد عل مر يننا يأ جنر [النور: 
] وثبت التغريب بقول النبي ككلِ: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة). 
أخرجه مسلم (807/1) برقم: .)١1190(‏ عن عبادة بن الصامت وه . وأي 
النصين متقدم على الآخر؟ انظر: أحكام القرآن للطحاوي (۳۰/۱» »)۳١‏ 
التفسير الكبير للطبراني (۲/ 2275١5‏ أحكام القرآن للجصاص (۴/ 207170 فتح 
الباري (195/15). 

(5) انظر: روضة الناظر (ص2لاء 2077 تلخيص روضة الناظر 2)١58- 1١55/1(‏ 
التذكرة (ص005). 
وهذا قول الجمهور. انظر: قواطع الأدلة (۳/ 18)» التذكرة (ص008). 

() انظر: الغنية (ص87١)»:‏ الفصول في الأصول :07١5/5(‏ تقويم أصول الفقه 
(79) أصول السرخسي :)8١/5(‏ معرفة الحجج الشرعية (ص147): 
أصول الفقه للامشي (ص٤۷١)ء‏ المغني للخبازي (ص۹٥۲).‏ 


اله فى النسخ 
ی a‏ 


rT 


قَدْ َالَ بالريا5َة گ: الجَلْدٍ ‏ ما - گان مُسْمَقِلّا بعْقُوبَةِ الرّاني - أي : 
هُوَ الخد النَامُ ‏ وَبَعْدَ زِيَادةٍ النَّْرِيبٍ صَارَ جُزء الحَدٌ. 
قلنا: المَقْصُودُ مِنّ الرْيَادَةِ: عبد المُكَلّفٍ بالإنيّانٍ بها لا رَكُمُ 
اسْيِقْلَالٍ ما گان قَبْلَهَاء لَكِنّهُ صل ضَرُورَةَ وَتَبَعَا بِالاقْيِضَاءِ وَحِيئئِذٍ 
تَقُولُ: المَنْسُوحُ مَقْصُودٌ بالرّفْع» وَالِاسْيَفْكَالُ غَيْرٌ مَقْصُودٍ بو: 
لا يُقَالُ: رَفْعُّ الاسْيِقْلَالٍ مِنْ لَوَاذِمٍ الرُيَادةٍ َيَلْرَمُ مِنْ قَضْدِمًا 


فة 

لأا َقُول: لا نُسَلّمٌ؛ إِذْ قذ يُعَصَوّرُ المَلْرُومُ [يمّن]1'" هُو 
عَافِلٌ عَنٍ اللازم [والله تَعالى أغلَم]!". 

e‏ الحَامِسَة: 


[] - يجوز نسح العِبَادةٍ إِلَى عَيْرٍ دل . خِلاًا لموم . 


[1] كنذا في (ج) و(د). والذي في (أ) و(ب): ١من».‏ 

3 ليست في (1). 

(۳) وهذا قول الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي (158/9). أصول الفقه 
لابن مفلح (014/9)» التحبير (7001/5): شرح غاية السول (ص555). 

(4) وهم: أكثر المعتزلة [البرهان (807/7)) التلخيص (۷۹/۲٤)]ء»‏ وبعض أهل 
الظاهر [نهاية الوصول (1797/1)]. ونصره الشنقيطي [مذكرة في أصول الفقه 
(ص١1١)].‏ وهذا القول لازم لمن جعل الإباحة حكمًا شرعيًا - وهم عامة 
العلماء خلاقًا لبعض المعتزلة كما تقدم (ص988) -. 
والذي صححه أبو الحسين البصري جواز ذلك كما قال الجمهور [المعتمد 
84/1 ]. 


ERE‏ جک ن بلجل صو ل لفت 


ف 7 


- الرّفْعُ لا يَسْعَلْزِمُ البَدَلَء وَلَا يَمْتَيِعُ رَد المُكُلّفٍ إِلَى ما قَبْلَ 


الشَرْع . 


- ثم دِيم الصَّدَقَةِ أمَامَ اوی وَعَيْرهُ : بُح لا إِلَى دل . 
قالوا: أت ر نآ [البقرة: 61١5‏ يَقْنَضِيه . 

قلنا: 

لما لا 

- أو تأت مِنْهَا حير عَلَى التقْديم وَالتََخِير 

[ب] - وشح الحكم بِأَحَفٌ مِنْهُ إِجْمَاعا0 . 


ل 
لأا نَُولُ: ائه ميان المُكَلَّفِ بالْتقَالِِ مِنْ كم إلى 


شير إلى قوله تعالی: إا قحم انول قدا بین دی جود صا 


.]١١ [المجادلة:‎ 

نسختها: شق أن ما ب يدَىَ جور مَتَسنْ» [المجادلة: 17]. انظر: 
الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳/ »)٥٤ ٥۳‏ الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه 
(ص557. 4377)» نواسخ القرآن (ص78؟ ۔ 441). 

انظر: إحكام الفصول (5+7/1). الإحكام للآمدي (۳/ 2217١‏ نهاية الوصول 
.(TTAV/D‏ 

بالاتفاق. انظر: إحكام الفصول (407/1)» نهاية الوصول ۲/ ۲۲۹۷). 


القول في النسخ 


[د] - وَبِأَئْقَنَ من خِلاهًا لبغض الظاهرة” . 
لنا: 
لا تن لِذَاتِهء ولا لِتَضَميهِ مَفْسَدَةَ 


- وقد د نسح : التّحْييرٌ بَيْنَ الفِذيَة وَالصَيَام إِلَى ييه 7" وَجَوَارُ 


تخیر صَلَاةٍ الف إِلَى جوا فيه ورك القِمَالٍ إلى 3 جويو*», 


زلف 


زفق 


وهذا قول الجمهور. انظر: إحكام الفصول »))505/١(‏ الإشارة (ص١115»‏ 


)١‏ الإحكام للآمدي (۳/ )۱۷١‏ مختصر ابن الحاجب (۹۸۸/۲)» أصول 
الفقه لابن مفلح 2176/9 التذكرة (ص۱۳٥)ء‏ التحبير .)۳١۲۱/١(‏ 

نقله ابن حزم عن بعض أصحابه وخطأهم [الإحكام .])007/١(‏ وانظر: 
المعتمد (١/١۳۸)ء‏ اللمع (ص۱۲۸)ء قواطع الأدلة (5/ 42٠١‏ الإحكام 
للآمدي (۳/ »»307١‏ الفائق (1۹/۲). 

ونسبه بعضهم لابن داود الظاهري. انظر: العدة (0787/1؛ إحكام الفصول 
(403/1)» قواطع الأدلة (۳/١١٠)ء‏ الواضح (574/4): المسودة /١(‏ 
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تقدمت الإشارة إليه (ص155). 

أخرج النسائي (ص١١١)‏ برقم: (2)771 وأحمد ‏ واللفظ له (۲۹۳/۱۷ء 
4) برقم: .)١11949(‏ عن أبي سعيد و4 أنه قال: «حيسنا يوم الخندق عن 
الصلوات. .. فلما كفينا القتال... أمر النبي يك بلالا فأقام الظهر فصلاها 
كما يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتهاء ثم أقام 
المغرب فصلاها كما يصليها في وقتهاء وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف 
رالا ار کا [البقرة: 4]774» قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح» 
[البدر المنير (۳/ .])۳١۷‏ انظر: الرسالة (ص587)» الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ ٤۳۲/(‏ ۔ ۳۹). 

فسخ ترك القتال في قوله: : ولوا ف سیل اله اھ الین مقون ولا د i:‏ 
[البقرة: ]١14٠‏ ونحوها من الآيات الدالة على العفو عن المشركين إلى وجوبه 


س اطع مع ع قل 


بقوله: كيب عَلَتِكُمْ الال [البقرة: ]۲٠١‏ ونحوها من الآيات الدالة على = 


j 2‏ خَمْرٍ واا حمر الأهية وَالمُبْعَةِ إلى تَحْرِيوهًا” . 


واه 


قالوا: تَشْدِيدٌ [فلا)" يَلِيقُ بِرَأقَةٍِ اله ق ان حَنَكَ له 


سک الأقال: ححاء ید اه بم ان4 [البترة: مدا [ وویرد 
اا أن ميف € [النساء: ۲۸]. 


222) 


{Y1 
"1 


قتال المشركين. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱۳۳/۱ - ۱۳۸ ۱۷۸ - 
کین سخ بخ للنحاس 


)۳١ - ۳۳/۳ 044 ۳ ۱‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
(ص2156 155 ۳١۸‏ ١١۴)ء‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي (۲/ 0۷ 
+0 لالاء 4لا 143 205006 نواسخ القرآن ( ص٦۱۳‏ ۔ ۱۳۸ » 1۷۸ - 
AF ۸Y‏ 094). 

أما الخمر فسخ جوازه في نحو قوله: ل قربا اللو وار شكرى» 
[النساء: ]٤١‏ إلى تحريمه في نحو قوله: إا لر وليم الأماب الم ربعم 
يَنْ عَم لين َج [المائدة: .]۹١‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 
51١ | N - 0۷0/۷0‏ 586 - 6۷ الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه (ص ۱۹۹ ۔ ۰۱۹۸ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۳۳۱ ۴۳۳) الناسخ والمنسوخ 
لابن العربي (۲/ ۱۷۲ - ٤۱۷)؛‏ نواسخ القرآن ( ص۰۱۹۸ 019494 كلا ۲۸۰» 
(FAT AT‏ 

وأما الحمر الأهلية فسخ جوازه في قوله: طثل لآ لهد فى ا أيى !8 
محرا عل امو بطع إل أن یکوت مَنْنَدٌ أو دما سفوا أؤ لَحْمَ زر 
[الأنعام: [٠٤١‏ إلى تحريمه حيث نهى عنه النبي كه. أخرجه البخاري 
(15/0) برقم: »)٤۲۱۷(‏ ومسلم )4۳٤/۲(‏ برقم: (195). عن 
ابن عمر ولا. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۱/۲۳ ۔ ۲۹۳)» 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 0584/59 097)) زاد المسير (۳/١٤1)ء‏ 
أضواء البيان .)۲١١ /١(‏ 

وأما المتعة فيأتي تخريج الحديث الذي نسخ جوازها (ص037). 

كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «ولا٤.‏ 

ليست في (ب) ولا (ج). والذي في (د): «والله يريد». 


لصت لت ف 


قلنا: مَنْقُوضٌ ليطا" المَرَضٍ وَالمَفْرٍ وَأَنْوَاع الآلام 
وَالمُؤِْيَاتِ . 

فإن قيل: لِمَصَالِحَ عَلِمَهَا. 

قلنا: قَنَدُ أَجَبْتُمْ عَا. وَالآيَاتُ وَرَدَتْ في صُوَرٍ خَاصّةٍ. 

ولا يَلْرَمٌ التُكَنَّت حُكُمٌ النّايِخ قَبْلَ عِلْمِهِ بو الْثَارَهُ 
القاضِي”". وَحَرّجَ بُو الطاب لُرُومَهُ عَلَى الْعِرَالٍ الؤكيل بل عِلْمِه 
بالعزل”". وهو تخْرِيجٌ دَوْرِي. 

لنا: لَوْ لَزِمَهُ لَاسْتَأئف أَهْل قُبَاء الصَّلَاءَ حِينَ عَلِمُوا بتشخ 
اليك 

قال: 

- النّسْحُ ورود النّاِخ لا بِالعِلم به. وَوْجُوبُ القَضَاءِ عَلَّى 
المَعْذُورٍ غَيْرُ مُفتيع گ: الحائضص وَالَائِم . 

- وَالقِبْلَهُ سقط بِالعُذْرِ وَهُمْ كَانُوا مَعْذُورِينَ. 
1 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «بتسليطه». 


(۲) انظر: العدة (۳/ ۸۲۳). 

(۳) انظر: التمهيد (۲/ .)۳۹١‏ وهذه الرواية ‏ أعني: انعزال الوكيل ولو لم يعلم 
بالعزل - هي التي اختارها أبو الخطاب وهي الرواية الصحيحة في المذهب 
وعليها أكثر الأصحاب. انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين /١(‏ 
)٥‏ الهداية (ص٠۲۸)‏ الإنصاف (۱۳/ ٤۷۷‏ ۔ ۷۹٤)ء‏ كشاف القناع N»‏ 
۹ شرح منتهى الإرادات (۳/ 01۷). 

() تقدم تخريجه (ص۹٤۱).‏ 


:-_ 


EFESÎ‏ ن لبن صو لالم 
لمحتي 


قلا : 

- الهلمُ شَرْظ [للْرُوم]1'" قلا يبت دونه . 

- وَالحائض الام عَلِمَا التليف بخلافي هَذَا. 

« السَّادِسَّةٌ: 

[1] - جوز سح كل مِنَّ: الكتّاب وَمُتَوَاتِرٍ السُنّةِ وَآَحَادِمًا 
ع9 . 

[ب] - وسح الس ب: الکتاب) خلافا افيه . 

لنا: 

لا يمع لِذَاتِه وَلَا لِغيْرِه. 

- وَقَدُ وَقَعَ: إذ النوَجهُ إلى بَيْتِ المَقْدسِء وَتَحْرِيمٌ المُبَاشَرَة 


ياي رَمَضَانَ وَجَوَارُ َأَخِيرٍ صلا الخُؤْف: تتت بِالسُنَةِ وَنُسِحَتْ 


11 
(0) 


كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «اللزوم». 


بالاتفاق. انظر: الإحكام لابن حزم (018/1): إحكام الفصول »)٤۲۳/١(‏ 
الإشارة (ص۷٠۲)ء‏ التلخيص (51/5. 4)015. الضروري (ص85)» 
الإحكام للآمدي (/ ١‏ نهاية الوصول (1/ »)۲١۲٠١‏ شرح مختصر الروضة 
(؟/316), التذكرة (ص055). البحر المحيط .)1١8/4(‏ 

وهذا قول عامة العلماء. انظر: المعتمد (۳۹۱/۱) الإشارة (ص559)» 
التلخيص ))21١/7(‏ المحصول لابن العربي (ص55١)4‏ الإحكام للآمدي 
:)١186/(‏ مختصر ابن الحاجب (۲/۲١٠٠٠)ء‏ المسودة ))47١/١(‏ نهاية 
الوصول (7757/56): أصول الفقه لابن مفلح (۳/١١١)ء‏ التذكرة 
(ص 24207١‏ التحبير (5/ 207041 شرح غاية السول (ص١57).‏ 

انظر: الرسالة (ص185). وانظر: أدب القاضي /1١(‏ 2047 تيسير البيان /١(‏ 
KI:‏ 


E 
« 
< 

ےا 


- بأ الس مه لتاب كيف يطل مُيَيئه؟! . 


- ولان اسح يُضَادُ المَنْسُوحَ» والفرآن لا يُضَادُ الس . 
- وَمَنعَ 2 ا 
وأجيب: بان بض السو من له وَبَعْضْهَا منْسُوحٌ به. 


ré] _ 2‏ سح القَرْآنٍ ب: مُتَوَاتِر السُنّد: 


)١(‏ أما التوجه إلى بيت المقدس فثبت العمل عليه في عدة أحاديث منها حديث قباء 
- وتقدم تخريجه (ص؟144١)‏ - ونُسخ بقوله تعالى: ول وَمْهَلَكَ َر الجر 
لمَرَارّ» [البقرة: .]٠٠١ 2١44‏ انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (۲۷۸/۱ 
(AY -‏ 
وأما تحريم المباشرة في ليالي رمضان فأخرجه البخاري (10/5) برقم : 
(4504). عن البراء بن عازب ذه أنه قال: «لما نزل صوم رمضان كانوا 
لا يقربون النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون أنفسهم»» فأنزل الله: عَم 
لله آم کشر تاوت اشم اب اكم وَعَمَا نك [البقرة: 1407]. 
انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱/ 0° _9*1(. 
* تنبيه: قد يعترض على المثالين السابقين ب: أن ثبوت عمل الصحابة ون 
لا يدل على أن الحكم ثابت بالسّنّة بل قد يكون ثابنًا بالكتاب فعمل بالحكم 
الثابت بالكتاب ثم تقل عمل الصحابة ون ثم نسخ الحكم الثابت بالكتاب 
ب: الكتاب. وقد أشار في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» لهذا الاعتراض 
على المثال الأول فليراجع . 
وأما نسخ جواز تأخير صلاة الخوف فتقدمت الإشارة إليه (ص١٠۲).‏ 

31 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «نأماه. 


- فَظَاهِرٌ كلام أحمّد”'' وَالقَاضِي”" : مَنْْهُ. 


- وَأَجَارَةُ: أبُو الككلاب”": وَبَعْضٌ المّافوية9. وهو 


المَحْتَارٌ. 


هر 


(» 


(0 


لنا: 

- لا اسْتِسَالَةَ ايء ولا خَارِجِية . 

- ولان تََائْرَ لسن قاع وَهْوَ مِنْ عد الله تَعَالَى في الحَقِيقَةٍ 
كَالمُرْآن . 


انظر: الإرشاد (ص"1): العدة (6/ 207/84 التمهيد (19/5)) التحبير (5/ 


(0 FEA 


انظر: العدة (۷۸۸/۲). وقد صرح به بقوله: «لا يجوز نسخ القرآن بالسُئّة 
شرعًا ولم يوجدة. 

وهذا قول الشافعي . [الرسالة (ص١18)»‏ قواطع الأدلة ))1١5/7(‏ الإحكام 
للآمدي (۱۸۹/۴)ء نهاية الوصول (/ .])١١٤١‏ واحتاره: الشيرازي [اللمع 
(ص۱۲۹)]. 

انظر : التمهيد (۲/ .)۴١۹‏ 


وهذا قول الجمهور. انظر: إحكام الفصول (١/١۲٤)ء‏ الإشارة (ص۷١۲)»‏ 
التبصرة (ص١١٠)ء‏ التمهيد (۲/ ۳۹۹)ء الإحكام للآمدي (۱۸۹/۳)ء» مختصر 
ابن الحاجب »)۱١١۸/۲(‏ المسودة »)5١4/١(‏ نهاية الوصول (779/5؟): 
أصول الفقه لابن مفلح (7/ ١١٠١)ء‏ التذكرة (ص075: ۲۷٥)ء‏ البحر المحيط 
۹/9 التحبير (62060/5, 

كابن سريج» فإنه يقول بجوازه شرعًاء واختلف النقل عنه في الوقوع [شرح 
اللمع »)٥1/١(‏ التبصرة (ص١5١).؛‏ التلخيص (515/1: 015): قواطع 
الأدلة (157/5)» الإحكام للآمدي (۱۸۹/۳)]ء وكالأشعري» فإنه يقول 
بوقوعه [مقالات الأشعري لابن فورك (ص۷٠۲»‏ ۹٠۲)ء‏ البحر المحيط (5/ 
IO1 14‏ 


القول في النسخ 


EK 

قالوا: 

- هتأت عبر ينا أو ينل [البقرة: ۰ وَالسَّئَةُ لا تُسَاوِي 
القُرْآنَ . 

- وڏ ال ##: (المُرْآنُ يَنْسَحُ حَدِبثِي, وَحَدِيِئِي لا يَنْسَحُ 
القرآن) , 

- وَلِأَنَّ اسه لا تَنْسَحُ لَقْطَ القُرآن: گا حُكمة. 

[والجواب]""': 


- لانت 2 عر ر ا [البقرة: ]٠١5‏ ف قي الخ ولخي 
وال اي القُرْآنَ في ذَلِكَ وَتَزِيدٌ عَلَْهِ إذ المَضْلَحَةٌ الاب 7 


كَدْ تكو TT‏ أؤ على التُقييم الاجر“ 
قد 9 في الآيةِ أضلا. 


- وَالحَدِيتُ لا بَحْفی مله ؤه ضلا كلَوْ ثبت لَاشْتَهرَ ولَمَا 
څولف. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (100/0) برقم: .)٤۲۷۷(‏ عن جابر ط4 . قال الذهبي: 
حديث موضوع. [ميزان الاعتدال .)١١7 .1١١7/75(‏ وانظر: لسان الميزان 
الاقف “ICA‏ 

[1"] كذا في (أ). والذي في (ب) و(د): «وأجيب»» ولم يتضح لي الذي في (ج). 

[ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «بأن نأات». 

(54) جاء في هامش (ب): «أي: نأت منها بخير للمكلفين بتخفيف الحكم عنهم . 
ويُبعده بل يرده: عدم ارتباط جز ينی بما قبله» وإن ذكر له ارتباط على 
هذا التأويل: فسد المعنى الذي وجهوا به التأويل الذي هو الخير الحاصل 
بالتخفيف؛ إذ مثل الشيء لا يكون أخف منه... انتهى عسقلاني 
[أحمد] 45 . 


00 کاو ا ا 
KB‏ 1ن البْلبْلي أسُول اليف 


و القُرْآنٍ مُعْجِرٌ فلا تَقُومُ السُنَهُ مَقَامَهُ بخلاف حُكيو"". 
[د] - اما تسح الكتاب وَمُتَوَاتِر السّنَّهَ ب: آحاوهًا: 
د ايه عقا لِجَوَازٍ قول التّارِع: «تَعَبَّدنْكُمْ بالتّْح بِحَبَرِ 


الواجده» لا شَرْعا؛ لإجْمَاع الصَّحَابة9 . 


- وَأَجَارَهُ َم في رَمَنِ البو لا بها ؛ له غ6 گان يبعت 


الآحَادٌ بالنّاسخ إلى أظرَافٍ البلادٍ. 


(U 


- وَأَجَارَه بَعْضُ الظَاهِرِية مُظلَمًا. وَلَعَلَهُ أَْلّى؛ إذ القن كَدْرٌ 


بل حتى أحكام القرآن معجزة» لكن السُنّة تشترك مع القرآن في هذا الإعجاز 
دون الإعجاز اللفظي . 

وقد حكى ابن برهان الاتفاق عليه [الإحكام للآمدي (9/ ۱۸۲)]. 

وهذا قول جمهور العلماء. انظر: التذكرة (ص075)., التحبير (5/ 27041 
۳ ) شرح غاية السول (ص۲۷۱). 

انظر: المستصفى »)7510/١(‏ الضروري (ص۸۷)ء روضة الناظر (ص٤۸).‏ 
ونقل إجماع العلماء على هذا القول: الجويني [البرهان »])۸٥٤/۲(‏ 
والسمعاني [قواطع الأدلة (۹/۳١٠ء .])٠١١‏ وقال المصنف: «دعوى الإجماع 
على امتناع نسخ القاطع بالآحاد: واهية» [شرح مختصر الروضة (0718/1. 
وانظر: نزهة الخاطر العاطر .])۲۷٤ /١(‏ 

وممن قال بهذا القول: الباقلاني [التلخيص (015/5)]» والباجي [إحكام 
الفصول ,477/١(‏ 417). الإشارة (ص ٠۲۷٠‏ 0777]» والغزالي [المستصفى 
۲۰/۲( وابن رشد [الضروري (ص87)]. 

نسبه بعضهم لبعض الظاهرية كما فعل المصنف. انظر: المعتمد (2)0998/1 
المحصول (۳۳۳/۳)ء روضة الناظر (ص۸۳)ء المسودة 2)47*/١1(‏ نهاية 
الوصول (7778/5). ونسبه البعض الآخر لأهل الظاهر. انظر: الوصول إلى 
الأصول (44/1)» الإحكام للآمدي (5/ 185)» الفائق (0/5/5. 

والقول بالجواز مطلقًا نصره ابن حزم [الإحكام .])018/١(‏ ونصره الشنقيطي - 


القول في النسخ 


مشر 0 بَيْنَ الكل وَهُوَ گافي فِي العَمَلٍ وَالِاسْيَدٌ ذلالٍ الشرْصِيء وقول 
عُمَرَ دلا لا مَدَُ كَاتَ ربا وَسَنَّةَ ينا لِقَوْلٍ مرا 


ة 
کار بره O,‏ ع 4 کو و ا رو 
آم نسيّت») ` يفيد نَهُ إِنَمَا رده لِسْبْهَةٍ وَلوْ أفاد رما الي 


« السَابِمَةُ: الإِجْمَاعٌ: ا يُنْسَعُ» وَلَا يُنْسَحُ بو؛ إذ الح لا يَكُونُ 
إلا في عَهْدٍ البو ولا إِجْمَاعَ إو وَلِأَنَّ النَّاسِحَ وَالمَنْسُوحَ مُتَضَادَانٍ 
والإجماع ل شا الس ولا يم على جلايد. 
:15 لحم القاس المَنْصُوصٌ العِلَّةِ: يَكُونُ اسحا وَمَنْسُوخًا 
كَالئّضٌء جلاف غَبْرِه. وَقِيلَ: ما حص تَسَخ0". وهو بال“ 
بدليل: 


العقلٍء والوجماع» وح بر الوّاجك: : حص وَل يَنْسَخ . 
- اّنح وَالتَخْصِيصٌ مُتَنَاقِضَانِءٍ إِذ التَسْحُ إنطَالٌ وَالنَخْصِيصٌ بيان 
َكيف يَسْتَويَانِ؟! . 


= من المعاصرين [مذكرة في أصول الفقه (ص197)] 

)١(‏ أخرجه مسلم (184/7) برقم: .)۱٤۸١(‏ عن الشعبي 

(۲) التنوين للعوض» والمعنى هو: حيئئظٍ 

(۳) أورده ابن قدامة [روضة الناظر (ص80)] وغيره من غير نسبة لمعين. 
وفي مسألة النسخ بالقياس أقوال كثيرة تزيد على السبعة راجعها في: التحبير 
(7054-50/5). وانظر: نهاية الوصول ۲۲۱۳/۳ -7778). البحر 
المحيط ١1/5(‏ - 0375 
وكذلك نسخ القياس فيه أقوال كثيرة راجعها في: التحبير ۳٠۹۹/7‏ - 
لالص 

)٤(‏ ووصف ابن قدامة هذا القول بالشذوذ [روضة الناظر (ص1)80. 


حم کک ن لانن اول ليق 


وَيَجُورٌ النَسْحُ بِتَنبِيه الفط كَمَنْظُوقِدِ؛ لِأنَهُ دلي" خِلَامًا 


لبَعْضٍ الشَّافعية9 , 


وا کک بطل : حم المَفْهُوم وم بت بعلي 


3 َلِيلِ خِطَابهِ؛ لِأنّهَا تَوَابِعُ فَسَقَطْتْ يِسْقُوط مَعْبُوعِها خلا 
ا 


(0 


تنبيه اللفظ: هو فحوى اللفظ (مفهوم الموافقة)» وسيذكره المصنف (ص۳۱۸). 


وهذا قول عامة أهل العلم. انظر: التمهيد (۲/ 22747 الإحكام للآمدي (7/ 
) التحبير (۳۰۷۸/7). 

وهو: الشيرازي [اللمع (ص٠007)].‏ 

وهذا قول الأكثر. انظر: البحر المحيط (175/54). 

لم أقف ‏ بعد البحث ‏ على هذا القول في كتب الحنفية» بل وقفت على أن 
نسخ حكم المنطوق ينسخ حكم ما قيس عليه خلاقًا لما ذكره المصنف ‏ قال 
ابن عبد الشكور الأنصاري : «إذا نسخ حكم الأصل للقياس لا يبقى حكم 
الفرع الثابت بالقياس» وقيل: يبقى حكم الفرع عند انتساخ حكم الأصل» 
ونسب هذا للحنفية» وهذه النسبة لم تثبت» كيف لا وقد صرحوا في شروط 
القياس أن النص المنسوخ لا يصح القياس عليه» [فواتح الرحموت »٠١۹/۲(‏ 
۷ باختصار وتصرف يسير] . 

# تنبيه: نسبة هذا القول للحنفية شائعة في كتب غيرهم» وقد أخذوا ذلك 
من كلام الحنفية في مسألة الوضوء بنبيذ التمر حيث قال لهم الخصم: «الذي 
توضأ به النبي ب كان النبيذ المسكرء وعندكم لا يصح الوضوء به» 
فأجابوا: «قسنا النبيذ غير المسكر على المسكرء PE‏ 
حكم غير المسكر على ما كان» ‏ ولم أقف على هذا الجواب في كتب 
الحنفية الفقهية -. ذكر ذلك: القاضي [العدة (۳/١۸۲ء‏ ۸۲۲)]ء والشيرازي 
[شرح اللمع »٤41/١(‏ ١١٥)]ء‏ والجويني [التلخيص (041/5. 2])0475 
وابن برهان [الوصول إلى الأصول (۲/ ۷٥ء‏ 08)] فمن بعدهم. وانظر: رقع 
الحاجب (4/ 2001١١‏ 

# تنبيه آخر: لم ينبه البابرتي الحنفي في شرحه على مختصر ابن الحاجب - 


ال فى النسخ کڪ 
کے 8 


لا يُْرَفُ النّسْح بدَلِيلٍ عَفْلِيٌ وَلَا قِبَاسِيّ بل ب: 

[ - التَقْل المُْجَرَّدِ. 

[ب] - أو المَشُوب بِاسْدْلَالٍ عَفْلِيَ ك: الإجمّاع عَلَى أن مَذَا 

[ج] - أو بتَقْلٍ الرّادِي نحو «رُخص لا في المُبْعَة ثم هيا 
نها . 

[د] - أؤ بدلالة اللَفْظ نَخْوٌ: (كُنْتُ نَهَيْدْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القبُورٍ 
Dz s4 4f‏ 
فزوروها) .. 

[ھا] ۔ [أو]7' بالتّارِيخ نَحْوٌ: ال سَنَهَ حَمْسٍ كَذَا وَعَامَ الفح 
كَذَا. 
= [الردود والنقود (؟/ ])٤٤١‏ على خطأ نسبة هذا القول للحنفية» بل نسبه للحنفية 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۳/۱) برقم: .)١500(‏ من حديث سلمة بن الأكرع طإله. 


(1) أخرجه مسلم )474/١(‏ برقم: (4۷۷). عن بريدة ذلك . 
[*] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): ويل 


Kayê‏ خض اللىل فصول اليم 
[و] - أز ليكو" رَاوِي أَحَدٍ الحَبَرَيْنِ مَاتَ قَبْلَ إِسْلّام رَاوي 
الثّاني. وال أَعْلَمُ 


تم لَمّا گان الاب وَالسْنّةُ [تَلْحَفُهُمَا]!'! أَحْكَاحٌ لَنْطيَةٌ وَمَعْْويٌ 
3 الأمرء وَالنَّْي» وَالْعْمُوم وَالخُصُوصٍِ وَنَحْوِهًا: 0 
ار 


[] كذا في (ج). والذي في (أ) و(ب) و(د): «يكون». 
3 كنذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «يلحقهما». 
[*] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «أعقبناهما». 


1 الأوامر والنواهي___ i‏ 


الأمر 


- قِيلَ: هُوَ القَّوْلُ المُقْئَضِي طَاعَةً المَأْمُورٍ بِفِعْلٍ المَأْمُورٍ 
پو . وهو دور . ْ 

وَقِيلَ: اسْتِدْعَاءُ الفِعْل بالقَوْلٍ عَلَى جِهَةٍ الاسْيَغلاء . وَقَدْ 
يُسْتَدْعَى الفِغْل بِغَيْرٍ قَوْلٍ لَو: أشي أو قِيلَ: «بالقَوْلٍ أَوْ مَا قَامَ 
مَقَامَه0*©: لَاسْتَقَامَ. 


/١( وبه عرف: الباقلاني [التقريب والإرشاد (۲/ ٥)]ء والجويني [البرهان‎ )١( 
.]00١7ص( والغزالي [المستصفى (۲/١1)ء المنخول‎ ١ 

(۲) انظر هذا الاستدراك في: التنقيحات (ص145): المحصول (؟/11١)»‏ التحقيق 
والبيان .,597/١(‏ 08910): روضة الناظر (ص84١).‏ 

(۳) وبه عرف: أبو الخطاب [التمهيد »])١54/١(‏ وابن قدامة [روضة الناظر 
(ص۱۸۹)]ء وابن أبي الفتح [تلخيص روضة الناظر (407/7)]» والحسن 
المقدسي [التذكرة (صا۱۸)]ء والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
(ص۷۲)]. 

)٤(‏ وهو ما فعله الآمدي حيث عرف الأمر ب: «طلب الفعل على جهة الاستعلاء» 
[الإحكام (0۷۲/۲)]. 

)٥(‏ وهو ما فعله ابن اللحام حيث عرف الأمر ب: «استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو 
ما قام مقامه» [المختصر في أصول الفقه (ص4۷)]ء وتبعه على ذلك: 
ابن المبرد [شرح غاية السول (ص۲۷۹)]. 


EEE‏ جضن للف صو لالم 


وَلَمْ تَشْتَرِطٍ المُعْتَزِلَةُ الاسْيغلاء؛ لِقَوْلٍ فِرْعَوْنَ لِمَنْ دُونَهُ: 


مادا تمر ن4 [الشعراء: .]١‏ وَهُوَّ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْيَشَارَةِ؛ للاتّقَاقٍ 
عَلَى تَحْمِيقٍ العَبْدٍ الآمرٍ سنه . 


زلف 


قرف 


وَلِلمُرٍ ما د 1 بمْجَرَدِهَا کے۳ وَقِيل: لا صِيعَة 


اخثلف في اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر على : أقوال أربعة» أوردها بعد بيان 
معنى العلو والاستعلاء: فالعلو: أن يكون الآمر أعلى منزلة من المأمور. 
والاستعلاء : الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة وترفع وقهر. فالعلو صفة للآمر 
والاستعلاء صفة للأمر. [شرح تنقيح الفصول (ص١١١)ء‏ نهاية السول 278٠ /١(‏ 
۱ ) قواعد ابن اللحام (۲/ 2010 »)٥٤٩‏ الفروق في أصول الفقه (صه 161١‏ 
القول الأول: يشترط في الأمر العلو والاستعلاء. وبه قال: القشيري» 
والقاضي عبد الوهاب في ر القولين عنه [نهاية السول /١(‏ ١۳۸)ء‏ البحر 
المحيط (۲/١٤۳)ء‏ قواعد ابن اللحام (۲/ ٠٤٤‏ 048)]. 

القول الثاني : لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء. وبه قال: أكثر 
الأشاعرة. [المحصول »)7٠/5(‏ المسودة .])٠١١ /١(‏ 

القول الشالث: يشترط في الأمر العلو دون الاستعلاء. وبه قال: جمهور أهل 
اللغة وجمهور أهل العلم [ابن اللحام (1/ 054)]» وهو قول جمهور المعتزلة 
[نهاية السول (۱/ ۳۷۹)» البحر المحيط (۲/ 40 *)]. 

القول الرابع: يشترط في الأمر الاستعلاء دون العلو. وبه قال: أبو الحسين 
البصري [المعتمد /١(‏ ١٤)]ء‏ وابن برهان [البحر المحيط (۲/ ۷٤۳)]ء‏ والرازي 
[المحصول (؟/7١),‏ المعالم (۲۳۹/۱ء 110)]. 

وانظر: المختصر في أصول الفقه (ص4۷)» التحبير (0/ 711/7 -١۴۱۷)ء‏ 
التوضيح في شرح التنقيح (١/۹٤۳ء‏ ١٠)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
079 - 591): شرح غاية السول (ص١78ء‏ ۲۸۱)» شرح الكوكب المنير 
OY 1/0‏ 

كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): :عليه بمجردها». 

وهي: افعل. وإثبات الصيغة للأمر هو قول عامة أهل العلم [قواطع الأدلة 
.KA‘/»‏ 


الأمر 


لك 


(HY) 
2 ناء عَلَى الكلام التَفْسِيٌ وق سى مد‎ 
و[هي]"": حَقِيقَةٌ في الطَلّبٍ الجَازِم مَجَارٌ في غَيْرِه [ممًا]!“!‎ 


ردت فيو : 


زلف 


 ][‏ النَد 


وهذا قول الأشعري وعامة أتباعه. انظر: اللمع (ص١٤)ء‏ التبصرة (ص5١)»‏ 


قواطع الأدلة /١(‏ ٠۸)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۷۳/۲). 

( ص۱۱۸ - ۱۲۰). 

كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وهو». 

كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): «فيما». 

الجمهور على أن الأمر حقيقة في الطلب الجازم الذي هو الوجوب» وقيل: 
حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب» وقيل: غير 
ذلك. انظر: تشنيف المسامع ۲ - ۳۲)» الدرر اللوامع للكوراني (۲/ 
.)١94- 6‏ 

قال الزركشي : تنبيه : وقع في عبارتهم «التسخير؛ والقوات السخرية . 4 
السخرية: الهزء كقوله تعالی: «إن حرا من وتا تر مك كنا ترون 

[هود: ۳۸]ء وأما التسخير: فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى: وَسَخَرَ لَكُم 0 
ّا [إبراهيم: ]0 [البحر (؟/04") بتصرف يسير]. ولم يرتضٍ 
الإسنوي ذلك حيث قال: «التسخير: هو الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ 
التسخير: هو الذلة ومنه قوله تعالى: طسْبَِحَنَ ألَرِى سر نَا هدا أي: 

ذلله» [نهاية السول )۳۹۱/١(‏ باختصار] ثم تعقب قول من قال أن الصواب 
أن يقال السخرية. 


2 


زفق 
زفيذا 


3 قن لبن ول لفقي 


[ه] - وَالسوية. 
- وَالإعَائة 5 
ازا - 00 
1ح - الايد 
[ط] ‏ وَالدُعَاءِ. 
[ي] - وَالخَبَرِ» 
 ][‏ «كايبوهم» [النور: ۳۴ . 
[ب] ‏ ##اضْطادُوا» [المادة: ۲]. 
[ج] - ووأ حِجَارَة# [الإسراء: 0۰ , 
1 رھ . 


قال الزركشي: «وضابط الإهانة: أن يؤتى بلفظ دال على الخير والكرامة 


والمراد ضده» [البحر (۲/ 2757© بتصرف يسير]. 

وفي (د) زيادة: «إن علمتم». 

قال ابن عطية: «عندي بالتمثيل بهذه الآية نظر؛ لأن معناها كونوا حجارة أو 
حديدًا بالتوهم والتقدير» وإنما التعجين ين يقتضي الأمر فعل ما لا يقدر عليه 
المكلف كقوله: ادرو عن أ کڪ َلْمَوْتَ [آل عمران: 8 ونحرها, 
[المحرر الوجيز (6/ ٠49١1‏ ۲ بتصرف]. ومن الأمثلة الصحيحة أيضًا: قوله 
تعالى: كوأ ورز بن ٍَ4 [البقرة: ۲۳]. 

وردت في موضعين من القرآن أولهما [البقرة: 19]. 

والفرق بين التعجيز والتسخير أو السخرية: أن التعجيز إلزامهم بالانقلاب 
لا لينقلبوا بل ليظهر عجزهم» أما التسخير أو السخرية فهي قلب لأعيانهم. 
[البحر المحيط (؟/009] 


الأمر 


[ه] ‏ #«اضيرُوا او لا سوا [الطور: 817 
[و] - ودف إِنَلكّه [الدهان: 144 
[ز] - اوها سر4 [الحجر: 141 
[ح] - اغا ما شنم افصك: .14٠‏ 
[ط] - اللَّهُمّ عفر 
[ي] - (إذَا لَمْ تتح فَاضْنَعْ مَا شت 
[ك] ‏ اتی : 
آلا أبهَا اللّْلُ الطَوٍيل آلا الْجَلِي 


ولا يُشْتَرَطُ في كَوْنٍ الأمرٍ أْرًا: ! 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۷۷/٤(‏ برقم: (0545. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 

البدري ظا . 

(۲) قال المصنف: «التمني دُكر مثاله يليه» وإنما أفردته لأن مثاله ليس من 

الكتاب ولا السَّنّةَ بخلاف بقية أمثلة المعاني؛ [شرح مختصر الروضة /١(‏ 

جه ]. 

(۳) هذا صدر بيت من معلقة امرئ القيس» وعجزه: 
000000000000000 بِصّبْح وَمَا الإطْبَاحُ فيك بِأمقلٍ 

انظر: ديوان امرئ القيس (ص179١0‏ 3 

(4) هذه مسألة مبنية على القول في القدر ‏ وقد تقدم بيان مذاهب الناس فيه 

(ص۳۷) -: 

فالجبرية ‏ كالأشاعرة -: يقولون بعدم اشتراط الإرادة؛ بناءٌ على أن الله يأمر 

بأوامر ثم يجبر بعض عبيده على مخالفتها . 

والقدرية ‏ كالمعتزلة -: يقولون باشتراط الإرادة؛ بناءً على أن العبد يخلق فعل 

نفسه فجميع الأوامر مرادة لله لكن العبد إما أن يحقق هذه الإرادة أو يمتنع عن 


هه لست ص صمت 


لنا: إِجْمَاعٌ أَهْلٍ اة عَلّى عَدَم اشْيَرَاط الإرّاكة. 
لآئر”” إلا بالإراة؛ إِذ ليث أئرًا لِذَاتهَا وَلَا لِتَجَرُِمَا عَنِ 
القَائنِ؛ إِذْ ظا" بالسّامِي وَالَائِم . 1 
قلنا: 


- اسْيَعْمَالّهَا في غَيْرٍ الأمْرٍ مَجَانٌ كَهِيَ بإظلاقِهَا ر 
لَفْظ النَّائِم وَالنَابِي؛ إِذْ لا اسْتَعْلاء فيه. 


وَلَا يَأمْرٌ: لا رمان وَإَِّا اجتَمَعَ الَقِيضَان. 


= اما أهل السُّنّة والجماعة: فيقولون الإرادة ينظر لها من جهتين: من جهة 
تقدير الله الشرعي» ومن جهة تقدير الله الكوني» قأما التقدير الشرعي: فلا شك 
أن الله ما أمر بأمر إلا وهو يريد من الخلق امتثال هذه الأوامرء ومع ذلك 
أعطى عبيده قدرة على الامتثال والعصيان ‏ لتجزى كل نفس بما تسعى - 
لا تخرج عن قدرته وي فمن عصى فخالف الإرادة الشرعية: لم يخرج بذلك 
عن إرادة الله الكونية. فالأوامر مرادة لله شرعَاء ولا يلزم من ذلك أن تكون 
مرادة له كونًا. 
قال الزركشي: «قلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة 
الكونية؛ فإنه سبحانه لا يأمر إلا بما يريده شرعًا وديئًا وقد يأمر بما لا يريده 
كوتا» [سلاسل الذهب (ص4١05]‏ 
[الوصول إلى الأصول (۰۱۳۱/۱ ۱۳۲)ء متهاج الس (7/ 150 وما بعدها)» 
مجموع الفتاوى (۸/١۱۳)ء‏ شفاء العليل (۳/ 117/4 /177)» شرح العقيدة 
الطحاوية /١(‏ 1۷۳ _ 1۷۷)ء المسائل المشتركة (ص8١١ ‏ 1)158]. 

[] كنذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «يتعين الأمر». 

31 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «تبطل». 


الأمر 


F-3 


« الأولى: الأئرُ المْجَرّهُ عَنْ كَرِيئة: 
- يفضي الوجُوب عند أكتر الققهَاء'" وَبَْضٍ المْتَكَلْوِينَ”". 


- وَعِنْدَ بَعْضٍ ۱ لمُعْتَرلَةِ: اللّذْب"؛ ماد 147 ع وه 03 


الوْجْحَانِ وَتَفْيًاللِْنَابٍ بالاشتضحاب. 


0 


- وَقِيل: الإباحة ؛ لِتيْقَيهًا . 


انظر: التقريب والإرشاد (۲/ ۲۷)ء المعتمد (١/١٠)ء‏ شرح اللمع (5037/1): 


البرهان (١/۹١٠)ء‏ التلخيص (17/1): قواطع الأدلة (١/4۲)ء‏ أصول 
السرخسي »)۳٤/١(‏ أصول الفقه للامشي (ص۸4) الواضح »)٤۹١/۲(‏ 
إيضاح المحصول (ص۲٠۲)ء‏ ميزان الأصول (ص41)» بذل النظر (ص۹٥)ء‏ 
لباب المحصول »)07١/1(‏ المسودة (١/۸۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 
.)55١6‏ تقريب الوصول (ص١18١).‏ وقال ابن برهان عن هذا القول: 
«هو قول الفقهاء قاطبة» [المسودة »])85/١(‏ وأومأ المصنف إلى اتفاق 
الصحابة ون عليه (ص507١).‏ 

انظر: روضة الناظر (ص94١)»‏ تلخيص روضة الناظر (5/ 814). 

انظر نسبته لبعض المعتزلة من غير تعيين في: العدة (۲۲۹/۱)» شرح اللمع 
0 ) اللمع (ص48)» التبصرة (ص5١)»‏ قواطع الأدلة (47/1): 
الواضح »)44١/1(‏ روضة الناظر (ص94١)»‏ المسودة .)87/١(‏ 

ونسبه لجمهور المعتزلة: الباقلاني [التقريب والإرشاد »])۲١/۲(‏ وتبعه 
الجويني في التلخيص [(117/1)]. ونسبه الرازي [المحصول (44/5)] 
والآمدي [الإحكام (۱۷۸/۲)]: لأبي هاشم الجبائي. واختار أبو الحسين 
البصري [المعتمد :])00/١(‏ قول الجمهور. 

ليست في (ب) ولا 2 ولا (د). 


نسبه الجويني [التلخيص :])707/١(‏ لبعض المعتزلة . 


Kx‏ لقنن ابلق اسول ایق 


رر 


- وَقِيلَ: الوفف؛ لِاخْيَمَالِهِ كُلَّ مَا اسْتُعْملَ فيه ولا مُرَجَحَ. 

لنا: 

- حدر لذن ايش عَنْ ارو [النور: 0 . 

- لتا ل لد أرَكعُوا لا يرون [السرسلات: 48]» ذَمَّهُمْ وَدُمْ 
ِبْلِيِسَ عَلَى مُخَالمَةٍ الأثر المُجَرَّدِ. وَدَمْوَى: قَرِيئَةٍ الؤجُوب» 
رَاقِْضَاءِ لك ال [ك1" كو هَذِو: عير مشتوكة. ٠‏ ۰ 


- واد السَيّدَ لا يام عَلَى عِمّاب عَبْدِهِ عَلَى مُخَالْمَةِ مُجَرَّدٍ أَمْرو 


2 


« الَانَِةُ: صِيعَةُ الأمر الوَارِدَةٌ بَعْدَ الحظر: 


1 م 


- لواحو وَمُوَ طَاجِرٌ ول الشَافعِي”". 


205١ هذا قول الأشعري وأكثر أتباعه. انظر: مقالات الأشعري لابن فورك (ص4‎ )١( 
»)۱٤۷/١( العدة (١/۲۲۹)ء التبصرة (ص4١)» البرهان (١/۹١۱)ء التمهيد‎ 
.)87 /١( الواضح (؟/ ١۹٤)ء الإحكام للآمدي (۱۷۸/۲) المسودة‎ 
تنبيه: هذا القول هو ثمرة القول بنفي الصيغة التي تدل بمجردها على الأمرء‎ *# 
وقد بين المصنف آنقًا أن هذا النفي مبني على الكلام النفسي. وانظر: قواعد‎ 
.)00۸ »۵0۷ /۲( ابن اللحام‎ 

3 كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «لخة له». 

۳) نص على أن هذا ظاهر مذهب الشافعي: الشيرازي [التبصرة (ص57)]» 
والجويني [التلخيص /١(‏ ٥٠۲۸ء‏ ۲۸)]ء والسمعاني [قواطع الأدلة /١(‏ 
4» وقد نص عليه الشافعي في أحكام القرآن حيث قال: «أوامر الله تعالى 
ورسوله تحتمل معان منها: الإباحة كالأوامر الواردة بعد الحظر» [البحر 
المحيط (۲/ ۳۷۹)]. وانظر: الكاشف عن المحصول (۲۷1/۳)ء نهاية السول 
(412/1). البحر المحيط (۳۷۹/۲). 
وهذا القول نسبه جماعة ل: جمهور العلماء. انظر: التقريب والإرشاد د 


الأمر 


لجع 
¢ 
> 
4 

د 


- وَلِمَا هي لَه قَبْلَ الحَظرٍ عند الأكترِين”". 


7 المعتمد (١/١۷)ء‏ الوصول إلى الأصول :.)١591/١(‏ الإحكام 


للآمدي (۴۱۹/۲)» مختصر ابن الحاجب »)778/1١(‏ الكاشف عن المحصول 
( ۷ مفتاح الوصول (ص٤۳۷)»‏ نهاية السول »)٠١ /١(‏ التحبير (0/ 
(E7‏ 

وهو قول: أكثر أصحابنا [المسودة »)٠١١/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۲/ 
4. قواعد ابن اللحام (؟/01/5)]» وأكثر الشافعية [رفع الحاجب (۲/ 
4 البحر المحيط (۳۷۹/۲)]ء» وجمهور متأخري المالكية [إحكام الفصول 
(200/1))» تحفة المسؤول (/05)) التوضيح في شرح التنقيح /١(‏ 20704 
مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص١5١)].‏ 

نسب هذا القول للأكثرين: القاضي في العدة [(1017/1)] ثم تبعه الأصحاب 
على ذلك. انظر: التمهيد (١/۱۷۹)ء‏ الواضح »٥۲٤/۲(‏ 22010 روضة 
الناظر (ص98١)؛‏ المسودة »)١٠١4/١(‏ تلخيص روضة الناظر »)٤1۹/۲(‏ 
التذكرة (ص۱۹۸)ء قواعد 0 ومعاقد الفصول (ص”07). ووجدته منسوبًا 
للأكثرين عند غير الحنابلة أيضًا. انظر: ميزان الأصول (ص١١١)»‏ بذل النظر 
(ص14)» التوضيح في شرح التنقيح /١(‏ 0701 

وهو مذهب الحنفية [أصول الفقه للامشي (ص4۲)ء بذل النظر (ص59)]» 
ومتقدمي المالكية [إحكام الفصول (١/7١١)»؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص7١١)»‏ 
تحفة المسؤول (658/7)» التوضيح في شرح التنقيح /١(‏ 21014 20708 نشر 
البنود /١(‏ ١١٤)ء‏ مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص١١١)].‏ 

# تنبيه: قال ابن قدامة [روضة الناظر (ص98١)]:‏ «وقال أكثر الفقهاء 
والمتكلمين: [صيغة الأمر بعد الحظر] تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر» يعني 
تفيد الوجوب مع التجرد عن القرائن عند القائلين بأن الأمر للوجوب» 
والاستحباب مع 8 عن القرائن عند القائلين بأن الأمر يفيد الاستحباب 
وهلمّ جرّاء فجعل الطوفي القول بأن «الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل 
الحظر» والقول بأن «الأمر بعد الحظر يفيد ما يفيده الأمر لولا الحظر» قولًا 
واحدًا ‏ خلافًا لما عليه الأكثر » والحق ما ذهب إليه المصنف؛ فإنا إذا قلنا: 
«الأمر بعد الحظر كالأمر قبله» أو قلنا: «الأمر بعد الحظر يفيد ما يفيده الأمر - 


کر ورون لبن اسول لوقو 


YE) 


97 


- وَقِيِلَ: إِنْ وَرَدَ بِصِيعَةٍ افْعَلْ فّ: كَالأرّلٍ لِلْعْرْفِء ولا ف: 
كالئاني تخْرٌ: َم مَأْمُورُونَ بكَذَاه؛ العَدَيي]'! فيو" . 

وَالْحَُ: افْيِضَاوُمَا الإَاعدً عُرْهَا لا لق 

لنا: قَهُمْ الإِبَاحَةٍ مِنْ قول السّيدٍ لِعَبْدِِ: «كُل هَذَا الطَعَام» بَعْدَ 
مَنْعِهِ وين وَمُرَ فِي ا غالبا [كَدَلِك)" تخرٌ: دا عم 
تلاا [المائدة: ۲]» ل1 فقي الا 6 َأَنتَصِرُوأ» [الجمعة: 21٠١‏ 
لا هن أو [البقرة: ۲۲۲] 1ود رم وَاسْتِفَادَةُ وُجُوب 
قال اللمُشْرِكِينَ مِنْ: e‏ ال افر ا 

لا مِنْ: ا أسَلع اشير ألم تاوا الْمفْرِكينَ» [التوبة: 6]'* 


وَفِي اقيِضَاءِ النَهي بَعْدَ الأَمْر: ا الكرّاهَة”" : جلاف" . 


= لولا الحظر» فالمعنى واحد؛ لأن الأمر قبل الحظر: إما أن يتجرد عن القرينة 
فيكون للوجوب وهو معنى قولنا: «ما يفيده الأمر لولا الحظر»» أو تقترن به 
قرينة تصرفه عن الوجوب فيكون للاستحباب أو الإباحة وكذلك «الأمر لولا 
الحظر» إذا اقترنت به قرينة صارفة صرفته عن الوجوب. 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «لعدمها». والمثبت هو الصواب؛ 
لأن الهاء عائدة للعرف لا الصيغة. انظر: شرح مختصر الروضة .)١۷١/۲(‏ 

(؟) وممن قال بهذا القول: المجد [المسودة .])۱١۹/١(‏ وصاغ ابن اللحام 
[القواعد (؟01/4/1)] هذا القول بصياغة أخرى فقال: «إن كان بعد مل المتقان أمر 
صريح بلفظه كما لو قال: «أمرتكم بالصيد إذا حللتم»: فيقتضي الوجوب 
[يعني: إن كان يقتضي ذلك قبل الحظر]ء بخلاف صيغة افعل». 

[۳] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «لذلك». 

]٤[‏ ليست في (د). (5) وفي (ج) و(د): «فقاتلوا». 

(5) أو الإباحة. 

(۷) الذي عليه الأكثر أن النهي بعد الأمر يقتضي؛ التحريم. انظر: جمع الجوامع = 


الأمر 


وَيَحْتَمِل التَّمْصِيلَ المَذْكُورَ أَيْصّاء وَالْأَشْبَهُ: اللخريم: لذ هنا رفع 
[للإذْن]!'" [بالكُلية]'"' وَمَا قله رفع م للمنع قى الإذْنُ. واف أعْلَمْ. 


لف 


٠.‏ 7 الأمْرُ المُظلَقُ: 
يفضي التَكْرَارَ عند الأكترِينَ”" ينهم : أبُو الحَطّابِ”» 


- جلاقا لِلْقاضِي» وَبَعْض 0 


(ص۲۹۲)» التحبير (6//ا60؟؟). 


كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «الإذن؛. 

كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): "بكليته». 

انظر: التقريب والإرشاد »)١١7/15(‏ المعتمد ))98/١(‏ العدة »)5589/١(‏ 
الفصول في الأصول (۲/ »)٠١١‏ شرح اللمع )۲۲١/1(‏ البرهان »)۱١٤/١(‏ 
التلخيص »)۲۹۸/١(‏ أصول الفقه للامشي (ص4۳)ء التمهيد 2185/١(‏ 
۷ الواضح (547/1)»: روضة الناظر (ص٠٠۲)»‏ لباب المحصول (؟/ 
٠‏ 005)., المسودة »)١١١/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)1۷١/١(‏ 
التحبير (5717/0). 

وهذا الذي عليه عامة المالكية [إحكام الفصول (2307/1» التوضيح في شرح 
التنقيح (١/١٤۳)ء‏ تحفة المسؤول (0577/75]» وإن اختلفوا في الذي ينسب 
لمالك. انظر: مقدمة ابن القصار (ص5١)»‏ إيضاح المحصول (ص5١5))‏ 
رفع النقاب (577/5)» التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها 
عن مالك (ص4”"١ ‏ 187). 

انظر: التمهيد /١(‏ ۱۸۷). وأكثر الأصحاب على خلافه. 

هذا الذي اختاره في العدة /١([‏ 514)]ء واختار في الروايتين والوجهين: قول 
الجمهور [المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص١4)].‏ 

والقول بالتكرار هو قول أكثر أصحابنا. انظر: الواضح (۲/ ١٥٤٠ء‏ 22045 
المسودة »)١١١/١(‏ قواعد ابن اللحام (۳/١٠٠)ء‏ التحبير »)۲۲۱١۱/١(‏ شرح 
الكوكب المنير .)٤۳/۳(‏ 

كالإسفراييني. انظر: البرهان (154/1)): قواطع الأدلة :)١١4/١(‏ الوصول - 


TIT‏ فقن ابابل ول )ليقي 


- وَحْكيَ عَنْ أبي حَنِيفَة: إِنْ تَكَرّرَ لَفْظُ الأمر نَخْوٌ: «صَلُ عَدّاء 
صَلّ غَذَا: اقْتَضَاهُ؛ تَحْصِيلَا لِمَائِدَةِ الأمر الثّاني» وَإلَا: فو . 


- وَقِيلَ: إن تلن الآمْرُ عَلَى شَرْط(": اقْتَضَى الَّكْرَارَ گ: 
المُعَلّق عَلَى العِلَّةَا". وَهَذَا المَوْلُ لَيْسَ مِنَ المَسْأَلَةٍ؛ إِذْ هى 
مَفْرُوضَةٌ في الأَمْرٍ المُظلَقٍ وَالمُفْتَرِنُ بالشَّرْط لَبْسَ ملفا . 
= إلى الأصول »)١47 .141/١(‏ الإحكام للآمدي »)١19١/5(‏ نهاية السول /١(‏ 

۸). وأكثر الشافعية على خلافه. انظر: نهاية السول .»)418/1١(‏ البحر 

المحيط (۲/ 980). 

)١‏ الذي عليه الحنفية أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. انظر: الفصول في 
الأصول (۲/ »)٠١١‏ أصول السرخسي (١/۳۸)ء‏ أصول الفقه للامشي 
(ص”9)» بذل النظر (ص۸۷). قال صدر الإسلام البزدوي [معرفة الحجج 
الشرعية (ص٠۸)]:‏ «الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار بالإجماع» يعني : بإجماع 
الحنفية ‏ فيما يظهر -. وما نقله المصنف عن أبي حنيفة: ليس قولًا له في هذه 
المسألة» بل في مسألة تكرار لفظ الأمر ‏ كما سيأتي التنبيه عليه قريبًا -. 

(۲) نحو: إذا مضى شهر أو إن سافر زيد فاعتق عبدًا [شرح الكوكب المنير (47/5)]. 

(م) الأمر المعلق على علة ثابتة نحو: #«وَإن ك جنا ارو : يتكرر بتكرر 
العلة اتفاقًا. انظر: الإحكام للآمدي (۱۹۹/۲)ء مختصر ابن الحاجب /١(‏ 
۲) أصول الفقه لابن مفلح (1۷۸/۲)ء نهاية السول »)٤١٤١ 2417 /١(‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص١١1)»‏ التحبير (5/ 20777١‏ شرح غاية السول 
(ص۲۸۸)» شرح الكوكب المنير (472/9). 

(:) فورود الأمر مقترنًا بشرط مسألة أخرى مغايرة لمسألة الأمر المطلق» وإن كانت 
مسألة الأمر المقترن بشرط قد تنبني على مسألة الأمر المطلق؛ ذلك أن القائل 
بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار: يقول بأن المقترن بالشرط عند تكرار شرطه 
يقتضي التكرار بطريق الأولى. أما القائلون بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار 
فاختلفوا في هذه المسألة على قولين: 
الأول : لا يقتضي التكرار أيضًا. وبه قال: الأكثر [المعتمد .])1١7/1(‏ 


الأمر 


Ka 


وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو حَزِفَةَ يَقْتَضى : التَأَكيدَ ل لا اترا . 
لنا: 


- لا لاله لِصِيعَةِ الأمر إلا عَلَى: مُجَرَّدِ إدْحَالِ مَاهِيّةِ الفغل في 


الوْجُود لا عَلَى كَمَيةٍ الفغل . 


الشاني: يقتضي التكرار. وبه قال: المجد [المسودة »])١١١/١(‏ وبعض 
الشافعية [العدة /١(‏ 0506)» التبصرة (ص۲۸)]. 

وانظر: شرح اللمع (۲۲۸/۱ - ١١۲)ء‏ اللمع (ص٠٥)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ 
.)١199 ۸‏ البحر المحيط (۳۸۸/۲ 208917 فواعد ابن اللحام (111/۲ ۔ 
(WUT‏ 

* تنبيه: ذكر أقوال هذه المسألة في المستصفى ])۸٦/١([‏ مستقلة بعد ذكر 
مسألة التكرارء والذي أدخل أقوال هذه المسألة بمسألة التكرار هو ابن قدامة 
[روضة الناظر (ص١١7: .])١١‏ 

مسألة تكرار لفظ الأمر مسألة أخرى مغايرة لمسألة الأمر المطلق. وإن كانت 
مسألة تكرار لفظ الأمر قد تبني على مسألة الأمر المطلق؛ ذلك أن القائل بان 
الأمر المطلق يقتضي التكرار: يقول بأن لفظ الأمر إذا تكرر اقتضى التكرار 
للأمر الأول. أما القائلون بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فاختلفوا في 
هذه المسألة على قولين: 

الأول: تكرار لفظ الأمر يقتضي: التأكيد لا التأسيس. وبه قال: أبو الخطاب 
[التمهيد /١(‏ ١٠۲)]ء‏ وابن قدامة [روضة الناظر (ص۴١۴)]ء‏ والمصنف» ونقله 
ابن برهان عن بعض المعتزلة [المسودة (115/1)], 

الثاني : تكرار لفظ الأمر يقتضي: التأسيس والاستثناف. وبه قال: أبو حنيفة 
[الفصول في الأصول (۲/ ١٠٠)]ء‏ والأكثر [التلخيص ])١٠١/١(‏ بل نقله 
ابن برهان عن الفقهاء قاطبة [المسودة .])١١5/١(‏ قال المجد: «[وهذا القول] 
أشبه عندي بمذهينا» [المسودة .])١1۷/١(‏ 

وانظر: المعتمد ٠١١ /١(‏ - 0154))» العدة (۱/ ۲۷۸ - »)۲۸١‏ اللمع ( ص۰٥۰‏ 
١‏ المسودة »)١١8- ٠٠١/١(‏ قواعد ابن اللحام (۲/ 1١١‏ - 11۷). 


# مم 


وَلِأَنَّهُ لو قَالَ: «صَلّ مره أو «يرًارًا»: لَمْ يخن الأَوّلُ تَقْضَاء 
ولا الاي تَكْرَارًا . 

قالوا: 

- النَّهْيْ يَقْنَضِي تَكْرَارَ التَرِكِ وَالأمْرُ [نْقِيضُه]'"'': فَيَفْتَضِي 
تَكْرَارَ الفِغْل. 

- ولاه الأ بالنَيْءِ نَهِيّ عَنْ ضِدُو!": فَيَفْتَضِي تَكْرَارَ تَر 

وأجيب: 

- عن الأوّلٍِ: بأنّ: الأمرَ يَقْمَضِي فِعْلَ المَاهِيّةِ وَمُوَ حَاصِلٌ 
بفِْلٍ قَرْهِ مِنْ راما في زَمَنِ مَا وَالنفِيْ يفضي تَرْكَهَا وَلَا يَحْصْلُ 
إا برك جوِيع أَثْرَادِهَا في كَل رَمَان: ارقا . 

رقن ان بِمَئْع اَن الأمرَ بالشّيْءِ نَفَيْ عَنْ ضِدُو وَإِنْ سُلْمَ 
لا يرم ِن تَرْكِ الضّدٌ المَنْهِيٌ عَنْهُالتَبُْ بالضّدٌ المَأْمُورٍ به؛ لِجَوَازِ 
اَن يَكُونَ لِلْمَنْهَ عَنْهُ أَضْدَادٌ تلبس بِغَيْرٍ المَأْمُورٍ به مِنْهَا - وَهَذَا عَلَى 
اقول بن الأمرَ بالشَّيْءِ َه عَنْ جوع أَضْدَادو: ا يمى -. 


٠.‏ الدَابعَةٌ: 
a 55‏ 0 اهي ده 2 
الأمر بالشيْء: نهْيٌ عَنْ أضدادوء وا لنهي عَنه: أمر بأحدٍ 
]١[‏ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): ١يقتضيه».‏ 


(۲) سيذكر المصنف الخلاف في مسألة «الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟! بعد 
تمام هذه المسألة. 


ا 0 


اضدَاڍو من حت المَعْنَى ا ال 
EE‏ 


لنا: الآمرُ بالسّكُونٍ نَاءِ عن الحرگةء وَبالَكس صَرُورَةٌ. 


اة مر بأد اشن أز بھی عن من يقل عن ضِدّقو 
e‏ 0 


رارع امو الت ولت وَمَا دَگرتُمُوهُ ضَرُورِي 


ئي طَلَبِنء حَنَّى لَْ تُصُوّْرَ تَرْكُ الحَرَكَةٍ بِدُونٍ السّكُون لَمْ 
0 به 
قلنا: هدا هُوَ المَظِلُوبُ7 . 


)١(‏ هذا قول عامة العلماء. انظر: قواطع الأدلة »)558/١(‏ التمهيد (۲۹/۱)ء 
الواضح (۳/١١٠)ء‏ المسودة :)١17/1(‏ قواعد ابن اللحام (۲/ »)١١١‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص١١٠)»‏ التحبير (0/ 2277737 شرح غاية السول 
(ص۲۸۹» ۲۹۰)ء مقبول المنقول (ص١8١).:‏ شرح الكوكب المنير (01/5). 
قال المجد: «وقالت الأشعرية [التلخيص :])41١/١(‏ هو نهي عن ضده من جهة 
اللفظ؛ بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما» [المسودة (1/ .])١١۲‏ 

() انظر: شرح اللمع »271١/1١(‏ اللمع (ص07)» التبصرة (ص١0)»‏ التلخيص 
0 ) قواطم الأدلة (578/1)). التمهيد (۳۲۹/۱)» الواضح »)٠١۱/۳(‏ 
المحصول (۱۹۹/۲). 
قال المجد: «قال سائر المعتزلة: لا يكون نهيّا عن ضده لا لفظًا ولا معنى؛ 
قال القاضي [العدة :]077١/1(‏ بناءً على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي» 
[الستونة:(1117/1مْ ۳ باختصار. وانظر: قواعد ابن اللحام (151/5)]. 
قلت : تقل عن بعض المعتزلة موافقة الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي (؟/ 
)١‏ جمع الجوامع (ص 2598 595). 

(۳) تتمة: هل بين هذه المسألة ومسألة «متعلق النهي» ‏ التي ذكرها المصنف 
(ص )08‏ فرق أو لا؟: مشى القرافي [نفائس الأصول 2)١1117/5(‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص۱۳۷)]ء والأصفهاني [الكاشف عن المحصول ])50١/4(‏ = 


« الحَامِسَةُ: مُقْتَضَى الأمر ا لمُظلَقٍ: 


1 


- القَوْرُ في كار المَذُقب0©: وُو قول الحتقئة”. 


والسبكي وابنه [الإبهاج 1١78/5(‏ - 203184] وتبعهم الزركشي [البحر المحيط 


4/1 ۴۷). وانظر: الفروق في أصول الفقه (ص 714‏ 1۲۳)] على أن 
بينهما فرقًا لكن اختلفوا في تعيينه» والظاهر من صنيع الإسنوي أنه لم يظفر 
بفرق بينهما حيث قال: «ولك أن تقول ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم 
النهي عن الشيء أمر بضده؟ فإن هذا هو قولهم متعلق النهي ضد المنهي عنه 
[نهاية السول (1/ ])٤٤١‏ ولم يجب عن هذا السؤال. 

انظر: العدة (١/١۲۸)ء‏ التمهيد /١(‏ ١٠٠)ء‏ الواضح (/10). روضة الناظر 
(ص٤٠۲)»‏ المسودة »)۱۹/١(‏ تلخيص روضة الناظر (575/1)» قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول (ص0706)» أصول الفقه لابن مفلح »)٦۸١/۲(‏ مقبول 
المنقول (ص 42١8١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۲۲۷). 

وهو قول الأصحاب. انظر: المسودة (١/۱۹)ء‏ قواعد ابن اللحام (؟/ 
»5١‏ التصبير (0/ ۲۲۲۵)» شرح الكوكب المنير .)٤۸/۳(‏ 

وهو مذهب مالك» والبغداديين من أصحابه» خلافًا لأصحابه المغاربة. انظر: 
المقدمة لابن القصار (ص۳۲١)»‏ إحكام الفصول (١/۲۱۸)ء‏ الإشارة 
(ص١7١)»‏ إيضاح المحصول (ص١١5)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص١٠٠)٠‏ 
تحفة المسؤول (۳۳/۳)» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (471/5)» نشر 
البنود »)4017/١(‏ التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن 
مالك ( ص۹٤۱‏ - .)۱١۸‏ 

ونسبه ابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص١١٠)]‏ وتبعه ابن المبرد 
[شرح غاية السول (ص588)] ل: أكثر العلماء. 

حكى الكرخي [الفصول في الأصول (۲/ ])٠٠١‏ وأبو الحسين البصري 
[المعتمد ])١١/١(‏ عن الحنفية: أن الأمر المطلق يقتضي الفور» لكن 
المذهب عندهم على ما صححه جماعة منهم: أن الأمر المطلق للتراخي. 
انظر: أصول السرخسي »254/١(‏ ميزان الأصول (ص١٠۲)ء‏ المغني 
للخبازي (ص١5):‏ كشف الأسرار للبخاري »)070/١(‏ التقرير والتحبير /١(‏ 
فسن 


الأمر 


- وهو عَلَى التّرَاخِي''' عِنْدَ ار الشَّافوية""' 
- وَتَوَقتَ قَوْمٌ في [الَورِ وَالتَكرَار]'" وَضِدّهِمَا“؛ لِلتعَارْضٍِ. 
ا 


ع 


- لسَارِعُوَا» [آل عمران: ٠“ 3 Myr‏ سَابقًا أ لک محرو [الحديد: 
لفق وَالأَمْرُ وجو ب 

- ولو أَخرَ العبدُ أمْرَ سَيدِوِ المُجَرَدٍ اسْتَحَقَّ اذم 

- وََوْلَى الأَزمئةٍ بالاميكَالِ عَقَيتَ الأمر؛ احْتِيّاظا وَتَسْصِيلًا 


- ولأ التأخِيرٌ: 


3 - إا لا ِلَى غَايَةِ يفوت المَقْصُودُ بالكُليّة؛ لاله : 

)١(‏ قال الشيرازي: «هذه العبارة ليست صحيحة؛ لأن أحدًا لم يقل إن الأمر 
يقتضي التراخي » وإنما يقولون يقتضي الفور أو لا؟» [شرح اللمع .])590/١(‏ 
وانظر هذا الاستدراك أيضًا في: البرهان (١/۱۹۹)ء‏ التلخيص /١(‏ 200917 
قواطع الأدلة /١(‏ ١١٠)ء‏ إيضاح المحصول (ص ٠٠ء‏ ١١)ء‏ نزهة الخاطر 
العاطر (44/۲» .)٠١١‏ 

(؟) انظر: التبصرة (ص*٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/۲٠۲)ء‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج /٤(‏ ١١٠١)ء‏ التمهيد للإسنوي (ص۲۳۳). 
ونسبه الجويني [التلخيص ])۳۲١/١(‏ ل: أكثر العلماء» والسمعاني [قواطع 
الأدلة ])١178/1١(‏ ل: أكثر المتكلمين. 

[۳] كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «التكرار والفور». 

() وهذا مذهب أكثر الأشاعرة. انظر: الواضح (١/۱۸)ء‏ المسودة /١(‏ 00197 
شرح الكوكب المنير .)٤۹/۳(‏ 

() وفي (ب): «وسارعوا». 


فقن لبن صو ل ليقي 


AS 
ج‎ 23 


ما لا إِلَى بَدَلِ َيْلْحَقْ بالمَنْدُوبًا 
و إِلَى بَدَلِ فهو 
- ما الوَصِيّةُ وَحِيَ لا نَصِح فِي بَعْض الأفْعَالٍ لِعَدَم 
حول التيَابَةِ فيها . 
- أو 0 [ولَبِسَ]"'' دل وجوه بل وَفْتِ المْبْدَلٍ 
وعدم جَوَازٍ البَدَلٍ جيني 


کک عه 


[ب] - أؤ إِلَى غَايَةِ: 
- اؤ مَعْلُومَق حك َتَرْجِيحٌ ين غَيْرٍ مرج . 
- أو إِلَى وَفْتٍ يَمْلِبٌ عَلَى لو إدرَاكُة فَبَاطِلُ؛ لإنْيَانٍ 
قالوا: 
- الْأَمْرُ يفضي فِغْلَ المَاهيّة المُجَرَّدَةَ فلا يذل عَلَى غَيْرِهًا . 


3 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «فليس». 
1 كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): "تدفع». 


الأمر 


- وَلأَنْهُ مِنْ لَوَازِمٍ الفِغْل فلا ق يَقْنَضِي تَعْيِيتَهُ گ: المَكَانِء 
وَالآلَقِ وَالمَحَلٌ. 
وَالأَوِلُّ مُتقَاِبَة وَقَوْلُ الوَاقفِيّة ضييف” . 


« النَادِسَةٌ: الوَاجِبٌ المُوَنَتُ: 

- لا يسم بِقَوَاتِ الوَقْتِء وَل يََْقِرُ قَضَاؤْهُ إِلَى أمر ييي . 
- خِلانًا لأبي الطاب وَالأكترِين». 

لنا: اسْتِضْحَابُ حال .0 لخر إا امال أو ابر 


قالوا: المُوَنَّتُ غَيْرُ المُظلق فَالأمْرٌُ ات لَب انوا 
ِالآخَرٍ. 


قلنا: بَلْ مُقْتَضَى المُوَقتِ: الإثيان ن بِالفعْلٍ في الوَفْتِ المُعَيّنِ» 
ذا ات الوَقْتٌ بتي [الإثيَان]”*' بالفغل . 


.])5١ وقال عنه ابن قدامة: «بيّن البطلان» [روضة الناظر (ص؟‎ )١( 

(۲) واختار هذا القول: القاضي [العدة (١/۲۹۳)]ء‏ وابن قدامة [روضة الناظر 
(ص707)]» والحسن المقدسي [التذكرة (ص778)]. وقال ابن اللحام في 
القواعد [(۲/ 5105)]: هذا هو المذهب. 

(۳) انظر: التمهيد .)1617/١(‏ 

() انظر: العدة (1/ 2797 ٤۲۹)ء‏ التمهيد )٠٠١ 270١ /١(‏ الواضح (١/11)ء‏ 
روضة الناظر (ص707)»: المسودة :)١71/1(‏ تلخيص روضة الناظر (۲/ 
؛»؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص٦۷)»‏ فصل القضاء (ص٤١٠٠)ء‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (۲/ »)۷٠١‏ سلاسل الذهب (ص67١)»‏ المختصر في 
أصول الفقه (ص7١20؛‏ التحبير »)۲۲١١ ٠۲۲٠۰ /٥(‏ شرح غاية السول 
(ص١9).‏ 

1 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «وجوب الإتيان». 


(0 


a 


« السَابعَةٌ: مُقْتَضَى الأمر: 


- خلافًا لبعْض المُتكلمية9 . 


وهذا قول عامة الفقهاء والمتكلمين. انظر: التقريب والإرشاد (00119/5): 


المعتمد »)40/١(‏ العدة 227٠١ /١(‏ قواطع الأدلة .)٠٠١ /١(‏ الواضح (۳/ 
١‏ ميزان الأصول (ص۳۷١)»‏ الإحكام للآمدي (۲/١٠۲)ء‏ المسودة /١(‏ 
۷ ) أصول الفقه لابن مفلح (۲/١٠۷)ء‏ البحر المحيط »)٤٠1/۲(‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص١١٠)ء‏ تقريب الوصول (ص”187). 

نُسب هذا القول للقاضي عبد الجبار» قال الشيرازي: «الإجزاء أمر موقوف 
على دليل آخر» ومجرد الأمر لا يقتضي الإجزاءء ذكر ذلك عبد الجبار في 
كتاب العمد» [شرح اللمع .])١١١ /١(‏ وانظر نسبته له أيضًا في: المعتمد /١(‏ 
»)٠‏ التمهيد .005/١(‏ الوصول إلى الأصول (١/١٤١٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
»)5١5/5(‏ البحر المحيط (105/95). وهذا القول مخالف لما عليه أكثر 
المعتزلة [الإحكام للآمدي (117/9)]. 

وقد بين القاضي عبد الجبار حقيقة مذهبه في المغني 10/1۷1( (IY‏ 
بتصرف] حيث قال: «ومن حُكم الأوامر إذا وردت على شرط: أن يكون ذلك 
الفعل إذا أداه المكلف على شرطه: مجرئًا. والذي ذكرناه في أصول الفقه: 
كأنه مخالف لهذه الجملة» وليس الأمر كذلك؛ لأنا أردنا بقولنا: «إن المأمور 
به لا يجب أن يكون مجزنًا» إذا كان مأمورًا بإنمامه مع اختلال حاصل في أدائه 
أولا وآخرّاء فقلنا: إن الأمر بذلك لا يمنع من القول بأنه غير مجزئ لذلك» 
فقد يصح ذلك: إذا أداه وهو ظان للشرط فإذا انكشف له أن الشرط لم 
يحصل: يلزمه القضاءء ويوصف الأول: بأنه غير مجزئ» فعلى هذه الطريقة: 
يصح في المأمور به أن لا يكون مجزئاء فأما إذا أي على شروطه فالحال فيه 
على ما قدمناه» فعول على هذه الجملة». وقد فصّل ابن رشد مثل هذا التفصيل 
فقال: «والصواب أن يقال: إن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به إذا أُدّي بكماله 
ووصفه وجميع شروطه. وأما إن تطرق إليه خلل كالحج الفاسد فلا يدل على 
الإجزاء» [الضروري (ص۲۳١)].‏ 


الأمر 


e 
لنا:‎ 
ل لم بجروا : لاد الأمن بو عا‎ - 
وَلِأَنَّ الذّمَهَ اشَْكَلَتْ بَعْدَ بَرَاءتِهَا مه كَالخُرُوجُ عَنْ عُهْدَتِهِ‎ 
. بِفِعْلِهِ كَدَيْنِ الآدَبِيّ‎ 
قالوا:‎ 
جب إِنْمَامُ الحَجٌ القَاسِدٍ ولا بُجرئ.‎ - 
. وان الظلهَارَةِ مَأْمُورٌ با ا جر‎ - 
وَلِآَنّ القَضَاء بار جَدِيدِء فَالأمْرُ بِالشَّيْءِ لا يَمْنَعُ إيجَابَ‎ - 


0 


وأجيب: 
- بان عَدَمَ الإجرَاءِ في الصُورَئيْنِ : لِفَوَاتِ بَعْضٍ المُصَحْحَاتٍ 
وَلَسْنَا فيه. 


وَالقَضَاءُ بار جَدِيدِ: مَمْنُوع. 

« النَاَِةٌُ: الأمرُ لِجَمَاعَةٍ يَقْتَضِي : وُجُوبَهُ عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
ِلَا: لَِلِيلٍء اؤ يَكُونُ الحِطَابٌُ بِلَفْظٍ لا يعم َخؤ: ووت يكم 
اچ آل عمران: ٠04‏ فَيَكُونُ: فَرْض كِمَايَةٍ وَمُوَّ: ما مَقْصُ مَقْصُودٌ الشَّرْع 
فِعْلْهُ لِتَضَمُيِهِ مَصْلَّسَةٌ لا تَعَيْدُ ايان المْكلّفِينَ بو" ى: صَلاةٍ 


1[ كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): ١يجزثه».‏ 
(۲) وذكر المصنف الخلاف في مسألة القضاء بأمر جديد (ص*77). 
(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ ۲۷۷)ء جمع الجوامع (ص٤۲۲).‏ 


ومن لابن ول ليقي 


= 
الجِنَارَةء وَالْجِهَادٍ ‏ لا الجْمْعَةٍ وَالْحَجٌ -» وَهُوّ: وَاجِبٌ عَلَى 
ا 560 000 فعا بفِغل اَن Pm‏ 


> مومسم 0 روم 2 
وَاسْييْمَادهُ: لا يم وو 


وكليف وَاحِدٍ غَْرٍ مين : لا يُعْقَلُ بجلا التَكلِيف به. 


فإن قيل: فلا تَر من كل وة ينُم طَليقَةٌ» [الصرية: ]15١‏ 
قلنا: بَلْ مَحْمُولٌ عَلَى المُنْتَيب المُسْقِط لَهُ؛ جَمْعًا بَبْنَّ 
الأدلة. 


a 


() هذا قول الجمهور. انظر: جمع الجوامع (ص554): مفتاح الوصول 
(ص۳۹۴۲)ء البحر المحيط /١(‏ 547)» المختصر في أصول الفقه (ص٠٠)ء‏ 
التحبير (81/5/5). 
والقول الثاني : فرض الكفاية واجب على البعض. وبه قال: ابن السبكي في 
جمع الجوامع [(ص٠۲۲)]‏ ورفع الحاجب ])٠٠١ /١([‏ خلافًا لما في الإبهاج 
[(57/5. 0177] ونُسب للمعتزلة [قواعد ابن اللحام (1/ 40774 التحبير 
(878/1)]. واختلف أصحاب هذا القول فقال بعضهم: البعض هو: من قام 
بالواجب الكفائي» وقيل: بل بعض مبهم» وقيل: معين عند الله [جمع الجوامع 
(ص6؟5)]. 

(5) بالاتفاق. انظر: البحر المحيط (١/١٤۲)ء‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص*٦).‏ 

() هذا جواب عن إيراد مقدر من أصحاب القول الثاني وهو: إيجاب شيء على 
الجميع يقتضي: وجوب الأداء من الجميع» فسقوطه بفعل البعض بعيد. [شرح 
مختصر الروضة (405/19)]. 

() هذا شروع في الجواب عن إيراد مقدر آخر وهو: لمّ لمْ تقولوا: المكلف 
بفرض الكفاية واحد غير معين كما قلتم في الواجب المخير؟. [شرح مختصر 
الروضة (؟/507)]. وتقدم الخلاف في مسألة الواجب المخير (ص؟57). 


اا ہے 
CY)‏ 


: التَّاسِعَةٌ‎ ٠. 


امات في حَلَهِ ل مِنَ الأخكام, اؤ خُوطبَ بو نَحُْوٌ: 
یا اميل [المزمل: 1 : تَتَاوَلَ أَمَّكَهُ. وَمَا تَوَجَهَ إِلَى صَحَابيٌ: 


نار فر علي النَبىّ يلق مَالَمْ يَقُمْ ۾ دَلِيل مُخَصّصٌ عند 
القاضى”» وَبَعْض المَالِكيةا"" وَالشَافِية" . 


- وكَالَ أبُو الكملاب0» وَالتَمِيِِئ” وَبَعْضٌ الشَّافِعِيّة": 
يَخْتَصُ الحْحُمُ بمَنْ توج لَه إا 00 


.)۴۳١ »۳۱۸/۱( انظر: العدة‎ )١( 
:)801/1( وهذا الذي عليه أكثر الأصحاب. انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ 
.)1471 237459 /٥( المختصر في أصول الفقه (ص5١١).» التحبير‎ 

(؟) هذا مقتضى مذهب الإمام مالك على ما قرره ابن القصار [المقدمة (ص177» 
۳٣)]ء‏ واختار بعض المالكية خلاف هذا القول منهم: الباقلاني [التقريب 
والإرشاد (۱۸۱/۲ء ۳٤۲)ء‏ التلخيص ۰٤۲۸ .404/١(‏ ۲۹٤)]ء‏ 
وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (۲/ الالال .])۷٦٤‏ 

() أكثر الشافعية على أن ما خوطب به النبي يلا لا يتناول الأمة إلا بدليل» وما 
توجه لصحابي لم يتناول غيره إلا بدليل. انظر: الإحكام (۳۱۸/۲» 20001 
نهاية الوصول (٤/١۱۳۸)ء‏ رفع الحاجب (/ 147, .)١18‏ لكن ظاهر كلام 
الشافعي في المسألة الأولى: أن ما خوطب به النبي بي فإنه يتناول الأمة» 
ومشى عليه بعض أصحابه. [قواطع الأدلة /١(‏ ۷۷٤)ء‏ نهاية السول »)457/١(‏ 
الفوائد شرح الزوائد .])٥٤١ /١(‏ واختار السمعاني [قواطع الأدلة (441/1)] 
في السنا الثانية : أن ما توجه لصحابي فإنه يتناول غيره من الأمة. 

.)۲۷١ /١( انظر: التمهيد‎ )4( 

(5) انظر: العدة (۱/٤۳۲)ء‏ التمهيد(١/170):‏ الواضح »)٠١١ .٠١١/9(‏ 
روضة الناظر (ص١١7)»‏ المسودة (1528/1). 

(1) هذا الذي عليه أكثر الشافعية ‏ كما أشرت إليه قريبًا -. 

73 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «أن يعمم". وفي هامش (ب) = 


وطن« الملل لولمه 


- فَوْلُهُ تَعَالَى: ویتکا لك ل یک عل لز ح4 
[الأحزاب: ۴۷]. وَأَيْضًا ٠:‏ خَالِصة کک من دون الین [الأحزاب: 
۰ كَل عَلَى اول الحم لَهُمْ لَوْلَا التَخْصِيصٌ وَإِلّا گان عَبَنًا . 

- ووه ##: (نيطابي لِلوَاجدِ: خطابي لتاقي . 

- وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى الرُجُوع فِي القَضَايًا العَامّةِ إِلَّى قَضَايَاهُ 
الحَاصّة وَلَوْلَا صِحَةٌ ما مُلْنَاهُ نَكَانَ خطأً ِنْهُمْ؛ لِجَوَاذٍ الحصاصٍ 
قَضَايَاهُ بِمَحَالْهًا . 

- وَقَالَ عي : (إِني لَأَرْجُو أن أكُونَ أَحْسَاكُمْ ى وَأعْلَمَكُمْ يما 
َنَفِي) فِي جَوَابٍ قَوْلِهِمْ [[1'1]4: «لَسْتَ ي" : قَدَلَ عَلَى 
التَّسَاوِي . 

قالوا: 

- أمْرُ اسي بَْضٌ عد يَحْمَصُ به دُونَ بَاقيهِمْ. 

- وَأَمْرُ الله تَعَالَى بعِبَادَةٍ لا اول غَيْرَهَا ‏ 


= كالذي في (1). 

)١(‏ هذا الحديث لا أصل له. انظر: الإبهاج شرح المنهاج (4/ 0210١07‏ تحفة 
الطالب (ص٠٠۲)ء‏ غاية مأمول الراغب (ص55)» تذكرة المحتاج (ص۳۲)ء 
تخريج أحاديث المنهاج (ص027)» موافقة الخبر الخبر :)071/١(‏ المقاصد 
الحسنة (ص197» ۱۹۳)ء» كشف الخفاء :)7354/١(‏ تخريج أحاديث اللمع 
(صاف ۸۲). 

[۲] ليست في (). 

(۳) أخرجه مسلم (440/1) برقم: .)١11١(‏ عن عائشة وأا 


الآمر 


- وَالعُْمُومُ لا يُقِيدُ الخُصُوصٌ بِمُظْلَقِهِ: كَكَذَا العَكْسٌ. 
وَكَأَنّ الخِلاق لظ ؛ إِذْ مَؤْلَاءِ يَتَمَسَّكُونَ بِالمُقْتَضَى 
ایی َو بالراقع الشَرْعِيٌ . 
ثيرة: شِرةٌ: تعلق الأثر ِالمَعدُوم بِمَغْتى طلَب لي يقاع الفغل مِنْهُ 
تال عَدَيوة مُحَالٌ بَاطِلٌ ن بالإجماع"» اما بِمَعْنَى ئ 
الخظاب لَه بِتَقْدِيرٍ وُجُود: 
- جائ عن . 


- جلانا للمغترلة'* وَبَعْضٍ الحتفي . 

)١(‏ انظر: البرهان »)507/١(‏ إيضاح المحصول (ص۲۸۸)ء نزهة الخاطر العاطر 
4/9 . 

(۲) انظر: التحبير .)۱١١١/۳(‏ 

1 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «طلب». 

() انظر: العدة (۲/ ۳۸۷)ء التمهيد (1/ 42786١‏ الواضح (۳/ ۱۷۷)» روضة الناظر 
(ص5١5)»‏ المسودة »)١517/١(‏ تلخيص روضة الناظر (4794/7). وهذا قول 
الأشاعرة. 

(0) انظر: التقريب والإرشاد (۲۹۸/۲)ء العدة (2785/5) البرهان /١(‏ ١٠1۸)ء‏ 
التلخيص :»)460/1١(‏ المستصفى »)١50/١(‏ الواضح (19/7//5)» الوصول إلى 
الأصول :)١15/1(‏ المسودة .0169//١(‏ 

() حكى هذا القول أبو عبد الله الجرجاني الحنفي في أصوله: عن جماعة من 
أصحاب أبي حنيفة. انظر: العدة (۴۳۸1/۲)ء التمهيد (١/۲٥٠)ء‏ الواضح 
(//977). وأكثر الحنفية على القول الأول» قال السمرقندي [ميزان الأصول 
(ص184)]: «قال أصحابنا: إن الأمر من الله يصح للمعدوم على تقدير 
الوجود؟. 
وانظر سبب الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة في: الوصول إلى 
الأصول :)175/1١(‏ سلاسل الذهب (ص ١17‏ ١١٠)ء‏ نزهة الخاطر العاطر - 


جز روون لمانو راغي 


- تَكلِيك أَوَاخِرٍ ام الخال بمَا كُلْت به أَوَائلُهُمْ من مُفْتَضَ 
كُهِمْ المُرَلةِ عَلَى أنَْائِهنْ 
- وَتَكُلِيقنَا ب مف تی اكاب وَالْسَّنَّة وَإنَمَا خُوطب بِهِمًا غير 
قالوا: يَسْتَحِيلٌ طايه : كَكذَا تَُلِيقُهُ. 
قلنا : 
- لا نُسَلْمْ اسْتِحَالَة خطابهِ. سَلَّمْئاهُ لَكنْ مِنْ غَيْرٍ الله تَعَالَى؛ 
لتَحَقْقِهِ وُجُودَ المُكَلّفٍ وَكَمَالٍ قُدْرَبِهِ عَلَى جاو لا سِيّمَا [عَلَّى]01] 
قَوْلٍ ل المُغتزلةا": إن المَعْدُومَ شي وَإِنَّ تَأثِيرَ القدْرَة: لَبْسَتْ في 
بجا د المَعْدُوم بَلْ في إِظْهَارٍ الأَشْيّاءِ مِنْ رُْبَةِ [السَمَاء]!" إلى رنب 
لال لي . 
51 لان الإنسَان يُحَاطِبُ وَلَدَا يوع في كِتّاب: «يا پتي» 
تَعَلّم العِلّمَء وَافْعَلْ كذا وَكَذَا: ولا يُعَذَّ سَفِيهًا. 


= بتحقيق شيخنا الشثري (۲/ )٠١١‏ حاشية رقم »)٤(‏ المسائل المشتركة (ص48١‏ 
100(. 

1 کذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «في». 

(؟) هذا مذهب عامة المعتزلة خلاقًا لأكثر طوائف الأمة. انظر: الفصل في الملل 
والأهواء ٠١١/١(‏ _ 104)» نهاية الإقدام (ص١6١‏ - »2١79‏ الانتصار في الرد 
على القدرية الأشرار (۱/ 2170 »)١1١‏ مجموع الفتاوى (9/ 2147 145). 

1" كذا في )١(‏ و(ج) و(د). والذي في (ب): «الخفي». 

1 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «الجلاء». وفي هامش (د) كالذي 
في (أ) و(ب). 

[] ليست في (ج) ولا (د). 


الأمر 


0) 


(4) 


لامر بَا عَم الآمرُ الْيقَاء شَرْطٍ وُقُوعهِ 
2 3 لرن . 


- صححيح ع 
اقا ِلْمُغْمََِقا"" وَالإمَام : . وفِبه التِقَاتٌ”؟ إلى النّسخ قَبْلَ 


انظر: روضة الناظر (ص١٠٠١)ء‏ تلخيص روضة الناظر »)٤٤١/۲(‏ المسودة 


 ), 0‏ قواعد ابن اللحام (1/ "22381 المختصر في أصول الفقه (ص*٠۷).‏ 
وهذا مذهب الجمهور. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/١٠۳)ء‏ الردود 
والنقود /١(‏ 408)» التحبير .)١١١١/۳(‏ 
انظر: العدة (۲/ 20745 البرهان »)۱۹1/١(‏ المستصفى (4۳/۲)ء الواضح 
(/1807). الإحكام للآمدي (۲۰۹/۱)» أصول الفقه لابن مفلح ٠)٠١ /١(‏ 
البحر المحيط .)۴۷١/١(‏ 

يعني : إمام الحرمين الجويني [شرح مختصر الروضة ])٤۲١/۲(‏ حيث قال : 
«نقلوا عن المعتزلة مصيرها إلى أن المأمور لا يعلم أنه مأمور في أول 9 
توجه الخطاب عليه ما لم يمض زمان الإمكان. . . فقد تبين أن المختار: ما 
عُزي إلى المعتزلة» [البرهان )١194 21948/١(‏ بتصرف يسير. وانظر: جمع 
الجوامع (ص٤۲۳)ء‏ رفع الحاجب (0/1/1]. 
* تنبيه: قال ابن السبكي: «هذه المسألة لا يترجمها أثمتنا ب: «الأمر بما علم 
الآمر انتفاء شرط وقوعه» وإنما هي مترجمة عندهم ب: «هل يعلم المأمور كونه 
مأمورًا في أول وقت توجه الخطاب إليه أو لا يعلم ذلك حتى يمضي عليه زمن 
الإمكان؟»» [رفع الحاجب )۷١/۲(‏ بتصرف]. 
المراد بالالتفات هنا: المشابهة. قال المصنف: «بل النسخ قبل التمكن من د 


- تَكُلِيك مُفِيدٌ: فص كما لو وُجِدَ شَرْظ وُقُوعوء وان فَائدَيه : 
عَرْمُ المكلّفٍِ عَلَى الاميال يطبم [أو]!"! الاميتاع يغصي . 


000 


- وَل الإِنْسَانَ فِي كل سَنَةٍ سَنَةٍ مُكَلْت] بِصَوْم رَمَضَانَ مَعَ 


جَوَازٍ مَوْيِه قبلَهُ. 
قالوا: اسْتِذْعَاءٌ الفغل في وَقْتِ [يَسْتَدْعِي ]ل : صِحَة وُقُوعِهِ 


فيدء وَهُرَ بدُونٍ [شَرْط]*' مُحَالُ. 


مَمْنُوعٌ» بل [إنّماا*' يَسْتَدْعِي العَرْمّ عَلَى الاميئال. 
Cu‏ 


E o 


= فروع هذا الأصل» [شرح مختصر الروضة )٤١٤/۲(‏ بتصرف يسير]. 
() (ص۱۹۷). 

1 كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «و». 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «يكلف». 

[؛] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «مستدع». 

[5] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «شرط». 

3 ليست في (آ). 
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اقْيِضَاءُ كف عَلَى جِهَةٍ الِاسْيَغلاء. وقد انَضَحَّ فِي الْأَوَامِرٍ 


أَحْكَابِهِ؛ إِذْ لكل كم مِنْهُ وران" مِنَ الأمرٍ عَلَى العكس. 


وَهُوَ: 
- عن السَّبّب المُفِيدٍ ححا يفضي كَسَادَهُ مُظلَقًا إلا ليل . 


- وَقِيلَ: النّهْيُ عَنْهُ لبه لا ليرو ؛ لِجَوَازٍِ الجِهَتَيْنِ. 


عرف بقريب من هذا التعريف: ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب /١(‏ 
5» والتلمساني [مفتاح الوصول (ص0])417 وابن عبد الشكور [مسلم 
الثبوت .])٤۳٦/١(‏ 

أي: نظير. انظر: الكليات (ص0/997. 

وهذا مذهب: الأصحاب [العدة (1/۲٤٤)ء‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص٤١٠)ء‏ التحبير (٥/۲۲۸۹)]ء‏ والظاهرية [الواضح (۲/۳٤۲)ء‏ تحقيق 
المراد (ص۲۹۹» .])"٠*‏ 

اختلف من تكلم في هذه المسألة اختلاقًا كبيرًا في أقسام النهي باعتبار تعلقه 
بالمنهي عنه» والذي مشى عليه العلائي [تحقيق المراد (صكلالاء ۲۷۷)] أن 
للنهي أقسامًا ثلاثة: 

الأول: نهي يرجع إلى ذات المنهي عنه كالنهي عن: الكذب» والظلم. 

الثاني : نهي يرجع إلى وصف المنهي عنه كالنهي عن: صوم يوم النحرء 
والطلاق في الحيض. 

الئالث: نهي يرجع لأمر خارج عن المنهي عنه كالنهي عن: البيع بعد نداء = 


لِجَوَاذٍِ: «لا تَفْعَلُء قن فَعَلْتَ 


وق «الملجْلؤ لولف 


- وَقِيل : في 00 دُونَ ال عَامَلَاتِ اوتخى EY‏ 


ر لحم تخؤ: ولد يا جار 


وَلَيِكَ فَإِنْ مَعَلْتَ: صَارَث أَمَّ وليك" ودلا تُطَلْنْ في 


الجمعة» والنهي عن النجش. 


وذكر المصنف [شرح مختصر الروضة (؟474/5» ])٤٤١‏ أقسامًا أربعة: 
فالأول: كالذي ذكره العلائي . 

والثاني: نهي يرجع إلى وصف لازم للمنهي عنه كالنهي عن: نكاح الكافر 
المسلمة» وبيع العبد المسلم للكافر. 

والثالث : نهي يرجع إلى وصف غير لازم للمنهي عنه كالنهي عن ن: البيع بعد 
نداء الجمعة. 

والرابع : نهي لأمر خارج عن المنهي عنه كالنهي عن: بيع البيض خشية أن 
يقامر به. 

* وهذا القول الذي حكاه المصنف في المتن: مذهب الشافعي وأكثر 
أصحابه» قال العلائي: «النهي عن الشيء إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له: 
فهو مقتض للفسادء بخلاف ما إذا كان لخيره» سواء قي ذلك العبادات أو 
العقود هذا الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه» [تحقيق 
المراد (صض٠٠)‏ بتصرف يسيرء وانظر: الوصول إلى الأصول .])1410/١(‏ 
وأما مذهب المالكية فقد حققه ابن العربي قائلًا: «أرباب الأصول من المالكية 
جهلوا مذهب مالك. . . والصحيح من مذهبه أن النهي: إما أن يكون لمعنى 
في المنهي عنه أو لمعنى في غيره» فالأول: يقتضي الفسادء والثانى : يختلف 
إلا أن الأغلب فيه أنه لا يدل على الفسادة [المحصول (ص۷۱) بتصرف]. 


ليست في (1). 
وممن قال بهذا القول: أبو الحسين البصري [المعتمد (171/1)]ء والرازي 
[المحصول (091/5]. 

أم الولد: هي الأمة التي ولدت ما فيه صورة إنسان بشروط مخصوصة. انظر: 


شرح منتهى الإرادات (857/0). 
كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «ولدٍ لك». 


كه ه54( 


الحَيْضء فن مَعَلْتَ: وَقَعَ»» ودلا تَمْسِلٍ اتوت بِمَاءِ مَعْصُوبٍء 
ريَظهرُ ِن فَعَلتَ». وَالمَرْفُ مِن وَجْهَيْن: 
أَحَنْمُمَا: أَنَّ العِبَادَة قُرْبَةُ وَارْيِكَاب النَهي مَعْصِيَةٌ: 


- اللانِي: أن اماي بالنَهْي: يَضْرٌ 


الئاس لِقظع مَعَايشِهِمْ أز تَفْلِيلِقَاء د فصت رِعَايَةَ لمَصْلحَدٍ a‏ 
وَعَلَيْهِمْ إِنْمُ اتاب النهُي» بِخْلَافٍ العِبَادَاتِ 0 يق الله ا 
ا لابشا بل اھا يتب : اطا 
وَمَنْ لا: عَصَىء وَأَمْرُ ال ج 

- وَحْكِيَ عَنْ أبي حَنِيقَةَ في رين “: أ النّهْيَ يَقْتَضِي 
الصّحََة*©؛ لِدَلَالَيِهِ عَلَى تَصَوْرٍ المَنْهِيَ عَنْهُ. فَإِنْ أرَاد: | الح 


3 كذا في (أ) واب) و(د). والذي في (ج): (إفساد». 

[Y1‏ كذا في (1) والذي في (ب) و(ج) و(ه: «فتعطلها». وفي هامش (د) كالذي 
في (1). 

[*] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «واقعها». 

() يعني: : وآخرين» منهم: أبو الخطاب على ما حكى عنه ابن مفلح [أصول الفقه 
IR, c[(VTA/D‏ [التحبير (0779457/6]. 

(5) تقرير مذهب الحنفية هو: إذا كان النهي عن المنهي عنه لوصفه لا لعينه: اقتضى 
ذلك صحة المنهي عنه وفساد وصفه. قال السرخسي: «وحجتنا: نهي 
رسول الله ية عن صوم يوم العيد وأيام التشريق؟ فالنهي: إما عما يتكون أو عما 
لا يتكون» والنهي عما لا يتكون: لغو؛ فلا يستقيم أن يقال للأعمى: لا تبصره 
وللآدمي: لا تطرء فعلم أنه إنما نهى عن صوم شرعي» إذ مجرد الإمساك ‏ الذي 
يسمى صومًا لغة-: غير منهي عنه» [أصول السرخسي )0١1/1١(‏ د 


رضن «البْلَبْلق لولمه 


: الإِمْكَانَ ا الوْجُودٍ -: فْنَعَمْ ون اراد : 
السرْعِيّةً: :اشر إِذْ مَعْنَاهُ النَّهْيُ شَرْعَا يفضي صح المَنْهِىّ عَنْهُ 


- وَقِيِلَ: لا يَقْنَضِي فَسَادًا ولا صِحة؛ إذ النَّهْيْ: خِطَابٌ 
ابي اله لصح وَالفَسَادُ غ1" وَضْعِيٌ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا رَبظ 
عَفْلِنٌ وَإِنَّمَا تَأثِيرُ فِغْل المَنْهِيٌ عَنْهُ في الإنّم به. 
ولنا عَلَى قَسَادِهِ مُظلقًا : 


- كوه :ل : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيِْ آَمزْنَا هَهُوَ ر أي : 
مَرُدُودُ الذَّاتِ. 


- وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ عَلَى اسْتِمَادَةٍ قَسَادٍ الأخكام مِنَ النَهْي عَنْ 
[أُسْبَابهَ]1؛؟. 5 1 


= بتصرف. وانظر: تقويم أصول الفقه (١/۲۸۲ء‏ 787)]. وانظر: الغنية 
(ص508» ١١)ء‏ تقويم أصول الفقه »)791/١(‏ معرفة الحجج الشرعية 
(صحف .)۸٩‏ 

() وهذا قول عامة المتكلمين. انظر: اللمع (ص57)» التبصرة (ص08)» 
التلخيص (۸۲/۱٤)ء‏ التمهيد »)۳۷١ /١(‏ روضة الناظر (ص94١5)»‏ تلخيص 
روضة الناظر (1537/5)» قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۷۸)» أصول 
الفقه لابن مفلح (۷۳۱/۲» ۷۴۲). 

["] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «إخبارة. 

(۳) أخرجه البخاري )۱۸٤/۳(‏ برقم: (5147): ومسلم ‏ واللفظ له (۲/ ۸۲۲) 
برقم: (۱۷۱۸). عن عائشة ويا . 

[:] كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «أشباهها». وفي هامش (د) كالذي 
في (1). 


K3 


- وَل النَّهيَ ليل تَعَلّيِ المَفْسَدَةٍ به في نَطَرِ الشّارع؛ إذْ هُوَ 
حَكِيمٌ لا يَنْقَى عَنْ مَصْلْحَق وَإِعْدَامُ المَفْسَدَةٍ ماسب . 


يَقْنَضِي اجْينَابَةُ وتضبيخ شیو يَقْنضِي راه : 
فصان [والشَّرْعُ]!'! بَرِيِءٌ مِنَ التَتَاقْض . 
والمُخْتَارٌ: أن النّهْيَ عَن السَّيْءِ لِذَاتَهِ أؤ وَسْفٍِ لازم لَه 
مُبطلٌ» وَلِخَارِجٍ عَنْهُ: غَيِرْ E‏ . وَفِيهِ لِوَضْفٍ عَيْرٍ لازم: : ردد 
وَالأؤلى: | لسكةٌ. 


Ky 
١ وَلآن:‎ 


[1] كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): «والشارع». وفي هامش (د) كالذي 
في (). 


العموم 


قيل: هُوَ مِنْ عَرَارِضٍ الْأَلْمَاظِ حَقِيقَة؛ لِدَلَالَهَا عَلَى مُسَمْيَاتَِا 
بَاغْيِبَارٍ وُجُودَيْهَا : اللْسَانِيّ» وَالذّمْنِيٌ بخلاف المَعَانِي؛ لِتَمَايْرِهَا 


رعيك عه عم 


لا يذل بَعْضُهَا عَلَى عض . وَالتَّحْقِينُ: أنه حَقِيقَةٌ في الاسام ؛ 


)١(‏ قال المصنف: «اعلم أن هذه العبارة مختطفة من كلام ابن قدامة [روضة الناظر 
(ص۲۲۳)] وليست وافية: فلذلك وقع فيها غموض وفي تفسيرها إشكال» 
وعبارته ملخصة من المستصفى .4]01١17/1([‏ [شرح مختصر الروضة (۲/ 
۴۳ بتصرف يسير]. 

(؟) اتفق العلماء على أن: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» خلاقًا لما اختاره 
المصنف. انظر: الإحكام للآمدي »)۲٤٤/۲(‏ منتهى الوصول (ص؟5١)»:‏ 
نهاية الوصول (۱۲۲۸/۳)» منهاج الشّنّة (؟041/5)» أصول الفقه لابن مفلح 
(7494/7). التحبير (0/ ۲۳۲۳). إجماعات الأصوليين (ص۲۸۷» ۲۸۸). 
أما هل هو من عوارض المعاني حقيقة أم مجارًا؟ فقد اختلفوا في ذلك على 
أقوال: 
الأول: من عوارض المعاني: مجارًا. وبه قال: الأكثر [الوصول إلى الأصول 
0۷ ) الإحكام للآمدي (7145/7): نهاية الوصول »)١178/15(‏ التحبير 
(0/ 59 )]. 
الثاني : من عوارض المعاني: حقيقة. وبه قال: ابن الحاجب [منتهى الوصول 
(ص؟77١).‏ مختصر ابن الحاجب (۲/ 1۹۷)]ء والقرافي [العقد المنظوم /١(‏ 
۲ وابن تيمية [مجموع الفتاوى :)188/5١(‏ المسودة .)181/١1(‏ > 


KE al 


إذِ العُمُومُ ثمَةَ: الشَّمُولُ"'", ولا بُدّ فيه مِنْ شَامِل وَمَشْمُول گ: 
الل وَالعَباءة لا َحتهُمًا. 
وَالعَام : 


- قِيلَ: اللّنْظُ الوَاجِدُ الدّالٌ عَلَى شَيْكَيْنَ َصَاعِدًا مُظلًَا 9 . 


وَاحْمُرِرَ]ا؟" ب«الوَاحِدٍ؛ عَنْ مِثْلٍ: «ضَرّبَ ربد عَمْرَا؛ إِذْ هُمَا 


لَفْضان» وام مُظلًَا» عَنْ مِثْل: عَشَرَةٍ رِجَالٍ؛ َه َل ی تَمَام 
العَشَرَةٍ لا مُظلَقَاء وَفِيه نظ . 


= وانظر: دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام  488/5(‏ ١4٤)]ء‏ وابن اللحام 
[المختصر في أصول الفقه (ص7١٠١)]»‏ والمرداوي [التحبير .])۲١۲۳/١(‏ 
الثالث : من عوارض المعنى الذهني لا الخارجي . وبه قال: الغزالي [المستصفى 
(؟/7١1).‏ وانظر: المسودة (7561/1)» التحبير (0/ 077170 .])۲۳۲١‏ 

)١(‏ انظر: الصحاح (١/١۱۹۹)ء‏ لسان العرب (١٠/۲۸۷)ء‏ القاموس المحيط 
(ص١4١0).‏ 

(؟) الكلة: غشاء من ثوب رقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البعوض. انظر: 
الصحاح (١/١١۱۸)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم (504/5). لسان العرب 
(1/ ۳ القاموس المحيط (ص۳١٠٠).‏ 

(۳) وبه عرف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص157)]. وعرف بقريب من هذا 
التعريف: الباقلاني [التقريب والإرشاد /١(‏ 0)]» وأبو يعلى [العدة /١(‏ 
, والغزالي [المستصفى »])22٠١7/1(‏ وأبو الخطاب [التمهيد »])4/١(‏ 
وابن عقيل [الواضح »])41/١(‏ وابن برهان [الوصول إلى الأصول /١(‏ 
؟» ويوسف ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص17)]. 

[é1‏ في هامش (د): «واحترزوا». 

(5) قال المصنف: «وأجود منه أن يقال: «فإنه دل على شيئين لكن لا بلفظ 
واحد»؛ لأن قولنا: «ضرب زيد عمرًا؛: ليس هو لفظين فقط بل ثلاثة» [شرح 
مختصر الروضة (؟105/5) بتصرف]. 

[] كذا في (i)‏ و(ب). والذي في (ج) و(د): «على». 

(۷) ووجه النظر فيه: أن الاحتراز عن: مثل «عشرة رجال»: حصل بقوله: => 


وَأَجْوَدُ مِنْهُ: اللّفْطُ الدّالُ عَلَى مُسَمّيَاتٍ دَلَالَه لا تَنْحَصِرٌ في 
ا 
علد 


[] - إِنْ َل عَلَى المَامِيّةِ مِنْ حَيْتْ هي هِي: فَهُوَ المُطلق. 
[ب] ۔ او على وَحْدَةِ معيو ك: رَيْدِ: فَهُوَ العَلّم. 
[ج] - أذ غَبْرٍ معيو گ گ: رَجُل: فَهْوَ الَكرَة. 
]د[ ا مَس وَحَدَاتِ مُتَعَدُدَةِ: : فَهيَ نا بَعْضٍ وَحَدَاتٍ 

الماهية فهو هر اسم العَنَدِ كق: : عِشْرِينَ رجلا . 

= «فصاعدًا»؛ لأن هذه اللفظة ليس لها نهاية تقف عندها بخلاف: مثل اعشرة 
رجال»: فنهايتها العدد المذكور [شرح مختصر الروضة (405/1)]. ورد ذلك 
العسقلاني فقال: «وفي هذا النظر من هذه الحيثية: نظر؛ إذ العشرة يصدق عليه 
أنه يدل على شيئين فصاعدًا» [سواد الناظر (ص٤۹)].‏ 

/0( التحبير‎ »)205١١/5( وبه عرف: الفخر إسماعيل من أصحابنا [المسودة‎ )١( 
وانظر: الصعقة الغضبية (ص048)].‎ .))۷ 

(؟) وعرف بقريب من هذا التعريف: أبو الحسين البصري [المعتمد (۱۸۹/1)]ء 
والسمعاني [قواطع الأدلة /١(‏ ١۲۸)]ء‏ وأبو الخطاب [التمهيد (۲/ »])٥‏ 
والرازي [المحصول (۹/۲٠۳)]ء‏ والبيضاوي [منهاج الوصول (ص١0۲١]ء‏ 
والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص57)]. 

(9) بعني: إن لم يدل اللفظ على الماهية: فإنه إما أن يدل على وحدة أو وحدات» 
والوحدة إما معينة أو غير معيئة» والوحدات إما بعض وحدات الماهية أو 


E2 ا‎ 


له] ‏ أَوْ جَمِيعِهًا: فَهُرَّ العَامُ فَإِذّنْ هُوَ: اللَفْظ الدّالُ عَلَى 
جويع أَجْرَاءِ ماد مَدلُولوا"©. وَهُرَ راء وَقيل فيه عبر رلك . 

ويَنْقَسِم اللّْظُ إِلَى : 

[] ۔ ما لا أَعَمّ نه گ: المَغْلُوم أي الي" وَيُسَمّى: العَامٌ 
المُظلَقَء وَقِبلَ: يس بمو جود 

[ب] ۔ وَإِلَى مَا لا احص مِنْهُ گ: زربي وَعَمْرِو وَيْسّی: 
الحاصٌ المُظَلقَ. ١‏ 


[ج] - وَإِلَى ما بَيْنَهُمَا كك: 0 وَالجَوْمَرٍ والجشم 
ميء وَالحَيّوَانِء وَالإِنْسَانِء [فيُسَنّى]*!: عَامًا وَخَاصًا إِضَافِيًا 
ا عام بالإضَاقَةِ إِلَى ما َة . 


)١(‏ وبه عرف: المصنف في الصعقة الغضبية [(ص048)]» وابن اللحام [المختصر 
في أصول الفقه (ص٥٠٠)]ء‏ والمرداوي [التحرير (ص۲۱۹)]ء والفتوحي 
[مختصر التحرير (ص٠07].‏ 

(۲) انظر: المعجم الجامع للتعريفات الأصولية (ص38: 594). 

() الخلاف في تعيين العام المطلق مبني على: مسألة المعدوم هل هو شيء أو لا؟ 
وتقدمت الإشارة إليها (ص710). فمن قال: المعدوم ليس بشيء ‏ وهم 
الجمهور -: فالشيء ليس بعام مطلق عنده؛ لأنه لا يتناول إلا الموجودء ومن 
قال: المعدوم شيء ‏ وهم عامة المعتزلة -: فيصح أن يكون العام المطلق عنده 
الشيء. 

(4) لأن المعلوم لا يتناول المجهولء والشيء لا يتناول المعدوم. انظر: 
المستصفى »)۱١٦/۲(‏ روضة الناظر (ص٤۲۲)»‏ شرح مختصر الروضة (۲/ 
۲ ) نزهة الخاطر العاطر (۱۳۹/۲). 

[1] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «ویسمی». 

(7) ويبين ما ذكره المصنف المخطط التالي: 


لبجل يلاغي 


الجوهر (أ) العرض (ب) 


حلم 


الجوهر الفرد (ج) ‏ الجسم (د) 


غير نام 


(1) الجوهر: هو ما قام بنفسه. انظر: لقطة العجلان (ص١5١).‏ 

(ب) العرض: هو ما لا يقوم بنفسه بل يعرض في الجوهر. انظر: الحدود 
لابن فورك (ص۸۸)ء الحدود للصٌّقَلي (ص١١223.‏ الحدود للتفتازائي 
(ص١١٠)»‏ الحدود الأنيقة (ص70). 

(ج) الجوهر الفرد: هو الجوهر الذي لا يتجزأ. انظر: الحدود للصٌّقَلي 
(ص١١٠)»‏ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين (ص١١١),‏ 

(د) الجسم : هو الجوهر المركب من جوهرين فردين فصاعدًا . انظر: الحدود 
لابن فورك (ص2)837 الحدود للصّقِنّي (ص۷ 0° ار اااي 
# تنبيه: هذه المصطلحات: ألفاظ كلامية» لم ترد في الكتاب ولا في السّنّةَ بل 
قيل عن بعضها: ليس بعربي أصلًا. ثم أهل هذه الاصطلاحات مختلفون في 
حقيقتها اختلاقًا كبيرًا كاختلافهم في: وجود الجوهر الفرد» وهل الجسم مركب من = 


العموم 


E 


وَألْمَاظُ الْعُمُوم قْسَامْ: 
أَحَدُهًا: ما عرفت باللّام غَيْرٍ العَيية”"©» وَهْرَ إِمًا 
7 - لَفْظْ وَاحِدٌ ك: السَّارِقِء وَالسَّارِقَةِ. 
[ب] - أو جَنْعٌ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَنْظِهِ ك: المُسْلِمِينَ 
وَالمُشْرِكِينَ» وَالَّذِينَ. 
[ج] - أو لا وَاجِدَ لَه مِنْهُ ك: النَّاسِء وَالحَيِوَانِ 
والمَايٍء وَالثَرَابِ. 
الكّاتي: ما أَضِيف مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَعْرِئَةِ ك: عَبِيدٍ ريه 
ومَالٍ مروا . 
- الكَالِتُ: أَدَوَاتُ الشَّرْطِ ك: «مَنْ»: في مَنْ يَعْقِلُء وامَا»: 
فِيمَا لا يَعْقِلُء و«أي): فِيهمَاء 0 فِي المَكَانِ وهمَتَى) 
ودأَيَانَ»: في الزَّمَانِ. 
- الرّابع: كلف و«جَبِيعٌ 
- الخَايس: النَكرَةُ في سِيّاقٍ : الَف » ا «أَعْينْ رَه 
- عَلَى قول فيه( + وا لَمَا َرَج عَنْ عُهْدَةٍ الأمر بوي ي أي رة كان. 
= جواهر أم من غيرها؟» وإذا قلنا بالأول: فالجسم يتركب من كم جوهر؟. . . إلخ. 
انظر: مجموع الفتاوى »۳١۷/۳(‏ )2/50 ۹۹( ۳۰/۳( درء 
تعارض العقل والنقل (۱/ ۰۲۹۹ 704)» مختصر الصواعق المرسلة (۲/ 007). 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب (۳۱۰/۱۔ ۳۲۲). 
(۲) قال السمرقندي: «النكرة في سياق الإثبات: لا تعم عند عامة أهل الأصول» 


وقال بعضهم: تعم من حيث الصلاحية» وقالت المعتزلة: تعم على طريق 
البدل» [ميزان الأصول (ص١77)‏ بتصرف يسير] . 


sê‏ ازن لن سول اليه 
5 


م قبل : العَامٌ الكَامِلُ: هُوَ الْجَمْعٌ؛ لِقيَامٍ العُمُوم بِصِيعْقهِ 


وَمَعْنَاهُ > جميعاء» ويمع یرو فَقَظ. 


ريت 


(DD 


قَهَذِهِ الأَقْسَامْ: 
تَقْنَضِي العُمُومَ وَضْعًا ما لَمْ: يَقُمْ دَلِيلٌ [النَخْصِيص ]0 أو 
ig‏ 


وَقَالَتِ الوَاقَفِيةُ: لا صِيِعَةَ لِلْعْمُومٍ وَمَذِ زو الأَفْسَام بالوضع 
َل الجمع» وما رَادَ: مرك بيه ويب الاسْيَفْرَاقٍ گ: «التَمَر: 
الثَلَانَةِ إِلَى العَمَرَو . 

- وَقِيلَ: ل عُمُومَ فِيمًا فيه ال , 


هذا قول: السمعاني [قواطع الأدلة »])۳٠١/١(‏ والبّستي [ميزان الأصول 


(ص 750 751)» روضة الناظر (ص555)]. 

هذه الضمائر عائدة على : «الجمع». 

كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «للتخصيص». 

انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص150). وهذا مذهب الجمهور 
[التذكرة (ص٤۲۸)].‏ 

قال المصنف: «اعلم أن هذه العبارة هي معنى عبارة الروضة [(ص٣۲؟)]»‏ 
وكلتاهما لا تحصل المقصودء والعبارة الصحيحة عبارة الشيخ أبي حامد 
[المستصفى ])١111/7(‏ حيث قال: «وقالت الواقفية: لم توضع ‏ يعني : 
الألفاظ المذكورة ‏ لعموم ولا خصوص» بل أقل الجمع داخل فيه بحكم 
الوضع» وهو بالإضافة إلى استغراق الجميع أو الاقتصار على أقل الجمع أو 
تناول صنف أو عدد بين الأقل والاستغراق: مشترك يصلح لكل واحد منهما» 
[شرح مختصر الروضة (۲/ 11/8 .])٤۷١‏ 

وهو: القسم الأول من الأقسام الخمسة. 

سواء كان مفردًا أو جمعًا. واختار هذا القول: أبو هاشم الجبائي. انظر : المعتمد 
۷ ۲۲۷)» شرح اللمع /1١(‏ 70 20704 قواطع الأدلة (1/ 2091 


0 ةك 


- وَقِيل: لا عُنُوة في الكرة إا مَعّ «ين» ظاهِرَةٍ اودر 
تَخْو: هنا ين يك اه وكا يله إلا 951 


- الأَوّكُ: إِجْمَاعٌ عُلّمَاءِ الأمّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلّى: 
النَّمَسّكِ بِعُمُومَاتِ الكتاب والس وَگلام العَرّبٍ مَا ل يوذ مُخْصُصٌ . 
وَكَانُوا ١‏ يَظلَبُونَ دَلِيل الحُصُّوصٍِ لَا الْعْمُوم وَهُمْ أَهْلٌ اللّعَةِ 3 

- الثاني : : أ صِيَعْ العُمُوم : تَعُمُ حَاجَةُ كل لعٍ إَِيْهَا: فَيَمْتَْعُ 

عَادَةَ خلال الوَاض ضِع الحكيم بها مَعَ ذُلِكَ . 

الكَّايِثُ: دمن قال: «افظع السّارق» و«اجْلِد الرَّانِيَ؛ و«اثل 
المُشْرِكِينَ) و«ازحم النَّامنَ أو الْحَيّوَانَ» و«عَبِيدِي أَخْرَارٌ» و«مَالِي 
صَدَفَة ومن جَاءك فَأرِئة؛ وهاي رَجُلٍ لَقِيتَ فَأَعْطه وِرْهَمَاء ودأئِنَ 
= التمهيد »)٥۳/۲(‏ الواضح ("/ 84). الوصول إلى الأصول .)519/1١(‏ 

)١(‏ لم أقف على من قال بأن العموم لا يكون إلا فيما فيه اللام» وليس هذا القول 
في الروضة أصلاء بل قال في الروضة [(ص١77)]:‏ «وقال قوم [يعني: قول 
أبي هاشم]: بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام» وقال آخرون: بالعموم إلا في 
اسم الواحد بالألف واللام». قلت: وهذا القول الأخير الذي حكاه ابن قدامة: 
اختاره الرازي [المحصول (۲/ لاه" 07517]» فاللفظ المحلى بالألف واللام 
إن كان جمعًا أفاد العموم عنده ‏ كقول الجمهور » وإن كان مفردًا لم يفد 
العموم عنده ‏ كقول أبي هاشم -. 

(۲) وردت في موضعين من القرآن أولهما [آل عمران: 57]. 

(۳) اختار هذا القول: بعض النحاة. انظر: روضة الناظر (ص١77)»‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص2157 154)» تلقيح الفهوم (ص٤٤٤).‏ 


Tel‏ ج للب ن سول ليقن 
اا 


و 


وَآيّانَ [أو]”'' مَتَى وَجَدْتَ رَيْدَا فَافْدُلَهُ» و«ل أو جَمِيعُ مَنْ دَعَاكَ كَأَجِبْهُ» 
ودلا رَجُلَ في الدَّارِ : هم العُمُومَ مِنْ ذَلِكَ كله في عُرْفٍ أَهْلٍ اللْسَان. 


الواقفية : 
- ما َا عَلَى أَقَلّ الجَمْع يَحْثَمِلْ إِرَاَنَهُ وَعَدَمَهَا: فاا يَنْيْتُ 
باسك . 


- ولاه اليل عَلَى وضع َو الصيَغ ممم َيس عفرا؛ إذ لا ئر أ 
لِلْعَفْلِ في اللّمَاتِ ولا تَقْلِيًا؛ إِذ د واه مَفْقُود وَآحَادهُ لا(" . 
a‏ : فَأْقَادَ 


شْيِرَاك؛ وَإِلّا گان جَعْلَها مَوْضُوعَةَ لأَحَدهما: تَحَكُمًا. 


وأجيب: 


- بِأن: دَغوّی الك وَعَدَمٍ الدَلِيلِ م مَ ما ذُكَرْنَاهُ ِن ن الإجماع: 
3 [مُسمغ]11. 

- وَاسْتَعْمَالُهُمْ لَّهَا في الحُصُوصٍ: مَجَازٌ بِقَرَائنَ . 

الآخر””: الام تُسْتَعْمَلُ ل: لاسْتَغْرَاقِء وَلِبَعْضٍ الجنْس» 
وَلِلْمَعهُود: [قيم]1"' [تَسْقَص]'" بالعُمُوم؟1. 


3 كنذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «و٤.‏ 

(؟) علقت على نظير هذه المسألة (ص07). 

[*] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «يفيد؛. 

[:] كنذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): اليسمع». 

(5) هذا شروع في بيان حجة أصحاب القول الثالث. 

31 كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): ١فيم».‏ 

3 كذا في (). والذي في (ب) و(د): #يختص». والنقط في (ج) فوق الحرف = 


- 

قلنا : 
- بالقريتة؛ إذ وُجُودُ المَعْهُود كيه ضرفا ِل إلا إلى الجئس 
i se 0 2‏ 2 0 


إا صُرِفْت إِلَيْو وَحِيئَئِذٍ اسْتِعْمَالُهَا في بَعْضٍ الجِنس: مَجَارٌ 


كَاسْيَعْمَالِهَا في بَعْضٍ [المَعْهُودِ] '' لِمَرِيئةٍ. 


وجواب الآخر؟: حَصَل يما سبق . 
الخ : امنا عِنْدِي وجل بل رَجُلان» بخلافٍ: هم 


عِنْدِي مِنْ رَجُل1. 


قلنا: النَنْي إا وَكَعَ عَلَى اللَكرَة: اقْتَضَى تفي مَامِييِهَاء وَحِيَ 


لا تَنْتَفِي إلا يانْتِمَاءِ جَمِيع أَكْرَادِمَاء وَهَذَا فَاطِعٌ: فَوَجَبَ اويل ما 


3 


وله : هبل رَجَُان»: ريت أنه َم رذ تفي المَاجِية بَلْ 


ا 


وتحته» فتقرأ كما في (أ) وتقرأ كما في (ب) و(د). 

كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «هي صرفت». 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «المعهود مجاز». 

يعني : الجواب على أصحاب القول الرابع. 

يعني : الأوجه الثلاثة التي استدل بها المصنف على صحة ما ذهب إليه. 

هذا شروع في بيان حجة أصحاب القول الخامس. 

هذا قول عامة العلماء. انظر: الوصول إلى الأصول (١/١٠)ء‏ المسودة د 


(0) 


زفق 


زف 


فقن الغ لضو اليم 


5 
> 
° 
> 

SY 


E E‏ الال وان واوو و 


۳٤۱/۲‏ المختصر في أصول الفقه (ص۹٠۱)ء‏ التحبير (۲۳۹۸/۰)» شرح 


غاية السول (ص١27»‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١74).‏ 

اختلف النقل في هذه المسألة عن الإمام مالك وأصحابه اختلاقًا كبيرًا: 

فحكى عن مالك أن أقل الجمع اثنان: الباقلاني [التقريب والإرشاد (۳/ 317 
03777]» وابن رشيق [لباب المحصول (۲/ ۷۸٥0ء‏ 014)]ء وابن جزي [تقريب 
الوصول (ص57١)]»‏ وقال العلوي: هو المشهور عن مالك [نشر البنود /١(‏ 
. واختاره من المالكية: الباقلاني [التقريب والإرشاد 2.15/9 7375)], 
وابن الماجشون [الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/٤11)ء‏ إحكام 
الفصول /١(‏ ١٠٠)]ء‏ والباجي [إحكام الفصول /١(‏ ١٠٠)]ء‏ ونسبه ابن القصار 
لأكثر المالكية [عيون الأدلة (سفر )5١/١‏ بواسطة مقدمة تحقيق د. مصطفى 
مخدوم لمقدمة ابن القصار (ص5١١)].‏ 

وحكى عن مالك أن أقله ثلائة: القاضي عبد الوهاب [الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف (515/7)]» والباجي وقال: «هو المشهور عن مالك» [إحكام 
الفصول /١(‏ ١٠٠)]ء‏ والأبياري [التحقيق والبيان (۲/۲)]ء والتلمساني 
[مفتاح الوصول (ص١٠)]ء‏ والرهوني [تحفة المسؤول (8/ 45)]: والطاهر 
ابن عاشور [التوضيح والتصحيح :])717/١(‏ ود. حاتم باي [التحقيق في 
مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن مالك (ص۱۸۷)]. واختاره من 
المالكية: ابن العربي [أحكام القرآن /١(‏ 1۹۸)]ء والأبياري [التحقيق والبيان 
21059١ 79‏ وأبو العباس القرطبي [المفهم (0704/0]» ونسبه الباجي 
لأكثر المالكية [إحكام الفصول .]0508/١(‏ 

هو: أبو بكر محمد بن إمام أهل الظاهر داود بن علي بن خلف الأصبهاني» 
تصدر للفتيا بعد والده في سن مبكرة» وكان أحد من يضرب به المثل في 
الذكاء» توفي سنة (۲۹۷ه) وهو ابن ثلاث وأربعين» من مصنفاته: الوصول 
إلى معرفة الأصولء الانتصار من محمد بن جرير الطبري» المناسك. [تاريخ 
مدينة السلام ١58/(‏ 1۹۷)ء طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١۱۷٠ء »)۱۷١‏ 
وفيات الأعيان  509/5(‏ 151), سير أعلام النبلاء :)115-1١9/11(‏ 
طبقات أهل الظاهر (ص78 - .])٤١‏ 

انظر: شرح اللمع (١/١۳۳)ء‏ التبصرة (ص۷۳)ء قواطع الأدلة (1/ 20150 


العموم 


E) 


السَافِييّة والنحاة : أن 

لنا: 

- إِجْمَعٌ مم أفل الذّعَةِ عَلَى المَرْقِ + يِن [الجئع وَالتَنيِيَق]ا"' في 
اكلم اضيب 

و تن اشر نَخْرٌ: «رِجَالٌ انْنَانِ» 
[أو]!؟: «رَجْلَانٍ ثََاتَةٌ» أو : «الرّجَالُ كِلَامُمَاء أو: «الرَجلَان كُلْهُْ. 

5 و «لَيْسَ الو الرَّجْلَانِ رجا ل وبالتكس . 

قالوا: 

- كدان حصان صمو [الحج: 15]. 

- وون طايفَانِ مِنّ الْمُؤْمنِينَ َتنأ [الحجرات: .]٩‏ 

تۇ وبزا الكتم د سو (مت: ۲ وَكَانَ20 انين . 
- لن ت إِلَ نر قد صمت ركا [الحريم: .]٤‏ 


0-7 
N 
3 


= التمهيد (028/5)» الواضح .)٤١۷/۳(‏ وهذا مذهب جمهور الظاهرية وليس 
متهم ابن حزم [الإحكام (1)471/1. 

(1) منهم: الإسفراييني. انظر: البرهان (۱/ ۲۳۹)» الإحكام للآمدي (۲/ ۲۷۳)» شرح 
المعالم .)509/١(‏ والشافعي وأكثر أصحابه على أن أقل الجمع ثلاثة. انظر: 
شرح المعالم »)599/١(‏ نهاية الوصول )۱۳٤۷ /٤(‏ الإبهاج (0855/4). 

(؟) منهم: سيبويه [الكتاب »])۲۰۱/٤(‏ وهو رأي الكوفيين [تابع العروس (۲۹/ 
4. وانظر: المفصل وشرحه لابن يعيش :)5١١ 27١9/9(‏ إيضاح 
المحصول (ص۲۸۲)ء رفع الحاجب (۹۳/۳). 

1 كذا في (آ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «التثنية والجمع». 

[] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «و٤.‏ 

(0) وفي (د) زيادة: «المحرابة. (7) يعني: الخصم. 


CT‏ کن ابل ولام 


-وَحَِبُ الأمَ إلى السذس بأحَوَين وَهُمَا في الآية١"‏ فط الجمْع . 
- (الاتانِ هَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً 9 . 
5 الجمْع حَاصِلٌ في اللو وَهُوَ: الضّم. 


01 ا وَالمََائِفَة َقَعَانِ عَلَى القَلِيلٍ وَالكَثِيرِء أو جَمََ 
ضَمِيرَ الا 0 بَاغْيَبَارٍ أَفْرَادِهِمًا . 


- وجتريكاه [التحريم: 4] نة مَعْتويةٌ؛ فِرَارًا مِنِ اجْيِمَاع يتين ليس 
في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. 
- وللا الإجمَاعٌ: لاير في حَجبٍ الام تة كَمَذْمَبٍ 
ابْنِ عَباس. وَلَمّا قَالَ عنما ليس 0 ِخْوَةَ في لِسَانٍ 
ورك : اخيّجٌ الإِجْمَاع وَمَا مَنَعَ 
وا لاان جَمَاعَة: و حُصُولٍ القَضِيلّة حَكُما لا لَمْظا؛ 
السَارع بين الأخكام لا اللَعَاتِ. 


س 2 


ل قياس في اللَعة أ طَرْدُ للاشْياق: وشجاموغاو : 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: وین کن ل وة َي الس [النساء: .]1١‏ 

زفق ارج إن ماج 0۹ ری (917). عن أبي موسى وله . وقد ضعفه 
أهل الحديث. انظر: الإحكام لابن حزم »)471/١(‏ تحفة الطالب (ص4١5‏ - 
5» غاية مأمول الراغب (ص51» /07)» تخريج أحاديث المنهاج للعراقي 
(ص55)» موافقة الخبر الخبر /١(‏ 22547 إرواء الخليل (؟58/5؟  .)٠١‏ 

(۳) أخخرجه بنحو هذا اللفظ الطبري في تفسيره (575/7): والحاكم )٤۷۸/١(‏ 
برقم: »)۸۰۳١(‏ وابن حزم في المحلى .)19١ /٠١(‏ عن ابن عباس ويا قال 
الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

1 ليست في (1). 

(5) تقدم الخلاف في مسألة القياس في اللغة (ص98). 


العموم 


1 
زفق 


2) 


الان : الاغِْبَارٌُ فيمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبِ حاص : 
- بِعْمُومِهِ [لا بخُصُوص السّس ]1 . 
2 خلاقًا یای ی۵۳۳ وَبَعْض الشافئة at‏ 


ليست في (ج) ولا (د). 

هذا هو المذهب. انظر: التذكرة (ص۹٤۳)ء‏ قواعد ابن اللحام (؟408/1): 
المختصر في أصول الفقه (ص۱۱۰)» التحبير .)۴۳۹۱/٥(‏ وهو قول 
الجمهور. انظر: مختصر ابن الحاجب (۷۴۷/۲)» سلاسل الذهب 
(ص۲۷۰). 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «للمالكية». والمثبت موافق للروضة 
(ص08). 

روي عن مالك في هذه المسألة قولان: فنسب له القول بالخصوص: الأبهري 
[المقدمات الممهدات (۲/ ۲۲۷)]ء وابن القصار [المقدمة (ص88)]» ونسب 
له القول بالعموم: الرهوني [تحفة المسؤول (۳/ ١٠١)]ء‏ والشتقيطي [مذكرة في 
أصول الفقه (ص۳۷۳)]ء» وجمع الطاهر ابن عاشور بين النقلين فقال: «ولعل 
الاختلاف في الروايتين لاختلاف الحال: ففي كلام الشارع: يُحمل على 
العموم ولا يُخص بسببه؛ لأن المقام مقام تشريع ولا خصوصية للسيب إلا من 
حيث كونه الموجب لورود الخطاب فلا يُخصِص عموم اللفظء وأما في كلام 
الناس وعقودهم ومعاملتهم: فلا يحمل العموم إن ورد على صبب خاص إلا 
على ما يتعلق بالغرض المسوق إليه» [التوضيح والتصحيح (7897/1) 20104 
برف پنیا 

وأما المالكية فعامتهم يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اتظر: 
إحكام الفصول (١/٦۲۷)ء‏ الإشارة (ص۷٠۲)ء‏ المقدمات الممهدات /١(‏ 
۸ 404). إيضاح المحصول (ص۲۹۰)» شرح تنقيح الفصول (ص0159)»؛ 
مفتاح الوصول (ص079). 

منهم: أبو ثور» والمزني» والقفالء والدقاق. انظر: اللمع (ص97)» التبصرة 
(ص۸۲)ء قواطع الأدلة :2797/١(‏ رقع الحاجب (۱۲۲/۳» ۱۲۳)» سلاسل 
الذهب (ص١037).‏ 


KECA‏ 1ط «البلجْلي َلِمَع 
ات 


لا : 
- الحُجّةُ في لَفْظ الشّارِع لا سَبهِ. 
- وَأَكْتَرُ كام [الشّرْع]1'" العَامّةِ: وَرَدَتْ لِأَسْبَابٍ حَخَاصَّةٍَ ك: 


الظْهَارٍ في اوس بن الصَّامِتٍ”"”". وَاللّعَانٍ فِي شَأْنِ مِلَالٍ بن 


٤ 
1 


O 
ميه‎ 


قالوا: 
- لَوْلا اختِصَاصٌ الحُكم بالسّبّب: لَجَارٌ إِخْرَاجُهُ بالنُخْصِيص. 


عم 


- وَلَمَا مله الرَاوِي؛ لِعَدَم فَائِديه. 


وجمهور الشافعية على القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


انظر: قواطع الأدلة (١/۳۹۸)ء‏ المنخول (ص١9١)»‏ رقع الحاجب (5/ 
۲ ) سلاسل الذهب (ص*۲۷). 


1[ كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «الشارع». 
(۲) هو: أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن الخزرج الأنصاري» أخو 


عبادة بن الصامت وليه شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهدء وتوفي في خلافة 
عثمان ذه وله خمس وثمانون سنة. [الاستيعاب (ص٤‏ 49)» أسد الغابة 
(6/ الاك الإصابة (41/1)]. 


(۳) أخرج قصة نزول آيات الظهار في شأن أوس: أبو داود (/075) برقم: 


(0) وأحمد (0/560:) برقم: (77194). من حديث خويلة بنت 
مالك بن ثعلبة حنا. قال ابن كثير: «إسناده صالح» [تحفة الطالب (ص۲۲۷)]» 
وقال اين حجر: «حديث حسن» [موافقة الخير الخبر (1)001/1]. 


(4) هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي» قديم الإسلام» شهد 


بدرًا وأحدّاء وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك فنزلت فيهم التوبة. 
[الاستيعاب (ص/ا9). أسد الغابة /٤(‏ ۲۸۷)ء الإصابة (۳/ 87 .]05١‏ 


() أخرج قصة نزول آيات اللعان في شأن هلال: البخاري )16٠١/5(‏ برقم: 


(۷)). من حديث ابن عباس ڪا 


العموم 


E‏ حر بيان الحُكُم إلى فوع 
- وَلِأَنَهُ جَوَابُ سُوَالٍ : كَتَجِبُ مُطَابَقَتهُ لَهُ. 
قلنا: 
- السب احص بالحكم مِنْ غَيْره: ا يلرم جا تمص صِيصِه 
وا i‏ السَّبَب: بيان" أَحَصييهِ حَصّييِ بالحُكُم e‏ 
تاز 5 يخوا" امغر 4 كَةِ نا ربجو ]لكك ا ١‏ عم الشَّرِيعَةٍ وَالتَأسّي 
وَكَائِع المَلَفِء تأيه ر تَقْلِهِ شُبْهَةٌ في قوع ِثْلٍ هَذَا الخِلَافٍ: 


E E و‎ 


وهو رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ وَتَحْفِيكء إِلَى عَيْرٍ َلك . 

- وَتَأَجِيرٌ بان الحم إِلَى وُقُوع السّبّب: مِنْ مُتَعَلَقَاتِ اللْم 
الأَرَلِيّ: [3/]"' يُعَلّنُ ك: تَخْصِيصٍ وَفْتِ إِيِجَادٍ العَالّم بو َا 
انمض ب: : الأخكام الِابتِدَائيّة الحَالِيَة ةن اباب لِمَ امْتِصَّتْ بِوَقْتٍ 
دون ما قَبْلَهُ وَبَعْدَه؟ . 

- وَالوَاجِبُ: اول الْجَوَابٍ مَحَلَ السُوَالٍ وَالسّبَتَ لا المُطَابَقَةُ 
المُدَّعَاةُ؛ إِذْ لا يَبِعْدُ أذ يَقْصِدَ المَّارِعٌ [بالريا5َة]"" عَنْ مَل 
السَّبّب: تَمْهِيدَ الحُكم في المُسْتَْيلٍ وتَفْرِيرَهُ گنا إا قِيل: «زَنَى أؤ 


31 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «بيان نقل السبب». وفي هامش (د) 


كالذي في بقية النسخ . 
(۲) يعني : الحكم. (۳) يعني: السبب. 
]٤[‏ ليست في (ج) ولا (د). (5) يعني: الخلاف. 


51] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «ولا». 
[] كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «الزيادة». وفي هامش (د) كالذي 
في (1). 


خو ورن مانن لشو ل ليق 


ووو 


سَرَق قُلَان» قَقَالَ: ١مَنْ‏ رك فَارْجِمُوة وَمَنْ نْ سَرَقَّ فَافْطْعُوة). 


« الثَّالِكَةٌُ: نحو «نَهَى رَسُولُ الله ي عَنِ امراب“ 
و«قَضَى يال 1 250 


(es 


- خِلَاًا قوم . 

لنا: إخمَاع الصّحَابَة وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفٍ عَلَى التَّمَشُّكِ [فِي 
الوََاِع]”'' موم ملو أمرًا وها وَتَْحِيصَاء وَهُمْ أل الل 

قالوا: 

- قَضَايًا أَغيّانِ: [1]0/5"' تَعُمْ. 


)١(‏ تقدم بيان معنى المزابنة (ص41). 

(؟) أخرجه البخاري (۳/ )۷٥‏ برقم: »)۴۱۸١(‏ ومسلم (YVIA/D‏ برقم: (1645). 
عن ابن عمر ؤ#ا. 

) الشفعة: هي: حق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بثمنها. انظر: 
الهداية الكافية الشافية (؟/ 41/5 478)» الدر النقي (078/6). 

(4) أخرجه البخاري (۷۹/۳) برقم: (1114)» ومسلم (۲/ )۷٥١‏ برقم: (1368). 
عن جابر #5 . 

() هذا هو المذهب. انظر: المسودة :)7558/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
8» المختصر في أصول الفقه (ص17١)»‏ التحبير (0/ »)۲٤٤١‏ شرح غاية 
السول (ص۳۱۸). 

(5) هذا مذهب جمهور العلماء. انظر: الإحكام للآمدي (1/ 2717 2073 تحفة 
المسؤول (۳/ ١٠١٠ء‏ 175)» المختصر في أصول الفقه (ص17١١)»‏ التحبير 
»)۲٤٤۳/(‏ شرح غاية السول (ص0197. 

71 ليست في (ب) ولا (ج). 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «ولا». 


ا ES‏ 
م يحول أنه حاص قَوَهِمّ الرّاوِي 
و في [المَخحك]"" لا في لَفْظ الساكي. 
قلنا : 
- قَضَايًا الأَعْيَانٍ تَعُمّ ب: مَا ذَكرنا وب (حكيي عَلَى 
[الراس ل 


وَالأَصْلُ عَدَمُ الوّمُمء والحُبجّةُ فِي عُمُوم اللَفْظ - كما 
م 


- ولا احْيِمَالَ؛ لِلْإِجْمَاع المَذْكُورٍ (وَلِأْصَالَة عَدَيي]""". 

ه الدَابعَةٌ: يحطاث: النّاسِء [َوَالمُؤْينِينَ وَالأَمَق 
َالمْكَلّفِينَ]"" باون : العَبْد؛ لِأنّهُ مِنْهُمْ وَخُرُوجُهُ عَنْ بَعْضٍ 
الأخكام لِعَارِضٍ ك: المَريض» والمُسَافِرِه والحَائْضٍ. 

[وتذخل]1"" النْسَاءُ في: 

خاب النَّاسٍ . 


7 كذا في () و(ب). والذي في (ج): «المروي؛» وفي (د): «لفظ المروي». 

(١؟)‏ في الاستدلال المتقدم من إجماع السلف على التمسك بها في العموم. 

7 كذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «الواحد حكمي على الجماعة». 

(4) تقدم الكلام عليه (ص578). (0) (ص١065).‏ 

1] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «ولعدم أصالته» . 

[۷] كنذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «والأمة والمكلفين والمؤمنين». 

(۸) هذا قول الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي (1/١77)؛‏ مختصر ابن الحاجب 
(؟/“/ال)» أصول الفقه لابن مفلح (۲/ )۸۷١‏ التحبير .)۲٤۸١ /٥(‏ 

[] كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «ويدخل». 


(0) 


زلف 


KEC‏ ن املف سول لقي 
اف 


- وَمَا لا مُخصّصٌ لاحي القيلین"“ فيه ك: أََوَاتِ الشَرْط. 
یحص غَيْرَهُنّ ى: الرّجَالِء والگور. 

نَحْوُ: المُسْلِمِينَء وكُلُواء واشْرَيُوا: 

- فلا يَدْخُلْنَ فيه عِنْدَ: أبي الطاب وَالأَكْترين9 . 

- خلَانًا للضي وَابنٍ اود وَبَعْضٍ الحَتَفية”". قن 


القبيلين : يعني : المتقابلين» وهما ‏ هنا : الذكور والإناث. 


تدخل النساء في خطاب الناس» ولا يدخلن فيما يخص غيرهن: بالاتفاق في 
الصورتين» ويدخلن في أدوات الشرط عند عامة أهل العلم. انظر: الإحكام 
للآمدي (۲/ 087٠ »۲٠١‏ مختصر ابن الحاجب (۷۷۳/۲)ء أصول الفقه 
لابن مفلح (۲/ 2855 ))87١‏ البحر المحيط (۳/١۱۷ء‏ ۱۷۷)ء المختصر في 
أصول الفقه (ص٤۱۱› ١١8‏ التحبير (0/ 741/9 .)۲٤۸۳‏ 

انظر: التمهيد (۲۹۱/۱). 

انظر: التلخيص (5/ 500)» التمهيد »)۲۹١/١(‏ بذل النظر (ص۱۸۹)ء روضة 
الناظر (ص١٠٤۴)»‏ تلخيص روضة الناظر (7//ا/ا4)» قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول (ص70)» البحر المحيط (١/۱۷۸)ء»‏ شرح غاية السول (ص١75),‏ 
انظر: العدة .)75١/5(‏ وهذا مذهب الحنابلة. انظر: المسودة »)۱١۹/۱(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (؟814/1)» التحبير »)۲٤۷١/١(‏ مقبول المنقول 
(ص۱۸۸)ء شرح غاية السول (ص١۳۲).‏ 

انظر: شرح اللمع (١/۲۷۳)ء‏ التمهيد (١/٠۲۹)ء‏ إيضاح المحصول 
(ص780)». روضة الناظر (ص550).» الإحكام للآمدي (770/1), المسودة 
.)١84/1(‏ وبه قال والده داود أيضًا [إحكام الفصول 21096١ /١(‏ وخالفهم 
ابن حزم فقال بقول الجمهور [الإحكام .])۳٤٤/١(‏ 

اختار هذا القول من الحنفية: أبو الحسن البُستي [البحر المحيط (۱۷۹/۳)]ء 
ونسبه الساعاتي [بديع النظام (؟/ 474)]: لأكثر الحنفية. واختار الأسمندي: 
قول الجمهور [بذل النظر (ص۱۸۹)]. وانظر: التقرير والتحبير (2)957/1 
فواتح الرحموت (۲۹۸/۱» 559), 


"GS 


أرَادُوا : يتليل حارج أَوْ قَرِيئةِ: فَائَقَاقُء وَإِلّا: فَالحَقُ الأؤن. 


- القظلغ باخيصاصٍ [الذكور ]'" بِهَذِِ الصَبَغ لَه 

- وقول أمّ سَلَمَة: (يَا رَسُولَ الله : ا ال الرّجَالٍ دروا وَلَمْ 
[تذكي]”" النْسَاء؛ قَتَرَكَ: «إنّ لشي اسيك [الأحزاب: Pro‏ : 
َنْهِمَتْ عَدَمَ وهن في لفط المُؤْمِنِينَ وَعِيَ من آهل اللُقةِ؛ وَإِلَا: 
لَمَا سَأَلَتُْ 

- وَلَكَانَ وليچ [الأحزاب: ۳] ونخوه تَكُرَارًا . 

قالوا: 

- مَتَى اجْتَمَعًا: عُلْبَ المُذْكر. 

- وَلَوْ وص لِرِجَالٍ وَنْسَاءِ: ثُمّ َال: «أَوْصَيْتُ لَهُمْ»: دَحَلْنَ. 

- وَأَكْثَرُ طاب الله تَعَالَى القَببليْنِ: بالصّيَعْ المَذْكُورَةٍ. 
قلنا: بَِرَائِنَ [ك: شَرَف]1* الدكُورية» وَالإيضَاءٍ الأوّلٍ. 


)١(‏ قال المصنف في التعيين [(ص88١)]:‏ «الأشبه أنه لا يتناولهن وضمًا بل بقرينة 
أو عرف». 

3 كذا في (ب). والذي في (أ) و(ج) و(د): «المذكورين». وما في الشرح (۲/ 
۷ يدل على المثبت. 

[*] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «يذكر». 

(4) أخرجه أحمد )۱۹۹/٤٤(‏ برقم: (97070). من حديث أم سلمة وتا . قال 
الحاكم [المستدرك (191/5)]: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي. 

1 كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): الشرف». 


ل 


(۳ 


ه الخَامِسَةٌ: العَامُ بَعْدّ التُخْصِيص: 
(Vis “4‏ 
د حجة '. 
5 لافقا لأبي ور وَعِيسَ بن آ0 
لنا: 
- إِجْمَاعٌ الصّحَابَةِعَلَى التَمَسّْكِ بالعْمُومَاتٍ وَأكَْرُهَا مَخْضُوصٌ . 


و 


- واسْيَصحاب حال گۈنە حجه . 


هذا مذهب عامة الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. انظر: البرهان ٠۷١ /١(‏ 
5» نهاية الوصول »)١584/4(‏ المختصر في أصول الفقه (ص9١٠)»‏ 
شرح غاية السول (ص١١7).‏ 

هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» مفتي العراق» من كبار 
أثمة الشافعية» تفقه على الإمام الشافعي وأحمد وعدد من كبار الأئمة» ولد 
سنة (١1١ه‏ تقريبًا) وتوفي ببغداد سنة (14ه). [تاريخ مدينة السلام (5/5/اه 
087)» طبقات الشافعية لابن الصلاح والنووي (۲۹۹/۱ 207012 سير 
أعلام النبلاء (۱۲/ ۷۲ - ١۷)ء‏ طبقات الشافعية لابن كثير .])١١١ 11 /١(‏ 
انظر: المعتمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ شرح اللمع :744/١(‏ 444)» إحكام الفصول /١(‏ 
۲۴ التمهيد :)١41/5(‏ الواضح (4/ 407١‏ ميزان الأصول (ص590)» 
الإحكام للآمدي (۲/ 7580), المسودة (۲۷۹/۱» 089). 

هو: آبو موسى عيسى بن أبن بن صدقة الحنفي» تفقه على محمد بن الحسن» 
ولد سنة (70١ه)‏ وتوفي بالبصرة سنة (١۲۲ه)ء‏ من مصنفاته : الحجة الصغير» 
الحجة الكبير. [أخبار القضاة لوكيع (ص٤٤»‏ 20746 تاريخ مديئة السلام 
«(EAT - VA)‏ سير أعلام النبلاء »)54١/٠١(‏ الجواهر المضية (۲/ 1۷۸ 
OTA‏ تاج التراجم ( ص۰۱۷۰ [OY‏ 

انظر: المراجع الأصولية السابقة. 

والذي عليه الحنفية القول بحجية العام بعد التخصيص خلاقًا لابن أبان. انظر: 
الغنية (ص1۹)ء الفصول في الأصول »)743/١(‏ أصول السرخسي /١‏ 
4) الوافي (۱/ ۲۳۹)ء البحر المحيط (554/9). 


العموم 


النهة | كك 


اد 


قالوا: صَارٌ مُسْتَعْمَلًا في غَيْرٍ مَا وضع لَّهُ: ا 
ر مين ور لا د َيْنَ : الباق وار الجن وَمَا مُا : وَلَا مُخُصّصَ 
فَالبخْصِيصٌ تَحَكم. 

قلنا: لا مَجَارَ؛ إِذِ العَامٌ: م تَقْدِيرٍ أَلْمَاظِ مُطَابِمَةٍ لِأفرَاهٍ 
مَدنُولِهِ فَسَقَط مِنْهَا بِالتَخْصِيِصٍ بق ما حُصّصٌ ِنّ المَغتى : َالبَاقّي 
لْهَا وَمِنَ المَدْلُولٍ مُتَطَابَِانٍ تَفْدِيرَاء قلا 0 في غَيْرِ غَيْرٍ الْمَوْضُوع 
[ فلا مَجَارَ. 

قالوا: البَختُ لَنْطِئٌ لُمَرِي. 

قلنا : 

- بل كوي عَفْليٌ؛ وَِلّا: فَعَمَنْ تْقِلَ مِنَّ العَرّب؟» أم في أي 
دَوَاوِينٍ اللّكَوَ هُوَ؟. 

- م دَعْوَاكُمْ المجَار: مَجَارٌ؛ وَإِلّا: مَحَقِيقَةُ المَجَازٍ فِي: 

المُفْرَدَاتِ الشَّحْصِيّة وَفِي المُرَكُبَاتٍ الإِسْتادِيّة خلاف [سبق!"]1:, 
لا في الْعَامّةَ وَالْجُمُوع. 

وَهُوَ: 

- حَقِيقَة عِنْدَ: القَاضِي* © وَأْضْحَاب الشَّافِيِيَ!© 
)١(‏ يعني: إذا ثبت أن العام بعد التخصيص يصير مجارًا فهو حينئذ. . 
3 ليست في (1). (۳) ال 
[] ليست في (). 
(5) انظر: العدة .)٥۳۳/۲(‏ وهذا مذهب جمهور العلماء. انظر: البرهان /١(‏ 


2, التلخيص (41/5). 
(7) انظر نسبته لأكثر الشافعية في: الوصول إلى الأصول (۱/ 776): رقع الحاجب = 


جم ن ابلق اول انق 
زک 


- مَجَارٌ ڀل حال ِنْدَ قوم . 


- وق َ: إن حص يِمْنْقَصِلٍ لا مُنّصِلٍ 


لنا: ما سبق . 


00 


« السَّاوِسَةُ: الحِطَابٌُ العَامٌ يَتََاوَلُ: 
م صَدَرَ . 


وال أو الحَطَابٍ: إلا في الأفر*؛ 


مِنْ نَفْيِه وَلَا يَسْتَعْلِي عَلَيْهَا 


 ),‏ البحر المحيط (۴/ 770)» لكن نسبه صفي الدين الهندي [نهاية 


الوصول :])١49١/4(‏ لكثير من الشافعية وقال: وجمهور أصحابنا على 
خلافه» وتبعه ابن السبكي في الإبهاج [(4/ 23779 .])۱۳٤١‏ 

اختار هذا القول: جمهور الأشاعرة» ومشاهير المعتزلة. انظر: إحكام الفصول 
(551/1)» إيضاح المحصول (ص2707)» أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ۷۸۹)ء 
رفع الحاجب .)٠١۳/۳(‏ 

واختار هذا القول: الثلجي [قواطع الأدلة ۷0 )]. والكرخي [الفصول في 
الأصول (1/ ٠٠٤١‏ ١٤۲)ء‏ التقريب والإرشاد (۳/ 1۷)ء التلخيص »٤١/۲(‏ 
١‏ قواطع الأدلة (١/۲٤۳)ء‏ ميزان الأصول (ص۲۸۹)]ء والباقلاني 
[التقريب والإرشاد (۳/ .])٩۷‏ 

وهذا قول الأكثر من أصحابنا [التحبير ])۲٤۹1/١(‏ وغيرهم. انظر: الإحكام 
للآمدي (۲/ ١٤)ء»‏ مختصر ابن الحاجب (5/ »)۷۸٠‏ نهاية الوصول (9/ 
»)١571/5( ٠‏ قواعد ابن اللحام (۲/ 9/18). 

انظر: التمهيد /1١(‏ ۲۷۰ - ۴۷۲). 

ونقل القاضي [المسودة (١/13ء‏ /4)1519 أصول الفقه لابن مفلح (۲/ ])۸۷١‏ 
وابن برهان [البحر المحيط (5/ ١۱۹)]ء‏ والزركشي [البحر المحيط (؟/414)» 
تشنيف المسامع (۲/ ])٤۷‏ والمرداوي [التحبير (4917/5؟)]: هذا القول عن 
الجمهور. 


1 سے 
اعد Ga‏ 
ا كَوْمٌ مُظلَقًا"©؛ بدَلِيلٍ: NS‏ َر کو 


.]١١ [الزمر:‎ 


لنا: 

5 المتبَع : عُمُومُ اللّنْظِ : وهو يتَتَاوَلهُ. 

- وَلَوْ قَالَ لِعْلَامِهِ: «مَنْ رَآَيْتَ أو مَحَلَ دَارِي كَأْعْطِهٍ دِرْمَما» 
رَه كَأَعْطَاة: عُدَّ مُمْتَيِلاء وَإِلّا: عد عَاصِيًا. أما مَعَ القَرِيئَةِ: نَحْوٌ: 
«نَأَمِئْة» أو «اضربه» : قَلَا؛ لِأنْهَا مُخَصّصٌ. 

وَيَِبُ اْيِقَادُ عُمُوم العام وَالعَمَلُ به: 

- في الحَال: في أَحَدٍ القَؤلَيْنِ المتارة: بُو ئ" 
وَالقَاضِي” . 


- والنَّانِي: حٌى يَبْحَتَ فلا يَجِدَ مُخَصَّصاء اخثَارَهُ: 


يو الح لاب“ . 


.])07 51 /5( واختار هذا القول: الأبياري [التحقيق والبيان‎ )١( 

(؟) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي» المعروف ب(غلام 
الخلال)ء من أعيان الحنابلة» وممن تتلمذ على أبي بكر أحمد الخلال» ولد 
سنة (186ه) وتوفي سنة (۳٣۳ه)»‏ من مصنفاته: التنبيه» الشافي» المقنع. 
[طبقات الحنايلة (۳/ ۲۱۳ - 777): سير أعلام النبلاء  147/15(‏ 2)148 
المقصد الأرشد (۰۱۲۹/۲ ۱۲۷)ء المنهج الأحمد (۲/ ۲۷٤‏ - 10187 

(؟) انظر: العدة (517/5)» التمهيد (11/۲)ء التمام (۲/ »)۲۸١‏ روضة الناظر 
(ص٥٠٤۲)ء‏ المسودة .)۴۷١/١(‏ 

() انظر: العدة (۲/٠۲۲ء .)٥۲۸‏ وهذا قول أكثر الأصحاب. انظر: التحبير 
.(YATo V0‏ 

(0) انظر: التمهيد (۲/ ١٦ء .)٦١‏ 


کن الل لول ای 


وَلِلنَافِعِيّة: كالمَذَهَبيْن. وَعَن الحَنَفِيّةِ قَوْلان: أَحَدُهُمَا 


الول وَالثَاني 03 


- إن" سمح مِنَ النَّبِيَ كه عَلَى طَرِيقٍ تَعْلِيمٍ ال کم: 
ديك وَمِنْ عَبرو: لو۵ . 


ُمّ: مَل بُشْمَرَظ حُصُولُ اعْيِقَادٍ جَازِم بان لا مُحُصّص» أو 
[تَحْفِي]/*! عَلَبَةُ اَن بِعَدَيهِ؟ [فيه]0'؟ خاد . 


)١(‏ فذهب: الصيرفي [شرح اللمع :)7957/1١(‏ قواطع الأدلة »)۳۰۸/١(‏ شرح 
المعالم »415/١(‏ ١١٤)]ء‏ وابن برهان [سلاسل الذهب (ص١۲۲)]:‏ إلى 
القول الأول» وخالفهما عامة الشافعية. انظر: اللمع (ص۷۲)ء البحر المحيط 
لضفه 

)١(‏ واختار هذا القول السرخسي في مسائله كما نقل عنه القاضي [العدة (؟/ 
4؛» وقال ابن أمير الحاج: «هذه المسألة لم أقف فيما وصل النظر القاصر 
إليه من كتب الحنفية على صريح لهم فيهاء نعم أصولهم توافق ما ذهب إليه 
الصيرفي» لا سيما وأن معظم الحنفية قائلون بأن موجب العام قطعي كموجب 
الخاص . والله سبحانه أعلم» [التقرير والتحبير /١(‏ 777) بتصرف يسير]» وقال 
عبد العلي الهندي: «يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص واستقصاء 
تفتيشه عندنا» [فواتح الرحموت /١(‏ ١٦؟)].‏ 

كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «أنه إن». 

(؟) وبه قال: الجرجاني الحنفي. انظر: العدة (۲/ ۲۷٥٠ء‏ ۲۸٥)ء‏ التمهيد (؟/ 
15 المسودة .)۴۷١/١(‏ 

1] كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «يكفي». 

3 ليست في (ج) ولا (د). 

(۷) هذا الخلاف مبني على القول بوجوب البحث عن مخصص: فاشترط الباقلاني 
[التقريب والإرشاد (/477)]: الجزم» والأكثر يكتفون بغلبة الظن [مختصر 
ابن الحاجب (407/1)» شرح مختصر الروضة (7/ 2047 أصول الفقه لابن مفلح 
٠ (‏ التحبير (5/ 7841)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٤٤۲)].‏ 


فت 
لنا: 
- وَجَبَ اغيِقَادُ عُمُومِهِ في الزَّمَانٍ حَتَّى يَظهَرَ النَّاسِحُ: فَكُذَا في 

الأَعيّانٍ حى يَظْهَرَ المحم 3 7 
- وَلِأنَهُ لو امّبر في العَامٌ عَدَمُ المُخُصّص: لَاغْتُبرَ فِي 

الحَقِيقَةِ عَدَمُ المَجَازِ؛ بجامِع الِاحْيِمَالٍ فِيهمًا. 
- وَلِأنَّ الأضل عَدَمُ المُخُصّص: فَيُسْتَضْحَبُ. 
قالوا: 
- شَرْظ العَمَل بِالعَامٌ عَدَمُ المُخصّصِء وَشَرْظ العِلم بالعَدَم 

العَلْلَثُ 3 5 5 5 

وو وو مومس" عق ین خلا 
- ولان جُودَهُ محْتَمل: فالعَمَل بالعموم إذن خطا . 
قلنا: 
- عَم موم بالاشيضحاب» ويه في اليم منرم . 
- وطن صِححةٍ المَمَلٍ يالعَام مَعَ امال المُخُصّصٍ: حَاصِل 

َو كاف . 

(1) يعني: لا يشترط لإباحة التيمم: طلب الماء» بل يكفي استصحاب فقده» ما لم 
يغلب على ظنه وجوده. والصحيح من المذهب: اشتراط طلب الماء ما لم 
يتيقن عدمه. انظر: الإنصاف (۱۹1/۲)» شرح منتهى الإرادات /١(‏ 201806 
كشاف القناع (١/۳۹۹)ء‏ مطالب أولي النهى .)۲٠١/1(‏ وانظر الخلاف في 


المسألة في: المغني »714/1١(‏ 4071 الفروع مع حاشية ابن قندس /١(‏ 
(TA Y4‏ الإنصاف 141/7 /9ل). 


TVET‏ خ1تضننا لبن اول اليم 
اک 


وَتَخْصِيصُ العُمُومٍ إِلَى أن يَبْتَى وَاحِدٌ: 

جاو , 

- وَقِيلَ: حَبَّى يَبْقَى أل الجَنع". 

لنا: التَخْصِيصٌ تاب [للْمُخُصُصٍ]!". رَالعَامُ متناو ممصن 
قالوا: لَيْسَ بِعَامٌ. 


قلنا: لا يُشْتَرَط. 


)١(‏ وهذا مذهب: أصحابنا [المسودة :)58١/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
۳ /) المختصر في أصول الفقه (ص5١١).‏ التحبير (21)5019/5 وأكثر 
العلماء [إحكام الفصول (۱/ 0584 التحبير (014/5؟)]. 

(۲) وبه قال: الغزالي [المستصفى »])١44/9(‏ والمجد [المسودة .])5841/1١(‏ 

[۳] كنذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «المخصص». 


للف الدّالُ عَلَى شَيْءِ بع . وَالتَخْصِيصٌ: 

- بَيَانْ الْمُرَادِ بالف . 

- أو بيان أن بَعْضَ مَدْلُولٍ اللّفْظ غَيْرُ مُرَادٍ د بالخ . 

َعْوَ: جاوز" بڌليل: كي ڪل کڪ وي نديد کل 


ًى [الأحقاف: .]۲١‏ 


وَالمُخصّصٌُ: هُوَ المُتَكُلُمُ بالخاصٌ وَمُوجِدةُ وَاسْتِعْمَالُهُ في 


)١(‏ وعرف بقريب من هذا التعريف: أبو الخطاب [التمهيد (١/١۷)]ء‏ والفخر 
إسماعيل [المسودة (۲/ 44۷)]» ويوسف ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (ص۷١)].‏ 

(؟) وعرف بقريب من هذا التعريف: أبو يعلى [العدة (1/ ١٠٠)]ء‏ والغزالي 
[المنخول (ص77١)]»‏ وأبو الخطاب [التمهيد (۲/ .])۷١‏ 

(۳) وعرف بقريب من هذا التعريف: الشيرازي [اللمع (ص۷۷)]. 

() بالاتفاق. انظر: روضة الناظر (ص۷٤۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/١٤۴)ء‏ 
تلخيص روضة الناظر (۲/ .)٤۹٠‏ 

(5) وردت في عدة مواضع من القرآن أولها [الأنعام: .]1١7‏ والآية مثبتة من (ب) 
و(ج) و(د). والذي في (أ): َل کل َو وقد وردت في موضعين من 
القرآن أولهما: [الأنعام: .]٠١١‏ 


EKTER‏ جک ن ل مول اوي 
الف تة 


الدّليل المُخَصّص: مَجَار . 
وال وچ سات يِسْعَةٌ: 


الأول" : الحِسٌ ك: خُرُوج السَّمَاءٍ وَالأزْض مِنْ : اندر كل 
ني [الأحقاف: ]۲١‏ جسًا . 


کا ۰ Vl‏ ر 

الثاني : العفل ووه حص: مَنْ لا يهم ن عُمُوم لص خو 
و عل آلا حِج ايت لآل عمران: 47]. وَوُجوبُ [5ا ٦]‏ 
المُخَصّصء وَصِحَهُ اول العَامّ مَحَلَّ التَحْصي ص : مَمْنُوحٌ . 


النَالِتُ: الإِجْمَاعٌ؛ لِمَظعِييه وَاحْيِمَالٍ العَامٌء وَهُوَ دَلِيلُ نص 


)١(‏ لعل هذا التقرير مبني على نفي صفة الكلام؛ إذ الدليل المخصص - وهو 
القرآن ‏ صفة للمتكلم إلا على نفي صفة الكلام. وتقدمت الإشارة لمسألة 
الكلام (ص8١١‏ - .)005١‏ 

(۲) كذا رقمت المخصصات في (ب) و(ج) و(د). وفي (): اء ب» ٠...‏ إلخ». 

[] كذا في (أ). والذي في (ب) و(اج) و(د): «تأخير». وفي هامش (ج) و(د) 
كالذي في (1). 

(:) هذه اعتراضات من يمنع التخصيص بالعقل» وهو مذهب طائفة من المتكلمين» 
وعند الشافعي: ما خصصه العقل: لا يشمله حكم العام أصلًا: فلا يحتاج إلى 
تخصيص [البدر الطالع (1/ .)۳۹١‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۸/۸)ء منهاج 
السُنّةَ (۲/ ۲۸۹)]» وجمهور الأصوليين على أن العقل مخصص . انظر: العدة 
(048/5) قواطع الأدلة (09/1) التمهيد )۱١۱/۲(‏ الواضح (۴۷۳/۳) 
الإحكام للآمدي (۲/ )۳۸١‏ المسودة (۲۸۲/۱» ۲۸۳) أصول الفقه لابن مفلح 
ةيةه 

(5) يعني: أن الإجماع على تخصيص نص عام يدل على وجود نص مخصص 
لعموم النص العام . 


ص س 
الراب : ال كتخخصِيصٍ: ا قَطْعَ إلا ِي ربع ديكا“ 


لِعْمُومٍ «السَّارِقُ وَلَارِكَة» [المائدة: ۳۸]» و(لا رَكَاةَ فيمًَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أو سی لِعُمُومٍ (فِيمَا سَقَتِ السَّمَامُ العف . 


وتران انم : كتاباء أز شك متقشماء أز متأشرا؛ يقر 
الَا ا رَه قَؤِلُ الشّافعئة ف 


وَعَنْ أحمَد: يُقَدَمُ المَُأَخُرُ حَاصًا كان و ماما وَمُوَ 
كَوْلُ الحَنَفِيّة"؛ لِقَوْلٍ ابن عَبّاس: «كُنا ناخد بالأخدَثِ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١11١/8(‏ برقم: »)1۷۸٩(‏ ومسلم )۸٠٤/۲(‏ برقم: 
(1584). عن عائشة ڪا . 

(؟) أخخرجه البخاري (۱۲۹/۲) برقم: »)۱٤۸٤(‏ ومسلم )470/١(‏ برقم: .)٩۷۹(‏ 
عن أبي سعيد الخدري طن . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹/۲) برقم: .)۱٤۸۳(‏ عن ابن عمر وا . 

(4) هذا هو المذهب. انظر: المسودة (١/١٠۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح /١(‏ 
© التذكرة ( ص۳۲۳ - ١۳۲)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص۴١١)ء‏ 
التحبیر .)۲۹٤۳١/(‏ 

(0) انظر: شرح اللمع (/ ۷٦٠۳ء‏ ١۳١۴)ء‏ قواطع الأدلة (١/۷١٠٤)ء‏ نهاية السول 
(021/1). التمهيد للإسنوي (ص۳۳۰). 
وهو قول: عامة المالكية. انظر: إحكام الفصول .)571/١(‏ 

(1) هذه رواية أخرى عن الإمام حكاها: أبو الخطاب [التمهيد (۲/ ])٠١١‏ 
وابن قدامة [روضة الناظر (ص554)] وغيرهماء ولم يحكها القاضي [العدة 
(؟/50)] رواية» بل وجه كلام الإمام أحمد الذي قد يؤخذ منه القول بتقديم 
المتأخر: على ما يوافق المنقول عنه من القول بتقديم الخاص مطلقًاء لكن رد 
على القاضي وزيف كلامه: في المسودة .])۳١۸/١([‏ 

(۷) انظر: الغنية (ص38)»: الفصول في الأصول 781/١(‏ - 0806 بذل النظر 
(ص 780 - ۲۳۲). ونسبه في ميزان الأصول [(ص۳۲۳» ])۳۲١‏ وأصول الفقه = 


E270‏ لضن البلْبلُف امول انی 


الاد وَلِأنَّ العَامّ كآحَادِ صُوَّرٍ حَاصَّةٍ [فْجَار]" أن يَرْكَعَ 
الخاصٌ. 

[لنا]”": أ فِي تَقْدِيم الحَاصٌ عَمَلًا بِكِلَّيْهِمًا بخلافي 
العَكس : فَكَانَ أَوْلَى. 

ن جُهل التّارِيعُ: مَكَذَيِكَ مدنا“ وَيتَعَارَضَانٍ عِنْدَ 
الحَتَفية؛ لِاخْيَمَالٍ تأر العَامّ وَنَسْخْهِ الخاصٌّ . 

وَقَالَ بَعْضُ الشافىيًة" : لا يُخَصُ عُمُومٌ السُنّةٍ بالكتَاب» 


= للامشي [(ص۱۳۷ء 0178]: لحنفية العراق» أما مشايخ سمرقئد فيقولون: 
بالوقف. 

.)۱۱۱۳( برقم:‎ )491/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

[۲] كذا في (1), والذي في (ب) و(ج) و(د): «فجاثز». 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «ولنا». 

(4) هذا بناء على ما قدمه المصئف من تقديم الخاص مطلمًاء أما على الرواية 
الأخرى ف «يتعارض الخاص وما قابله من العام» ولا يقضى بأحدهما على 
الآخر؛ [روضة الناظر (ص544)]. 

(0) انظر: الغنية (ص1۸)ء بذل النظر (ص777). 

(6) انظر نسبته لبعض الشافعية من غير تعيين في: شرح اللمع (۹/1٤۳)ء‏ اللمع 
(ص87)» التبصرة (ص78)» الإبهاج في شرح المنهاج »۱٤۹۸/6(‏ 01459 
وجمهور الشافعية على خلافه. انظر: الإحكام للآمدي (؟/ ۳۹۳). 

(۷) انظر: العدة (۲/ »)٥۷١‏ المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص۷٤)»›‏ 
التمهيد (۲/ ١١١)ء‏ روضة الناظر (ص۹٤۲)»‏ الواضح »)۳۹١/۳(‏ المسودة 
ةك 


تتفت 
[لنا]1'": أن ما 1ن٤"‏ ينه لا ينها وَبِالمَكس ٠‏ أز بین كُلّ 
مهما الآخَرَ ا جَهَتَيْن : فلا فض . 


قال تغط التگلمب: لا يمل مُه الكتاب عبر 
الراجد"؛ لِضَعْفْهِ عَنْهُ. 


وَقَالَ [عِِ م د بخص المحم و 200 یرو ؛ ناء 


= وقال عامة الفقهاء والمتكلمين: السُئَّةَ تخص بالكتاب. انظر: التمهيد (؟/ 
.)١١1‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۹۳)ء المسودة /1١(‏ ٠۲۹)ء‏ التذكرة (صن081. 

[1] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «ولنا». 

1 كنذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): ابينته». 

() انظر: العدة /١(‏ 2007؛ اللمع (ص۸۲)ء التبصرة (ص٥٠۷)ء‏ إحكام الفصول 
(78/1)» قواطع الأدلة (738/1), التمهيد (7/1١05)»؛‏ الواضح (۳/ ۴۷۸)ء 
الوصول إلى الأصول /١(‏ ١٠۲)ء‏ المسودة /١(‏ 584). قال الباقلاني: «كل من 
أنكر وجوب العمل بخبر الواحد لم يُجز تتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» 
أما المثبتون لوجوب العمل بخبر الواحد فقد اختلفوا في ذلك» [التقريب 
والإرشاد (۳/ ۱۸۳)]. والجمهور على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر 
الواحد. انظر: التقريب والإرشاد (۳/ ٤۱۸)ء‏ الإشارة (ص۱۹۹› 20٠١‏ 
الوصول إلى الأصول (1/ ١٠۲)ء‏ إيضاح المحصول (ص۳۱۸)ء الإحكام 
للآمدي »)۳۹٤/۲(‏ شرح المعالم (؟/418)» نهاية الوصول (1537/4): 
التذكرة (ص ۳۳۲ - ١۳)ء‏ مفتاح الوصول (ص4 007 
ويخص عموم الكتاب بالمتواتر إجماعًا. انظر: الإحكام للآمدي (۲/ 
۴٤‏ إيضاح المحصول (ص8١")»‏ نهاية الوصول 2)١7709/4(‏ 
أصول الفقه لابن مفلح (491//7). التحبير »)۲٦٥٦/١(‏ مقبول المنقول 
(ص٤۱۹).‏ 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): ابعض». 

)9( يعني : خبر الواحد. 

0) انظر: الفصول في الأصول (١/۸١٠)ء‏ التقريب والإرشاد (۳/ »)1۸١‏ شرح - 


2 لضن تلن لول اليم 
| لاه دكي | 
E a‏ 17" ما عه ا الا ره 
عَلَى قر قؤلِه: إن [المَخصُوصٌ ز فيضعف ٠‏ وَحكيّ عَنْ 


ا م 9 


وَتَوَقَف بَمْضُّهُم؟“؛ إذ الكتَابُ قطي السَنَدِ وَالخَبَرُ قَظمِي 


- إِرَادَةُ الخاصٌ أَغْلَبُ مِنْ إِرَادَةِ عُمُوم العَامٌ: قَقُدُمَ لِذَيِكَ. 


- وَأَيْضًا تَخْصِيِصٌُ الصَّحَابَة: اویل لک با مره دري 
[الساء: ]٠١‏ بالا تكح المَرْأةٌ عَلَى عَمَيِهًا أو حلي [رآ٠"‏ 


= اللمع «(To1/)‏ اللمع (ص؟۸» ۸۳). التبصرة (ص497), إحكام الفصول 
0۷ )» التلخيص »223١8/5(‏ قواطع الأدلة »)۳۹۸/١(‏ المستصفى (؟/ 
۹ ,) التمهيد »٠٠۷/۲(‏ ١١٠)ء‏ الواضح (۴۳۷۸/۳)ء إيضاح المحصول 
(ص۳۱۸)ء التنقيحات (ص۳۲۲). 

3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «المخصص». وفي هامش (د) 
كالذي في (). 

(؟) وقد بين المصنف (ص358): أن ابن أبان يرى عدم حجية العام المخصوص» 
وکل من یری عدم حجيته فإنه يقول بأنه يصير مجازّاء ولا عكس. 

(۳) انظر: الردود والنقود (۲۵۹/۲» 7359). 
وهذا هو مذهب الحنفية. انظر: الغنية (ص١7)»‏ الفصول في الأصول /١(‏ 
»)١١١ 6‏ أصول السرخسي »)١57/١(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 079. 

(4) واختاره: الباقلاني. انظر: التقريب والإرشاد ا )> التلخيص 
.(4/D‏ 

(0) أخرجه البخاري (۱۲/۷) برقم: »)01١8(‏ ومسلم (1۳۹/۱) برقم: .)۱٤١۸(‏ 
عن أبي هريرة لإ . 

3] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وآي». وفي هامشها كالذي في 
بقية النسخ. وما في الشرح (056/5) يدل على المثبت. 


الخاص 


المِيرَاثِ” [ب]ا" (لَا يَرِتُ e‏ الكَافِرَ و [لا]3 الكَافِرُ 
الملل“ ودلا إِرْتَ لقال و( تحن مَعَاثِرَ الأنبيَاءِ لا تورث 


وعُمُومَ الوَصِيّةا" بدلا وَصِيَّةَ لوار ووی تكح روا عرد 
[البقرة: 500 حى يدوق يلك : مُتَسَارِعِينَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ 


(1) وهي آية (211 )١7‏ من سورة النساء. 

1 ليست في (ب). 1 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 

(4) أخرجه البخاري )۱١1/۸(‏ برقم: (57554)» ومسلم (5/ا6/) برقم: 
(1114). عن أسامة بن زيد 5 . 

(5) أخرجه الترمذي )۱۸۷/٤(‏ برقم: (5751). وابن ماجه (131/0) برقم: 
(7745). عن أبي هريرة دَبِه. قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصح» لا يعرف 
إلا من هذا الوجه» والعمل عليه عند أهل العلم»» وقال البيهقي: «له شواهد 
تقويه» [السئن الكبرى (751/7)]» وقال ابن الملقن: «للحديث طرق أخرى 
متكلم فيها؛ [غاية مأمول الراغب (ص الا 077 تذكرة المحتاج (ص57)]. 

(5) لم يرد الحديث بلفظ «نحن» وإنما ورد بلفظ «إنا». أخرجه النسائي في الصغرى 
في كتاب الفرائض [موافقة الخبر الخبر (۸1/1٤ء ])٤۸١‏ وفي الكبرى (5/ 
8) برقم: .)1۲۷١(‏ من رواية عمر وغيره من الصحابة و . وهو بنحوه في 
لخبي )١154/4(‏ برقم: (1۷۲۸)ء ومسلم (۸۳۹/۲) برقم : (090/ا1). 

(۷) يعني: في قوله تعالى: کیب یکم إا حَصْرَ اکم الْمَوْتُ إن رَد ب 
ألْوْصِيّة4 [البقرة: .]1۸١‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (447/5) برقم: (١۲۸۷)ء‏ والترمذي )۱۹۸/٤(‏ برقم: 
()) وابن ماجه )١8/5(‏ برقم : (۲۷۱۳)ء وأحمد 1۲۸/۳۷) برقم: 
(9...). عن أبي أمامة الباهلي وله . قال الترمذي: «هذا حديث حسن»› 
وممن حسنه أيضًا: ابن حجر [موافقة الخبر الخبر (۲/ .])٠١‏ 

إلى البخاري )٤۳/۷(‏ برقم: »)٥۲٦۰(‏ ومسلم )507/1١(‏ برقم: .)۱٤۳۳(‏ 

عائشة نشة وا . 


- «هذا المثال الأخير: لا يصح أن يجعل من باب تخصيص‎ TE 


جک وزو لبن ول لفقو 


وَدَعْوَى الْوَاقَفِيَّة التَعَادُلَ: : مَمْنُوعٌ؛ بِمَا ذَكَرْنَا وا: وقش 


الحَامِسٌ: المَفْهُومُ؛ لاه دَلِيلٌ كَالنّصٌ ك: تخصِيص: (فِي 


َرْبَعِينَ شَاةً 2ا بِمَفْ مهوم : : (في سَائِمَةٍ العم الركا). 


22 


زفق 


العام؛ لأن أحدًا لم يقل فيما علمت - أن النكاح في الآية عام في: العقد 


والوطء» حتى يكون الحديث تخصيصًا لأحدهماء بل الصواب أنه من باب 
بيان المجمل؛ لأن الآية مترددة بين العقد والوطء فبين النبي كلك أن المراد به 
الوطء؛ [شرح مختصر الروضة )٥٦۷ »٥٦1/۲(‏ بتصرف]. 
أخرجه أبو داود (۱۹/۳) برقم: (1018). والترمذي )١194/5(‏ برقم: 
(557)» وابن ماجه (۲۳/۳) برقم: »)۱۸۰٥(‏ وأحمد (507/8) برقم: 
(4777). عن ابن عمر وَقبَا. قال الترمذي: «حديث حسنء والعمل على هذا 
الحديث عند عامة الفقهاء»» وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث أحسن شيء 
روي في أحاديث الصدقات» [المغتي (51/4)» البدر المثير ٠ .])٤٠٤/٥(‏ 
أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج البخاري (79 برقم : 0 ) عن 
أنس كل أن أبا بكر وه كتب له: #بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله. . . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة» إلى آخر تفصيل النصب» وهو في أبي داود (7/ 
١‏ برقم: )٠١١۷(‏ بلفظ : «... وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة 
إلى عشرين ومائة؛ إلى آخر تفصيل النصب. قال ابن الصلاح عن لفظ «في 
سائمة الغنم الزكاة»: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «الزكاة» اختصار 
منهم للمفصل في لفظ الحديث من عقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. 
والله أعلم». [شرح مشكل الوسيط (۳/ 7لا ۷۳) بتصرف يسير] . 
* ومن الأمثلة على التخصيص بالمفهوم أيضًا: تخصيص عموم قوله: 
لطت مع بِالْسرُوف» [البقرة: ]14١‏ بمفهوم قوله: طلا جاح یک إن 
علقم اة ما ل سوم أ كترسا َه َد َتنك [البقرة: 7؟5] فمفهوم 
هذه الآية: أن لا متعة لمدخول بهاء فخص بها عموم المطلقات الذي في الآية 
الأولى. انظر: قواطع الأدلة (1/ 202755 البحر المحيط (۳/ 2321 084. 


الخاص 


|| 
97 


السَاوِمنُ : وِخْلُهُ ## ك: تَخْصِيص: «لا رو عن بطد 
ا و كن مَنْعْهُ 


[البقرة: ؟؟5] بِمْبَاشْرَةٍ الحائض دُونَ المَرْج مزر اه »وي 
حملا لِلْقْرْبَانٍ عَلَى نَفْسٍ الوَظءِ كِنَايَة. وَحَصَّصٌ قَوْمٌ عُمُومَ: اليه 
لني جلد [الور: 1 ب: روه جَلْدَ ماع . 


السَابعٌ : تَْرِيرُهُ ب عَلَى خلافٍ العمُوم مَعَ ر عَلَى المَنْع ؛ 
لِأنّهُ كصرح إِذْنه ؛ Rij]‏ لا يَجُورُ لَه الإقْرَارُ عَلَى الححطأ؛ لِعِصْمَيه. 


0( أخرج البخاري (51/1) برقم: (000), ومسلم )۱٤۸/۱(‏ برقم: (۲۹۳). عن 
عائشة وا - واللفظ للبخاري - أنها قالت: «كان يأمرني فأتزر» فيباشرني وأنا 
حائض». 

(؟) هو: ماعز بن مالك الأسلمي» من صحابة رسول الله پء روى عنه ابنه عبد الله 
حديًا واحدّاء رجمه النبي ل بعد إقراره بالزناء وقد وردت عدة أحاديث في 
فضل توبته. [الاستيعاب (ص۲٤1)ء‏ أسد الغابة (8/5» 4)» الإصابة (/ 
.COVYY AVFT‏ 

(۳) جمهور أهل العلم على أن الآية خاصة بالبكر دون الثيب» وقال بعض السلف 
وداود وابن المنذر وثقل رواية عن الإمام أحمد ‏ والمشهور خلافه -: بل هي 
عامة فالثيب يجلد ثم يرجم. 
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (9/ 7107)» شرح مختصر 
الطحاوي :)١6١  ١57/5(‏ مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۷۷ ۲۷۸)» 
رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (2686/6 085)., الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (71/ 855)» رؤوس المسائل في الخلاف 
للشريف (4۷۸/۲)ء الإفصاح (750/5). المغني ۳۱۳/۱۳ 0914 
الإنصاف (15//ا7؟ ‏ 0111 شرح منتهى الإرادات (5/ 2181 ۱۸۲)» كشاف 
القناع (789/14, »)٠١‏ مطالب أولي التهى (۲/۸٥٤ء‏ 4017). 
وقد أخرج قصة ماعز: البخاري (177//8) برقم: (2»)54375 ومسلم )۸٠۸/۲(‏ 
برقم : (1787). عن ابن عباس #ا- 

1 ليست في (ب). 


TYA‏ ن للف صو ایق 
ج ی 


النَامِنُ: كَوْلُ [الصحابی)' إِنْ جَعِلَ حب كالقياس اوی . 
التَّاسِعٌ : قِيَاسُ ص [خاص]: 


- مُقَدَمٌ عَلَّى عُمُوم نَصّ انر عِنْدَّ: أبي بر والقاضي“ 


Aol 12‏ ررك ا 0 يي 2 
وَهْوَ قَوْلُ التَّافِِجَ”"2» وَجَمَاعَةٍ مِنَّ المُقَهاء والمتكلمين" . 


(A 


- جلاف لأبِي إن اق بن شَاف]د000, و فر المُّقَدَ 


كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «الصحابة». وفي هامش (د) كالذي 
في (1). 

ويأتي الخلاف في حجية قول الصحابي (ص۳۹۷). 

ليست في (ب) ولا (ج). 

انظر: العدة (017/7).» المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص٤٤)»‏ 
التمهيد (؟/١7١)»‏ روضة الناظر (ص2))707 المسودة /١(‏ 7386). 

انظر: العدة (009/1). وعليه هذا أكثر الحنابلة. انظر: أصول الفقه 
لابن مفلح (۳/ ۹۸۰). 

نص عليه في عدة مواضع. انظر: شرح اللمع /١(‏ ١۳۸)ء‏ قواطع الأدلة /١(‏ 
2417)» المستصفى (۲/ 177)» التنقيحات (ص770): شرح المعالم (5/ 21471 
)٤4‏ تخريج الفروع على الأصول (ص580)» نهاية الوصول (1187/4)» 
البحر المحيط (۳/ ۳۹۹ - ١۳۷)ء‏ التخصيص بالقياس (ص۲۹ - .)۳١‏ 

هذا قول أكثر الفقهاء. انظر: التقريب والإرشاد (۳/ 190)» قواطع الأدلة /١(‏ 
30417). المعالم (181/7): الإحكام للآمدي »)5٠١/5(‏ مختصر ابن الحاجب 
(801/5)» مفتاح الوصول (ص015): المختصر في أصول الفقه (ص174)» 
شرح غاية السول (ص۸٤۳).‏ 

هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي الحنبلي» تتلمذ 
على غلام الخلال» ولد سنة (70اه) وتوفي سنة (759ه). [طبقات الحنابلة 
(۳/ ۲۲۷ ۔ ۰)۲١‏ سير أعلام النبلاء (2147/18)» المقصد الأرشد (278117/1 
۷ ) المنهج الأحمد (۲۸۳/۲ _ .])۲۸١‏ 

انظر: العدة (7/ 077)» المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص44)» 


ua 0 


3 4 
اگل . 


[الأول]”"': حُكُمْ القاس حُكُمْ أضله: فحص العَامَ. 
الثاني : 

- الَّص أَضْلٌ كلا بُقَدَمُ القاس الَّذِي هُوَ فَرْعٌ عَلَبْ. 
- ولان العام بيد مِنَ الطََّنّ أككرَ مِنَّ القاس . 

- وَلِآنَّ معاد قَنّمَ انه عَلَى القاس . 


E 3 39‏ 5 7 
- وَقِيل: يحص بِجَلِيٌ القِيّاسٍ دُونَ تز ؛ لِقُرَتِه. وَهُوَ 


أوْلى. 


نُمّ الجلِئ: قياس لعلو وَقِيلَ: مَا يَظْهَرُ فيه المَعْنَى نَحْوٌ: 


(لا يفضي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانُ)". وَالحَفِيُ: قباس الشَّبَو". 


التمهيد (5/١7١)؛‏ روضة الناظر (ص797)» المسودة (9845/1). 


ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). والمثبت موافق لما في المستصفى (۲/ 
5؛ والذي في بقية النسخ موافق لما في الروضة (ص۴٠٠).‏ 

ذهب إلى هذا القول: شرذمة من الفقهاء» وكثير من المعتزلة. انظر: التقريب 
والإرشاد (۳/ »)۱۹٩‏ المعتمد (۲/ 2057/0 قواطع الأدلة .)۳۸١/١(‏ 

كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «احتج الأول». وما في الشرح 
(۷۲/9) يدل على المثبت. 

تقدم تخريجه (ص۱۸۳). 

وقال بهذا القول: ابن سريج [الإحكام للآمدي »)٤۱١/۲(‏ شرح المعالم (۲/ 
۴٤‏ رفع الحاجب (5/ ۷١۳)]ء‏ وإليه ميل الغزالي [المستصفى (2])177/5 
ونسبه ابن برهان [الوصول إلى الأصول :])757/١(‏ لأكثر الشافعية. 

أخرجه البخاري (۹/ 510) برقم: (۷۱0۸)» ومسلم (۸۲۱/۲) برقم: (۱۷۱۷). 
انظر الخلاف في معنى القياس الجلي الذي يخص به ومعنى الخفي الذي - 


عن لبلب مول ليقي 


وَقَالَ عِيسَى : يحص بِالقِيَاسٍ: المَخْصُوصٌ دُونَ و29 


وَحْكِيَ عَنْ أبي ڪيب - كُمَا سبق . 


ظ ته 


لا يخص به في: التقريب والإرشاد (۳/ 405١8 ٠۲۰۷‏ العقد المنظوم (؟/ 


01 ۳۲۷)» شرح تنقيح الفصول (ص909١  :)١77‏ رفع الحاجب (۳/ 
”7 017 "). التخصيص بالقياس (ص58"», 594). 

وسيأتي بيان معنى قياس العلة وقياس الشبه (ص؟47)؛ 434). 

انظر: التقريب والإرشاد (7/ ,)١195‏ شرح اللمع /١(‏ ١۳۸)ء‏ اللمع (صا4)ء 
قواطع الأدلة /١(‏ ۳۸۷)ء المستصفى (157/5). 

انظر: الردود والنقود (۲۷۹/۲» ۲۸۰). 

وهذا هو مذهب الحنفية. انظر: الغنية (ص54: 07١‏ الفصول في الأصول 
٠٠/۷‏ 4168 أصول السرخسي :)١51/1(‏ كشف الاسرار للبخاري (1/ 
(04٩ ۳‏ فواتح الرحموت ١ .)۸٤/۱(‏ 
يعني : أن هذا القول مطرد مع ما سبق» حيث قالا: خبر الواحد يخصص 
المخصص دون غيره بناءً على أن العام بعد التخصيص ليس بحجة. 


الخا تا 
AY]‏ — 


إِذَا تَعَارَضَ عُمُومَانِ: 

- من گل وجه مَثْنَا: قُدّمَ أَصَحُهُمَا سَنَدّاء كَإِنِ اسْتَويًا في 
مَا عَضَدَهُ ليل ځار فَِنْ قُقِدَ: قَالمُتَأَخُرُ تاسء ا 
التَارِيحُ : : توق عَلَى مُرجح . . وَيَجِبُ الْجَمْعٌ بَيْنَهُمَا إن أَمْكَنَ 2 
أْحَصّهِمًا َو حَنْلِهِ عَلَى تَأوِيلٍ صجیح . 

- قن گان كَل مِنْهُمَا عَامّا مِنْ وج خَاضًا مِنْ وَجو: لحو 
(مَنْ ام عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا: كَلْيِصَلْهَا إذَا ذَكَرَمَا) مَعَ (لَا صَلَاةٌ بَعْدَ 
العَصْرِ)”" فَالأَوّلُ: حاص فِي المَائِتَةِ عَم فِي الوَقْتٍ َالتَانِي: 
رن (مَنْ بَدَلٌ ية فَافْمنُوه)" م مَعَ (نهِيتُ عَنْ قَثْل 
امام : تَعَادلا وَظلِبَ المرجخ . 


.)084( برقم:‎ )09/١( برقم: (5۹۷)ء ومسلم‎ )١77/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 5 عن أنس‎ 

(؟) أخرجه اليخاري ‏ واللفظ له (١1/١1؟١)‏ برقم: (0۸7)» ومسلم )7170/١(‏ 
برقم: (1947). عن أبي سعيد #5 . 

(۳) أخرجه البخاري (۹/ )١5‏ برقم: (1۹۲۲). عن ابن عباس وا . 

(5) أخرجه البخاري )1۱/٤(‏ برقم: (۳۰۱۵)» ومسلم (۸۳۲/۲) برقم: .)۱۷٤٤(‏ 
عن ابن عمر وا . 


ب یک ا الارن رة 
A‏ جر ون لن اول انى 


لمع قا ا وو ره (OD or E. TT‏ 
وَيَجُو: َعَارْضُ عُمُومينِ ِن عبر مرجي افا لوم" . 


ل % % 


)١(‏ قال الباقلاني: «قال الكل - إلا شذوذ من متأخري أهل العراق -: يجوز 
تعارض عمومين من غير مرجح. . . ويسقط فرض العمل بكل واحد منهما» 
[التقريب والإرشاد (۳/ ۲۷۹) بتصرف يسير. وانظر: التحبير »])41١۷/۸(‏ 
والظاهر أن كلام الياقلاني من جهة الجواز العقلي أو من جهة وقوعه في ذهن 
المجتهد؛ لذا قال الشاطبي: «لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على 
تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف» [الموافقات »])۴٤١/١(‏ وقال 
ابن بدران: #ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح بيتهما عقلًا لا وجودًا» 
[المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص707). وانظر: المختصر في أصول 
الفقه (ص۱1۹)» التحبير .])٤۱۳١/۸(‏ وانظر: شرح العمد (۲۹۳/۲)» 
المعتمد (207/17)» التمهيد (744/5): الواضح (١/۳۸۹)ء‏ الإحكام للآمدي 
(578/4)» رفع الحاجب (507/5)» الإبهاج في شرح المنهاج (2)0798/17 
التمهيد للإسنوي (ص417): سلاسل الذهب (ص577). 


الاستثناء 


الاستثناء 


- حراج بَْض الجمْلَةِ ب إلا أو ما كام مَقَامَهَا0 [وَهُوَ]1"!: 
«غَيْرُه و«سِوّى؛ وهعَدَا» و«لَيْسَ» وهلا يَكُونُ» و«حَاشًا» واخلا». 

- وَقِيلَ: كَوْلُ مضل د دُو صِيْعَةِ [تَدُل]1'! عَلَى أن المَذْكُورَ مَعَهُ 
عَيْرُ مُرَادٍ بِالقَوْلٍ الأول . وَهَذًا َوْلُ مَنْ يَرُْمْ أن المَْمْرِيكَ 
پالاراج : افص ولس بشَيْءِ 


والاسيتتاءغ: 
- يَجِبُ انْضَالَهُ وَيَتَطرّقُ ِلَى اللَّص: بِخِلَافٍ النَخْصِيص بِغَيْرِهِ 
ف 


)١(‏ وبه عرف: المصنف في الصعقة الغضبية [(ص”2])00 وابن اللحام [قواعد 
ابن اللحام (910/7): المختصر في أصول الفقه (ص١۷١1)]ء‏ وابن المبرد 
[مقبول المنقول (ص۱۹۰)» شرح غاية السول (ص۳۲۹» .])۳۳١‏ 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وهو إلا». 

[] کذا في (1) و(ج) و(د). والذي في (ب): «يدل». 

»])۱۷۹/۲( وبه عرف: أبو يعلى [العدة (7/ 2»])504 والغزالي [المستصفى‎ )٤( 
وابن قدامة [روضة الناظر (ص۷٥٠)]. وانظر: الصعقة الغضبية (ص017).‎ 

(5) كالتعريف الذي ذكره أولًا. 

0) يعني : بخلاف التخصيص بغير الاستثناء في مسألة الاتصال والتطرق للنص» لكن 
وجوب الاتصال يشمل التخصيص بالاستثناء وبغيره من المخصصات المتصلة. 


تن للب اسول )لفقي 


وَيُمَارِقُ النّسْحٌ فِي: الِانصَالِء وَفِي رَفْع [بَعْضٍ خم 
ائ تفي 2 دول الع عَلَّى تَعْرِيفِهِ الثاني" , 
وَيُشْترَط للاسيلتاء : 


3 الاتّصَالُ المُعْمَادُ كَسَائِرٍ التوابع ۰ خلافا لابن عَبّاس» 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «حكم بعض النص». 

(۲) قال المصنف: «الخلاف في تعريفي الاستثناء لفظي» فلا يظهر لقوله: «على 
تعريفه الثاني» كبير فائدة» [شرح مختصر الروضة (۲/ 041 بتصرف]. 
# تنبيه: قال ابن القيم: «مراد عامة السلف بالناسخ: رفع الحكم بجملته تارة 
- وهو اصطلاح المتأخرين -» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة» 
حتى إنهم ليسمون الاستثناء والشرط والصفة: نسحا فالنسخ عندهم وفي 
لسانهم: هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه» ومن تأمل كلامهم 
رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم 
على الاصطلاح الحادث المتأخر» [إعلام الموقعين (57/17) باختصار. وانظر: 
تحفة الطالب (ص745)]. 

(۳) هذا قول عامة أهل العلم. انظر: إحكام الفصول (۲۷۹/۱)» التلخيص (۲/ 
۳ التمهيد (۲/ ۷۳)ء الواضح (571/5)» المسودة /١(‏ 20740 أصول الفقه 
لابن مفلح (9031/0). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 22770 والطبراني في المعجم الكبير )58/1١(‏ 
برقم: (۱۰۹4). والأوسط ۷ برقم: (۱۱۹)» والحاكم (470/0) 
برقم : .)۷۹٠۳(‏ عن مجاهد. قال الهيثمي: «رجاله ثقات» [بغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد ۷ ؛ وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

* تنبيه : قال ابن القيم: «وتفسير آية: وَاذْكُر َك إا نيك [الكهف: 4؟] 
عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء أفعلٌ كذا وكذا حتى تقول: إن 
شاء اللهء فإذا نسيت أن تقولها: فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء 
المتراخي الذي جوزه ابن عباس» وغلط عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه أن 
الرجل إذا قال لامرأته: «أنت طالق ثلانّاء أو قال: «نسائي الأربع طوالق» ثم 
بعد سنة يقول: إلا زينب» أن هذا الاستثناء ينفعه» وقد صان الله عن هذا من = 


الاستثناء ہے 


وَأَجَارَهُ عَطاء””" وَالحَسَنُ”" ما دام في المَجَلِسء وَأَوْمَا إِلَيِْ أَحْمَدُ 


في الاسينتاءِ في اليهين“ . 


۷ اذ لا يَكُونَ مِنْ غَيْرٍ جنس المُستفْتى ين خلافا 


هو دون غلمان ابن عباس بكثير فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي 
فقهه الله في الدين وعلمه التأويل» وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة 
عن العلماء بالأفهام القاصرة» [مدارج السالكين (؟/ 584) بتصرف يسير]. 
هى: عطاء بن أبي رباح (أسلم)» نشأ بمكة» واشتهر بالعلم لا سيما علم 
الملاسك» وحدث عن كبار الصحابة 55 وقد أثنى عليه طائفة من السلف» 
وتوفي في سنة (6١١ه)‏ وهو ابن ثمان وثمانين. [طبقات ابن سعد (۲۸/۹ - 
۱ المعارف (ص٤٤٤)ء‏ وفيات الأعيان (۲۹۱/۲ - 4177 سير أعلام 
النبلاء (78/0 - ۸۸)]. 
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (7700/1) برقم: (17814) عن عطاء أنه 
قال: «من حلف على يمين فله لديا حلب ناقة»» وأخرج عبد الرزاق (۸/ 
۸ برقم: (171151) عنه أنه قال: «إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك» عند 
ذلك» يعني : فله أن يستثني . 

يعني: البصري. أخرج الطبري في تفسيره (177/16) عن الحسن أنه قال: 
«إذا ا أنه لم يقل: إن شاء الله. فليقل: إن شاء الله وأحرج عبد الرزاق 
) برقم: )١7174(‏ عنه أنه قال: «له ياه ما لم يكن بين ذلك كلام» 
إذا اتصل». 
وممن تقل عله القول بصحة الاستثناء ما دام في المجلس من السلف: 
طاووس. أخرجه عبد الرزاق (017//8) برقم: (15119)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۷/ )۲۳٥۵‏ برقم: (01748114), 
انظر: العدة (؟/ 2379 ,))55١‏ التمهيد (۲/ »)۷٤‏ روضة الناظر (ص59084؟)2 
الفروع »))549/٠١(‏ الإنصاف (159/ 588 - .)49١‏ ولم يسلم المصنف في 
الصعقة الغضبية [(ص١21)]‏ ثبوت رواية أخرى عن أحمد غير رواية اشتراط 
الاتصال. 
هذا هو المذهب. انظر: العدة (۲/ 1۷۳)ء التمهيد (۲/ 86): الصعقة الغضبية 
(ص707)» قواعد ابن اللحام (41۹/۲)ء المختصر في أصول الفقه = 


ل فی الا ومالك" و 5 ی E‏ 5 


الث 0 


زلف 


(ص72١١).,‏ الإنصاف ,.50١/90(‏ ١٤٠۲)ء‏ التحبير »)۲١٤۸/١(‏ شرح غاية 
السول (ص١۳).‏ 

وهو قول أكثر العلماء. انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۷١١۴)ء‏ المسودة /١(‏ 
۳) التحبير (5048/5),. 

انظر: التبصرة (ص4)» قواطع الأدلة :)445/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 
۷)) وأكثر الشافعية على خلافه كما قرر ابن برهان [المسودة /١(‏ "07 7)] 
وغيره [البحر المحيط (۲۷۸/۳)]. 

وجواز الاستثناء من غير الجنس منقول عن الشافعي [الوصول إلى الأصول 
(554/1)» نهاية الوصول »])١95775/4(‏ والحق: أنه جوّز الاستثناء من غير 
الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس» كأن يقول: «لفلان علي ألف درهم إلا 
ثوب» ويفسره بقيمة ثوب. انظر: المنخول (ص09١).؛‏ البحر المحيط /١(‏ 
(V4 (VA‏ 

لم أقف ‏ بعد البحث في كتب المالكية - على من نسب لمالك قولا في 
المسألة» نعم المسألة مسطورة عندهم: فجوّز بعضهم الاستثناء من غير الجنس 
ك: القاضي عبد الوهاب» والباجي [إحكام الفصول »)581/١(‏ الإشارة 
(ص١١5»‏ ١٠١)]ء‏ والعلوي [نشر البئود )])504/١(‏ ومنعه بعضهم ك: 
ابن خويز منداد [إحكام الفصول (١/١۲۸)]ء‏ وابن العربي [المحصول 
(ص٤۸)]»‏ وابن رشيق [لباب المحصول (؟9//ا50)]. 

لم أقف ‏ بعد البحث في كتب الحنفية ‏ على من نسب لأبي حنيفة قولًا في 
المسألةء وقال الأسمندي مبينًا مذهب أصحابه: «استثناء حلاف الجنس جوزه 
قوم وقالوا: هو استثناء حقيقة كاستثناء الجنس» ونحن نمنع من ذلك إلا بطريق 
المجاز» [بذل النظر (ص١١5)].‏ وانظر: ميزان الأصول (ص ”17‏ 0716 
كشف الأسرار للبخاري (7/ 2754 ١٤٠)ء‏ التقرير لأصول البزدوي (258/0 
84 فواتح الرحموت .0184/١(‏ 

انظر: التمهيد (۲/ 2)86 روضة الناظر (ص2»)558 تلخيص روضة الناظر (۲/ 
268 


الاستثناء 


Car} 

لنا: الِاسْيِنْتَاءُ إِما إِخْرَاجُ: مَا تَنَاوَلَهُ أَوْ مَا [يَصِحُ]1'" أَنْ 
اول المُشتفتى مِنْهُ: وَأَحَدُ الجِنْسَيْنِ لا [يَصِح]!'" أن ساون[ 
الآخَرَ. 

قالوا: 8 في الفُرآن وَاللَعةِ كبيرًا . 

قلنا: يَتَعَيّنُ حَمْلْهُ عَلَى المَجَازٍِ وَالِإتّسَاع؛ لِأنَّ مَا رتاه 

وَجَوَارُ اسْيَِنَْاءِ أَحَدٍ التَّقْدَيْنِ مِنَ الآخَرٍ عِنْدَ ب 
ا 


6 


3 


1 - وَأَنْ لا يَكُونَ مُسْتَغْرِفًا إِجْمَاعًا0". وَفِي الأكُئّرِ 


]١[‏ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «يصلح». وفي هامش «(د) كالذي 
في (1) و(ب). 

11 كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «يصلح>». وفي هامش (د) كالذي 
في (1) و(ب). 

1 كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «يتناوله». 

)٤(‏ يجوز هذا الاستثناء في رواية عن الإمام أحمدء مشى عليها الخرقي 
(ص84١)»‏ وصوبها المرداوي [الإنصاف .)٠٠١ /۳١(‏ وانظر: الفروع /١١(‏ 
(Eré EY‏ 
والرواية المعتمدة عند الحنابلة: عدم صحة هذا الاستثناء. انظر: الإنصاف 
(Too)‏ 01(« شرح منتهى الإرادات (1/57/5): كشاف القناع (15/ 
۸) مطالب أولي النهى .)٤۷۲/۹(‏ 

(5) سيأتي بیان لمعنى الاستحسان (ص407» 408). 

(7) انظر: الإحكام للآمدي (2777/5)» روضة الناظر (ص770)» الصعقة الغضبية 
(ص505)» أصول ابن مفلح (/417)» التذكرة (ص704), سلاسل الذهب 
(ص۳٣۲)»‏ المختصر في أصول الفقه (ص4١١)»‏ التحبير (81/1/5؟0. 


TET‏ ن التلئلئ أصول اليه 
ڪڪ ۱ سس 


َالضف : جلاف وَاقْمَصَرَ قَوْمٌ عَلَى الْأَكَلَ وَهُوَ الصَّحِيحٌ مِنْ 
مده . 
() لا يصح استئناء الكل: إجماعًا ‏ كما بين المصنف -» ويصح استئناء الأقل : 


إجماعًا أيضًا [الصعقة الغضبية (ص2605» التذكرة (ص764)» سلاسل الذهب 
(ص2])57 أما : 

- استثناء الأكثر: فجمهور العلماء على صحته. انظر: التقريب والإرشاد (۳/ 
© العدة (537/7)» التلخيص (7/ »)۷٤‏ المستصفى (۲/ 1۸۳)ء التمهيد 
(09,؛ الواضح )٤۷٠/۳(‏ التنقيحات (ص48). ميزان الأصول 
(ص١أ٠۴)»‏ روضة الناظر (ص٠٠۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/ ١٠۳)ء‏ الصعقة 
الغضبية (ص٥٠٥).‏ ومنع منه أكثر الأصحاب والنحاة. انظر: المسودة /١(‏ 
٠١‏ 0807 قواعد ابن اللحام (1/۲٤۹)ء‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص۱۱۹)ء الإنصاف (۲۲۹/۳۰ ۔ ١۲۳)ء‏ التحبير (5/ /181)» شرح غاية 
السول (ص٣۳۳).‏ 

- وأما استثناء النصف: فالجمهور على صحته أيضًا. انظر: سواد الناظر 
(ص١48» +)44١‏ سلاسل الذهب (ص755). واختلف أصحابنا فيه: لكن 
الصحيح من المذهب: صحته. انظر: الإنصاف (۴۳۷۱/۲۲) (۳۰/ »)۲١١‏ 
تصحيح الفروع (۷۲/۹) التحبير (2)1047/1 شرح منتهى الإرادات /١‏ 
4٠‏ كشاف القناع (797/10)» مطالب أولي النهى .)٤۷١/۹(‏ 

الصحيح من المذهب: صحة استثناء النصف وهو ما صححه المصنف في 
الصعقة الغضبية [(ص ])200‏ خلافًا لما قرره هنا » وقال المرداوي عن 
القول بعدم صحة استثناء النصف: قال: الشارح [الشرح الكبير (50/ 0557]ء 
وابن المنجى في شرحه [الممتع (5/ 10/17 وشارح الوجيز: هذا أولى. قال 
الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه [(04۸/۲)]: وهو الصحيح من 
مذهبناء ونصره شارحه الشيخ علاء العسقلاني [سواد الناظر (ص١44)]»‏ 
ومختصر مختصر الطوفي [بلخة الوصول (ص45)]» وصححه الناظم [عقد 
الفرائد (۲/ ۳۹۲)]. واختاره أبو بكر [المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين 
(/240]ء واستظهره ابن اللحام [تجريد العناية (ص170)]. انظر: الإنصاف 
(؟5؟/ الال ۷۲ تصحيح الفروع (4/ 08/7 . 


الاستثنا س 
: اهمه 


وَإِذّا ته تَعَقَّبَ الِاسْيِدْنَاءُ جملا تحر : چوا مون حصت [النور: 


:4# وَكَقَولِه‎ ٠ © إِلَى ؤل تَعَالَى: إل این وأ [السور:‎ ٤ 
: (لا يُوَمَنّ الرَجُلُ في سُلْطَانِه ولا يُجْلَسْ عَلَى ترمو إلا پإذيى"‎ 


( 


- عَادَ إِلَى الكل عدن وعد السافيية . 
- وَإِلَى الأخيرَة عِنْدَ اتيج . 


وتوت الر تى وفنا اشْيراكي 7 , 


وانتقد ابن رشيق التمثيل بهذه الآية. انظر: لباب المحصول (5/ 2301 .)11١‏ 


التكرمة: الفراش الذي بكرم الرجل من يقصده بالإجلاس عليه. انظر: مشارق 
الأنوار (/۳۳۹)ء النهاية في غريب الحديث (ص۷۹۹). 

أخرجه مسلم )۳٠۲/۱(‏ برقم: (197). عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
البدري ڪاه . 

انظر: المسودة »)٠٠١ /١(‏ الصعقة الغضبية (ص۹44٥» 4250١‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (۳/ ١4۲)ء‏ قواعد ابن اللحام (۲/ 4۷۳ ٤4۷)ء‏ التحبير (57/ 
٦‏ ) شرح غاية السول (ص۳۳۷). 

انظر: أدب القاضي (۱/٤۳۱)ء‏ شرح اللمع »)401/١1(‏ البرهان (۲۹۳/۱)» 
قواطع الأدلة .)407/١(‏ المنخول (ص١٠١)»‏ الوصول إلى الأصول /١(‏ 
١‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۳۹۷)» تخريج الفروع على الأصول (ص 2071١60‏ 
نهاية الوصول (5/ »)١007‏ نهاية السول »)6507/١(‏ رفع الحاجب (77/9؟2 
۷ سلاسل الذهب (ص565). 

وهذا قول عامة العلماء. انظر: التقريب والإرشاد »)۱٤١/۳(‏ التلخيص (۲/ 
»)6١‏ المحصول لابن العربي (ص85)» المختصر في أصول الفقه (ص١5١)2‏ 
شرح غاية السول (ص۷١).‏ 

انظر: الفصول في الأصول /١(‏ 519 ١١۲)ء‏ ميزان الأصول (ص١١۳)ء‏ 
أصول الفقه للامشي (ص١77)»‏ الردود والنقود (7155/1)» فواتح الرحموت 
عه 

انظر: المحصول (۳/۳٤)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۹۹/۲)ء شرح المعالم = 


(0 


- والقَاضِى أبو بكر تَوَقُهَا تَعَارْضِيًا 

لنا: 

- العَظفٌ يُوجِبُ اناد الجمَلٍ مَعْنَى : فَعَادَ إلى الكل كما لو 

- ولأ كير الاشيئتاء قيب كَل جُدلَة عي قبح اتاق أخلٍ 
اللّمَةِ: كَمْقْتَضَى اللَصَاحَةٍ العَْدُ إلى الكُل. 

- ولأ الشّرْط يَعُودُ إلى الكُلّ نَحُوُ: ١نْسَائِي‏ طَوَالِقُ وَعَبِيدِي 
أخْرَارٌ: إِنْ كَلَّنْتُ ربد فَكَذَا الاسْيَئْنَاُ؛ يجَامِع افْتَِارِِمَا إِلَى 
معي وَلِهدَا يُسَنّى الغلیق بِمشِيئةٍ الله تعَالَى اشفتاء. لا يُقَالُ: ره 
الشّرْط التَْدِيمْ بخلافي الاسْيثناء: لِأنَا نقُولُ: 


يت مه 


- عَقْلُا لا لَعَة. 
ا الام فِيمًا إِذَا تَأَخَرَ [فلا]"'' فرق . 


- م يَلْرَمْكُمْ أنْ: يَتَعَلّقَ بالأؤلى قط مُظلمًاء أو إا تَقَدّم: 


= (584/1)» الحاصل »)۳٤٤/۲(‏ مختصر ابن الحاجب (١/١۸1)ء‏ نهاية 
الوصول (16808/4). 

.)485 2817/90 التلخيص‎ ».)١41//9( انظر: التقريب والإرشاد‎ )١( 
وبه قال الغزالي [المستصفى (۲/ ۱۸۷)ء المنخول (ص*٠٠٠ء 111)]. وليس‎ 
في النسخ الخطية للبلبل إشارة إلى اختيار الغزالي» لاما للنسنخ المطبوعة.‎ 

3 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «ولا». وفي هامش (د) كالذي في 
درق و(ب). 


الاستثناء 
قالوا: 
- تَفَاصَلَّتِ الجمَلُ [بالعالف]"": أشْبَهَ القضل بكلام أجْتي . 
- وَتَعَلُنُ الاسْيفَْاءِ ضَرُورِي : فَانْدكَعَ بِمَا نَا وَالمُرَجُحُ: 
القُرْبُ كَإِعْمَالٍ فرب العَامِلَينِ. 
- وَعَوْدُه إِلَى الكل مَشْكُوكٌ [فيو)": قلا يرق العُمُومَ المْتبنّنَ. 


وأجيب: 


- بأنًا [قذ]*' بنا أنّ العَظف بِوَاوٍ الجَمْع يُوجِبٌ انّحَانًا 
مَعْتّوياء وَهْوَ المُعْتبَرُ دُونَ [التَقَاضُل]1*" اللّمْظِى . 
- وعلق الاسْيَئْئاءِ بمَا فَبْلَهُ لِصَلَاجِيَيهِ لَهُ لا ضَرُورَةٌ وَإِعْمَالُ 
: ضر 
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أفْرّب العَامِلَيْنِ بَضري مُعَارَضٌ بعَكيه عِنْدَ الكُوفيِينَ. 


)١(‏ يعني: الحنفية» وتأتي حجج أصحاب الأقوال الأخرى. 

[ كذا في جميع النسخ. وفي نسخة ‏ كما في هامش (ج) -: «بالعطف». 

1 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 

1 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «التفاضل». وفي هامشها كالذي 
في بقية النسخ. 

(7) حيث يرى الكوفيون إعمال أبعد العاملين (الأول)» والخلاف بينهما في 
الأولوية» وإلا فالكل جائز. [شرح الكافية الشافية »)٦٤٤/۲(‏ شرح الألفية 
لابن عقيل (ص ١٠الاء‏ ۲۷۱)ء شرح قطر الندى لابن هشام (ص 1077١0‏ 
والبصريون: هم: النحويون الناشئون بالبصرة» ويُعنى بهم: سيبويه» ومن أخذ 
هو عنهم كالخليل ويونس وأبي عمرو بن العلاء» ومن تيع هؤلاء في المذهب 
وإن لم ينشأ بالبصرة. 
والكوفيون: هم النحويون الناشئون بالكوفة» وأشهرهم: الكسائي» ومن أخذ = 


TAT‏ 2 ين «البلبلْف لول لفق 
اه 5 


E‏ العُمُوم قبل تَمَامٍ الكلام: مَمْنْعٌ وَإِنَّمَا يَعِمُ 


- اسْتُعْمِلَ في اللّعَةِ عَائِدًا [إِلَى]1': الكل وَإِلَى البَعْض» 
وَالأضلٌ في الِاسْتعْمَالٍ السَقِيقةُ. 1 

وقِبَاسًا عَلَى: الحَاء والظّرْفيْنِ. 

القاضي : تَعَارَضْتٍ الْأولّةُ: : يطلب المُْرَجحٌ الكارِجئ . 


ند فنك 


= عنه كيحيى بن زياد الفراء» ومن تبع هؤلاء في المذهب وإن لم ينشأ بالكوفة . 
[المقاصد الشافية (۳/ 2191 197)]. 
[1] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): #على؟. 


الشرط 


الشرط 


رقف عَلَيْه تافر المُوَثْرٍ عَلَى غَيْرٍ جهة السَبَييَّ َيْسَاوِي مَا 
ا ڪي . 


وهُوّ: مِنّ المُخَصّصَاتٍ گالاسیاء. 


وَتَأَئِيره إذَا دَحَلَ عَلَى السَّبَبٍ فِي: تَأَخِيرٍ حُكُمِه حَتََى يُوجَدَ 
لا في مَنْع | خلاقًا كه 


وَنَحُوُهُ: العَايَةٌ [مه مم : طح 0009 [البقرة: »]۲١‏ حى 
تنک روا 4 [البقرة: 77٠‏ 


1۷۲ /1( وانظر الفرق بين الشرط اللغوي والشرعي في: الفروق‎ .)4١ص(‎ )١( 
وما بعدها). ر‎ 

(7) انظر: الغنية (ص240» ميزان الأصول (ص177). 

3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «نحو». وفي هامش (د) كالذي في 


ما اول وَاجدا غَيْرَ مُعَيّنٍ باغيبَارٍ حَقِيقَةِ شَامِلَةِ جنيو تخو 
وریز رکم [اساسة: ۸ ولا یکاح إل 
وَالمُمَيِّدُ: مَا تَنَاوَلَ مُعَيِّنَا أ مضنا ِرَائِدٍ عَلَى حَقِيقَةٍ 
جلي لَحُوْ: هرن تابن . وَقَدْ سبق : أن الا 
عَلَى المَاهِيّةِ مِنْ حَيْتُ هي هي كَظ: [مُطلی] تالمقید يقابل 


)١(‏ وبه عرف: العكبري [رسالة في أصول الفقه (ص00)]» وابن قدامة [روضة 
الناظر (ص510)]» والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١۷)]»‏ 
والحسن المقدسي [التذكرة (ص0757]» وابن اللحام [قواعد ابن اللحام (؟/ 
68 وابن المبرد اشر غاية السول (ص۹٤۳)].‏ 

() وفي (ب) و(ج) و(د): رر حر [المجادلة: ۳]. 

(۳) أخرجه أبو داود (571/1) برقم: (۲۰۸۵)» والترمذي (018/5) برقم: 
۲,) وابن ماجه (4/7/) برقم: (۱۸۸۱)» وأحمد (۳۲/ ۲۸۰) برقم: 
.)١9014(‏ عن أبي موسى وله . قال ابن حجر: «حديث حسن صحيح» 
[موافقة الخبر الخبر (7/ 31/17)] . 

() ويه عرف: العكيري [رسالة في أصول الفقه (ص02)]» وابن قدامة [روضة الناظر 
(ص5720)]» والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١07]»‏ والحسن 
المقدسي [التذكرة (ص07517]» وابن المبرد [شرح غاية السول (ص١٠)].‏ 

(5) وردت في موضعين من القرآن أولهما [النساء: 147 

.)550١ص(‎ )0( 

1 ليست في (ب). 


المطلق والمقيد 


CE? 


وَالمَعَانِي مَُقَاِيًَ. وَتََاوَتُ مَرَاتهُ باغبارٍ قِلَهَ القيُودٍ وَكثْرَتِها . 
وَكَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي لَْظِ وَاحِدٍ بِالجِهَتيْنٍ ك: «ركبة ۇيك 
الساء: :]٩۲‏ يدت مِنْ حَيْتُ الدّينُ» وَأَظلِقَتْ مِنْ حَيْتٌ ما سِرَافُ 


وَيُقَالُ: فِعْلٌ مُقَيدّء أؤ مُظلَقُ: بِاغْتِبَارٍ اخْتِصَاصِهٍ بِبَعْضٍ مَمَاعِيلِهِ مِنْ 


1 


03 


رفي وَنَحْوِوِ وَعَدَمِو. 

ويُحْمَلُ المُطْلَقْ عَلَى المُمَيّدِ: دا انَحَدَا [سَببَا]1'' وخ“ 
تَخو: (لا ياح إلا بول وَسْهُووي”" مع إلا بوَلِيّ مشا وَشَاهِدَي 
عَول) 0 خلاقًا اي و 


3 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «اسمًاء. 

(؟) بالاتفاق. انظر: التقريب والإرشاد (۸/۳٠۳)ء‏ التلخيص 2)١151/5(‏ 
المستصفى (۲/ »)۱۹١‏ المنخول (ص۱۷۷)» المسودة »)۱٤١۹/١(‏ البحر 
المحيط (١۱۷/۳٤)ء‏ مرآة الأصول مع حاشية الأزميري :)740/١(‏ إرشاد 
الفحول (۲/ ۸۷)ء المطلق والمقيد ( ص٢۲۲‏ - ۲۳۰). 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا من غير زيادة: (وشهود). وأخرجه بهذه الزيادة الطبراني في 
الأوسط (57/5") برقم: .)٠٥٦٥(‏ قال الهيثمي: رواه أبو داود وغيره خلا 
ذكر الشهودء لم يقل فيه (وشهود) إلا أبو بلال وهو ضعيف. [مجمع البحرين 
(0157/4)» بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد (4/ 071)]. 
وأخرجه بهذه الزيادة موقوقًا على أبي سعيد ط4 : الدارقطني )۳١١ /٤(‏ برقم: 
(3019)» والبيهقي (۷/ )٩۰‏ برقم: .)۱۳۳١۸(‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ الشافعي [الأم (8/١١5)]ء‏ والبيهقي (۱۸۲/۷) برقم: 
.)١15160(‏ موقوقًا على ابن عباس وَيا. وأخرج الطبراني في الأوسط /١(‏ 
7) برقم: )01١(‏ عن ابن عباس وا مرفوعًا: (لا نكاح إلا بإذن ولي 
مرشد) ولیس فيه: (وشاهدي عدل). قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح» 
[بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد (1)015/5. 

(0) فالحديث الأول: مطلق من حيث رشد الولي وعدمه» ومن حيث عدالة الشهود 
وعدمهاء والحديث الثاني قيد الإطلاقين. 

() قال الدبوسي: «الفاسق يكون وليّا في النكاح» وقال الشافعي: لاء واحتج = 


لنا: إِعْمَالُهُمَاء وإِلعَاؤْمْمَاء أو أَحَدِِمًا: مُمْتَيِمٌ وَتَرْجِيحٌ بلا 
قال: 

- الريادَةٌ عَلَى النّص : تنح . 

- وَكَلَامُ الحكيم: يُحْمَل عَلَى إظلاقه . 

- ولاه مِنْ باب مَفْهُوم الصّمَةِ: وَلَيْسَ بِحَجّةٍ عِنْدَنَا. 

قلنا: 

الأول وَنَصَينْهُ عَلّى إِرَادَةِ المُظلّق”" : مَمْنُوعَانِ. 


= ب: (لا نكاح إلا بولي مرشد). واحتج علماؤنا ب: (لا نكاح إلا بولي) 

والمطلق لا يحمل على المقيد» [الأسرار (۲۱۲/۱» 117) بتصرف يسير]ء 
وقال: «والمطلق عندنا لا يحمل على المقيد إن كان في حادثة واحدة» 
[الأسرار (۲/ .)٤۷۷‏ وانظر: الأسرار (41/94/7» ۹۷٤)ء‏ المبسوط »)۳٠/١(‏ 
البحر المحيط (۳/ ۱۷٤)ء‏ إرشاد الفحول (۲/ ۸۷)]ء» لكن قال السمرقندي 
[ميزان الأصول (ص١٠5)]:‏ «قال أهل التحقيق: يحمل المطلق على المقيد إذ 
كان الحكم واحدًا والسبب واحدًا ولا يمكن الجمع؟. وانظر: بذل النظر 
(ص777. 2777 أصول الفقه للامشي (ص١٤٠ء »)١5١‏ التقرير لأصول 
البزدوي (۳/ 2444 .)٤٤١‏ المطلق والمقيد (ص5؟ 5 .)۲٠۳١‏ 
* تنبيه: قد يمنع الحنفية حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لسبب عارض 
ك: أن يكون المقيد آحادًا والمطلق كتابًا أو متواترًا: فلا حمل؛ لأن التقييد زيادة 
على النص ‏ عند بعض الحنفية ‏ وهي نسخ» أو يكون المطلق متأخرًا: فلا حمل؛ 
لأن العام والخاص إذا تعارضا قدم المتأخر عندهم. انظر: أصول الفقه لابن مفلح 
(/489). البحر المحيط (۳/ 514)؛ المطلق والمقيد ( ص۹٥۱۷‏ -۱۷۸). 

() يعني: أن الزيادة على النص: نسخ. ... وتقدم الخلاف في الزيادة على النص 
(ص؟؟١).‏ 

(؟) يعني: وكون المطلق نضا على إرادة الإطلاق» وهو ما تضمنه دليلكم حيث 
قلتم : «الزيادة على التص نسخ8. . . 


المطلق والمقيد 


- واللاني: مَعَارَضٌ بان الحَكِيمَ لا يَأمْرُ ِالجَمْع بين ضُدَيْنِ» 
ولا التزجیح بلا مرجح. 1 

5 وتي جَوَابٌ اگایی“. 

ون انَحَدَا حُكمًا لا سا ک: رقب مُؤْمِئَةْ» [الساء: ۲ في 
كَمَارَةِ لقتل وَرَقبَة مُظلَقَمِ في الفهار": 

- فَكَذَلِكَ عِنْد: القَاضِي7"» وَالْمَالِكية! 2 وَبَعْضٍِ الشَّافِعية . 


- وَخَالَت تعض ل وَأَكَْدُ 1 حتف وآ اسَحَاق اك 
و بَعْضْهُم لْحَنفِية بو ! : 


= وعبارة الروضة [(ص515)]: «فإن قوله : َر رم4 ليس بنص في إجزاء [الرقبة] 
الكافرة» بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه». 
0( سيتكلم المصنف عن مفهوٍ الصفة (ص١).‏ 


(۳) يشير إلى قوله تعالى: رر رَو ين مل أن 00 [المجادلة: ۳]. 
م انظر: العدة (۲/ ٦٤٠‏ 588). وانظر: المسائل الأصولية من الروايتين 
والوجهين (ص28). 


(4) هذا قول بعض المالكية» وعزاه المازري للإمام مالك [إيضاح المحصول (ص0777. 
وانظر: التوضيح والتصحيح »])۴١/۲(‏ لكن الذي عليه أكثرهم: عدم حمل المطلق 
على المقيد في هذه الصورة. انظر: إحكام الفصول (1/ ۲۸۷)ء الإشارة (ص2)517 
المحصول لابن العربي (ص 229١8‏ شرح تنقيح الفصول (ص۹١۲)ء‏ تحفة المسؤول 
(777/5)» التوضيح في شرح التنقيح (۲/ ۲۳۷)ء نشر البنود /١(‏ 184). 

(0) اختلف الشافعية في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة على قولين: 
- فقيل: يحمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ. عزاه الماوردي: لأكثر 
الشافعية [الحاوي 455/١‏ وقال الماوردي [الحاوي )71° (EY‏ 10 
© وسليم الرازي [البحر المحيط :])7١/5(‏ هو ظاهر مذهب الشافعي. 
- وقيل: يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس. عزاه الغزالي [المستصفى 
(151/7)]: للشافعي» والفهري [شرح المعالم :]007/١(‏ للمحققين من 
الشافعية» والزركشي [سلاسل الذهب (ص٠۲۸)]:‏ لأكثر الشافعية» وقال 
ابن السبكي: هو الصحيح عند أصحابنا [رفع الحاجب (5/ ۴۷۲)]. 

0) لا يحمل المطلق على المقيد عند الحنفية في هذه الصورة لا من جهة اللفظ = 


کوت ل 1 


I= 


افا . 


- وَقَالَ أبُو الحَطّاب: إِنْ عَضَدَهُ قِيَاس: حمل عَلَيِْ؛ 
كتخصيص العَامٌ بالقِيّاس» وَلَّا: لا . وَلَعَلَّهُ أوْلَى. 

النافي: لَعَلَّ إظلاق الشّارع وَتَفْيدَهُ لَِقَاوْتِ الحَُكْمَيْنِ في لري 

المثبت : 

- عَادَُ ارب الإظلاقُ في مَْضِع والفييڈ في ار 

- وذ لم ينا" المع با مايه بَْضِها على بَْضٍ من 


تَخْصِيص الام وين المُجْمَل: فَكَذَا هَاهَْاء أنه مم9 
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- وقذ قَيّدَ: «ِاسْتَشْهِدُوا سيين ين يلِم [البقرة: 185] 
بطاأَشْهدُوا ذْوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ4 [الطلاق: ۲]. 


= ولا القياس. انظر: بذل النظر (ص577)» الوافي ٦1١/۲(‏ ۔ 11۷)ء كشف 
الأسرار للبخاري (1/ 267١‏ 22057 التنقيح لصدر الشريعة /١(‏ ١٠٠)ء‏ التقرير 
لأصول البزدوي »٤٤٤/۳(‏ 450). 

)١(‏ انظر: العدة (1۳۹/۲)ء التمهيد (۲/ ١٠1۸)ء‏ روضة الناظر (ص525). 

0( اختيار أبي الخطاب موافق لما حكاه الزركشي عن أكثر الشافعية» حيث قال: 
«اختلفوا في حمل المطلق على المقيد: فقال بعضهم : يحمل المطلق على المقيد 
من جهة اللغة» وقال بعضهم: من جهة القياس» ويقوى عندي أنه من جهة 
القياس. . . ودليله : أن المطلق يقتضي العموم» فتقييد المطلق كتخصيص العموم» 
وتخصيص العموم بالقياس جائز» [التمهيد (۲/ 141 2087 ۱۸۷) بتضرف يسير] . 

1 كنذا في (أ). والذي في (ب): «باء وفي (ج) و(د): «في». 

(4) يعني: أن حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب من 
الشرع؛ بدليل الوقوع . 


المطلق والمقيد Tro‏ 
8 


إن اخْتَلَفٌ الحُكُمُ: قلا حمل" ك: تَفْيِِدٍ الصَّوْم بِالنَتَائُع 
وَإِطْلَاق الإِظعَام؛ إِذْ شَرْظ الإلحَاقٍ اناده 


وَمَتَى : اجْتَمَعَ مُظلَُ وَمُقيَدَانِ مُتَضَادَانِ : حول عَلَى أَشْبَههِمَا به. 


$ + % 


() بالاتفاق» سواء اتحد السبب أم اختلف. انظر: الإحكام للآمدي (۳/٦)؛‏ 
مختصر ابن الحاجب (۸11/۲) البحر المحيط (2517/7 2519 ١١٤)ء‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص0796)) التحبير (17/14/5): المطلق والمقيد 
0ل ۲۳۳۹ء ۲۳۸ ۔ (۲٤۳‏ . 


a) 


e 


1 


111 


(0 


مَا [جُيل]" جُمْلَةَ وَاجِدَة ا يَنْفَرِدُ بَعْضُ اوها عَنْ 
. وَاضْطْلَاحًا: 
- اللّفْظ 00 3 مُحْتَمَلَيْنَ فَصَاعِدًا عَلَى السَّوَاه 9 . 


وه 


- وقيل: ما لا ينْهَمْ مه عند الإطلاقي مَفتى©". قُلْت: معن 


: بطل ب: ١‏ نه [يذ فا می غَيْرَ مُعَينِ. 


وَهُوَ: 
- إِمّا في المَفْرَوه ك: 


كذا في 2 والذي في (ب) و(ج) و(د): #حصل». وفي هامش (ج) و(د) 


كالذي في (1). 

انظر: لسان العرب (۳/ ۳٠۲)ء‏ القاموس المحيط (صؤلاة). 

وبه عرف: ابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص١١١)]ء‏ والمرداوي 
[تحرير المنقول (ص598)]» وابن المبرد [شرح غاية السول (ص۴٥)]»‏ 
والفتوحي [مختصر التحرير (ص١8)]»‏ وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد (ص1)577]. 

وبه عرف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص۱۷۹)]ء وابن أبي الفتح [تلخيص (۲/ 
8. وعرف بقريب من هذا التعريف: السمعاني [قواطع الأدلة (58/6)]» 
والغزالي [المنخول (ص18١)]ء‏ وأبو الخطاب [التمهيد .])4/١(‏ 

كذا في (1[). والذي في (ب) و(ج) و(د): ١يفهم‏ منه». 


الین افر والجون والسمَی : ف في الْأسْمَاءِ. 


O 
وعسعس‎ - 


EY 


» وباق" : فى الأَفْعَالٍ. 

3 تر «الواو» بَيْنَ العَظفٍ وَالِابِْدَاءِ في تخو : الايد 
(آل عمران: ۷ وهمِن» بَيْنَّ ابْتِدَاءِ العَايَة وَالتبْعِيضٍ في آي ت التي : 
في الحُرُوفي. 


)١(‏ العين: يطلق على معان متعددة منها: محل البصرء الجاسوس» منبع الماء» 
النقدء حرف الهجاءء انظر: معجم مقاييس اللغة (۱۹۹/6 227304 لسان 
العرب (۱۰/ ۳۵۷ ۔ »)۳١١‏ القاموس المحيط (ص18١؟015).‏ 

(۲) القرء: يطلق على: الطهر والحيض. انظر: الصحاح /١(‏ 14)» مفردات ألفاظ 
القرآن (ص578)» لسان العرب »)0١/17(‏ القاموس المحيط (ص44). 

(۳) الجون: يطلق على: السواد والبياض. انظر: معجم مقاييس اللغة (497/1)» 
لسان العرب (8/ »)۲٤٠١‏ القاموس المحيط (ص18107١),‏ 

(4) الشفق: يطلق على: الحمرة والبياض. انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
٥‏ ) لسان العرب .)٠١١ »۱۰٤/۸(‏ 

() مسعس: يطلق على: الإقبال والإدبار. انظر: مفردات ألفاظ القرآن 
(ص1٦٥)ء‏ لسان العرب »)١41//1١(‏ القاموس المحيط (ص0058). 

(5) البيْن: يطلق على: الوصل والفرقة» والظهور والبعد. انظر: لسان العرب (۲/ 
6 ۲۰۰)» تاج العروس (94/ 191), 

(۷) وتقدم الكلام عن «الواو؛ في 0 (صكاكء ۱۲۹). 

(8) يشير إلى قوله تعالى: ار هڪم وديم يذه [المائدة: 1]. 
در ا يشترط في المتيمم به به أن يكون له غبار وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية» ومن قال هي للتبعيض: : اشترطه وهذا مذهب 
الحنابلة والشافعية. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر /١(‏ 
» مختصر اختلاف العلماء :)١47/1١(‏ عيون الأدلة -1١59/9(‏ 
4 >»؛ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري /١(‏ 76 55)» الانتصار /١(‏ 784 
7817)» بداية المجتهد (۱۷۸/1)ء المحيط البرهاني (2147 ))١54‏ = 


2 
| 
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A‏ لظن البُلبلْف و ليقو 
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3 في المُرگب كَتَرَحْدِ: زی بدو عُقَدَة كج (البقرة: 


۷ بین الول وَالرّوج0 , 


- وَقَدْ يَمَعُ مِنْ جِهَّةٍ النَصْرِيفٍِ ك: المُخْثَارِء وَالمُغْتَالٍ: 


للْقَاعِلٍ وَالمَفْعُولٍ. 


انگ [النساء: ۲۳ أَي: وَظؤُّهُنَّ: علد" : ابي الشاب“ 


وَحْكْمْهُ: ارقف على البَبَّانٍ الكَارجيٌ. 
َد ادي الالجمال في آمو وَليْسَتْ ذلك ينها: 


- نَخْو: امت کک اليد [المائدة: ]٣‏ أَئ: أعنهَا 


وبَعْضٍ الشَافوية©»: خلا للْقَاضِي”*. وَالكَزعين". 


0) 


المجموع (۲/ ١۱۷٠ء‏ ١۱۷)ء‏ الصعقة الغضبية (ص 44١‏ 444). 


اختلف أهل التفسير في المراد بالآية: 

فقيل: الولي. وبه قال: ابن عباس و#اء والشعبي» وطاووس» وعكرمة» 
والحسن» وجماعة. 

وقيل: الزوج. وبه قال: علي اا وسعيد بن المسيب» والثوري» 
وأبو حنيفة» والشافعي» وجماعة. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 07 ٤١٥)ء‏ النكت والعيون »)۳١۷/۱(‏ 
المحرر الوجيز  094/١(‏ 4045 أحكام القرآن لابن العربي (۲۹۳/۱» 
4؛» أحكام القرآن للهراسي (۲۰۷/۱ -5094). 

يعني : ليست مجملة عند هؤلاء» بل معناها ما تقدم . 

انظر: التمهيد (۲/ ۲۳۰ .)۴١١‏ 

عدم الإجمال عليه أكثر الشافعية. انظر: الإحكام للآمدي .)٠١/۳١(‏ 

.)١٤١ /١( انظر: العدة‎ 

انظر: التقرير والتحبير 2)7١١/١(‏ تيسير التحرير 2)١117/١(‏ فواتح الرحموت 
ا 4). 


المجمل 


اللكقدة 
لنا: الحم المُضَافُ إِلَى العَيْنِ: يَنْصَرِفُ لَه وَعُرْهَا إلى مَا 
أُعِدَّتْ لَه وهو مَا ذَكَرْنًا. 


قالوا: المُحَرّمُ فل يَتَعَلّنُ بَالعَيْنٍ ا تَنْيِهَاء وَالأَمْعَالُ 


و لع 
متساوية . 


- وَكَدًا: «أخلن آله اسيم مَحَرَمْ ربا [البقرة: 0/؟]: مُجَمَلٌ 
عد القاضِي؛ لِتَرَدْدٍ الربَا بين مُسَميهِ: اللْقَوِيء وَالشّرْعِي . 


- وَمنْهَا: قله نيل : (لا صل إلا بطْهُورِ)”" [و7" دلا صِيَامَ 
لِمَنْلَمْ يُبَيِّتِ [الصَّيامَ م اللبل)): وَهُوَ مُجْمَل عِنْدَ 
الحَئَفِيّة"' ؛ قِيل: لِتَرَدُدِهِ بين الدمَوِيّ وَالشَّرْعِيٌ ؛ وَقِيلَ: لأنَّ حَمْلَهُ 


.)٠١١ص( وراجع ما تقدم‎ .)۱٤۸/١( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) هذا الحديث بهذا اللفظ غير معروف. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (4/ 
1 »؛ تحفة الطالب (ص”557). المعتبر (ص15١)»‏ تذكرة المحتاج 
(ص75)» غاية مأمول الراغب (ص١7)»‏ تخريج أحاديث المنهاج للعراقي 
(ص۹٥»‏ 560»)» موافقة الخبر الخبر (۷۸/۲ - *8). 
وأخرجه ابن ماجه (۱۸۱/۱) برقم: (۲۷۲) عن ابن عمر و بلفظ : (لا يقبل الله 
صلاة إلا بطهور). وهو في مسلم )١5١/١(‏ برقم: .)۲۲٤(‏ 

151 ليست في (1). 31 ليست في (). 

)0( تقدم تخريجه (ص117). 

(1) لا إجمال عند الحنفية فى نحو هذه النصوص. انظر: بذل النظر ( ص۲۸۳٠‏ 
4 التقرير والتحبير /١(‏ ١٠۲)ء‏ تيسير التحرير +)١14/1(‏ فواتح الرحموت 
.)4//١(‏ وممن قال بإجماله: أبو عبد الله البصري المعتزلي [المعتمد /١(‏ 
4( 


عَلَى نَفْ الصُورَة يَاطِلٌَ: تَعيّنَ حَخْلَهُ على تفي | لشكُم وَالأَحْكَامٌ 


مَتَسَاوَيَة . 


كا [ : 


أن ١‏ لْمَوْضُوعَاتِ الشَرْعِيّةً َل غَلَبَتْ فِي كلام الشّارع 
ر ی 5 9 5 1 1 
كَاللَعوَية]!"' بالنْسبَة إِلَيْهَا: مَجَارٌ. 


- وَأَيْضًا اشْتَهَرَ عُرْكًا تفي الشَّيْءِ لِالْيَِاءِ كَائِدَيهِ نَحْوُ: «لَا عل 
لا ما تقح ودلا بَلَدَ إلا بسُلْطَانٍ» مَيُحْمَلُ هتا عَلَى تفي الصّحَةٍ 
لِانْيِمَاءِ المَائِدَةِ. وَكَذَا الكَلَامٌ في : (لا عَمَلَ إلا [ج]901, 

- وَمنْهَا: وله ##: (رُفِمَ عَنْ أمَِي الخَطَأ ايان وَمَا 


اسْتَكْرِمُوا عَلَيْ أي : رُفِعَ حَُكُمُةُ؛ إِذْ حَمْلْهُ عَلَى رَفْع حَقِيِفَتهِ 


— 


3 كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب): «لنا»» وفي (د): «قلنا». وفي هامش (د) 
كالذي في (ب). 

3 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «واللغوية». وفي هامشها كالذي 

1 كذا في (ب) ولا (ج) ولا (د). والذي في (أ): «بنية. والله أعلم». 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في مسند الفردوس [فردوس الأخبار (4/ ])۳۲١‏ عن 
أبي ذر وإلهء وضعفه المناوي [إرشاد البصير إلى ترتيب فيض القدير (۷/ 
۹)» والألباني [السلسلة الضعيفة (۸/ .])٤١۷‏ وأخرجه البيهقي )۷/١(‏ 
برقم : (۱۷۹) عن أنس َيه بلفظ : (لا عمل لمن لا نية له)ء قال ابن حجر: 
«في سنده جهالة» [التلخيص الحبير .])٤٠١ /١(‏ وأخرجه البخاري )٠٤١/۸(‏ 
برقم: (5589): ومسلم (۲/ )4۲١‏ برقم: (1407) عن عمر ذا بلفظ : (إنما 
الأعمال بالنية) . 

)0( أخرجه ابن ماجه (۳/ )3٠١‏ برقم : »)1١40(‏ لكنه بلفظ : لوضع» بدل «رفع». من 
حديث ابن عباس وچا . قال النووي: «حديث حسن» [المجموع (۹/ ١١١)]ء‏ 


المجمل ما- 
يَْتَلْزِمُ كَذِبَ الحَبَرٍ لِوُقُوعِها]ة' مِنّ الاس كثِيرًا. تم قيل: رُفِمَ: 
الإِنْمْ خَاصّةٌ دُونَ ا وَالقَضَاءِ؛ٍ إِذْ لَبِسَ صِيِعَةَ عُمُومٍ 7ق 
Et‏ أف ا ٤‏ نَهُ: بطل [قائِد ;1 
یی انوب إِذ لثامي رخو ير كلب أضلا في جم 
الشّرَائِع » قُلْتُ: فَعَلَّى هَذَا: کک کک 


وکر ك: اسي الصَّلَاةٍ يَقْضِيهَاء وَالمْكْرَ عَلَى عَلَى القَثلٍ يفل أو يُضَمّنُ: 
يَكُونُ ِدَلِيلٍ خارج. 


= وقال ابن كثير: #إسناده جيد» [تحفة الطالب (ص”57)]. وانظر الكلام عن 
الحديث وألفاظه في : تحفة الطالب (ص١ 57‏ 770)) المعتبر (ص67١‏ - 
6 ؛, غاية مأمول الراغب (ص275 77)» تذكرة المحتاج (ص٦۴»‏ 2037 
تخريج أحاديث المنهاج للعراقي (ص55» .)٥١‏ التلخيص الحبير (؟/ 41١‏ - 
٥‏ موافقة الخبر الخبر 2604/١(‏ ١٠٥)ء‏ المقاصد الحسنة (ص8؟7 - 
٠١‏ ) الأشياه والنظائر للسيوطي (ص779. ١٤۲)ء‏ الهداية في تخريج 
أحاديث البداية  1١51//1(‏ 1594). 

7 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «لوقوعهما». وفي هامش (د) 
كالذي في (1). 

1] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «فتعم». 

() وبهذا قال الغزالي [المستصفى (19/5)]. 

(5) انظر: التمهيد (؟9777/5). 

1] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «صيغة». 


يقابل المُجْمَلَ. اما البَيَان: 
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- كَقِيلَ: الدَّلِيلُ» وَهُوَ: مَا يُمْكنٌ الَوَصل يِصَحِيح انر فيه إلى 


- وَقِيلَ: ما دَلَّ عَلَى المُرَّادٍ ِمّا لا يَسْكَقِلُ بِنَفْسِهِ في 
الدَكَاوا". وَعُمَا تغريت: لمن المَجَازِي”" لا ليان 


- قَقِيِلَ: إِيضَاحُ [المُشكل). فَوَّرَد: البَيَانُ 


)١(‏ وعرف البيان ب: الدليل: أبو الحسن التميمي [التمهيد »)56/١(‏ التمام (؟/ 
۷)]ء والباقلاني [التقريب والإرشاد (۳/ »])۳۷١‏ والشيرازي [شرح 
اللمع (14/1٤)]ء‏ والجويني [البرهان (١/٤۱۲)]ء‏ والغزالي في المنخول 
[(ص٤١)]ء‏ وابن العربي [المحصول (ص١٤)]ء‏ والآمدي [الإحكام (۳/ 
ا 

(۲) وعرف بقريب من هذا التعريف: سراج الدين الأرموي [التحصيل .])41١/1(‏ 

(۳) قالوا: لأن المبيّن حقيقة هو الله» فعندنا: المبجّن: وهو ما يقابل المجمل» 
ومبيّن: وهو الله. ومبيّن مجازي أو مبيّن به: وهو الدليل أو ما دل على 
المراد. . . [وانظر: ما تقدم (ص0/”ء ١۲۷)]ء‏ والبيان: وهو الذي يحاول 
المصنف إيجاد تعريف له. 

[] كذا في (أ). والذي في (ب) و(د): «للمشكل». وما في (ج): يحتمل 
الأمرين. 

(5) وعرف بقريب من هذا التعريف: غلام الخلال [العدة (١/١٠٠)]ء‏ والعكبري = 


المبين 


CARL 


الابنداي . 


- قن زِيدَ: بِالفِغل أو القُرّةِ: رَالَ. 

وَيَحْصُلُ البيّانُ ب 

[1] - القَولٍ. 

13 تالقغل (ك: اكناب ولاو" َخو: (الشهر معدا 


وَمَكَذَّا [وَهَعَدَ OF‏ [و1 نشو : : (صَلّو 0" لخدو , 


17 1و1 بالإفرار عَلَى الفِغْلِ۔ 
وَكُلُ [مُفيي]ة"' مِنَ [الشّرْع]1"'" بيان . 


[رسالة في أصول الفقه (ص078]» والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول 


(صض20)]. 
انظر: الواضح .)1۱۸۷/١(‏ 

كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «كالإشارة والكتابة». 

ليست في (1). 

أخرجه البخاري (8/ 07) برقم: »)٥۳۰۲(‏ ومسلم (48(/1) برقم: ,)01١80(‏ 
عن ابن عمر لا 

ليست في (ج). 

أخرجه البخاري (4/8) برقم: (5008). عن مالك بن الحويرث ذه . 
أخرجه بهذا اللفظ النسائي (ص۷۲٤)‏ برقم: (07051). وهو في مسلم /١(‏ 
9 برقم: (۱۲۹۷). عن جابر كه . 

ليست في (د). وفي هامشها أنها مثبتة في بعذ بعض النسخ . 

كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «مُمَيّده وهو موافق لما في: تحرير 
المنقول [(ص٠۲)]»‏ ومختصره [(ص87)]» والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد [(ص5159)]. 


1 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «الشارع». 


E‏ + التب فلغي 


والبيَانُ الفِعْلْ: أفْوّى مِنَّ القَوْليّ . 
وبين النَّيْءِ بأضعَفَ مِنْهُ ك: القُرْآنِ ب: الآحاو: جاو . 


ومع *(5) 


وتَأَخِيرٌ البَيَاذٍ عَنْ وَهْتٍ الحَاجَةٍ: مُنْيِم”" ‏ إِلّا عَلَى ليف 


المُحَالِ؟” ۔» وَعَنْ وَقْتِ الخظاب إلى ويها : 
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- جائ عند : القَاضي” “؛ واب حَامِيٍ” “. وَأَكْثَرٍ الشَّافِمِيَةِ 


وَبَعْض الحتفية“ , 


(0) 


() 


هذا قول الجمهور. انظر: التمهيد (۲۸۸/۲). نهاية الوصول /٥(‏ 1۸۸۹)» 


أصول الفقه لابن مفلح (5/ »23١754‏ التذكرة (ص١78)»‏ المختصر في أصول 
الفقه (ص9؟١)»‏ التحبير (0414/5. 

بالاتفاق. انظر: المقدمة لابن القصار (ص7١١)»‏ التقريب والإرشاد (۳/ 
)٤‏ المغني لعبد الجبار (59/19)» إحكام الفصول (١/۹٠)ء‏ التلخيص 
(008/5: المستصفى (40/5): الواضح »)۸۷/٤(‏ ميزان الأصول 
(ص737)» بذل النظر (ص۲۹۱). 

وتقدم الخلاف فيه (ص٥٤).‏ )5( يعني : الحاجة. 

انظر: العدة (۳/ ١۲٠۷ء .)۷۲١‏ وانظر: المسائل الأصولية من الروايتين 
والوجهين (ص١5).‏ 

انظر: العدة (8/ ١٠۷)ء‏ المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص0١5)»:‏ 
التمهيد (۲/ ١۲۹)ء‏ الواضح /٤(‏ ۸۷)» روضة الناظر (ص186)» المسودة /١(‏ 
مناه 

وهذا قول الجمهور من أصحابنا وغيرهم. انظر: التلخيص (2)504/5 
الواضح 0/ ۸۷) المسودة (۱/ ۳۸۷) التحبير .)۲۸۲١ /٦(‏ 

انظر: التبصرة (ص۷١1)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۹/۳)» الإبهاج في شرح 
المنهاج (104¥/0(. 

تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى وقت الوجوب: جائز عند أكثر 
الحنفية. انظر: ميزان الأصول (ص۳٠۳)ء‏ التقرير والتحبير (۳/ ۷٤)ء‏ تيسير 
التحرير (۳/ .)1۷٤‏ 


الت e)‏ 
وَمَنَعَهُ: مََعَهُ: أَبُو بكر عَبْدُ العريزا 00 وَالتَميمة 29 E‏ 
وا مشا 
لنا: 


ونکت اشم م حلت اهود: .]١‏ 

- م إِنَّ عا بيان [القيامة: 15] وي : ِلتّرَاخِي . 
- وخر بيان بَقَرَِ بني إسرًائيل<. 

- 0و اين شیع ليس ين غږ 


لع لم 


ج وخر اتيم يذ بَيَانَ: ذِي الق ترا 


)١(‏ انظر: العدة (۳/ ١٠۷)ء‏ المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص50)» 
التمهيد (۲/١۲۹)ء‏ الواضح /٤(‏ ۸۷)ء روضة الناظر (ص86١)»‏ المسودة /١(‏ 
(TAA‏ 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(؟) انظر: التقريب والإرشاد (/ ۳۸۷)ء الإحكام لابن حزم /١(‏ ۸۳)ء العدة (۳/ 

7©) المستصفى (۲/ »)5٠‏ التمهيد (۲۹۱/۲)ء المسودة (۳۸۸/۱). 

انظر: التقريب والإرشاد (۳/ ۳۸۷)ء المغني لعبد الجبار (1۷/ ١1)ء‏ المعتمد 

(306/1)» العدة (0/57/7): إحكام الفصول (2:04/1)» البرهان »)۱۲۸/١(‏ 

التلخيص (509/7)» المستصفى (۲/ »)٤١‏ المنخول (ص1۸)ء التمهيد (۲/ 

© المحصول لابن العربي (ص۹4٤)ء‏ المسودة (۳۸۸/۱). 

.)۷١ _ ٦۷( يشير إلى آيات سورة البقرة‎ )٥( 

3 كنذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وبيان أن». 

زف4 يشمر إلى آيات سورة هود (*5 -52). 

(0) يعني : في فوله کك: ونوا آنا عنم ين کیو ا بل خمسه. ولرل ولذى 
ا [الأنفال: .]٤١‏ ثم بين النبي يك أن المراد بالقربى: ينو هاشم وبنو 
المطلب» دون بتي نوفل وبني عبد شمس. أخرجه البخاري )۱١۷ /٥(‏ برقم : 


9..). عن جبير بن مطعم طفن . 


ZC‏ ج وون لبلب نالفي 
اق 


5 


E‏ ويم عل عَلَ ال الاس آل عمران: ۹۷ وَبَيِّنَ جبريل: 
ایشا الككرك»”" بفغله في اليؤمين كل لِك ماع.٠‏ 
- و لاه اشع بان رمي ومو شن : مدا هَذَا. 
قالوا: الحْطَابُ بِمَا ا يُفْهَمُ: عَبَتٌء وَتَجْهِيلٌ في الخال ك: 
مُحَاطبَةٍ العَرَبِيٌّ بِالعَجَمِيّة وَعَكْسِد ويجاب الصَّلَاةٍ ب: جذ 


هَوّرْا وَكَإِرَادَةٍ ابقر مِنْ فو له: (في حَمْسٍ مِنَ الاب شا . 
قلنا: بَاطِلٌُ بِالمُتََابِهِ؛ لا [نْفْهُمُ]'' حَقِيمَئُهُ وَلَيْسَ تَجْهِيلًا 


)1١(‏ وردت في مواضع عديدة من القرآن أولها [البقرة: 47]. وبيانه في أحاديث 
أنصبة الزكاة وهي عديدة وقد مرت جملة منها ( ص۴۷۷ » ۲۸۲). 

(؟) وبيانه في عدة أحاديث أوسعها حديث جابر كه في حح النبي يَك. وتقدم 
تخريجه قريبًا . 

(۳) وردت في مواضع عديدة من القرآن أولها [البقرة: 157 

() أخرجه أبو داود (۲۹۳/۱) برقم: (۳۹۳)» والترمذي )۱۸۷/١(‏ برقم: 
:)١49(‏ وأحمد )73١1/5(‏ برقم: (۳۰۸۱). عن ابن عباس وأا أن النبي 86 
قال: (أمنِي جبريل عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان 
الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله» ثم صلى 
المغرب حين وجبت الشمس» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى 
الفجر حين برق الفجرء وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله 
- لوقت العصر بالأمس -» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه: ثم 
صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليلء ثم صلى 
الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد الوقت فيما 
بين هذين الوقتين). صححه ابن عبد البر [التمهيد (7/ .)۲١‏ التلخيص الحبير 
(؟/874)]ء وابن العربي [عارضة الأحوذي .])۲٠١ /١(‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه عن ابن عمر وا (ص۲۸۲). 

[7] ليست في (د). 


ت a‏ 
ولا عَباء فَإِنْ مح : همذ ياء . 

[فإٍن]"' قِيِلَ : فَائِدَتهُ الِانْقِيَادُ الإِيمَانِيٌ . 

قلنا : 

وَهَذَا الِانْقِيَادٌ الك 

- وَإِيِجَابُ الصَّلَاقٍء وَالرَّكَاقٍ و السار وَنَحوُهَا: [بُفيد]"" 
مَاهِيّاتِ الأخكام وَتُفَصّلُ عِنْدَ العَمَلِ» بجلا في ما درم : نه لا يُفِيدُ 
و 


() يعني: بين أن المتشابه لا تفهم حقيقته وذلك (ص۱۳۸). 

3 كذا في (ب) و(د). والذي في (أ) و(ج): «وإن». 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «تفيد) . 

(4) هذا جواب ثان على استدلال الخصم.ء والجواب الأول: قوله: «باطل 
بالمتشابه» . 


Kayê‏ جوضن لبف مامه 
ال 


e 
iî 


خاتمة 


مَخْرّى اللَفْظ: ما أَنَائَهُ لا مِنْ صِيعَيِ4 وَيُسََى: إِشَارَة 


وَإِيمَاءاء وَلَحْنَاء وَتتَقَاوَتُ مَرَاتَيهُ. وَهْوَ عَلَى أَضْرُب: 


الأول" : المُقْتَضَى: وَهْوَ المُصْمَرُ الصَّرُورِيٌ: 
- لِصِدْقٍ المتكلم نَخوٌُ: (لَا عَمَلَ إلا ب أيْ: صَحِيحٌ. 
وجو الحم شزا ا 1 لخؤ: از عل سر ية ابره 


[1A4‏ أَي: 1" و«أغين عَبْدَكَ عَٽي» في اقْيِضَائَهِ: مِلْكَ 
القَائِل: اه 


از غا ت امت جڪ جم أن [الساء: ٣‏ في 


ل 


إِضْمَارٍ الوظئء وظاسْألٍ یا ابه [يوسف: ۸۲] في إِضْمَارٍ الأهل. 


00 


أضرب فحوى الخطاب رقمت في (ب) و(ج) و(د): «الأولء الضرب 
الثاني. . . إلخ»› كالمثيت. وفي (أ): دأ ب ...ل إلخ1. 

تقدم تخريجه (ص١079.‏ 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «أفطر». وفي هامش «(د) كالذي في 
(1) و(ب). 

يعني : أن ملك العبد ينتقل لمن قال: «اعتق عبدك عني» قبل حصول العتق؟ 
للضرورة الشرعية» وهي : توقف الإجزاء في العتق على الملك. 


المنطوق والمفهوم 


الآ 


9 


الضَّرْبُ الثَانِي : تَعْلِيلٌُ الحم بَا اقْتَرَنَ به من الوَصْفِ 
المُتَايِبٍ نَحُو: التاق وََلسَاركَةٌ قط مرا [المائدة: ٠۸‏ اليه 
لن جد (النور: ۲) أيْ: لِلسَرِكَةَ وَالرنَاء ل الاد لتى يبر © 
E‏ لجار فى ير [الانفطار: 19 14] أَيْ: لجر وَالفُجُولٍ 
نمقي العُقَّلَاءِ إلى : «أكرم العْلَمَاءَء وَأَهِنِ 1الجيال]"» 


الضَّرْبُ الثَاِتُ: فَهْمٌ الحُكم [فِي]1" غَيْرٍ مَحَل التق بطرِيقٍ 
الأَْلّى» وَمُوَ: مَفْهُومُ المُوَافقَةٍ ك: كَهْم تخريم الصَّرْبٍ مِنْ تُخريم 


عن 42 كوس 


افيف قول تَعَالَى : طقلا تمل ا أ الإسراء: بيده 
وَشَرْطّهُ: قَهُمْ المَعْتَ في مَحَلّ لظت گالئعْظيم فِي الاي 
َإلَا: مَيَجُورُ أن يَقُولَ السُنْطَانُ عَنْ مُتَازِع لَهُ: «اقْثُنُوا هدا 


ولا تَضْفَعُوة؟. 


اق 


وهو 
- قِبَاسٌ عِنْدَ: أبي الحَسَنٍ الُرزي° وَبَعْض الشَافِيية . 


3 كذا في (ب) و(ج). والذي في (أ) و(د): «لميل». 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «الفجار». وفي هامش (د) كالذي 
في بقية النسخ. 

۳7 کذا في (i)‏ و(ج). والذي في (ب) و(د): «من». 

.)1۷1/۲( روضة الناظر (ص۲۹۹)ء المسودة‎ »)1۳۳۷ /٤( انظر: العدة‎ )٤( 

(5) هذا الذي عليه أكثر الشافعية. انظر: رفع الحاجب »)٤۹7/۳(‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج (۹۳۹/۳). 


ا ج و للف لول اليم 


8 ادا 3 .0( والقاض 00 1و1 ا 


لنا: ونان عرد ا لِاشْترَاكهمًا 
في المُقْتَضَى وَهْوَ القِيَاسُ» ك: قيّاس: الجُوع وَنَحوهِ في ا 


الككم: على العَضَب"؛ لِمَنْعِهِمَا كُمَالَ [انی]"» وَالئَيْتِ: عَلَى 
السمْر ز في التنجيس؛ يجام السْرَاية. 


زلف 
0( 


[YJ 


2 


(0) 


[Iv] 


ك: الغزالي [المستصفى (۲/٦۱۹ء‏ ۲۹۳)]ء والآمدي [الإحكام (۸۷/۳)]. 


انظر: العدة .)۱۳۳۳/١(‏ وهذا هو المذهب. انظر: الواضح رمه 
التحبير (5/ ۲۸۸۲)ء شرح الكوكب المنير .)٤۸۳/۳(‏ 

كذا في () و(ج). والذي في (ب) و(ج): «وبعض الحنفية». والمثبت موافق 
للروضة (ص559). 

انظر: كشف الأسرار للنسفي (۳۸۳/۱» »)۳۸١‏ كشف الأسرار للبخاري /١(‏ 
» التنقيح لصدر الشريعة (۱/ .)٥٥‏ التبيين 2718/١(‏ ۹١٠۳)ء‏ التقرير 
لأصول البزدوي »)757/١(‏ فواتح الرحموت .)٤0۷/١(‏ 

فنا عدت لي عن قالع هل يعمل مفهوم الموافقة عمل: النص من 
تخصيص العموم وتقييد المطلق والعمل به في الحدود والكفارات وغيرها من 
أحكام أم يعمل عمل القياس؟. انظر: البحر المحيط (17/4). 

الثابت بالنص وهو: (لا يقضي القاضي وهو غضبان). وتقدم تخريجه 
(ص586). 

كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «الفكرة». 

الثابت بالنص وهو: قول النبي ككلِ: (إذا وقعت الفأرة في السمن: فإن كان 
جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائمًا فلا تقربوه). أخرجه أبو داود ‏ واللفظ 
له ۔ (50/0) برقم: »)۳۸٤۲(‏ وأحمد )٠١١/11(‏ برقم: (۷۱۷۷). عن 
أبي هريرة 5به. وهذا الحديث صحيح عدا زيادة: «وإن كان مائعًا.  »..‏ وهي 
محل الشاهد . انظر: سنن الترمذي (#/ »)٥۷٤ ٥۷۳‏ مجموع الفتاوى 
4٥ 4۰ /۲۱( )01۹/۲۰(‏ مزه .)٥۲٩‏ تهذیب السنن ۱۸۳۸/٤(‏ - 
7 فتح الباري »۸۲۹٦/۹(‏ ۸۲۷). 


المنطوق والمفهوم a‏ 
قالوا: اطع يَسْبقُ إِلَى الهم بلا َمل . 
وَتَحَوُه8"': ردت شَهَادَةُ المَاسِق: فَالكَافِرُ أَوْلَى”"؛ إذ الكُفْرُ 
ِسْقٌ وزیا وَل الحَط مُوجِبٌ للْكَفَارَِ: كَالعَندُ أؤلى”". لَه 
لَيْسَ بقَاطِع؛ لِجَوَازٍِ تَحَرّي الكَافِرٍ [لِعَدَالَق]آ'؟ فِي دِينِهِ بخلافِ 


.. يعني: ونحو مفهوم الموافقة السابق.‎ )1١( 

(؟) لا تقبل شهادة الكافر على المسلم ‏ في غير الوصية في السفر ‏ اتفاقًاء وتقبل 
شهادة العدل على المسلم والكافر اتفاقًاء ولا تقبل شهادة الفاسق المسلم على 
مسلم ولا كافر اتفاقًاء واختلفوا في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض: 
فتقبل عند الحنفية خلاقًا للجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية. انظر: 
اختلاف العلماء للمروزي (ص785. ١۲۸)ء‏ الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر /٤(‏ ۲۹۰)» مختصر اختلاف الفقهاء (۳/ ١٠۴)ء‏ الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (4۷۲/۲)ء مراتب الإجماع 
(ص١9)»‏ رؤوس المسائل للزمخشري (ص۲۹٥)ء‏ طريقة الخلاف (ص۳۷۴)ء 
الإفصاح (۲/١٤٤)ء‏ بداية المجتهد (474/54. 2040 إيشار الإنصاف 
(ص١5"),‏ كشاف القناع (15/ 147)» شرح منتهى الإرادات (509/5). 

(۳) تجب الكفارة في قتل الخطأ إجماعًاء وكذلك في العمد عند الشافعية خلاقًا 
للجمهور من الحنابلة والحنفية والمالكية. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر (۲۲/۸» 77)» شرح مختصر الطحاوي (401-60/5): 
مختصر اختلاف الفقهاء /١(‏ ۱۷۲)ء الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
للقاضي عبد الوهاب »)۸٤۳/۲(‏ رؤوس المسائل للزمخشري (ص٦٥٤)ء‏ 
طريقة الخلاف (ص505). الإفصاح 09 0718 تقويم النظر (4/ 407 
- 404)» بداية المجتهد (07775/4)» القوانين الفقهية (ص0١27)»‏ كشاف القناع 
(4058/1)» شرح منتهى الإرادات (١/۳١٠)ء‏ الكفارات في الفقه (ص١51‏ - 
.)201١4‏ 


31 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «لعدالته». 


خاک ورون مانن لش لفقو 


الفَاسِقٍ» وَاخْيصاصٍ العَمْدِ يمُسْقِطٍِ ماسب گالگموس . 

وَقَوْلُ النَّافِعِيٌ: إا جار السَلَه0" مولا كَحَالَّا أَخْوَرُ لبُعْدهِ 
مِنَّ الكَرّر*: ره ب: أن العَرّرَ مَانِعٌ احْثّلَ في المُوَجَلٍء والحُكُمْ 
لا يَبْتُ لِانَِْاءِ انيه بل جود مُفَْضِيهء وَهُوَ ازماق بالأجل» 


وَقَدٍ الْتَقَى [في الال ؟. 


الضَّدْبُ الرَابعٌ : لاله تَحْصِیص شَيْءِ بخكم يدل على [تفيه]1*! 
عَمّا عدا وَهُوَ: مَفْهُومُ المُحَالَمَةِ تخوٌ: ووس قله ونم ميدي 
[المائدة: ۰)۹ ین تیلیگم الريك [انساء: 2120 ووس لم يكيلع 
نكم ولا [الساء: 0550 (فِي سَائِمَةٍ العم الركا) . 


)١(‏ يعني : كما أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة ‏ عند الجمهور ‏ مع وجوبها في 
اليمين المنعقدة. 
واليمين الغموس: هي التي يحلف صاحبها على كذب وهو عالم بذلك. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ٤٥٠٤ء‏ ١٥٠)ء‏ المطلع (ص١١٤)‏ الهداية 
الكافية الشافية (۲/۱٠۲)ء‏ أنيس الفقهاء (ص۷١١).‏ 

(۲) السلم: عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. انظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه (ص۱۸۷)ء المطلع (ص۲۹۳)ء تنبيه الطالب (ص916)» 
الدر النقي (1/ .)٤۸٠‏ 

(۳) انظر: الأم .(AV/)‏ 

1[ كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «بالحال». 

[] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «نفسه». 

)١(‏ انظر: رسالة في أصول الفقه (ص85. ۸۷)ء روضة الناظر (ص*۲۷)» 
تلخيص روضة الناظر (1/ 2017 التذكرة (ص044): شرح غاية السول 
(ص 0726 . 

(۷) تقدم تخريجه عن أنس وله (ص۲۸۲). 


ee) 


- إلا عِنْد: أبي حَيفة وَبَعْض المتگلوين" . 
إن تعيض ا ا إِذْ هُوَ عُدُولٌ عَن 
الأخصَرء وَتَرْجِيحٌ من غَيْرِ مُرَجْح» و َإِبَظَالُ لِمَائِدَةِ 5 التخصيص”؟ . 


ا مفو 


قالوا: فائذته : 
- تَوْسِعَةٌ مَجَارِي الا ڄتهاد؛ ليل ييو ضيلته 


0 وَتَأكيدٌ خم المَخْصْوص بالذّكر: لِهِدَةِ مُتَاسَبَيَو 
اؤ سَبَبِيّيِوه أؤ وُمُوع السْوَالٍ عَنْهُ [أي]*! ااا لَه يكلا 


يُخْرِجَهُ بَْضُ المُشْتَهِدِينَ عَنِ الحم وَنْخْرو. ولا [يَحْنَصٌُ حت ]31 


»)۲۲۹/۳( الواضح‎ ,))548 »448/١( وهذا هو المذهب. انظر: العدة‎ )١( 
روضة الناظر (ص١71)» تلخيص روضة الناظر (۳۲/۲٥)ء التذكرة‎ 
20777 /9( (ص064). وهو قول أكثر العلماء. انظر: التقريب والإرشاد‎ 
التلخيص (۲/ 184» ١۱۸)ء التنقيحات (ص175).‎ 

(؟) انظر: الفصول في الأصول (١/۲۹1)ء‏ ميزان الأصول (ص08 »)٤١١ 4١‏ 
التبيين (۱/ 41 ١١۳)ء‏ التقرير لأصول البزدوي (8/ 4/ا. ١۴۷)ء‏ التقرير 
والتحبير 22١87 /١(‏ تيسير التحرير .)1١1/1(‏ 

(9) هذا قول المعتزلة [المعتمد /١(‏ 2])187 ونسبه السمعاني [قواطع الأدلة (۲/ 
١‏ ل: جمهورالمتكلمين» واختاره: الباقلاني [التقريب والإرشاد /١(‏ 
۲ والغزالي [المستصفى (؟/1917)]. 

(4) وهذا يعود إلى قوله: «ترجيح من غير مرجح». انظر: شرح مختصر الروضة 
(VD‏ 

[] كذا في dA)‏ و(ب) و(ج). والذي في (د): «وا. 

1 كذا في ( (i)‏ و(ب) و(ج). والذي في (د): «يخص». وفي هامشها كالذي - 


reg‏ جک ن لبن مول اليقه 


- عل ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ جُمْلَة قَوَائِدِِ تَكُثِيرًا لَهَا: أُوْلَى. 
- وَأَيْضًا إِجْمَاعٌ الفُصَحَاءِ وَالعُقَلاءِ عَلَى قَهْم مَا دَكَرْنَاهُ ك: قَوْلٍ 
آي در «مَا بَالُ الكلب الأَسُوَّدٍ مِنّ [الأخمرا" من 


[الأضقر ٩‏ وقول يَعْلَى بن ام : «مَا بالتا نَفْصُْرٌ وَكَذْ 
أيا؟» وَوَافقَهُ عُمَر وَقَوْلِهِ ## فِي جواب السُوَالٍ عَمَّا يَلْبسرٌ 
المُحْرمُ يِن النّيَابٍ: (لا يَلْبَسُ القَمِيص وَلَا [السَرّاوب لاي" 


= في بقية النسخ. 

)١(‏ من أن فائدة التخصيص: بيان نفي الحكم عما عدا المخصوص بالذكر. 

3 كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «الكلب الأحمرا. 

[*] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (): «الكلب الأصفر». 

(4) أخخرجه مسلم (۲۳۲/۱) برقم: .001١(‏ 

(5) هو: أبو خلف يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي» أسلم 
يوم الفتح» وشهد حنيئًا وتبوك» استعمله أبو بكر وعمر وعثمان زاء وشهد 
الجمل مع عائشة و#أناء ثم شهد صفين مع علي ونه وقيل: قتل فيها. 
[الاستيعاب (ص4هلاء ,)0/5٠‏ أسد الغابة (51/4**) 0357 الإصابة (۳/ 
YY‏ 53174)]. 

)١(‏ أخرج مسلم )۳٠١/١(‏ برقم: (183). عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: ویس یگ جاح أن فصا ين اللو إن حم أن ينيدم 
أي كردأ [النساء: ]٠١١‏ فقد أمن الناس» فقال: عجبتٌ مما عجبتٌ منه 
فسألت رسول الله يه عن ذلك فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته). 

31 كذا في (1) واج) و(د). والذي في (ب): «السراويل». 


المنطوق والمفهوم 


ولا اراق يَدُلُ عَلَيْهِ وَإِلّا: لَمَا گان جَوَابًا. وَلَوْ قَالَ 


«اليَهُودِيُ أو النّصْرَانِنُ إا تام عَمَضَ عَيْئَيْه وَإِذَا أكلَ حر فيه : 


ا عدم 


لجر كل حاقل من وَشَيمكَ عليه ودا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: «الشَّافِعِيةُ أو 
الحَتَابلَةُ مُضَلَاف أَوْ م 2 أو رُم 5 اتا من سبع ديك من 
الحَتَفِيّة» وَكُذَا يَالعَكْسٍ : وْمَا داك إل لِدَلَالَةٍ التُخْصِيصٍ اللي عَلَى 
الاختصّاصٍ ١‏ لمَعْتَرِي. 

قالوا: لَوْ دَلَّ: 
تفي اليم وَالرْسَالَةٍ عَنْ 

قلنا: مَفْهُومُ اللّقَبِء وَفِي كوْنِهِ حجة 
يلاله الحقْلٍ وَالجس عَلَى عَدَمٍ ا 

قالوا: لَوْ دَلَّ لَمَا حَسُنَ [الِاسْتِفْهَامُ تَخو:] ‏ «مَنْ ضَرَبَكَ 
عَايِدًا كاضرب كيَقُولُ: َون ضَرَبَنِي مُحطئًا؟1. 


لَدَلَّ: ريد عَالِمٌ» و«مُحَمَدٌ رَسُولُ الله؛ عَلَى: 


و 


TS‏ 0م فَإِنْ سُلْمَ: 


قلنا: لِعَدَم نُصُوصِيِيهِ وَكَظِييِهِ كالعَامٌ نَحْوَ: نَخْوَ: «أكرم]”*! الرّجَالَ» 


يَقُولُ: «رَرَيْدًا أَيِضَا؟» لا لعَدَم إِفَادتِهِ التَخْصِيصٌ . 


)١(‏ البرانس: جمع برنس وهو: كل ثوب رأسه منه ملتزق به. انظر: الفائق في 
غريب الحديث (ص٠١٠)»‏ النهاية في غريب الحديث (ص٤۷).‏ 

(؟) آخرجه البخاري )١5/5(‏ برقم: (۲٤۱۸)ء‏ ومسلم (۲۷/۱) برقم : (۱۱۷۷). 
عن ابن عمر وا . 

(۳) سيشير المصنف إلى مفهوم اللقب والخلاف فيه (ص٤۳۳).‏ 

1 ليست في (ج) ولا (د). 

[] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج): «إكرام». 


قالوا: مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَلَا دَلِيلَ في السكوت. 

قلنا: السّكُوثٌ فيه وَالتُّنُ في [تَسِيمِه]1'" تَعَاضَدًا عَلَى إِقَادَةٍ مَا 
لدَكَرْنَا]"» وقد يُقِيدُ المُرَكَبُ ما لا [تُفِيدُ]1”” مُفْرَدَانه . 

م اهُا صُوَرٌ أنْكَرُوهَا بَاء عَلَى آنا مِنْ قبل المَفْهُومٍ: 

إِخْدَاها: نَخْرٌ: «لا عَالِمَ إلا زَيْنه. 

قالوا: هُوَ سُكُوتٌ عَنٍ المُشتثتىء لا إِنَْاتُ اليم لَهُ. 

وَهَذْهِ مَسْأَلَةُ: «الِإسْينْتَاءُ مِنَ التي إِنْبَاتٌ»» والعَادَةُ رمَا في 
الِاسْيمنَاء . 1 

ولنا: 

- الإجْمَاعٌ عَلَى إَِادَةِ: هلا إِلَهَ إلا ا : 
ر , 


[1] كنذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «قسميه». وفي هامشها كالذي في 

1] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): #ذکرناه» . 

[۳] کذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «يفيد؟. 

(4) قال المصنف: «إذ للخصم أن يقول: لا نسلم أن قولنا: «لا إلله إلا الله»: أفاد 
إثبات الإللهية بمجردهء بل هذا الكلام ليس فيه إثبات إللهية ولا نفيهاء وإنما 
ثبتت بدليل العقل» [شرح مختصر الروضة (70/1/) بتصرف يسير]ء وفي نظر 
المؤلف: نظر؛ إذ لو لم تفد هذه الكلمة بمجردها لما ترتبت عليها أحكامها 
الظاهرة من عصمة دم ومال وغيره بمجردهاء لذلك قال المصنف في الصعقة 
الغضبية [(ص۸۹٥)]‏ ردا على مثل هذا الإيراد: «لا يقال إن إللهية الله عرفت 
بدليل خارجي؛ لأنا نقول لو قدرنا عدم الدليل الخارجي لاستفدنا الحكم من 
هذه الصيخة بالوضع؟. 


المنطوق والمفهوم اف 

- وَالْمُعْيَمَدُ: أن الاسْيِمْئاء وَالمُسكفتى مِنْهُ: إِمّا في تَقْدِيرٍ 
جمْلتينء أو جُمْلَةِ وَاحِدَةِ: 

- والأوّلُ: يَسْتَلْرِمُ الإنْبَاتَ فِي المُسْتَنْتَى؛ إذ الجمْلَةُ 

بير ادو أو م : وَهْوَ المَظلُوبُ. 


- والنّائِي: [بِمَنْع te‏ الرَاسطة؛ إِذْ بَعْضُ الجُمْلَة لا يَكُونُ 
تاليا عَنْ 0 0 تَصَوّرُ الوَاسِطَةٍ [فِي]!" الكلام مَعَ اسْيَلْرَامِهِ 
57 دِيّ: مُحَالٌ. 


تا :0 2 بِطُهُوي)”" وَنَحْوٌهُ: نَهُوَ مِنْ بَابٍ الْتَمَاءِ 


الشَّيْءِ لاء شَرطه. 


الكَاِيَة : : الخو (إِنَمَا الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ)”": يُفِيدٌ الححَضرٌ أي : 
حطر المَبْتَدَأ فى ١‏ الجُمْلَةٍ الاسْميّةء وَالقِ القَاعِل: 

| في : في في الفاعِلٍ 
في الفِغلية عِنْدَ قو ادق لِمْنْكرِي المَنْهُومٍ وَهُوَ 4 


[1] كذا في ج). والذي في (1) و(د): «يمنع؟» في (ب): «ممتنع؟. 

(؟) هذا دليل آخر على منع الواسطة. 

1 ليست في (د). 

22 تقدم الكلام عليه (ص09١7).‏ 

[] ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 

)١‏ أخرجه البخاري )٠١١/۳(‏ برقم: (1037), ومسلم )07١1/5(‏ برقم: 
.)١6١4(‏ عن عائشة وا . 

(۷) انظر: روضة الناظر (ص۲۷۷)ء الإحكام »)۱١١/۳(‏ مختصر ابن الحاجب 
41٤/۲۳‏ 410)ء البحر المحيط (۲/ ۳۲٤‏ وما بعدها). 

(۸) يعني: قول منكري المفهوم أولى بالصحة في هذه المسألة» ووصف المصنف 
هذا القول ب: «الأشبه» في التعيين [(ص۲)]. 


TAT‏ ن «البلبلفؤ صو لفقي 
ڪڪ 


الأولون: 
- «إن؛ لِلْإِنْبَاتِ وَهِمَاء لِلنَفْي: كَأَقَادًا مُجْتَمِعَيْن مَا أَادًا 


2 


مُْفَرِديْنء وَهُوَ: إِنْبَاتُ المَذْكُورٍ وف ما عَدَاهُ. 


والجواب: 
أن «مَا» لَهَا أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ 
تح 
55 إن وا هذ 12 كي سمأو دوعر i SE‏ 
- فم إِنَّ همَا» هَذِ هِي الدَّاغِلَةُ عَلَى «إِنَّ وَأَحَوَاتِهَا كَافّة: فلو 
كَانَتْ نَافِيَةَ لَأقَادَ قَوْلُ امرئ القيْس: 
وَلَكِنّما أسْمى لِمَجْدمُوْئْلٍ 2 O...‏ 
وَالمُسْتَدْرَكِ مِنْهُ بالَكِنّمَا؛ نَخْوٌ: «مَا قَامَ رَيْدّ لَكِنّمَا عَمْرّو 


- وَلِأَنَّ النْحَاةَ فَانُوا: دَخَلَتْ «ما» عَلَى (إِنَّه كَمَا دَخَلَتْ «إِنّه 
عَلَى «مَا» في تخو : جما ل مقا [القصص: :/] مُقَاصَّة: فَالظَاهِرٌ 


وور 


انحَادُهُمَا فى الحَرفيّة. 

.)٠١١ص( حيث قصر ابن عباس الربا في النسيئة. وقد تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت من ديوان امرئ القيس» وعجزه: 
«سسسن..........................00000 وقد يُثْرِكُ المَجْدَ المُؤَثّلَ آمكالي 
انظر: ديوان امرئ القيس (ص۳۹). 


المنطوق والمفهوم اللطفة | — 


4 
- سَلَّمْنَاء لَك فَوْلَكُمْ: «أقَادَا مُجْتَمِعَيْنِ ما أَقَادَا مُنْمَردَيْنَ»: 
مَنْقُوضٌ باللا . 


- وَنَهُمْ ابْنِ عَبّاس ذَلِكٌ: لعل ِدَلِيلٍ حارج مِنْ 3 قياس وَنَحْوو 
عَلَى اَن حَديئه مُرْسَلٌُ فَلَعَلَّ وَهْمًا دَخَلَهُ. 

[و]''ْمَمَ تَعَارْضٍ الأَولّة: كلتكن لِلْقَدْرٍ المُشَْرَكِءِ وَهْوَ: تأكيدُ 
الحم المَذْكُورٍ لا ليو عَمّا عَدَاهُ. 


الفَالِئَهُ : نحو كَوْلِهِ ##: (الشْةُ فيا قم بشت“ و(تَحْرِيمُهًا 
التَكبِير ود e‏ سیم وَآَضْلَهُ: 
أنَّ المُفْوَدَ المُحَلَ, باللام يَقْئَضِي الاسْيِعْرَاقَ ام ا٩‏ . 


وَتَحْرِيمَهًَا وَتَحْلِيلُهًا مُضَافٌ إِلَى ضمير عاد إِلَى «الصَّلَاقَه وَفِيِهًا 
اللّام: فَالكَلَامُ [منا]!*! كَذَلِكَ9 . 


- وَقِيلَ: لِأنَّ المَحَْكُومَ بو يَجِبُ أَنْ يَكُونَ: کک 
عَلَيْد أو أَعَمَّ مله لا 1 لا أَخَصّ»ء كَلَوْ گان التَسْلِيمُ: أ مِنْ تَخليل 


3 ليست في (أ) و(ج). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۹/۳) برقم: (۲۲۱۳). وقد تقدم تخريجه (ص154). 

0) أخرجه أبو داود )٤٥/١(‏ برقم: »)5١(‏ والترمذي )5/١(‏ برقم: (۳)» 
وابن ماجه (۱۸۳/۱) برقم: (۲۷۵)» وأحمد (597/1) برقم: .)01١١5(‏ 
عن علي #ه. قال الترمذي: «وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب»» 
وصححه النووي [المجموع (۳/ ۷ء وابن حجر [فتح الباري (۲/ 
[CEY‏ 

(:) وتقدم الخلاف فيه (ص797 0584 [5] ليست في (1). 

(7) هذا استدلال من يقول: بأن هذه النصوص تفيد الحصر. 


ی الملل لالوم 


E:‏ اك 
الصّلاة: لَكَرَجَ عَنْ مَوْضُوع الل 1 
أمّا دَرَجَاتُ دَلِيل الخطاب: قَِيِثٌ9©: 


الأو" : مد الحم إلى اة ب ىا أز دی نَخْوٌ: 

ی کی روجا َد (ابتر: ۳۰ ن ی یم إل الل [البقرة: 
ا: يقد أنَّ حَكُمَ ما بَعدَ العابة يُحَالِك]1”*' ما قَبْلّهَا ليل عَدَمِ 
خسن الاسْيَفْهَام نَخْوٌ: «قَإِنْ تكحث؟ أ جَاءَ اللَبِل؟». 


)١(‏ هذا استدلال آخر لمن يقول: بأن هذه النصوص تفيد الحصرء لكن الصواب 
أن الدليل واحد من مقدمتين» قال المصنف: «اعلم أني وهمت في توجيه 
المسألة: فجعلت كل مقدمة من مقدمتي دليلها دليلًاء والصواب: أن 
الاستدلال من مقدمتين: 
إحداهما: أن الاسم المفرد المعرف باللام يفيد الاستغراق. 
الشانية: أن الخبر يجب أن يكون مساويًا للمبتدأ أو أعم منه. 
وتقريره: أن تحريمها وتحليلها في حكم المضاف إلى المفرد المعرف باللام» 
والمفرد المعرف باللام يفيد الاستغراق: فكذا ما أضيف إليه: فتحريمها 
وتحليلها مبتدأ عام مستغرق . 
والمبتدأ يجب أن يكون مساويًا للخبر أو أخص منه وكل مساو لشيء أو 
أخص من شيء: يجب أن ينحصر في ذلك الشيء فإذن: التحليل يجب 
انحصاره في التسليم» والتحريم يجب انحصاره في التكبير» والشفعة يجب 
انحصارها فيما لم يقسم» [شرح مختصر الروضة (۲/ )70١1 21/6٠‏ بتصرف. 
وانظر: روضة الناظر (ص598)]. 

(0) مرتبة من الأقوى إلى الأدنى قوة. انظر: قواعد ابن اللحام -1١١١7/5(‏ 
١‏ المختصر في أصول الفقه (ص177ء .)١١١‏ 

(۳) درجات دليل الخطاب رقمت في (ب) واج) و(د): الأولى؛ الثانية. . . إلخ» 
كالمثبت . وفي (1): i‏ ب .لل إلخ. 

(5) وهذا يسمى: مفهوم الغاية. 

[5] كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «بخلاف». 


المنطوق والمفهوم 


اللشقة 


[قالوا)"": حُكُمُ مَا بَعْدَعَا ّا [كخكم]”" ما قَبْلّ ابْتدَائَهًا ؛ لاله 


النَانِيَةٌ: تَعْلِيقُ ا خو: «وإن كُنّ 0-0 
قرأ (الطلاق: ]: يُفِيدُ انْيِمَاء الإنْمَاقِ عِنْدَ انِْقَاءِ الحمل» وأنگر 


قوم ؛ إِذْ تَعْلِيقُهُ بشَرْط لا يَمَْعُ تَعْلِيقَهُ ِسَرْطَيْنِ» ور ب: أَنَّ ا 
عَدَمُ الاي دا تبت اعْتَبرنَاه. 

اللَالكَة: تَعْقِيتٌ ور الاشم العَامّ بِصِنَةٍ خَاصَّة في مَعْرِرضٍ 
الاش ذال بي َحو: (في العم السّائِمَةٍ ال رگا و(مَنْ بَاع تَخْلَا 


ره 


مُوَبرًا فُدَمَرتَه ثهُ للبَائع)” ف خرو : الام حو حَقَّ بنَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء 


11[ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «وقالوا». 

3 کذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «حكم». وفي هامش (د) كالذي في (1). 

(۴) وهذا يسمى: مفهوم الشرط. 

(؛) وهم: جمهور منكري مفهوم المخالفة [التقريب والإرشاد (؟/ 053]. 

(5) قال المصنف: «هكذا وقع فيما رأيته من نسخ الروضة» والصواب: 
«الاستدراك»؛ أي: بذكر الصفة الخاصة عقيب الاسم العام فيكون مستدركًا 
لعمومه بخصوص الصفة» مبيئًا أن المراد بعمومه الخصوص» [شرح مختصر 
الروضة (14/1/) بتصرف يسير]. والذي في المستصفى :])5١١/5([‏ 
«الاستدراك»» وفي جميع نسخ الروضة التي اعتمدها د. النملة [(۷۹۳/۲)] 
- وهي ستة «الاستدلال». وانظر: تلخيص الروضة (۲/ .)٥۳۹‏ 

(1) وهذا يسمى: مفهوم الصفة. 

(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد تقدم تخريجه عن أنس نه (ص۲۸۲) بلفظ: 
«في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة». 

(۸) أخرجه البخاري (۷۸/۳) برقم: (1704): ومسلم (۷۹۱/۲) برقم: (19495). 
عن ابن عمر وأا 

[4] كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «ونحو». 


2 جر ن ل ا 


وَالبكُرٌ تان ۳ ؛ لبا لِمَائِدَةٍ النخْصِيصٍ وا 2 
الرَّابِعَةٌ : : تَخْصِيصٌُ وَضفي غَيْرٍ قار ر بالخكم"”" تخو : لَب 
أحَقُّ به 6 : 0 ا و قَوْلُ E‏ الافيً؛ دلت" 


085 عن ابن عباس‎ .)۱٤۲۱( برقم:‎ )181/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) هذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم. انظر: نهاية الوصول :)5١45/0(‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ ۷٤4)ء‏ قواعد ابن اللحام 2)1١91 .3١95/5(‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص”177)» التحبير (1407/5)» شرح غاية السول 
(ص۳۱۷). 

(۳) وهذا يسمى: مفهوم التخصيص. وهو من صور مفهوم الصفةء قال ابن اللحام: 
«مفهوم الصفة له صورتان: 
إحداهما: أن يقترن بعام صفة خاصة ك (في الغنم السائمة الزكاة)» أو يقسم 
اللفظ إلى قسمين ك(الثيب أحق بنفسهاء والبكر تستأفن). 
والثانية: أن تفرد الصفة بالذكر ك (الثيب أحق بنفسها من وليها). وهذه 
الصورة دون التي قبلها . 
والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر 
ويحتمل الغفلة عن الذكر: فصار المفهوم ظاهرّاء وعند ذكر الوصف الخاص 

مع العام: انقطع احتمال عدم الحضور: فصار المفهوم هنا أظهر» [قواعد 

ابن اللحام (۲/١١٠1ء )1١1١7‏ بتصرف يسير. وانظر: روضة الناظر 
(ص۲۸۰)» المسودة (5494/15)]. 

() هذا الحديث ورد بلفظ: «الثيب» و«الأيم؛. وكلاهما في مسلم بنفس الرقم عن 
ابن عباس وا وتقدم تخريجه قريبًا . 

() هذا قول أكثر أصحابنا. انظر: قواعد ابن اللحام »)1١۹۷ .1١937/19(‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص۳۳١)ء‏ التحبير (7407/1)؛ شرح غاية السول 
(ص۳۹۷). 

(5) انظر: قواطع الأدلة (۱/۲٤)ء‏ التحبير (۲۹۲۱/7» ۲۹۲۷). 

۷1 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «كذلك». وفي هامش (د) كالذي 
في (أ) و(ب). 


المنطوق والمفهوم تمجه | 
ر۳ أ 


خلافا ليمي وَأَكْثَرٍ القُقَهَاءِ وَالمْتَكُلْمِينَ”"؛ لِاخْيِمَالٍ العَفْلَةٍ 
عَنْ غَيْرٍ الوَصْفٍ السَذْكُورٍ جلاف ما قَبْلَهُ. 


الحَامِسَةٌ: تَخْصِيمٌ تزع مِنْ العَدَدٍ وځ" لخر : (لَا حرم 
المَصَّةٌ ولا المَصَّتَانِ) 29 و(لَيْسَ الوْضُوءٌ مِنّ القَطْرَةٍ 86 : 


ل 


[يَذن]'"' عَلَى مُحَالَفَةِ مَا قَوْقَهُ [5 وب قَالَ: اڭ 


2389 /۲( انظر: التمهيد (۷/۲٠۲)ء روضة الناظر (ص٠۲۸)ء المسودة‎ )١( 
ونقل القاضي [العدة (۲/ 550)] عن التميمي نفي حجية دليل‎ .)1948 “۷ 
. الخطاب برمته‎ 

(؟) انظر: روضة الناظر (ص١758)»‏ المسودة (۲/ 1۹۷)ء تلخيص روضة الناظر 
01/0(. 
* تنبيه: الأكثر على حجية مفهوم الصفة الذي هو اقتران صفة خاصة بالعام 
(الدرجة الثالثة) - وقد أشرت إلى ذلك قريبًا -. 

(۳) وهذا يسمى: مفهوم العدد. 

(:) أخرجه مسلم )157/١1(‏ برقم: .)١540(‏ عن عائشة وا . 

(5) أخرجه الدارقطني )187/١(‏ برقم: (0۸۲» .)٥۸١‏ عن أبي هريرة ط4 . قال 
ابن حجر: «ضعيف جدًا» [التلخيص الحبير (۱/ 2007 الدراية في تخريج 
أحاديث النهاية (1/ ۳")]. 

3 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «تدل». 

73 ليست في (ب). 

(۸) أكثر الحنابلة على حجية مفهوم العدد. انظر: قواعد ابن اللحام 2)١١١8/17(‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص٤۱۳)»‏ التحبير (1414/5)؛ شرح غاية السول 
(ص7””8). وهو قول الجمهور. انظر: التمهيد للإسنوي (ص6١5))‏ شرح 
ذريعة الوصول (ص۹4٤٥).‏ 

(9) انظر: التوضيح في شرح التنقيح (117/1). 


02 خر ورن ل ا 
#ذبة 


ودود وَبَعْضٌُ الشَّافِعِية"". خِلانًا لأكترية'. اوَلَبِي 


ا 2001 


السَّادِسَةٌ: تَخْصیصض اشم بخ والخلاف كَانّذِي ق 


وَأنْكَرَهُ الأترُونَ”" مُشْتَقا گان أو غَيْرَ مُهْتَق؛ وَإِلّا لَمَنَعَ التَنْصِيِمٌ 


(0) 


( 


2 


هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني» إمام أهل 


الظاهر» كان من المتعصبين للشافعي في أول أمره» ثم صار له مذهب مستقل» 
وانتهت إليه رئاسة العلم في بغدادء ولد بالكوفة سنة (17١1ه)‏ وتوفي ببغداد 
سنة (١۲۷ه)»‏ من مصنفاته: إبطال القياس» إبطال التقليدء الذب عن السُنّة 
والأخبار. [تاريخ مدينة السلام (۹/ 757 20744 طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص4۲)ء وفيات الأعيان (۲/ ۲٠۵‏ ۔ 7107): سير أعلام النبلاء ٩۷/۱۳(‏ - 
۸,) طبقات أهل الظاهر (ص 7١‏ - 077]. 

انظر: العدة (؟/ 457). التمهيد (۱۹۸/۲). وجمهور أهل الظاهر على عدم 
حجية مفهوم المخالفة ومنه مفهوم العدد. انظر: الإحكام لابن حزم (۲/ 
.(ro‏ 

القول بمفهوم العدد هو منصوص الشافعي. انظر: المنخول (ص9١5):‏ 
التمهيد للإسنوي (ص5١73)»‏ نهاية السول (١/١۳۷)ء‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج /١(‏ 2)91/7 البحر المحيط (41/5). 

يعني : الشافعية» ولم أقف - بعد البحث في كتب الشافعية ‏ على من حكى هذا 
القول أو الذي قبله عن أكثر الشافعية» لكن اختار هذا القول كثير من 
الشافعية. انظر: المرجع السابق. 

كذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وأبي حنيفة». 

انظر: ميزان الأصول (ص5٠4».‏ 507)» التقرير والتحبير 20١517 /١(‏ تيسير 
التحرير .)۱١١/١(‏ 

وهذا يسمى: مفهوم اللقب. 

كذا في جميع النسخ الخطية. وعبارة الروضة [(ص١58)]:‏ «والخلاف فيها 
كالخلاف في التي قبلها». 

انظر: روضة الناظر (صا۲۸)ء المسودة (1۸۳/۲)ء قواعد ابن اللحام = 


المنطوق والمفهوم e‏ 


عَلّى الأَْيّانٍ السْبَةِ جَرَيَانَ الربًا في غَيْرِهَا”"2. وال أَغْلّم . 


2 4# # 


(/0117). المختصر في أصول الفقه (ص784١).‏ 


وأكثر الأصحاب على حجيته. انظر: المسودة (1۸۳/۲)» أصول الفقه 
لابن مفلح (۳/ ۹۷١۱)ء‏ قواعد ابن اللحام (۲/ :)1١1٠١‏ المختصر في أصول 
الفقه (ص٤۱۳)ء‏ التحبير (5/ ٥٤۲۹)ء‏ مقبول المنقول (ص5١73)»‏ شرح غاية 
السول (ص594). 
يأتي تخريج حديث الريا والخلاف في جريان الربا في غير الأصناف الستة 
(ص1۳٤» .)٤٥۷‏ 


E 


1 1 


الإجماع 


لَعَهّ: العَرْمُ وَالانمَاق“. واضطلاحًا: اتَّاقُ مُجْتَهِدِي العَضر 


مِنْ هَذِِ الأمّةَ عَلَى اَم د 


زلق 


(0 


( 


وَأَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَارَه2©90 SESS‏ 


انظر: الصحاح (۱۱۹۹/۳)ء لسان العرب (۱۹۸/۳)ء تاج العروس /5١(‏ 


(EE 1Y 
وابن رشد‎ ء])۳٠١‎ /١( وعرف بقريب من هذا التعريف: الغزالي [المستصفى‎ 
[الضروري (ص2])40 وابن قدامة [روضة الناظر (ص77١)]» والفهري [شرح‎ 
»])٤۲۷ :4977/١( المعالم (؟/04)]» وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب‎ 
وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص٤۷)]ء والمرداوي [التحرير‎ 

(ص۳١٠)]ء‏ وابن المبرد [شرح غاية السول (ص٥٠٤)].‏ 

يعني : جواز انعقاد الإجماع عقلا. 

وهذا القول ذكره أكثر الأصوليين من غير نسبته لمعين» ونسبه ابن السبكي 
لبعض أصحاب النظام [رفع الحاجب (۱۳۹/۲)]» ومن الأصوليين من نسبه 
للنظام نفسه ك: ابن برهان [الوصول إلى الأصول (87/7)]» والسهروردي 
[التنقيحات (ص1)761» والمجد [المسودة (؟/2])516 وابن مفلح [أصول 
الفقه (0757/5]. والزركشي [تشنيف المسامع (/ 0])07 لكن نقل عنه 
المتقدمون خلاف ذلك» حيث قرروا أنه يجيز وقوع الإجماع لكنه يمئع حجيتهء 
قال الخطيب البغدادي: «وذهب إيراهيم بن سيار النظام إلى أنه يجوز اجتماع 
الأمة على الخطأ» [الفقيه والمتفقه /١(‏ 10741 ونقل عنه ذلك أيضًا: عبد القاهر 
البغدادي [الفرق بين الفرق (ص70١):‏ أصول الدين (ص19. »])5١‏ 
والشيرازي [شرح اللمع (518/1)]» والجويني [التلخيص (8/15)]: 


الأصل الثالث: الاجماع 


YÎ 


YY 


r 


OS 
٠, وهي‎ 


وو 


3 خروري: : فَإِنْكَارَهُ عاد . 
8 م الوُقُوعٌ يَسَْلْزِمُُ كَالإِجْمَاع عَلَى: الصَّلَّوَاتِ الحَمْسِء 
َأزگانِ الإسلام. 
- [1]3" مَمّ: وُجُودٍ العُقُولِ وَنَضْبٍ الأِلّةَء وَوَعِيدٍ المع 
البَاعِثِ عَلَى البَحْثِ وَالِاجْتهَادِ وَقَلّة المُجْتَهِدِينَ اة إِلَى الأمّةِ: 
ف يَمتَيم؟1. 


وَاحتِلَافُ الماع" : : فلي > بخلافٍ الختلاف [الدّوَاعِي]!؟! 
المَّهْوَئيِ؛ إِذْ هُوَ بي وَالقَرْقُ بها جلع . 
وَقِيلَ: إلّمَا يُسْكمٌ بِعَصَوُرٍ وَجُودو عَلَى عَهْدٍ الصَّحَابَةِ عِنْدَ ِل 


= وابن أبي حديد [شرح نهج البلاغة (77/ ٤١٠)]ء‏ والجمهور وهو أصح النقلين 
عنه [الإبهاج في شرح المنهاج (0/ .])7١70‏ وانظر: الحيوان (271/4. 

)١(‏ شرع المصنف في رد القول بعدم جواز انعقاد الإجماع عقلًا من ثلاثة وجوه. 

3 ليست في (ج) ولا (د). 

(۳) القرائح: جمع قريحة وهي: القوة التي تستنبط بها المعقولات. [شرح نهج 
البلاغة (۸/ .)٠١١‏ وانظر: تهذيب اللغة (٤/۲۹)ء‏ الصحاح .]0795/١(‏ 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «الدعاوي»» وكتب في هامشها: 
«لعلها الدواعي؟. 

(5) هذا جواب عن قياس يستدل به أصحاب القول الأول وهو قولهم: انعقاد 
الإجماع إما أن يُبنى على دليل قطعي أو ظنيء فإن كان الأول: بطلت فائدة 
الإجماع» وإن كان الثاني: امتنع تصوره؛ إذ يستحيل عادة اتفاق جماعة مع 
اختلاف قرائحهم على موجب دليل ظني كما يستحيل عادة اتفاقهم مع 
اختلاف شهواتهم على أكل طعام معين في وقت معين. [شرح مختصر 
الروضة (94/9» .]0٠١‏ 


TEA‏ جو «البِلبلْق اولاق 
ف 5 


المُجْتَهِدِينَ”" . 


24 


وَهُوَّ: م ري لاا زت ۱ فی ار 


وهذا اختيار الأصفهاني حيث قال: «اعلم أن الخلاف في إمكان وقوع 


الإجماع: واقع» والأكثرون على إمكانه وهو الحق. وكذا الخلاف واقع في : 
إمكان الاطلاع عليه» والحق: تعذر الاطلاع عليه إلا إجماع الصحابة؛ حيث 
كان المجمعون ‏ وهم العلماء منهم ‏ قلةء أما الآن وبعد انتشار الإسلام وكثرة 
العلماء فلا مطمع للعلم به» الكاشف عن المحصول (0/ 704) بتصرف يسير. 
وانظر: تنقيح محصول ابن الخطيب (ص765. 05*), شرح المعالم (۲/ 
5» نفائس المحصول (5/ 380805 ۳٥٥؟)].‏ 

يعني: من جهة الشرع. وهذا قول عامة العلماء. انظر: إحكام الفصول /١(‏ 
)١‏ معرفة الحجج الشرعية (ص۸٤۱)»‏ التمهيد (۳/ »)۲۲١‏ الواضح (0/ 
»)٠٠١ 4‏ روضة الناظر (ص77١):‏ المسودة (۲/ »)٠٠١‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (۲/١۳۷)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)۲٠٠٠ /١(‏ المختصر في 
أصول الفقه (ص074)» التحبير .)٠١١١ /٤(‏ 

هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام» من مشاهير المعتزلة 
البصريين» وقد كفره جماعة» ولد سنة (١۸٠ه)‏ تقريبًا وتوفي سنة (111ه)ء» 
من مصنفاته: الطفرة» حركات أهل الجنة» النبوة. [فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة (ص٠۷ء‏ ١۷)ء‏ تاريخ مدينة السلام (5/ 22577 سير أعلام النبلاء 
041/٠١‏ 047)ء طبقات المعتزلة (ص 44 »)0١‏ إبراهيم بن سيار النظام 
وآراؤه الكلامية (ص/ا- .]07١‏ 

بينت مذهب النظام والخلاف في تقريره قريبًا . 

يعني : وآخرين. فممن أنكر حجية الإجماع: الخوارج [أصول الدين (ص۱۹)ء 
الإحكام للآمدي :)577/١(‏ شرح المعالم (408/5)» نهاية السول (۲/ 
۲؛) أصول الفقه لابن مفلح (۲/١۳۷)ء‏ التحبير »])١10731/54(‏ وطائفة من 
المرجئة [المسودة (۲/ ١٠1)ء‏ والمرجعين الأخيرين]» والرافضة وتقرير مذهبهم 
أعني : الرافضة - أن أهل الإجماع إن لم يكن فيهم الإمام المعصوم فلا إجماع 
فالحجة عندهم في قول المعصوم لا الإجماع [شرح اللمع (9717/5): نجاح 
الطالب (ص۲۳۸)ء أصول مذهب الشيعة .)٤١١ - ٤٠۳ /١(‏ وانظر: المعتمد - 


الأصل الثائث: الاجما د 
صل لاجماع 58 


(كليا: وجهان: 
- أَحَدَهُمًا: «وَتَيعْ عر سيل ومنت [النساء: :1٠٠١‏ يُوجِبٌ 


2 7 


ابع سَبِيلِهِمْ - وَهُوَ دَوْرِي -» جْمَلْتدكُمْ أمَّهٌ وَسَطاب [البقرة: 14] أَيْ: 
عدولا E:‏ خر اه لآل عمران: :]1٠١‏ وَالعَدْلٌ ry]‏ سِيِّمَا 
غيل المَعْصُوم لا يَصْدُرُ عَنُْ إلا حى : كَالإِجْمَاعٌ حَقٌ. 

- النَّانِي: مَا تَوَائَمَ النَّوَائْمَ المَعْئَوِي مِنْ نَحْو: (أمَتِي 


لا نَجْتَمِعُ عَلَى ضلا (مَا ر المُسْلِمُونَ حَسَنا فَهُوَ عند الله 


= (/6) العدة »25١14/5(‏ الفقيه والمتفقه (۳۹۷/۱)» شرح اللمع (۲/ 

COT‏ قواطع الأدلة (1437/7)» الواضح (0/ ١٠٠)ء‏ والمراجع السابقة]. 
* تنبيه: تقل عن الإمام أحمد ما قد يظهر منه عدم احتجاجه بالإجماع» وليس 
الأمر كذلك فقد كان #5 يستدل بالإجماع في فتاویه» وانظر توجيه ما نقل عنه 
في: العدة 2»)٠١7١/4(‏ الواضح (١/٤٠٠)ء‏ المسودة 2)5185١5/1(‏ 
إعلام الموقعين (؟/5, 05) (/2508, 204).: كتاب الصلاة لابن القيم 
(ص۱۷۰ - »)۱۷٤‏ أصول الفقه لابن مفلح  871/1(‏ 0594» التحبير (4/ 
761--1014). شرح غاية السول (ص547)» نزهة الخاطر العاطر /١(‏ 
۸ 204) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۲۷۹» 4008١‏ أصول 
مذهب الإمام أحمد (ص161- .)۴١١‏ 

)١(‏ قال اين تيمية: «ومحمد ي خاتم الأنبياء لا نبي بعده» لذا عصم الله أمته أن 
تجتمع على ضلالةء وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة» ولهذا كان 
إجماعهم حجة» [مجموع الفتاوى (7”58/7) بتصرف يسير. وانظر: مجموع 
الفتاوى .])1/١(‏ 

(۳) كذا فسرها النبي ية . أخرجه البخاري )1١1/9(‏ برقم: .)۷۳٤۹(‏ عن 
أبي سعيد 85 . 

[۳] ليست في (د). 

(4) أخرجه ابن ماجه (41/0) برقم: (7900). عن أنس بن مالك 45. بسند 
ضعيف» وللحديث طرق متعددة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة = 


E‏ لاض اليلق اول ليق 


حَسَنْ)' حى ضار كَسَجَاعَةٍ عَلِيّ وَجُودٍ حاتم . 


ملاع 


ويرد: 
- عَلَى الْأَوّلٍ: أَنّهَا راه . 
000 3 
- وَعَلَى الثاني : 
- ملع الاي وى الفَزي يه وین ما شب به. 


08 ع 


- ثم الاسْيِذْلَالٌ بِعْمُومِهِ وَهُوَ ظَنٌْ إِدْ يَحْتَمِلُ: لا تَجْتَمِعُ 


وَالأَجْوَة0": أنه مُقَدَمُّ عَلَى القَاطِع إِجْمَاعًا فلو لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا: 


لَتَعَارَضنَ الإِجْمَاعَانِ؛ٍ أغني: الإِجْمَاعَ عَلَى تَقْدِيمِوِء وَالإِجْمَاعَ عَلَى 


زف 


(0 


لا يخلو طريق منها من علةء لكن يقوي بعضها بعضًا. انظر: تحفة الطالب 


(ص؟9١١‏ - »)١77‏ المعتبر (ص/ 01‏ 2057 غاية مأمول الراغب (ص2)74 
تذكرة المحتاج (ص١0 »)٥١‏ موافقة الخير الخبر .)١١١ -1١8/1(‏ 

قال ابن القيم: «هذا ليس من كلام رسول الله كل وإنما يضيفه إلى كلامه من 
لا علم له بالحديث» وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله» [الفروسية 
(ص۲۳۸). وانظر: الإحكام لابن حزم (۲/ ۱۹۷)ء المجموع المُدْمَب للعلائي 
(۳۹۹/۲ء ١٠٤)ء‏ تحفة الطالب (ص١۳۹)ء‏ غاية مأمول الراغب (ص8١2)1‏ 
موافقة الخبر الخبر (۲/ .])٤١١‏ وقد أخرجه أحمد (44/1) برقم: (00150) 
موقوقًا على ابن مسعود وه . قال الحاكم [المستدرك (۲۸/6)]: «حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء» وأقره الذهبي» وقال الهيثمي : «رجاله موثوقون» 
[بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد »])٤۲۸/١(‏ وحسنه أبن حجر [موافقة 
الخبر الخبر (۲/ 476)]: وجود ابن كثير إسناده [تحفة الطالب (ص١9)].‏ 
قال المصنف: «وهذا عين السؤال الدوري الذي سبق إيراده» [شرح مختصر 
الروضة (۴۲/۳)]. 

يعني: في الاستدلال على حجية الإجماع. 


الأصل الثالث: الاجماع 


(FEY! 


ا 


ن لا يْقَدمَ على القاطع غَيرُ”". وللتظام من نم الأولى . 
وَقِيل””: لَمْ يَْلِهَرْ جلاف فِي صِحََةٍ التَمَنَّكِ ِالإِجُمَاعٍ حَنّى ًَّ 
حالف النَطَامُ وَالإِجْمَاعُ 1" حجّةٌ عَلَيْو إا أ أنه عَمَسْكُ 
00 سْكُوتِيٌ ضَعِيِفٍِ عَلَى عة 5 الإجماع. 
وَمَعْنَى َون الجاع حُجة: : جوب العَمَلٍ به مُقَدَمّا عَلَى باقي 
کا لا بِمَعْنَى السَازِم الَّذِي لا يَحَْمِلٌ التّقِيضَ في تفس الأمر» 
ولا لَمَا الت في تكُفير مُنکر کيو . 


« الأولى: المُعْتَبَرُ فِي الإِجمَاع قَؤ: أَمْل الهاي 
ا الصّبْيَانٍ وَالْمَجَانِينٍ تَظْعَاء وَكَذَا العَامّيَ المُكلّتٌ عَلَى 00 
خلامًا لِنْقَاضِي أبي بَكْرٍ؛ لِتَتَارُلٍ الأ وَالمُؤْمِيِينَ لَه و 
الْعِضْمَةٌ لكر الع 0 


oan ~~ 


(1) تقرير هذا الاستدلال أن يقال: الإجماع مقدم على النص القطعي بالإجماع + 
ولا يقدم على النص القطعي إلا ما كان قطعيًا = فالإجماع قطعي. 

0( يعني : في الاستدلال على حجية الإجماع. 

[*] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «قبل؛. 

(4) انظر: التلخيص (۷/۳» لالاء ۲۸) البرهان (١/٤۳٤)ء‏ المستصفى /١(‏ 
١‏ ) روضة الناظر (ص٠17).‏ 

(0) سيذكر المصنف الخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع (ص١0081.‏ 

(5) انظر: التمهيد (75950/5). الواضح »)1۷۷/١(‏ روضة الناظر (ص171)» 
المسودة (547/1): تشنيف المسامع (۴/ ١٠)ء‏ البحر المحيط (11/6٤)ء‏ 
التحبير (6/١١١٠)ء‏ بل نقل الإجماع على عدم اعتبار العامي كما سأبين قريبًا. 

(۷) نسب هذا القول للباقلاني جماعة كثيرة من الأصوليين. انظر: الإشارة = 


SESE 33 EIS‏ ا ين ابلق ُو لاقي 
حا ا 


- غَيْرُ مُسَْيدٍ إلى وليل : فقو له جهل لا يعتبر. 

- وَلِأَنّهُ إا حاف ا ا وَإِلْعَاؤُهُمَا وَتَقْدِيمُ قَولِهِ: 
بَاطِلُ قَتَعيّنَ الراب 

- وحص مِنَ الأمّةِ ليل كَالصَّبِيّ ‏ 


= (ص١۲۷)»‏ التبصرة (ص۲۱۷)ء شرح اللمع (2)714/1 قواطع الأدلة (8/ 
۹ ) الواضح ,)١//5(‏ المحصول :)١41/5(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 
84) شرح المعالم (۳/۲١1)ء‏ مختصر ابن الحاجب »)٤٤٤ )447/١(‏ 
المسودة (5577/7)» نهاية الوصول (755487/5)» تقريب الوصول (ص :"7" . 
والتحقيق أن الباقلاني: لا يقول بذلك بل صرح بخلافه فقال: «العوام لا معتبر 
لهم في وفاق ولا خلاف وإنما المعتبر بخلاف العلماء واتفاقهم' [التلخيص 
(؟/577)] بل ونقل هو الإجماع على ذلك [التلخيص .])۳۸/١(‏ والذي حكى 
الباقلاني الخلاف فيه هو: أن العوام إذا وافقوا العلماء في الحكم ‏ بأن كانت 
المسألة معلومة ضرورة - فلا إشكال في إطلاق لفظ «أجمعت الأمةاء أما إن 
كان الإجماع من العلماء فقط فلا نطلق هذا اللفظ بل نقول: «أجمع علماء 
الأمة»؛ لأن العوام معظم الأمة [التلخيص (۳۹/۳ء ١٤)]ء‏ قال الزركشي: 
«هذا تصريح من القاضي ب: عدم توقف حجية الإجماع على وفاق العوامء إنما 
الذي يتوقف عليهم: اسم الإجماع» فتصير المسألة لغوية لا شرعية» [سلاسل 
الذهب (ص۳٤۳)‏ بتصرف يسير. وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 77177 
- ١۲٠۲)ء‏ رفع الحاجب (۲/٤۱۷)ء‏ البحر المحيط  451/4(‏ ۳٦٤)ء‏ الغيث 
الهامع لكلاف .[(oVA‏ 
# تنبيه: اختار الآمدي اعتبار العوام في الإجماع القطعي دون الظني فقال: 
«الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه: يكون قطعيّاء وبدونهم: يكون 
ظنيّا» [الإحكام (001/1] وفي منتهى السول [(ص04)] أطلق القول باعتبار 
العوام في الإجماع. وانظر: جمع الجوامع (ص2787 .)۳۸١‏ قال ابن قدامة: 
«وهذ القول يرجع إلى إبطال الإجماعة [روضة الناظر (ص١171١)2‏ وانظر: نزهة 
الخاطر العاطر .])٤١۷/١(‏ 


الأصل الثالث: الاجماع 02 _- 
يعبر في إِججماع كُلّ كَنّ: كَوْلْ أَهْله؛ إِذْ [عَيْرُمُم]1'" بالإضَائَةٍ 
إو : 7ع . 
أا الأضولي“ غَيْرُ الفُرُوعِيٌ» وَعَكْسُهُء وَالنَحْوِيُ في مَسْأَلَةٍ 
مَبْنَامَا [عَلَّ ۲ الخو : كي اغْيِبَارٍ قَوْلِهِمُ: الخلاف ف ٠‏ تج 
الاخيهاو. والأبة: ايار قول الأضولي وَالخري تق 
مِنْ درك الحكم بير" . وَالمَسْأَلَةُ اجْتهَادية. 


1 
4 
-5 


[1] كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «قول غيرهم). 

1" كنذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «عامي». 

(۳) هذه عبارة تناقلها أهل الأصول [التحبير (٤/۸١١٠)]ء‏ فإن كان المراد 
بالحجية: القرينة على صدق المُدَّعى: فلا شك فيهء وإن أريد العصمة: ف الم 
يقم دليل على أن إجماع أهل كل فن من الفنون حجة» [الدراية شرح الغاية 
«(«ص588)]. 

() بعض الأصوليين يطلق «الأصولي» ويريد به المتكلم كقول ابن عقيل: «ولا يعتد 
بخلاف علماء الأصول وهم المتكلمون... حتى يكونوا من أهل العلم بأصول 
الفقه وفروعه» [الواضح (5/ »])18١‏ وبعضهم يريد به الأصولي المقابل 
للفروعي » وهو مراد المصنف هنا. 

[] ليست في (أ) ولا (ب). 

(7) وأشار إلى هذا البناء: الزركشي أيضًا [سلاسل الذهب (ص77]. وسيأتي 
الخلاف في تجزق الاجتهاد (ص497). 

(۷) اختلف العلماء في اعتبار قول الفروعي والأصولي في الإجماع على أقوال 
أربعة: 
الأول: يعتبران. ويه قال: بعض المتكلمين [العدة »)١115/4(‏ الواضح (0/ 
؛» ومن قال باعتبار العامي فإنه يقول باعتبارهم من باب أولى [الإحكام 
للآمدي (۳۰۲/۱)» شرح المختصر في أصول الفقه (١/۹1٤)ء‏ البحر المحيط 
416/0( 
الغاني: لا يعتبران. وبه قال: الأكثر [البرهان (١/١٤٤)ء‏ أصول الفقه = 


ولا عبر بول کا 


لابن مفلح (۳۹۸/۲)ء الإبهاج في شرح المنهاج (5/ ١۲٠٠ء )۲٠١١‏ التحبير 


.[0 001/6) 

الثالث: يعتبر الفروعي خاصة. وقد تقل عن قوم ولم أقف على تعيين قائله. 
الرابع: يعتبر الأصولي خاصة. وبه قال: الباقلاني [التلخيص ۳/١٤)]ء‏ 
والغزالي [المستصفى »]0"57/١(‏ والرازي [المحصول (0۹۸/6]ء 
والتلمساني [شرح المعالم (5/ .])0١5 23١8‏ 

وانظر: جامع الأسرار 95/9 تشنيف المسامع (۱۷/۳). 

* هذا بالنسبة للخلاف في الفروعي والأصوليء أما النحوي في مسألة مبناها 
النحو: فالجمهور [المختصر في أصول الفقه (ص٥۷)]‏ ومنهم ابن قدامة 
[روضة الناظر (ص177)]: على عدم اعتبار قوله» واعتبر قوله: الغزالي 
[المستصفى /١(‏ ١٤)]ء‏ والمصنف. 

والحق ‏ عندي ‏ فيما تقدم أن يقال: أما الكلام: فلا ينبني عليه شيء من 
أحكام الشرع؛ إذ هو مولد ولم يظهر إلا بعد القرون الفاضلة» فليس هو من 
موارد الشرع قطعّاء وأما النحو: فإنه وإن كان له أثر في الأحكام إلا أني 
لا أعتقد أن مسألة شرعية يتمحض الخلاف فيها على الخلاف النحوي فحسب 
دون الاستئناس ببقية الأدلة» وأما الفروعي: فلا يعتبر كذلك؛ فإنه عامي من 
جهة الاستدلال» بقي الكلام في الأصولي: فهو إما أن يكون عالمًا بالكتاب 
والسّْنَّهَ والناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع مع علمه بقواعد الأصول أو يكون 
عالمًا بقواعد الأصول فحسب: فإن كان الأول: فهو المجتهد المتفق على 
اعتبار قوله في الإجماعء وإن كان الثاني: فلا ينبغي أن يُختلف في عدم اعتبار 
قوله؛ إذ قوله لم يصدر عن أدلة الشرع لعدم تمكنه من العلم بالأدلة. والله 
أعلم. 

أجمع العلماء على عدم اعتبار الكافر في الإجماع متى ما حكمنا بكفره. انظر: 
التلخيص (۳/ »)٤٥‏ نهاية الوصول (5504/5)» بيان المختصر 2)0494/١(‏ 


الأصل الثالث: الإجماع 
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وقي الَاسِتٍ باعيقَاءٍ و فغل: 
- الي عِنْدَ القاضِي"" ؛ إِذْ ليس عَذْلَا وَسَطًا. 


- الات عِنْدَ أبي الشاب ؛ إِذْ هْوَ مِنَ الأمّةِ. 


الإبهاج في شرح المنهاج :)5١51/5(‏ الردود والنقود )215/١(‏ ۳۷٥)ء‏ 


تشنيف المسامع (۱۸/۳)ء البحر المحيط (457/4)» التحبير (۸/6١١٠)ء‏ 
فواتح الرحموت .)۴۷٤/۲(‏ 

* ومقتضى كلام المصنف أن المسألة فيها قولين» وليس الأمر كذلك» لذا قال 
المرداوي: «قال الموفق في الروضة [(ص”١)]:‏ «لا يعتد بقول كافر سواء 
كان بتأويل أو بغير تأويل» وزاد الطوفي: «وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر 
دون غيره؛ ولا فائدة في هذا القول ولا ثمرة؛ إذ محل المسألة في المحكوم 
بكفره» [التحبير )١1504/4(‏ بتصرف يسير]. ولعل المصنف أراد بتفصيله هذا 
أن يشير إلى مسألة عقدية وهي: التأويل هل هو من موانع تكفير المعين أو 
ليس كذلك؟ فمن قال بأنه ليس بمانع اختار عدم اعتبار قول الكافر بتأويل أو 
غيره» ومن قال بأنه مانع اختار التفصيل. هذا مراده فيما ظهر لي. والله أعلم 
بحقيقة الأمر. 

انظر: العدة .)١١4/4(‏ وقال بهذا القول أيضًا: ابن عقيل [الجدل 
(ص7707)] والمرداوي [التحبير (5/ .])165١‏ 

آنظر: التمهيد (۳/ 76)» روضة الناظر (ص175١).‏ وقال بهذا القول أيضًا: 
الجويني [البرهان »441/١(‏ ١٤٤)]ء‏ والغزالي [المنخول (ص١٠۳)ء‏ 
المستصفى (١/77)]ء‏ والرازي [المحصول 1۸١ /٤(‏ ١14)]ء‏ واين السبكي 
[الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 2035354 05119]. 

وثمة قول ثالث وهو: يعتد بقول الفاسق في الفسن الاعتقادي دون العملي. 
وبه قال: السمعاني [قواطع الأدلة (6/ ١٤٠)]ء‏ والأبياري [التحقيق والبيان 
(5/ ۴ ۸4۸)» والفهري [شرح المعالم (۲/ ١٠٠)]ء‏ وهو قول الأكثر: قال 
السهروردي: «المبتدع [وهو الفاسق الاعتقادي] إذا خالف لا ينعقد الإجماع 
دونه عند أكثرهم» [التنقيحات (ص577)]» وقال الزركشي: «الأكثرين على 
عدم اعتباره [يعني: الفاسق العملي]» [تشنيف المسامع (۳/ .)۲١‏ وانظر: - 


روطي لابن صانقم 


- وقِيل: يعبر في حَق نيه قَظ دون يره + أي: يَكُون 
الإِجْمَاعٌ الَذِي انْعَقَدَ به خب عليه دُونَ ن یرو . 


ولا يُعْتَبَرُ لِلْمْجْمِعِينَ عَدَدُ الثَوَاثُرِ في الأكثر”"؛ إذ العِضْمَةٌ 
مَة. فلو انْحَصر صر ٿ في وَاحِدٍ: 


= البرهان »)441/1١(‏ قواطع الأدلة (۳/ ١٠٠)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 
۹4 ) البحر المحيط .])٤۷١ /٤(‏ 

)١(‏ يعني: يعتبر قوله في حق نفسه ولا يعتبر قوله في حق غيره. انظر: شرح 
المختصر في أصول الفقه 041/١ /١(‏ 

0( يعني : دون غيره من الإجماعات» وهي الإجماعات التي انعقدت بدونه لا به 
فلا تكون حجة عليه» «مثلا: لو أجمعوا على إباحة شيء وهو يرى تحريمه: 
حرم عليه لا عليهم» وكذلك لو أجمعوا على تحريمه وهو یری حله: لم يحرم 
عليه وحرم عليهم؛ ووجهه: أنا إنما منعنا اعتبار قوله في حقنا لعدم وثوقنا به 
في خبره عن نفسهء أما هو فيعلم ما في نفسه فيلزمه العمل به» [نجاح الطالب 
(ص۳۲۳) بتصرف]. 

* وهنا تنبيهات ثلاثة : 
الأول: فسر المصنف هذا القول في شرحه [(۳/ 247 55)] بتفسير مخالف لما 
تقدم تقريره» وقد انتقده ابن اللحام على ذلك فقال: «الذي ذكره الطوفي: 
أجزم أنه سهو فاحش» ما أظن أحدًا يقوله» [هامش أصول الفقه لابن مفلح 
)40١/5(‏ بتصرف يسير]. 
الشاني: لم أقف على من عين صاحب هذا القول» سوى ابن السبكي في رفع 
الحاجب [(۲/ ۱۷۷)] حيث نسبه لإمام الحرمين» مع أنه في الإبهاج [(5/ 
])۲۳١ 69‏ نقل من البرهان ])٤٤١/1([‏ تزييف الجويني لهذا القول» 
فلعل ما في رفع الحاجب وهم منه. 
الغالث: هذا القول حكاه الفهري [شرح المعالم ])٠٠٠/۲(‏ وابن الحاجب 
[مختصر ابن الحاجب :.)457/1١(‏ منتهى الوصول (ص50)] في: الفاسق فسقًا 
عملياء وحكاء الآمدي [الإحكام :)0/١(‏ منتهى السول (ص۹)] 
وابن السبكي [الإبهاج في شرح المنهاج ])۲٠۲۸/١(‏ في: الفاسق فسمًا عقديًا . 
(۳) انظر نسبته للأكثر في: شرح المعالم (؟/7١٠)»‏ منتهى الوصول (ص 2007١‏ 


الأصل الثالث: الإجماع 


r 
4 
حم‎ 
< 

اذ 


- فقيل : حُجّةٌ؛ لدیل الگ . 
- وَقِيلَ: لا؛ لِانْتقَاءِ مَعْتَى الإجْمَاع9 . 


- لا يَحْتَصٌ الإِجْمَاعٌ بالصَّحَابَةِ بَلْ إِجْمَاعٌ کل عضر خ۳ . 


نهاية الوصول (1/ 5194)» بيان المختصر »)558/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(9) تشنيف المسامع (۳۳/۳)ء التقرير والتحبير 2)١17/7(‏ التحبير 
), شرح غاية السول (ص‌۳٥۲۵)»‏ شرح الكوكب المنير (7/ 197). 
واشترط التواتر في المجمعين جماعةء منهم: الجويني [البرهان (١/١٤٤)]ء‏ 
والغزالي في المنخول [(ص٠۳)].‏ ونسبه ابن برهان [الوصول إلى الأصول 
(؟/88)» البحر المحيط :])2١65/4(‏ لجمهور الأصوليين» ولعله أخذه من 
قول الجويني: ذهب الأكثرون من أصحابنا إلى عدم جواز انحطاط الأمة في 
أي عصر عن عدد التواترء وهذا يقتضي اشتراط العدد ضرورة [التلخيص ("/ 
.])١‏ وليس هذا هو مأخذ الجويني والغزالي في الاشتراط؛ إذ أجازا انحطاط 
الأمة عن عدد التواتر. 

وهذا قول: الأكثر. انظر: نهاية الوصول /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(470/1)» تشنيف المسامع (۴/ ٤۳)ء‏ التحبير (21507/4). 

وبه قال: كل من اشترط التواتر في المجمعين [سلاسل الذهب (ص۲٥)]ء‏ 
وممن قال به مع عدم اشتراطه للتواتر: عبد العزيز البخاري [غاية التحقيق 
(ص۹٠۲)ء‏ التقرير والتحبير (118/7)]: وابن السبكي [جمع الجوامع 
(ص۳۸۷)ء الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 0076]. 

هذا قول عامة العلماء. انظر: الفصول في الأصول (۳/ ١۲۷)ء‏ شرح العمد 
۷ ) الإشارة (ص 58١0‏ ).» التلخيص (۳/ ١٥)ء‏ قواطع الأدلة (۳/ 20594 
التمهيد (705/8): بذل النظر (ص575)» الإحكام للآمدي :)0:4/١(‏ 
المسودة (5194/1)» أصول الفقه لابن مفلح (507/5). بل قال الباجي: 
«الذي عليه سلف الأمة وخلفها إلا من شذ أن إجماع أهل كل عصر من أعصار 
المسلمين حجة يحرم خلافها» [إحكام الفصول .])٤۹۲/۱(‏ 


5-5 خاک ورین لاد اناغو 
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- المُؤيِبُون”" و(المُسْلِمُونَ)”؟2 و(الجَمَاعَةُ)9: صَادِقٌ عَلَى 
هل گل عَضر: يحرم جلائهم. 
وَل مَعْقُولَ السَّمْعِيّ: إِنْبَاتُ الحُجَةٍ الإجْمَاعِيّةِ مُه 


/١( الفقيه والمتفقه‎ »21١91/4( العدة‎ 22067 /١( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
»)5١94ص( الإشارة (ص۲۸۰)» التبصرة‎ »)447/١( إحكام الفصول‎ ۷ 
»)594/5( التلخيص (۳/۳) قواطع الأدلة‎ )۷٠۲/۲( شرح اللمع‎ 
التمهيد (507/5). وهو قول أصحابه أيضًا انظر:‎ 20707 /١( المستصفى‎ 
»)٠٥١/١( المعتمد (۲/ ۲۷)ء الإحكام لابن حزم‎ »)۱۲۷/١( شرح العمد‎ 
المعونة في الجدل (ص٠١٠۲)ء الوصول إلى الأصول (۷۷/۲)ء التنقيحات‎ 
.)519/9( (ص”17), الإحكام للآمدي (۱/ ٤٠)ء المسودة‎ 

(؟) انظر: التمهيد (/507)» الواضح (١/١١٠)ء‏ روضة الناظر (ص١١٤١)ء‏ 
المسودة (؟/518» ١1۲)ء‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص۸۸)ء أصول 
الفقه لابن مفلح (1407/5)» المختصر في أصول الفقه (ص٥۷)ء‏ التحبير 
09 ) شرح غاية السول (ص۹٤۲).‏ لكن الرواية الصحيحة والتي 
عليها أكثر الأصحاب: أن إجماع أهل كل عصر حجة [المراجع السابقة]ء 
قال القاضي: «إجماع أهل كل عصر حجة... هذا ظاهر كلام أحمد» 
[العدة (8/ .])3١99‏ 

(۳) يشير إلى آية النساء المتقدمة في أول مبحث الإجماع. 

(4) يشير إلى: (ما رآه المسلمون حستًا...)» و تقدم الكلام عنه (ص0794. 

(0) يشير إلى حديث: (يد الله على الجماعة) ونحوه من الأحاديث. وهذا الحديث 
أخرجه الترمذي (111/5) برقم: (5705). عن ابن عباس وء قال 
الترمذي: «حديث حسن». 


الأصل الثالث: الاجماع 


قالوا: 
- السَّمْعِيُ خَطَابٌ لِحَاضِرِيه: قيَخْنَصُ بهم . 
- وَلِأنَ المَوْتَ لا يُخْرِجُهُمْ عَنِ المُؤْيِنِينَ وَالأَمة: كلا يَنْعقِدُ 
ِدُونِهِمْ كَالعَائِب. 
قلنا: 
- الأوّلُ: بال بِسَائِرٍ خاب اليف فَإِنهُ عَم وَمَا اخمصّ . 
- وَالثَانِي: 
- بال باللّاحِقٍ. ا يَُالُ: القرق ثب بوت قَوْلٍ المَاضِي 
دُونَهُ؛ لأا تَقُولُ ل: الجَامِعٌ العَدَمُ وَلا قَوْلَ لَِيْتِ ۰ 
- وَعْمُوم الأمَةِ مَخْصُوصٌ بِعَدَم اغييار اللّاحِق: قَالمَاضِي 
- وَالقَايتُ يُمْكنُ مُرَاجَعَتُهُ اش رَأيهِ بِخْلَافٍ المَيّتِ: 
إلا لاقي وَالصَّبِيَ وَالمَجْنُونٍ أَوْلَى. 


0 ينْعقِدُ قول الأكتر 7" . 


)١(‏ يعني: الميت. 

(؟) انظر: شرح العمد »)١85/1(‏ إحكام الفصول /١(‏ 570)» التلخيص (۳/١٦)ء‏ 
التمهيد (۳/ .)۲١١ 477٠0‏ بذل النظر (ص078)؛ روضة الناظر (ص17١)»‏ الإحكام 
للآمدي (۱/١٠۳)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (0/ ۴۲٠۲)ء‏ التذكرة (ص064)» 
أصول الفقه لابن مفلح (۲/١٠٤)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص١۷)ء‏ البحر 
المحيط (475/4)» التحبير »)١9378/5(‏ شرح غاية السول (ص۹٤۲).‏ 


)١(‏ اختلف الناقلون لقول ابن جرير في حد القلة التي لا تقدح مخالفتهم في 
الإجماع عنده» فثقل عنه أن القلة هم: 

١‏ الواحد. قال الشيرازي: «قال ابن جرير: إذا خالف رجل يكون إجماعًاء 
وإن خالف أكثر من ذلك لا يكون إجماعًا» [شرح اللمع .]07١4/1(‏ وانظر: 
الإحكام لابن حزم »)041/١(‏ العدة (41118/5 :)١١14‏ الوصول إلى 
الأصول (۲/ ٤4)ء‏ البحر المحيط .)٤۷۸/٤(‏ 


زفق 


+0515 لازن لزغو 


- خلانًا لابن جَرِير”'» وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُه"؛ الِارْتِكَابٍ 


۲ الواحد والالنين. قال الجويني: «قال ابن جرير: لا يعتد بخلاف الواحد» 
وطرد هذا في الاثنين؛ وسلم أن مخالفة الثلاثة معتبرة» [البرهان (1/ )٤٦١‏ 
بتصرف يسير]. وانظر: التبصرة (ص١١35)»‏ اللمع (ص۱۸۷)ء قواطع الأدلة 
۷ المنخول (ص۳۱۲)ء التمهيد (۳/ ۲٠١‏ ١١۲)ء‏ الواضح (5/ 
0؛» المحصول :)١8١/4(‏ المسودة (۳۹/۲٦)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(04/5غ)» تفسير ابن كثير (۲۳۲/۲). 

7 الواحد والاثثين والثلالة . نقله عنه سليم الرازي [رفع الحاجب (۲/ 180)]. 
4 ما نقص عن عدد التواتر. قال الباقلاني: «الذي يصح عن ابن جرير: أن 
كل عدد لا يبلغون التواتر فلو خالفوا لم يعتد بخلافهم؛ [التلخيص 611/90 
بتصرف يسير» رفع الحاجب (۱۸۹/۲)» تشنيف المسامع (۳/ ۲۲)]. 

وانظر ما يقدح في نسبة القول بانعقاد الاجماع بقول الأكثر لابن جرير في: 
معجم الأدياء (401//5 23 01494 

انظر : العدة »2١118 ء٠١١۷ /٤(‏ الواضح (0/ ١١٠)ء‏ روضة الناظر (ص2)17”5 
المسودة (1۳۹/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح (1/ 2407 »)50٠4‏ شرح المختصر 
في أصول الفقه »)41/7/١(‏ التحبير .)١519/4(‏ والرواية الصحيحة والتي 
عليها أكثر الأصحاب هي الموافقة لقول الجمهور. انظر: المراجع السابقة. 
وثمة قول ثالث في المسألة وهو: إن خالف واحد فسوغ مخالفوه قوله: اعتد به 
فلم يكن إجماعًا مثل مخالفة ابن عباس في العول» وإن أنكروا عليه: لم يعتد 
بقوله وانعقد الإجماع مثل مخالفة ابن عباس في المتعة. وبه قال: الجرجاني 
الحنفي [العدة 1١19/4(‏ - ١١١1)ء‏ الواضح »])١15/6(‏ والسرخسي [أصول 
السرخسي (911//1)]. 


الأصل الثالث: الإجماع ہے 


الأكل]1'' الشُّدُودَ المَنْهىَ عنْه9. 


زيف 


(0 


زفف 


لنا: 
- العضْمَةٌ لِلْأَمَةِ وَلَا تَصْدُقُ بدُونه. 
- وَقَدُ حالف ابْنُ مَسعُوو وَابْنُ باس “ في مَسَائِل فَجُوّرَ 


5 


لوا: أنْكرٌ عَلَيْهِ المُئْعَةُ" وَحَضر الرَّا في التّسِبِكَة0", 


كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «لارتكابه». 


في نحو قوله ييِ: (من فارق الجماعة شبرًا فمات» فميتةٌ جاهلية). وهذا 
الحديث أخرجه البخاري (47/4) برقم: (٤۵٠۷)ء‏ ومسلم - واللفظ له - (۲/ 
۸ برقم: (1859). عن ابن عباس ڳا . 

خالف ابن مسعود فاستدرك عليه الصحابة ون في مسائل عديدة راجعها في: 
استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم (۱1۳/۱ء 1۱۷۰ء 1۷٦‏ ۲۴۷) 
011/7 100( . 

سيذكر المصنف أمثلة على مخالفة ابن عباس وها قريبًا . 

وقال الإسفراييني في نقض قول ابن جرير: «ابن جرير قد شذ عن الجماعة في 
هذه المسألة: فينبغي أن لا يعتبر خلافه ويكون مخالمًا للإجماع بعين ما ذكر» 
[شرح مختصر الروضة (۳/ 0۹4)ء البحر المحيط .])٤۷۷ /٤(‏ 

أنكر على ابن عباس إباحة المتعة جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب 
وابن عمر وابن الزبير و#ن. انظر: استدراك بعض الصحابة ما خفي على 
بعضهم (1/ 0017 - 077). أخرج حادثة إنكار علي على ابن عباس: البخاري 
(4/9؟) برقم: (1۹1۱)ء ومسلم (570/1) برقم: .)١409(‏ عن محمد بن 
علي 

أنكر على ابن عباس حصر الربا في النسيئة جماعة من الصحابة كأبي سعيد 
وأبي أسيد ون . انظر: استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم (؟/ 
015-4). أخرج حادلة إنكار أبي سعيد على ابن عباس: البخاري 
ومسلم» وقد تقدم تخريجه (ص125). 


خاک ون نانو لشو اليف 


ورال عَلَى ريل د ن رق . 


قلا : 
- لِخلافي مَشْهُورٍ اسن 
- 1 قَذْ [أنكر]ا* عَلَى المُنكر : قلا إِجْمَاعَء كَهُوَ مُحْتلَفٌ فيه 


وش رع إِلَى الله بِدَلِيِلٍ: ر ان4 [الشورى: »]١١‏ إن لتر ر4 


[النساء: 69]. 


)١(‏ بيع العيئة: هو: أن يشتري سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم» ثم يبيعها حالة 
بدون الثمن الذي اشتراها به ليتخلص من الربا. انظر: الزاهر (ص١2”1‏ 
7 طلبة الطلبة (ص؟55؟): المصباح المنير (ص 009 

(؟) هو: أبو عمر زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزري) 
رد يوم أحد لصغر سنهء ثم إنه غزا 0 وقد 
القرآن بتصديقه فإنه سمع يد اله بن أبي يقول: اش E E‏ 
[المنافقون: ۸] فلما أخبر النبي يك بذلك أنكره ابن ي ف افتزلت الآية» ومات 
بالكوفة سنة (15ه). [الاستيعاب (ص51*0): أسد الغابة (؟/ 7" »)۲٣۳‏ 
الإصابة /١(‏ 345 347)]. 

(7) أنكرت عائشة على زيد بن أرقم بيعه جارية بالعينة» ولم تكن فتيا منه بإباحة 
العينة. أخرج الحادلة عبد الرزاق )۱۸٤/۸(‏ برقم: »)۱٤۸١١(‏ والدارقطني 
(۷/۳) برقم: »)۳٠٠۲(‏ والبيهقي (0/ )٥٤١‏ برقم: .21١9949(‏ عن العالية 
بنت أيْقّع. قال ابن التركماني: «العالية معروفة... ذهب إلى حديثها هذا 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد بن حنيل والحسن بن 
صالح» [الجوهر النقي (0/ .)۳١١‏ وانظر: الإجابة للزركشي (ص54١)]»‏ وقال 
ابن عبد الهادي: رواه أحمد بإسناد جيد [تنقيح التحقيق (1۹/6)]ء ورد 
ابن عبد البر هذا الحديث فقال: «[هذا] خبر 3 يثبته أهل العلم بالحديث 
ولا هو مما يحتج به عندهم» [الاستذكار .])١159/15(‏ 

[4] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «واء وفي هامشها كالذي في بقية 
النسخ 


[5] كذا في (ب) و(ج) و(د)ء والذي في (): «انگرا». 


الأصل الثالث: الاجماع 


قالوا: يُظلَنُ الكل عَلّى: الكه . 
قلا : 
- مُعَارَضٌ بِمَا َل عَلَى قَلّةِ آمل الحَن [ين]!" تَخر: «حكُم ين 


فكت لیگ [البفرة: 1۲۹۹ وبل تا هم [من: 214 وبل من عار 
اكور ي [سبا: ۱۳ ويي" . 


- تم هُوَ مَجَارٌ وَالأَضلٌ الحَقِيمَةُ. 

- وَالُدُودُ المَلْمُومُ: الشَّاقُ عَصا الإشلام الممرٌ للْفَِنِ كالكوَارج. 
َكِنّ الأَظْهَرَ: أله جد إِذْ إصابة الأغكر أظةر. 

٠‏ الرَاِمَةُ: التَابِعِيُ المُجْتَهِدُ المُعَاصِرٌ: 


- مُعْتَبَرٌ مَعَ الصَحَابَة فِي أذ طهر القَُوْلَيْنٍ امَْارَهُ 


زاد هنا في نسخة الصنيع: «قلنا: مجازء ولا يجوز التخصيص بالتحكم. 


قالوا: ظن إصابة الحق في الأكثر أغلب من إصابته في الأقل»» وهذه الزيادة 
ليست في شيء من النسخ المعتمدةء وبعضها مكرر مع ما سيأتي» والآخر 
لا وجود على ما يدل عليه في الشرح (0۸/۳» 04). 

ليست في (1). 

وهو ما دل على كثرة أهل الباطل. 

وبه قال: ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب »])551/1١(‏ وابن بدران 
[المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١581)].‏ 

يعني: عن الإمام. انظر القولين في: المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين 
(ص04): التمهيد (/777. ۲۹۸)ء الواضح (١/٤۱۹)ء‏ روضة الناظر 
(ص٤۳١)»‏ أصول الفقه لابن مفلح »)٤١۸/۲(‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص7)» التحبير /٤(‏ ١۷٥۱ء‏ 5/ا9١).‏ 

وهذا القول هو قول عامة العلماء. انظر: شرح العمد ))1937/١(‏ إحكام 
الفصول (١1/١47)ء‏ التمهيد (771//7): ميزان الأصول (ص444)» روضة 
الناظر (ص٤۳١)»‏ المسودة (۷/۲٤1)ء‏ نهاية الوصول »)۲٠٠١1/١(‏ قواعد 
الأصول ومعاقد الفصول (ص88).: أصول الفقه لابن مفلح (401/5): 


2 خا کون انلق سول انيفو 
- ۱ ي ي 


بُو الحصاب. فَإِنْ تَا بَعْدَ [إجْمَاعهم]": فَعَلَى الْقِرَاضٍ الحَّضر". 
جلافا لِلْقَاضِي“ وَبَعْض السَافِيية“ . 


لنا: 
مهد من الأمَة قلا هص السّمْعِيُ [بدوني)"". 
وَلِأَنَهُمْ سَوّعُوا کک وَقَنْوَاهُمْ: [فَقَالَ]!" عُمَرُ 


لسريس «اجتهذ رَأيَكَ») وَكَالَ لَه عَلِيّ في مَسْأَلَةٍ اجتَهَدَ فِيهًا: 


= المختصر في أصول الفقه (ص۷1)ء التحبير (54/ 66١515‏ شرح غاية السول 
(ص١56).‏ 

.)۲۹۷/۳( انظر: التمهيد‎ )١( 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «اجتماعهم». 

(۳) سيذكر المصنف الخلاف في مسألة انقراض العصر (ص١٥٠).‏ 

.)١١١۳ »١١١١/6( انظر: العدة‎ ):( 

(5) كابن برهان [البحر المحيط (4/ .])٤۸١‏ وانظر نسبته لبعض الشافعية من غير 
تعيين في: التبصرة (ص77؟) شرح اللمع :)77٠١/1(‏ قواطع الأدلة /١(‏ 
۸). واختار هذا القول أيضًا: داود الظاهري [إحكام الفصول .])47٠/١(‏ 

[] كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): به منه». 

[] كذا في نسخة الصنيع . والذي في النسخ المعتمدة: «وقال». 

(۸) هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي» من كبار التابعين» قاضي 
الكوفة» أسلم قبل وفاة النبي إل لكنه لم يلقه» ولاه عمر قضاء الكوفةء وكان 
أعلم الناس بالقضاءء وتوفي سنة (۷۸ه) وقد جاوز المائة. [طبقات ابن سعد 
(707/8- 506)., المعارف (ص477, »)٤١٤‏ طبقات الفقهاء (ص*٠۸)ء‏ 
وفيات الأعيان (۲/ 459 '2)477 سير أعلام النبلاء (5/ .])٠١١ - ٠٠١‏ 

(9) أخرجه بهذا اللفظ: وكيع في أخبار القضاة (ص707)» والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقه .)477/١(‏ عن الشعبي. وأخرجه الدارمي (101/1) برقم: 
)١59(‏ وابن حزم في الإحكام (۲۰۹/۲» )۲١۷‏ عن الشعبي عن شريح بلفظ: 
«إن شعت أن تجتهد رأيك». 


الأصل الثالث: الإجماع = 
«قالون» آي : جَيّدٌ بالرويية وسيل أَنَسٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ ققال: «سَنُوا 


ملائ الحَسَنَ قله غاب وَحَضَرْناوَحَفِ وتيت وَلَوْلَا 
صِحته لَمَا سَوَعُوه [كَليعْترً]“ ف في الإجماع. 
قالوا: 
- شَامَدُوا التَنْزِيلَ: َه هم أغلم بالثأييل» قَالتَّابعُونَ مَعَهُمْ ک: 
لام مَعَ العُلَمَاءِ وَلِذَّلِكَ فم تَفْسِيرْهُمْ. 
- وَأَنْكَوَتْ عَايْسَةُ ِشّةُ عَلَى أبي سَلَمَهة* مُخَالَمَةَ ان بن عباس“ 


(1) أخرجه سعيد بن منصور 079١ /١(‏ برقم: (1790) ط. الأعظمي» وابن أبي شية 
(١1/١1؟1)‏ برقم: (19141)) والدارمي )570/١(‏ برقم: (8817)» والبيهقي 
(۷/ 5417) برقم: .)٠٠٤٠٥(‏ عن الشعبي. انظر: فتح الباري لابن رجب /١(‏ 
© التحجيل (ص١5؛ .)٥۲‏ 

(؟) قال مولانا: «لأن الحسن البصري من موالي الأنصار فإنه مولى لزيد بن ثابت» 
[الدراية شرح الغاية (ص۲۳")]. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )٤۷۲/۱۹(‏ برقم: (17140) بلفظ: «عليكم بمولانا 
الحسن فاسألوه. . . إنا سمعنا وسمع» فنسينا وحفظ» وأخرجه بنحو هذا اللفظ 
ابن سعد في الطبقات .)۱۷١/۹(‏ أما لفظ المصنف فقد عزاه ابن قدامة [روضة 
الناظر (ص96١)]‏ لأحمد في الزهد ولم أجده فيه. 

3 كذا في جميع النسخ» وفي نسخة ‏ كما في هامش (1) : «فلنعتبره». 

(5) هو: : أبو سلمة عبد الله بن الصحابي عبد الرحمن بن عوف القرشي 5-5 ولد 
سنة بضع وعشرین» وكان فقيهًا حافظاء أحد الأعلام بالمدينة؛ ولي قضاءها 
مدة في خلافة معاوية له وتوفي في المدينة سنة (944ه). [طبقات ابن سعد 
»)٠١١ _- ۷‏ المعارف (ص۲۳۸)ء طبقات الفقهاء (ص١2»)5‏ سير أعلام 
النبلاء (41//4؟ ۔ ۲۹۲)]. 

0) أبو سلمة خالف ابن عباس طن في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها فكان 
ابن عباس و يقول عدتها آخر الأجلين» وأبو سلمة يقول وضع الحمل. 
وليس في هذه الحادثة إنكار عائشة ة وتا على أبي سلمة» وإنما الذي وقع بينهما = 


5-5 الوزن ندند ایی 


قلنا: 
- الأَعْلَميّةُ لا تفي اعْيبَارَ اجْتَهَادٍ المُجْتَهِدِء [وَكَوْنْهُمْ]1'" مَعَهُمْ 


سوه بم 


العامة مَعَ العْلَمَاءِ: [تَهَجم]!'" مَمْنُوع . 


15 ل ا يُشْتَرَظ لِم 532 الإجماع الْقِرَاضُ الحضر. 


= أن أبا سلمة سأل عائشة ولا ما الذي يوجب الغسل «التقاء الختان أم الإنزال؟» 
فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ 
فيصرخ معهاء إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». 
أخرج قصة ابن عباس وهي : البخاري (5/ )٠١١‏ برقم: (2))49409 ومسلم (۲/ 
۱ برقم: .)۱٤۸٥(‏ 
وأخرج قصة عائشة وَينا: مالك )01/١(‏ برقم: .)۱١۷(‏ 

1] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وكونه»» وفي هامشها كالذي في 

3 كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «تجهم؟. 

(۳) انظر شرح كلام عائشة وا وهل هو إنكار أو مداعبة في: الاستذكار (7/ 
۰ ) المنتقى شرح الموطأ (۹۹/۱). 

(4) انظر: إحكام الفصول (١/۷۳٤)ء‏ الإشارة (ص۲۷۸» ۲۷۹)ء التمهيد (۳/ 
۷ ) ميزان الأصول (ص*٠٠)ء‏ روضة الناظر (ص۹١۳١)ء‏ المسودة (؟/ 
06» نهاية الوصول »)٠٠٠۳/۹(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)٤٠١/۲(‏ 
التذكرة (ص208).» البحر المحيط (6/١٠٥)ء‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص۷۸)ء التحبير »)١514/5(‏ شرح غاية السول (ص5056). 1 


الأصل الثالث: الإجماع 


- خلَانًا لض الشَّافِعيّة2'1» وَهُوَ طَاهِرٌ كلام امد واوا 
إِلَى الأو“ . 


إل ف فت ي 
- وقيل: يشترط للسكوني . 


= * المقصود بانقراض العصر: موت المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع أولًا: 
فإذا أجمع العلماء على حكم في عصر من العصور ‏ واشترطنا انقراض العصر - 
فلحقهم بعد الإجماع في رتبة الاجتهاد أقوام اعتبر قول اللاحقين في تحقق 
الإجماع» إلا أن اللاحقين لا يعتبر انقراضهم؛ لأن ذلك يفضي إلى إسقاط 
حجية الإجماع؛ إذ عصور المجتهدين نتداخل ولا يخلو عصر من مجتهد. 

() كابن فورك [المحصول (141/4)) الإحكام للآمدي 20]0770/1١(‏ وسليم 
الرازي [جمع الجوامع (ص۳۸۸)ء البحر المحيط .])01١/5(‏ والشافعي 
[الكاشف عن المحصول (585/0)] وأكثر أصحابه على عدم الاشتراط مطلقا. 
انظر: قواطع الأدلة (۳/ :0٠١‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ١۳۴)ء‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج (5147/0)) البحر المحيط .)01١/4(‏ 

(؟) انظر: العدة »)٠١45/5(‏ التمهيد (۹/۳٤۳)ء‏ الواضح (0/؟15. ۳٤1)ء‏ 
روضة الناظر (ص1798١)»‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١4)»:‏ المختصر 
في أصول الفقه (ص۷۸). والقول بالاشتراط عليه أكثر الأصحاب. انظر: 
المختصر في أصول الفقه (ص78): شرح المختصر في أصول الفقه /١(‏ 
)٥‏ التحبير :)١711/4(‏ شرح غاية السول (ص5055)»: المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص۲۸۱). 

(۳) انظر: التمهيد (۸/۳٤۳)ء‏ روضة الناظر (ص۱۳۹)ء قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول (ص40).» أصول الفقه لابن مفلح (474/1)؛ المختصر في أصول 
الفقه (ص۷۸). التحبير (15117/8). 

(4) اختار هذا القول: أبو علي الجبائي ‏ على أنه لا يشترط الانقراض في بعض 
الحالات ‏ [المعتمد (۲/ ١٦ء‏ 15)؛ شرح العمد »)۲١۸ +184 /١(‏ التلخيص 
(48/9؛ 44)» ميزان الأصول (ص011, 018), حل العقد والعقل 
(ص 052074 والإسفرايبني - في أحد قوليه ‏ [البرهان /١(‏ 545)» قواطع الأدلة 
(/70©).: الكاشف عن المحصول .)٤۷٤۹/١(‏ وانظر: رفع الحاجب - 


»)١/١( =‏ البحر المحيط (017/4)» آراء الإسفراييني الأصولية (ص١١)]ء‏ 
والبندنيجي [رفع الحاجب »)۲٠١/۲(‏ تشنيف المسامع (١/۷٤)ء‏ البحر 
المحيط (5/؟2])01 والآمدي [الإحكام (/ .)۳۴١‏ وانظر: التمهيد للإسنوي 
(ص/597): نهاية السول (۲/ »)۷۷١‏ البحر المحيط (٤/۹۸٤)]ء‏ وجعله 
القاضي حسين [المسودة (4/۲٤1ء‏ ١٥٠)]ء‏ والشيرازي [اللمع (ص180)] 
وجماعة [البحر المحيط (598/5»: 4۹4٤ء .)2١5‏ وانظر: الحاوي الكبير /١(‏ 
4 70)] مذهبًا للشافعية ‏ والصحيح عنهم خلافه كما تقدم قريبًا -. 
وأصحاب هذا القول بعد أن اتفقوا على أن الإجماع السكوتي ليس إجماعًا إلا 
بانقراض العصرء اختلفوا هل يكون حجة قبل الانقراض أو لا؟. انظر: 
المراجع السابقة. 
* وفي المسألة قول قريب من هذا القول ‏ لم يذكره المصنف ‏ وهو: يشترط 
في السكوتي الانقراض ليكون حجة لا إجماعًا. وبه قال: أبو هاشم الجبائي 
- على أنه يعتبره إجماعًا في بعض الحالات ومع ذلك لا يشترط فيها 
الانقراض - [المغني لعبد الجبار (۷١/۲۳۷)ء‏ المعتمد (238/5 ١٦)ء‏ 
التلخيص (۳/ ۹۸ 44).» ميزان الأصول (ص017» 2])018 والصيرفي [البحر 
المحيط (498/8)]. 
فتصير الأقوال المتصورة إذن: 
1 الاتفاق النطقي والسكوتي إجماع ولو لم ينقرض العصر. 
[؟] الاتفاق النطقي والسكوتي إجماع إذا انقرض العصر وحجة قيله. 
["] الاتفاق النطقي والسكوتي إجماع إذا انقرض العصر وليس بحجة قيله. 
[؟] الاتفاق النطقي والسكوتي إجماع إذا انقرض العصر والنطقي دون السكوتي 
[] الاتفاق النطقي إجماع ولو لم ينقرض العصر أما السكوتي فإذا انقرض 
العصر وهو حجة قبله. 
1 الاتفاق النطقي إجماع ولو لم ينقرض العصر أما السكوتي فإذا انقرض 
العصر وليس بحجة قبله. 
1 الاتفاق النطقي إجماع والسكوتي حجة ولو لم ينقرض العصر. 


الأصل الثالث: الإاجماع 


3 الاتفاق النطقي إجماع والسكوتي حجة إذا انقرض العصر والنطقي حجة 


قبل الانقراض. 

17 الاتفاق النطقي إجماع والسكوتي حجة إذا انقرض العصر وليس النطقي 
ولا السكوتي حجة قبل الانقراض. 

٠1‏ الاتفاق النطقي إجماع ولو لم ينقرض العصر أما السكوتي فحجة إذا 
انقرض العصر. 

هذا القول حكاه عن الجويني: الفهري [شرح المعالم »]0١١/۲(‏ 
وابن الحاجب [منتهى الوصول (ص۷۲). مختصر ابن الحاجب 2])495/١(‏ 
ثم تبعهم على ذلك جماعة من الأصوليين وهو خطأ عليه. 

وتحقيق قول الجويني في المسألة هو: المجمعون إما أن يقطعوا بالحكم الذي 
ذهبوا إليه وإما أن يسندوه إلى الظن» فإن كان الأول: انعقد الإجماع على 
الفورء وإن كان الثاني: فلا ينعقد الإجماع إلا إذا تطاول الزمان وتردد 
الخوض في المسألة من غير مخالف. والمقصود بتمادي الزمان عنده هو: 
مرور الزمن الذي لا يعرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن 
دليل قاطع؛ وعليه: لو انقرض العصر قبل تمادي الزمان: كما لو مات 
المجتهدون جميعًا بعد اتفاقهم على الحكم مباشرة: فلا إجماع» ولو تمادى 
الزمان قبل انقراض العصر: حصل الإجماع بشرط تردد الخوض فيها. هذا 
اختياره في البرهان [(/ ٠٤٤٥‏ 1)447» وقال في الورقات [(ص؟١5)]:‏ 
«ولا يشترط في حجيته انقراض العصر على الصحيح» ومثله في التلخيص [(7/ 
])07١ 4‏ ونهاية المطلب [(4/ .])5١ ٠٤١‏ وانظر: المنخول (ص۷١۳)»‏ 
التحقيق والبيان (؟/ 856 - »)87٠١‏ نهاية الوصول (5/ 70817 2275004 نهاية 
السول (۷۸1/۲)» جمع الجوامع (ص788): رفع الحاجب »)۲۲١/۲(‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج »۲۱٤۷/٥(‏ ۸٤۲۱)ء‏ تشنيف المسامع (۳/ لالاء 
۸ البحر المحيط (4/؟١51,‏ 031). 


Ez‏ ج ی رین لانن امول يقي 
أاء. 5 


- وَلأنهُ لَوِ اشْتْرِط : لَمَا صح احْتِجَاجُ التَابِعِينَ عَلَى مُتَأخْرِي 


الصَّحَابَةٍ بالإجْمَاع. وَلَامْتَنَمَ وُجُودُهُ ضلا لِتَلَاحْق» [رَاللَازمان)": 
باطلان. وَفِي الأخير نظن" . 


قالوا: و لَمْ يشْتَرَظ : 
- لَمَا جاڙ لتد الرُجْو علي في تيم أمّ الور . 
- وَلَمَا گان انَقَاقُُمْ عَلَى أَحَدٍ القَوَْيْنِ بَعْدَ اخْتِلَافِهمْ إِجْمَامَاء 


ِتعَارْضٍ الجْمَاعيْنِ عَلَى أحَدِمِمَا وَعلَى شويع الأخذٍ يكل ونه . 
وَاللّازِمَانٍ بَاطِلَانٍ. 
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زفف 


كذا في (ب) و(د). والذي في (أ): «الملازمان». والكلمة غير واضحة في 


(ج). 

3 المصنف: «لأن الخصم إنما يشترط انقراض عصر المجمعين لا من يأتي 
بعدهم ويلحق بهم'. [شرح مختصر الروضة .)١9/7(‏ وانظر: البرهان /١(‏ 
4 المسودة (1۲۷/۲ 5758)]. 

فال عبيدة السلماني: سمعت عليًا يقول: «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات 
الأولاد أن لا يبعن» قال ثم رأيت بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت له: «فرأيك 
ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة». أخرجه 
عبد الرزاق (۲۹۱/۷) برقم: (151714). قال ابن حجر عن إسناد هذا 
الحديث: «وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد» [التلخيص الحبير (5/ 
1 . وانظر: المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة (5/ 471 
7( 

الإجماعان المتعارضان هما: 

الإجماع الأول الحاصل زمن الخلاف ‏ وهو: تسويغ الأخذ بكل من 
القولين. 

الإجماع الثاني الحاصل زمن الاتفاق ‏ وهو: الإجماع على أحد القولين» 
وعدم تسويغ الآخر. 


الأصل الثالث: الاجما سے 
طاطم يعدت 


وأجيب: 

- عن الأول ب: مع جوع المُجْتَهدٍ بَعْدَ انْعِقَادٍ الإجماع؛ لاه 

حب عَلَيْى وجو علي ألكرة عد بيده السَلْمَانِك"" عَلَيْه ٠‏ ولا حجة 
في روه لِجَوَازِ كل 2 ما طشم . 

- وَعَنٍ النّانِي ب: مَنْع أن ايِلَاَهُمْ تَسْوِيمٌ للأخذٍ يكل 


[جيِ]1" مِنْهُمَا؛ إِذْ كَل طَائِفَةِ تُكَطَئْ الأخرّى وَتَحْصُرٌ الحَنَّ في 
وال غلم . 
« السَاوِسَّةٌ: إا اشْتَهَرَ في الصحَابة قول بَعْضِهم التخليف 
وَلَمْ يدكُرُ: 


6 هو: أبو مسلم عبيدة بن قيس السلماني الكوفي» أسلم قبل وفاة التبي‎ )١( 
بسنتين لكنه لم يلقه» وكان من أصحاب ابن مسعود طله. برع في الفقه»‎ 
المعارف‎ ,)7١5-17١/8( وتوفي سنة (۷۲ه). [طبقات ابن سعد‎ 
.])٤٤ - 4١ /4( (ص5560): طبقات الفقهاء (ص١83)» سير أعلام النبلاء‎ 

1 ليست في (ب) ولا (ج). 

(۳) هذا فيد تمثيلي لا احترازي [شرح مختصر الروضة (۷۸/۳)ء نزهة الخاطر 
العاطر (١/1۷٤)]ء‏ وجعله بعضهم قيدًا احترازيًا. انظر: إجمال الإصابة 
(ص ۲۹ ۔ ۲۳» ۳۱ء ۳۲)ء البحر المصيط (205/4ق لادة),. 

(4) هذا القيد أخذه المصنف عن ابن قدامة [روضة الناظر (ص١٤٠)]ء‏ وابن قدامة 
عن أبي الخطاب [التمهيد (۳/ 0777]» وأبو الخطاب عن أبي الحسين البصري 
حيث قال الأخير: «إن قال بعض أهل العصر قولًا فانتشر في جميعهم وسكت 
الباقون ولم يظهروا خلاهًا: فإما أن يكون على الناس في القول الذي انتشر 
تكليف أو لا يكون عليهم فيه تكليف: فإن لم يكن عليهم فيه تكليف كالقول 
بأن عمارًا أفضل من حذيفة وا: جاز أن يكون خطأ؛ إذ لا يلزم الباقين 
إنكاره؛ لأنه إنما يلزمهم إنكاره إذا علموا أنه منكرء فإذا لم يلزمهم النظر في 
كونه منكرًا: جاز أن لا ينظروا فيه: فلا يعلمون أنه منكر: فلا يلزمهم إنكاره» - 


(0) 


أ 
| 
د 


e‏ خاک ووا نادند و انقو 
5 


5 جما . 


- لاا لاف . 


وليس بممتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما لا يجب إنكاره؛ [المعتمد (؟/ 


6 18) بتصرف يسير]. وهذا الكلام خطأ محض فما من مسألة إلا ويدخلها 
التكليف. والتكليف تارة يكون: بوجوب الاعتقاد كوجوب اعتقاد نبوة 
محمد يل وتارة يكون بوجوب عدم اعتقاد الضد كالإيمان بأن إبراهيم أفضل 
من موسى فإن هذا لا يجب على آحاد الناس اعتقاده لكن يجب عليهم عدم 
اعتقاد الضد» وتارة يكون بوجوب الكف كالتفضيل بين من لم يقم الدليل على 
تفضيل أحدهما على الآخر. وانظر هذا القيد أيضًا في: قواطع الأدلة (7/ 
۸) رفع الحاجب (۲۸/۲)ء البحر المحيط (4/ 200 التحبير (6/ 
OU!‏ 

هذا هو مذهب: الحنابلة [المسودة (۹/۲٤1)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
1؛©» قواعد ابن اللحام (۲/ 22١١6‏ المختصر في أصول الفقه (ص۷۷)» 
شرح المختصر في أصول الفقه »)44(/١(‏ التحبير (٤/٤٠١۱)ء‏ شرح غاية 
السول (ص٤٠٠)]ء‏ والحنفية [أصول السرخسي /١(‏ 22714 جامع الأسرار 
(/670). كشف الأسرار للبخاري (/555)» التقرير والتحبير (0۲۹/۳)]ء 
والمالكية [إحكام الفصول »)48٠/١(‏ الإشارة (ص۲۸۲)]. وقال ابن برهان: 
«إليه ذهب كافة أهل العلم» [البحر المحيط (4/ 540). وانظر: إعلام الموقعين 
.[(otA/o)‏ 

اضطرب نقل الشافعية لقول إمامهم في هذه المسألة فتقلت عنه ستة أقوال: 

١‏ - ليس بإجماع ولا حجة. نسبه إليه: الجويني [البرهان /١(‏ ۷٤٤)ء‏ التلخيص 
() تشنيف المسامع (/2]1)81 والغزالي [المنخول (ص۳۱۸)ء تشنيف 
المسامع (/51)]: والرازي [المحصول (167/4)], والآمدي [الإحكام 
للآمدي (۱/ ١‏ وصفي الدين الهندي [نهاية الوصول (5/ 7071)]. ونسيه 
العلائي لجمهور الشافعية [إجمال الإصابة (ص٠۲)].‏ وقد خطأ النووي هذا 
النقل عن الشافعي فقال: «ولا يقتدى بإطلاق من يتساهل فيطلق قوله: «إن 
الإجماع السكوتي ليس حجة عند الشافعي» بل الصواب من مذهب الشافعي: 
أنه إجماع» وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات 


الأصل الثالث: الاجماع _- 


- وَقِيلَ: حك لا جاع , 


= كتبهم المبسوطة في الفروع كالشامل لابن الصباغ وغيره' [التنقيح في شرح 
الوسيط (۱/ 4۲ء 47) بتصرف يسير. وانظر: المجموع ))151/١(‏ البحر 
المحيط (4/ ١۹٤)]ء‏ وقال أيضًا: «واختار الغزالي والفخر الرازي ومن تبعهما 
أنه ليس بحجة ولا إجماع وهو شذوذ منهما مخالف لما عليه متقدمو الأصحاب 
ومتأخروهم» [التنقيح في شرح الوسيط )91/١(‏ يتصرف يسير. وانظر: الحاوي 
الكبير .])١/١(‏ 
؟ ‏ حجة وليس بإجماع. نسبه إليه: الصيرفي فقال: «هو الأشبه بمذهب 
الشافعي» بل هو مذهيه» [المسودة .])191/١(‏ وقال الرافعي: هو المشهور 
عند الشافعية [الإبهاج في شرح المنهاج (5/ .]051١١‏ 
٣‏ - إجماع. نسبه إليه: الإسفراييني [البحر المحيط (445/5)] وابن الصباغ 
والنووي ۔ كما تقدم -. وقال الشيرازي: «المذهب أنه حجة وإجماع بعد 
انقراض العصر» [اللمع (ص180١)‏ بتصرف يسير]. 
٤‏ - إن تكررت الواقعة وتكرر السكوت فهو إجماع وإلا فلا. نسبه إليه: الفهري 
حيث جعل محل الخلاف عند عدم تكرر الواقعة [شرح المعالم .)١١١/۲(‏ 
وانظر: رفع الحاجب (۸/۲٠۲ء‏ ۹٠۲)ء‏ البحر المحيط /٤(‏ ١٠٠)]ء‏ ووافقه 
الإسنوي [التمهيد (ص۷٦")].‏ 
© إن كان السكوت زمن الصحابة فهو إجماع وإلا فلا. ذكره العلائي عن 
الشافعي احتمالًا [إجمال الإصابة (ص4؟)]. 
5 - إن كان السكوت مقابل حكم فليس بإجماع وإن كان مقابل فتيا فهو إجماع. 
ذكره الزركشي عن الشافعي احتمالا [البحر المحيط (450/4)]. وانظر: 
الإجماع عند الشافعي ( ص۲۳۰ ۔ .)۲١۹‏ 
* وممن اختار أن الإجماع السكوتي ليس إجماعًا ولا حجة: داود وكثير من 
أصحابه» وأبو عبد الله البصري» والباقلاني. انظر: شرح العمد »)514/1١(‏ 
الإشارة (ص787 ۲۸۳)ء التبصرة (ص770)» شرح اللمع (5931/1)» قواطع 
الأدلة (۳/ 71074 . 

/١([ اختاره: ابن الحاجب في منتهى الوصول [(ص١7)] وتردد في مختصره‎ )١( 
= وانظر: شرح بهرام على مختصر ابن الحاجب (ص۲۱۳)]» وهو‎ .))٠ 


- وَقِيلَ: في المُئيًا لا ال . 


- وَقيل: ° بشَرْط الْقرّاضٍ اله عضر" . 


- وَقِيلَ: بِشَرْطِ إِقَادةِ القَرَائِنَ الْعِلْمَ بارت . 


اختيار أبي هاشم الجبائي والصيرفي إلا أنهما اشترطا انقراض العصر» واختار 


الآمدي أنه حجة وليس بإجماع قبل انقراض العصر أما بعده فإجماع. وقد 
بينت ذلك في المسألة السابقة. 

يعني: إذا كان القول المشتهر فتيا لا حكمًا ولم ينكر: عد إجماعًا وإلا فلا. 
وبه قال: أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر: أدب القاضي (1/ 1۷٤)ء‏ 
المعونة في الجدل (ص775)» التبصرة (ص٠۲)»‏ شرح اللمع (141/5): 
قواطع الأدلة (/ 51/5 ١۲۷)ء‏ المحصول (167/4)) الإحكام للآمدي /١(‏ 
)١‏ إجمال الإصابة (ص١5)؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج .)۲١١١/١(‏ 

يعني : آنه حجة وإجماع. ويعلم من كونه إجماعًا أنه حجةء فلو قال: «وقيل: 
بشرط انقراض العصر» لكان أجود. وانظر: الفائق (؟158/1١).,‏ البحر المحيط 
(448/4)» شرح بهرام على مختصر ابن الحاجب (ص۲۱۷). 

هذا القول هو عين القول الذي حكاه المصنف في المسألة السابقة بقوله: 
«وقيل: يشترط للسكوتي»: وقد كرره المصنف تبعًا لابن الحاجب [مختصر 
ابن الحاجب ٤۷١ /١(‏ ١۷٤)]ء‏ لذا قال الرهوني: «ولو لم يذكر هذا القول 
لكان معروقًا من المسألة السابقة» [تحفة المسؤول (7514/79). وانظر: الردود 
والنقود (054/1)]. 

هذا القول اختاره: الغزالي [المستصفى ,]008/١(‏ إلا أنه خارج محل 
النزاع» لذا قال المصنف: «هذا القول ليس من هذه المسألة في شيء؛ لأن 
القرائن إذا أفادت العلم برضا الساكتين: لم يبق الخلاف قائمًا» [شرح مختصر 
الروضة (۴/ )۸٠‏ بتصرف يسير. وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2751١1/0(‏ 
4) رفع الحاجب »۲٠۷/۲(‏ 420308 البحر المحيط (606/4)) نشر 
البنود (؟/ 87 ؟07]. 

* ومن أقوال المسألة التي لم يذكرها المصنف: قول نقله ابن حزم ولم أره 
عند غيره ‏ فقال: «قالت طائفة: إنما يكون إجماعًا إذا كان من قول أحد - 
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> ا سِيِّمَا من 
الصّحَابَة المَُاهِدِينَ في الك الَّذِينَ لا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لام . 


قالوا: يَحْتَمِلٌ سُكُوبُهُ: النّظر وَالتَقيّة» وَالتَضْوِيبَ» وَالتَأَخِيرَ 
لِمَضْلَحَةء أز طن إِنْكَارٍ غَيْرِوء أز حَوْفَ عَدَمٍ الِالْيِمَاتِ إِلَبْهِ : فَحَمْلَهُ 


لنا: يَْتَعُ َا السّكُوتُ عَنْ إِظهَارٍ الخلا خلافي 


عَلَى الرْضًا تَحَكُمْ. 
قلنا : 
- كل ذَلِكَ ذا وبل بطَاهِرٍ حَالِهِمْ لَمْ ينمض . 
- وَِأَنَهُ يِْضِي إِلَى حل الَْضرٍ عَنْ ائم حك 
- ولان غَالِتَ الإِجْمَاعَاتٍ كذَا؛ إِذ 17 بتضرِيح بيج الكل بنش 


وي 9 


وَاحِدٍ فِي وَاقِعَةٍ وَاجِدَةٍ: مُتَعَذْرٌ. 


ه السَابِمَةُ: إِذَا اختلقُوا عَلَى فَوليْنِ: 


- امْتَنَعَ إِحْدَاتُ الاي . 


= الخلفاء الأربعة وانتشر» [الإحكام )5160/١(‏ بتصرف يسير]ء وهذا ليس من 
أقرال مسألة اتفاق الخلفاء ولا مسألة قول الصحابي. 

ء)۱١١١/6( العدة‎ :)5١5/١( هذا قول الأكثر. انظر: شرح العمد‎ )١( 
»)١150ص( معرفة الحجج الشرعية‎ :)407/١( البرهان‎ :.)4٠ /۳( التلخيص‎ 
:»)1719/4( المحصول‎ )٠١8/7( التمهيد (۳/١١۳)ء الوصول إلى الأصول‎ 
روضة الناظر (ص15١). الإحكام للآمدي (١/١٠۴)ء» منتهى الوصول‎ 
نهاية الوصول ١/۲۷١۲)ء الإبهاج في‎ »)١7114/1( شرح المعالم‎ »)۷٤ص(‎ 
البحر‎ »)478 »٤۳۷/۲( شرح المنهاج (5/ 207075 أصول الفقه لابن مفلح‎ 
/4( التحبير‎ :)000/١( شرح المختصر في أصول الفقه‎ »)٠٤١ /٤( المحيط‎ 
ا‎ 


جک وران ننن ول ایی 


- خلاقا بضر الست وَالشاجِرية" . 
لنا: 


ےو 


- هو مخالفة سیل الْمَؤْمِنِينَ . 
AE‏ ةا" إلى تييع الححق. 
قالوا: 


- لَمْ يُصَرّحُوا ِعَحْرِيمٍ الثَّالِثِ: قَجَارَ. 


- كما لو عَلَّلَ أو اسْتَدَلٌ بير عِلَيهِمْ ود 
- وما لَوْ تى بَعْضٌ في مالين وَأنْبَتَ بَعْضٌ كَتقَى الثَالِتُ في 


إِحْدَاهُمَا وَأنْبْتَ في الأخرَى. 


0) 


Ir] 


لم أقف على من صرح من الحنفية بجواز إحداث قول ثالث مطلقّاء بل الذي 


وقفت عليه أن بعض الحنفية خص منع الإحداث بما إذا كان الاختلاف من 
الصحابة ون وأجازه في اختلاف من عداهم بناءً على عدم حجية إجماع غير 
الصحابة ون [كشف الأسرار للبخاري (۳/ 570)» التقرير والتحبير (7/ 
)٥‏ فواتح الرحموت .])۲۹٤/۲(‏ ويمكن أن يقال: القول بجواز إحداث 
قول ثالث مطلقًا هو قول عيسى بن بان تخریجًا على قوله في الإجماع 
السكوتي حيث لا یری أنه جاع ولا حجة [التقرير والتحبير (۱۲۹/۳)» تيسير 
التحرير (0747/1]» إذ منع الإحداث متوقف على إثبات الإجماع السكوتي. 
والله أعلم. 

انظر نسبته للظاهرية في: شرح العمد »)۲١/١(‏ إحكام الفصول 2)007/1١(‏ 
المحصول :)١77//5(‏ شرح المعالم (۲/١١١)ء‏ نهاية الوصول (1/5؟781): 
الإبهاج في شرح المنهاج .)۲٠۷٠/١(‏ ومنهم من نسبه لبعض أهل الظاهر كما 
في : المعتمد (5/ ٤٤)ء‏ التلخيص (7/ ١۹)ء‏ قواطع الأدلة (9/ 30 الإحكام 
للآمدي .)۳٥۰/۱(‏ 

كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): «للأمة». 


الأصل الثالث: الإجماع 


قلنا : 
مااع تود .مد 5 ل of‏ شعو (Deg‏ 
- وَسَكَْنُوا عنٍ الثاني: لم جز إخداثة' : 
- وَالعِلَّةُ وَالدَّلِيلٌ يَجُورُ تَعَدَُدُهُمَا؛ وَل عدوا بو» وَالوَاجِدُ 


- الاي في إِخدى الاين كود الأخرى لم يَخْرْجَ عَنْ 
سيبل المُؤْمِينَ» وَمِنْ تم جار انْقِسَامُ الأمّة إلى وَين نُصِيبُ كل 
وَاحِدَةٍ فِي إِدّى المَسْألَتَيْنِ وَتُحْطِئْ في الأخرّى عَلَى الأَصَحٌّ 
٠"‏ إ القع عا الع في كنا لا ف بت تيج 
- وَقِيل”": إِنْ رَقَعَ الثَّالِتُ الإِجْمَاعَ: امْعَنَعَ» وَإِلّا: قلا“ . 
ولَى. 
ه الَامِنةُ: اناق التَابعِينَ عَلَى أَحَدٍ قَولَي الصحابة : 


ا 
و 


() يعني: أنهم إذا اتفقوا على قول واحد: لم يجز إحداث قول ثاني مع أنهم لم 
يصرحوا بتحريم الثاني . 

(؟) انظر: العدة »)١١١7/5(‏ التمهيد (۳/ ١٠۳)ء‏ المحصول »)۱۳١  ١7١/4(‏ 
روضة الناظر (ص54١١)»‏ المسودة (۲/ 1۳٤‏ - 1۳۷)ء التحبير (5/ ١5437‏ - 
(EY‏ 

(9) هذا: قول ثالث في المسألة. 

(:) وهذا القول اختاره كثير من المتأخرين ك: الرازي [المحصول (1158/4)]: 
والآمدي [الإحكام /١(‏ 7017 0]0107 وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب 
(4877/1)» والقرافي [تنقيح الفصول (ص١٠٠٠)]ء‏ والبيضاوي [منهاج الوصول 
(ص۱۷۹)]ء والهندي [نهاية الوصول (1/ ۲۷١۲)]ء‏ وابن السبكي [الإبهاج في 
شرح المنهاج (050976/0]. 

(5) تقييد المصنف المسألة بالتابعين مع الصحابة تمثيل لا احترازء فالمسألة مفروضة 
في كل اتفاق بعد استقرار خلاف قبله. انظر: شرح مختصر الروضة (9/ .)۹١‏ 


زئف 


+2102 لانن اليذه 


- إِجْمَاعٌ عِنْدَ أبى | لطاب واه 


فك , 


- خلا فاضي" وَبَعْضِ الشافئة 
لنا: 
- سَبِيل مُؤيني عَضْرٍ فَينَْض السّمْعِيُ. 
- كَائَقَاقٍ الصَّحَابَةِ عَلَى أَحَدٍ فَْليِْمْ. 
قالوا: فنا عض الامو وا بطل مَذْهَبُ المَيّتٍ يمؤته. 


3 


قلت 9 التِصَاصٌ الجاع ب بِالصَّحَابَةِ كَقَوْلٍ اود وهو 


Ee ۰‏ اتاق الحلا الأوييوة: 


انظر: التمهيد (977/7؟ ‏ ۲۹۸). 


انظر: الفصول في الأصول (۳۳۹/۳)ء أصول الفقه للامشي (ص177)» ميزان 
الأصول (ص۷٠٥)ء‏ جامع الأسرار (441/5)» التقرير لأصول البزدوي (5/ 
0٠‏ التقرير والتحبير (۳/ »)١1١7‏ تيسير التحرير (۳/ ۲۳۲). 

نظر: العدة .)٠٠٠١ /٤(‏ وهذا القول عليه أكثر الأصحاب . انظر: أصول الفقه 
لابن مفلح (۲/ »)٤٤١‏ المختصر في أصول الفقه (ص۷۹)» التحبير .)١١١١ /٤(‏ 
بل هو قول الشافعي [أدب القاضي /١(‏ 587)» البرهان ))104/١(‏ المنخول 
(ص٠۳۲)ء‏ الوصول إلى الأصول (۲/ )٠٠١‏ التمهيد للإسنوي (ص١707)»‏ 
شرح المعالم (177/7)] وعامة أصحابه [أدب القاضي »)487/١(‏ التبصرة 
(ص١77)»‏ شرح اللمع (7717/7)» قواطع الأدلة (۳/ 0787 المسودة (۲/ 
» رفع الحاجب .])۲٤١/۲(‏ ومن الشافعية من اختار القول الأول 
كالرازي [المحصول (178/4)]. وانظر: قواطع الأدلة (۳/ 27617 207601 رفع 
الحاجب (7/ 23750 (14). 

تقدم بیان قول داود (ص۸٤۳).‏ 

هذه المسألة مفروضة فيما إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول ووجد لهم - 


الأصل الثالث: الاجماع 


11] 


- لَيْسَ إِجْمَاعًا . وَكَذَا [الشَّيْحَيْنِ]1'؟ وأو 


مخالف. أما مع عدم المخالف: فإن انتشر القول: فهي مسألة الإجماع 


السكوتي ‏ وتقدمت » وإن لم ينتشر: فهي مسألة قول الصحابي ‏ وتأتي -. 
وبهذا تعلم دقة تعبير المرداوي حيث قال: «قول صحابي ‏ غير الخلفاء - على 
صحابى غير حجة اتفاقًا» [التحبير (۸/ ۳۷۹۷)]. وأمثل بفرعين فقهيين أحدهما 
يدخل في مسألتنا والآخر لا يدخل ليتضح محل الخلاف في هذه المسألة: 
أما الفرع الذي يدخل في مسألتنا فهو: هل يجب الغسل من التقاء الختانين 
من غير إنزال؟ اتفق الخلفاء الأربعة و على وجوب الغسل ‏ وعليه أكثر 
الصحابة -» وخالفهم في ذلك طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد 
الخدري وأبو أيوب الأنصاري و فلم يوجبوا الغسل إلا بالإنزال ‏ ولم يثبت 
عنهم رجوع عن قولهم -. انظر: معالم السنن :)05١4/١(‏ فتح الباري 
لابن رجب (۱/ ۳۷۳ - ۳۸۸)ء المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة 
OTE 110/0)‏ 

- وأما الفرع الذي لا يدخل في مسألتنا فهو: هل يشرع في اللطمة والضربة 
ونحوها مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه 
القصاص أو التعزير؟ اتفق الخلفاء الأربعة على مشروعية القصاصء ولا يعلم 
لهم مخالف فيه. فهذه المسألة إما أن تدخل في الإجماع السكوتي إذا ثبت 
انتشار قولهم أو تدخل في حجية قول الصحابي إذا لم ينتشر قولهم. انظر: 
تهذيب السنن (4/ 37070 2050353 

كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «أبي بكر وعمر ڪا . 

وهو قول عامة العلماء. انظر: التمهيد (؟/ ١۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 
٨۸‏ ) المسودة (۲/ ٠11)ء‏ منتهى الوصول (ص١27)»‏ التذكرة (صكلاه)» 
قواعد ابن اللحام »)١171/7(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)٤1١/۲(‏ المختصر 
في أصول الفقه (ص۷1)ء التحبير (٤/۸۸١۱)ء‏ شرح غاية السول (ص؟507). 
ونقل عن القاضي أبي خازم من الحنفية أنه يقول: اتفاق الخلفاء الأربعة طن 
إجماع ولو وجد لهم مخالف [شرح مختصر الطحاوي 20115١1/4(‏ 200157 
أصول السرخسي .)0078/١(‏ وانظر: الإحكام للآمدي (١/۳۲۸)ء‏ قواعد 
اين اللحام (۲/١۱۳)ء‏ التحبير (4/ »)١884‏ التقرير والتحبير (6/ ١١)]ء‏ 
ونقل عنه أنه حجة لا يسع خلافها ولو وجد لهم مخالف [الفصول في الأصول - 


Ka‏ ن لبن ول َم 
-:ث اعت 


ra ع‎ Hi عع‎ 


- والخلاف عَنْ أَحْمَدَ فِيهما يُفِيدٌ أ 


(۳ ۴ 007. وانظر: المحصول (٤/٤۱۷)ء‏ شرح المعالم (؟/9١1)»:‏ 


شرح تنقيح الفصول (ص۲٠۲)]‏ ولعل النقل الثاني عنه أضبط [البحر المحيط 
.])64١ 4٠/9‏ وكذلك نقل عن ابن البنا من أصحابنا أنه يقول بأن اتفاق 
الخلفاء الأربعة إجماع [أصول الفقه لابن مفلح (؟/١١4» »)٤١١‏ قواعد 
ابن اللحام (۲/١۳١۱ء »)١175‏ التحبير (1288/5)]. هذا بالنسبة لاتفاق 
الأربعة و أما اتفاق الشيخين وي فقد قال العلائي: «القول باتفاق الشيخين 
وأنه هو الحجة دون غيره نقله جماعة من المصنفين دون أن يسموا قائله» 
[إجمال الإصابة (ص١0)‏ بتصرف يسير]. وانظر القول بحجية إجماع الشيخين 
- مع وجود المخالف ‏ من غير نسبة في: المحصول (٤/١۱۷)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۳۲۸/۱)» شرح المعالم (۹/۲١۱)ء‏ نهاية الوصول (2)1598/5 
البحر المحيط .)٤41/٤(‏ 

اختلفت الروايات المنقولة عن أحمد في مسألة اتفاق الخلفاء الأربعة مع وجود 
المخالف» فتقلت عنه ثلاث روايات: الأولى : اتفاق الخلفاء: إجماع» الثانية: 
اتفاق الخلفاء: حجة وليس بإجماع» الثالثة: اتفاق الخلفاء: ليس بإجماع 
ولا حجة. انظر جميع الروايات السابقة في: المسودة (550/1): أصول الفقه 
لابن مفلح ا © قواعد ابن اللحام (15/ 111 40117 التحبير 
(۸/9 1597). شرح غاية السول (ص751)»: مقبول المتقول 
(ص54١).‏ وبعضهم نقل روايتين فقط. انظر: العدة »)١١98/5(‏ التمهيد (/ 
٠‏ ) الواضح /١(‏ ١۲۲)ء‏ المسودة (111/۲)ء التذكرة (ص075): جامع 
العلوم والحكم (ص۹4۷٤)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص76)» شرح الكوكب 
المنير (۲۳۹/۲). وتحقيق قول الامام أحمد في هذه المسألة بتبين بالنقاط 
التالية : 

أولًّا: لا شك أن اتفاق الخلفاء مع عدم المخالف عند الإمام: إما إجماع أو 
حجة: فإن انتشر كان إجماعًا ‏ وهي مسألة الإجماع السكوتي وتقدمت -» وإن 
لم ينتشر فهو حجة ‏ وهي مسألة قول الصحابي وتأتي -. وليست هذه مسألتنا 
وإنما ذكرت ما ذكرت لكثرة الخلط فيه. 

ثانيًا: لا شك أن اتفاق الخلفاء مع وجود المخالف: ليس إجماعًا قطعيًا عنده. 
وإنما توهم من توهم من الأصحاب أنه يقول بأن اتفاق الخلفاء إجماع: لأنه - 


الأصل الثالث: الاجماع 


= لما سثل عن رجل زعم أنه لا يجوز الخروج عن قول الخلفاء الأربعة لحديث: 
(عليكم بسُنّتي...) قال: «ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك» [المسائل 
الأصولية من الروايتين والوجهين (ص۳٥)ء‏ العدة .)١198/4(‏ التمهيد (۳/ 
۰ يعني : دلالة الحديث على الْمُدَّعى ليست ببعيدة» قال القطيعي: «وهذا 
يدل على أنه حجة لا [أنه] إجماع؟ [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص40)] 
وقال ابن قدامة: «ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعًا) [روضة 
الناظر (ص179)]. وقال ابن بدران: «أحمد لم يقل بأن قولهم إجماع هذا 
النقل عنه خطأ غاية ما ذهب إليه في رواية أنه حجة» [نزهة الخاطر العاطر /١(‏ 
٩‏ بتصرف] وقال المصنف: «حمل ما نقل عن أحمد على: أن قولهم حجة 
ظنية لا قاطعة: متعين» [شرح مختصر الروضة (۳/ )٠١١‏ بتصرف يسير]. واعلم 
أن أول من نقل عن الإمام رواية بأن اتفاق الخلفاء إجماع . حسب ما وقفت 
عليه هو: الحلواني (ت057ه) [المسودة (550/1)]) أما القاضي فإنه قال : 
«لا يعتد بإجماع الأئمة الأربعة في إحدى الروايتين» وفيه رواية أخرى: يعتد 
به» [العدة )١١98/4(‏ باختصار] وقال أبو الخطاب: «اتفاق الأئمة الأربعة 
ليس بحجة إذا خالف غيرهم نص عليه... وعنه ما يدل على أنه لا يجوز أن 
يخرج إلى قول غيرهم» [التمهيد (5/ ])۲۸١‏ وقال ابن عقيل: «والرواية الثانية 
عن صاحبنا: أنه لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع» 
[الواضح /٥(‏ ۲۲۰)]. 
ثالئًا: لا شك أن اتفاق الخلفاء على قول مرجح له عند التعارض في قول 
الإمام - ويأتي في مبحث الترجيح (ص045) -» والترجيح به لا يعني 
الاحتجاج به كما هو معلوم؛ إذ الترجيح أدنى رتبة من الحجية. 
رابعًا: بقي أن نعرف هل اتفاق الخلفاء عند الإمام حجة ظنية فتقدم على 
القياس ويخص بها العام أم لا؟ الذي قدمه القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل 
وابن مفلح في النقل عن أحمد أن اتفاقهم: ليس بحجة» وقال عنه المرداوي 
والفتوحي : «وهو الصحيح المعتمد عليه»» وميل ابن قدامة والقطيعي والمصنف 
وابن بدران أن اتفاقهم: حجة عند أحمد [انظر: المراجع السابقة]. وقال 
ابن القيم: «إذا اختلف الصحابة فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون - 


وَِجْمَاعٌ [أمُل]''' المَديئَةٍ من الصّحَابَة وَالتَاِِينَ: 


= حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمدء 
والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون جميعهم لا شك أنه الصواب 
فيؤخذ به دون الشق الآخر» [إعلام الموقعين (047/0» 047) بتصرف]. 
هذا بالنسبة لاتفاق الخلفاء الأربعة» أما اتفاق الشيخين مع وجود المخالف 
ففيه ثلاث روايات أيضًا: 
الأولى: اتفاق الشيخين: إجماع. انظر هذه الرواية في: شرح مختصر الروضة 
/49). أصول الفقه لابن مفلح (5/ 091 814)» المختصر في أصول الفقه 
(صالاء ۷۷)ء قواعد ابن اللحام (۲/ ۳۳١1ء 2)١174‏ شرح المختصر في 
أصول الفقه (1/ 487)» التحبير (5/ .)١947‏ وهذا النقل خطأ على الإمام كما 
يعلم مما تقدم. 
الثانية: اتفاق الشيخين: حجة وليس إجماعًا. انظر هذه الرواية في: شرح 
مختصر الروضة (8/ »23١*‏ التحبير .)١541/5(‏ ولعل المصنف والمرداوي 
نقلا هذه الرواية بناءً على ما نقله البرمكي [العدة (4/ 17 ])11١4‏ عن 
الإمام حيث نقل عنه أن قول الواحد من الخلفاء حجة» فيكون اتفاق الشيخين 
من باب أولى. ولم يسلم الأصحاب للبرمكي هذا النقل بل قالوا: قول أحد 
الخلفاء ليس بحجة رواية واحدة [العدة »)١١١7/4(‏ التمهيد (۳/ ۲۸۲)» 
الواضح (0/ 0557 . وانظر: تهذيب الأجوبة (١/۳۹٤)]ء‏ لكن المجد اعترض 
فقال: «إنما الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الواحد من الخلفاء على غيره من 
الخلفاء فأما تقديم قول الواحد من الخلفاء على غيره ففيه روايتان» [المسودة 
(/355-551) بتصرف. وانظر: جامع العلوم والحكم (ص۹۷٤» .])٤۹۸‏ 
الشالثة: اتفاق الشيخين: ليس إجماعًا ولا حجة. وهذه الرواية تعلم من نقلهم 
عدم حجية اتفاق الخلفاء الأربعة. 
بقيت هنا مسألة وهي: إن لم نقل بحجية اتفاقهما مع وجود المخالف فهل 
الإمام يُرجُح باتفاقهما عند التعارض كما يرجح باتفاق الخلفاء الأربعة أو لا؟ 
لم أقف له على نص في ذلك. وانظر: المسودة »)11٤/١(‏ إعلام الموقعين 
(047/0. 047)» التحبير (4111/8)؛ شرح الكوكب المنير .)۷١١/6(‏ 

31 ليست في (أ) ولا (ب) ولا (ج). 


الأصل الثالث: الاجماع بحم 


زلف 


TT! 


خلاقًا مالل" . 


وهو قول عامة العلماء. انظر: الفصول في الأصول (۳/١۳۲)ء‏ شرح العمد 


(204/1). المعتمد (1/ 2274 التلخيص »)١١7/(‏ الواضح (١/٤۱۸)ء‏ بذل 
النظر (ص045)» المحصول /٤(‏ ١١١)ء‏ التحبير )١98١/5(‏ الإحكام للآمدي 
(0/1").» منتهى الوصول (ص1۹)» نهاية الوصول (١/۷۹٥۲)ء‏ التقرير 
والتحبير (۱۲۷/۳). 

قال القاضي عبد الوهاب محررًا قول مالك وأصحابه في إجماع أهل المدينة 
[بتصرف واختصار]: «إجماع أهل المدينة على ضربين: نقلي واستدلالي: 

فأما النقلي: : فهو: قولي كنقلهم الأذان والإقامة» أو فعلي كنقلهم تقديم أذان 
الفجر على وقتهاء أو إقراري كنقلهم العمل المتصل في عهدة الرقيق» أو ري 
كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة. وهذا النوع 
من إجماعهم وهو النقلي: حجة يلزم المصير إليه وترك الأخبار والمقاييس له 
لا اختلاف بين أصحابنا فيه. 

وأما الاستدلالي: فاختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ليس بحجة ولا مُرجّح. وهو قول: كافة البغداديين إلا اليسير» 
وأنكروا أن يكون الاحتجاج أو الترجيح به مذهبًا لمالك. 

الشاني: أنه حجة يقدم على خبر الواحد والقياس وإن لم يحرم خلافه. وبه 
قال: جل أصحابنا المغاربة. وأطبق المخالفون للمالكية أنه مذهب مالك لكن 
¥ يصح عنه مطلقًا . 

الثالث: ليس بحجة ولكن يرجح به أحد الاجتهادين . وهو الصحيح»› [وقال 
القاضي عياض: هذا القول لم يرتضه محققو أئمتنا. ترتيب المدارك /١(‏ 
6 انظر كلام القاضي عبد الوهاب في: إجماع أهل المدينة من كتاب 
الملخص  757(‏ 1550)» المعونة على مذهب عالم المديئة (5/ 217178 
5؟» شرح الرسالة (۲/ 6*7 ١۳)ء‏ نفائس المحصول :)7571١/5(‏ إعلام 
الموقعين (777/4: »)۲٦۷‏ البحر المحيط (546/5). 

# تنبيهان : 

الأول: لابن رشد الجد كلام ظاهره أن خلاف المالكية في إجماع المدينة = 


[لنا]'": العِصْمَةٌ لِلأَمَةِ لا لِلْبَعْض وَلَا لِلْمَكَانِ. 
قال: يَمْتَبِعُ انَمَاقُ الجَم الغَفِيرٍ مِنْ أَمْلِ الِاجْتَهَادٍ عَلَى الكَطّإ 


= الاستدلالي إنما هو فيمن بعد الصحابة أما زمن الصحابة فإجماعهم الاستدلالي 
كالنقلي - وهو مخالف لظاهر إطلاق القاضي عبد الوهاب ‏ حيث قال: «أما 
إجماعهم من جهة الاجتهاد: فقيل: إنه حجة وهذا في القرن الثاني والثالث 
اللذيْن توجهت إليهم المُدحةء وقيل: إنه ليس بحجة» [المقدمات الممهدات 
Mm‏ ۲ باختصار]ء لذا قال ابن تيمية [مجموع الفتاوى (۳۰۸/۲۰» 271٠١‏ 
باختصار]: «العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان: حجة في مذهب مالك» 
وأما العمل المتأخر: فليس بحجة [عند] المحققين من أصحاب مالك» ثم أشار 
إلى كلام القاضي عبد الوهاب ‏ المتقدم ‏ فجعل خلاف المالكية في العمل 
المتأخر دون المتقدم. انظر: التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل 
فيها عن مالك (ص٠” 47 .)٤۴١‏ 
الثاني : لا يدخل في عمل أهل المدينة ‏ عند المالكية - عمل من بعد تابعي 
التابعين» لكن هل يدخل عمل تابعي التابعين فيه؟ صريح كلام ابن رشد 
المتقدم: أنهم يدخلون» والذي مشى عليه ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب 
(454/1)]: عدم دخولهمء وتبعه على ذلك جماعة [نيل السول (ص۱۹۸)ء 
إيصال السالك (ص575١)»‏ الجواهر الثمينة (ص17١7)»‏ مذكرة فى أصول الفقه 
(ص170)]. وانظر: أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية ٠٠۹۹/۲(‏ - 
1۳. 
وانظر: المقدمة لابن القصار (صهلاء ١۷)ء‏ المنهاج في ترتيب الحجاج 
(ص475٠ء‏ ١٤)ء‏ إحكام الفصول  585/١(‏ ۸۹٤)ء‏ الإشارة (صا۲۸)» 
البيان والتحصيل (۳۳۱/۱۷ء »)٠٠٤ ۳۳١۲‏ الضروري (ص4۳)ء لباب 
المحصول 407/١(‏ -507).: المسودة (354/15. ١٤1)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۲۹۲)ء إعلام الموقعين  714/5(‏ ۲۷۳)» زاد المعاد /١(‏ 707): تحفة 
المسؤول (7/ 782١‏ - 7817)» البحر المحيط (5/ 548 »)55٠‏ انتصار الفقير 
السالك (ص۲۲۹ - 22778 التوضيح في شرح التنقيح (؟/ 479 .)٤۷۳‏ 

1 كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «ولنا». 


الأصل الثالث: الإجماع 
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قلنا: باقي الائ أترُ: امَك هدا في مهم أؤلى. 
ولا يقد الإجمَاعٌ يهل البيْتِ وَحْدَهُمْ خلدقًا لِشَيَة. 


لنا: ما سبق 
قالوا: 1 لخطأ رِجسٌ» وَالرَجْسُ مَنْفِنَ عله . 
قلنا : 


اليه وَرَدَتْ في نِسَاءِ النّى كي . 


الشيعة: هم كل من فضّل عليًا على أبي بكر وعمر ن ورأى أنه أحق منهما 


بالإمامةء فيدخل فيهم: الرافضة» والزيدية» والسبئية وغيرهم» وإن كان بين 
هذه الفرق اختلاف كبير في المعتقد. [الفصل في الملل والنحل (؟/ 0917٠‏ 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام .)07171-07/١(‏ وانظر: أصول مذهب 
الشيعة /١(‏ 57 -01)]. 

انظر: شرح اللمع (01/5))» نجاح الطالب (ص‌۰۲۳۸ ۲۳۹)ء إجابة السائل 
(ص0 .)١59 - ١0‏ وانظر: التقرير والتحبير (7/ .)۱١١‏ 

يشير إلى قول الله وَبَق: (ِإِنّما بد اله يذهب عَم اخس أهل الب 
ويي لهب [الأحزاب: "]. قال ابن تيمية: «آية الطهارة ليس فيها 
إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم» وإنما فيها الأمر لهم بما 
يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم؛ فإن قوله: ا مد لل ذهب 
َم يخس أل ايت ویک تلو با كقوله تعالى: جما بريد آله لجسل 
ڪَټڪم ڪن حَرَْج وَلكن برد هرک [المائدة: .]١‏ . . فالإرادة هنا متضمنة 
للأمر والمحبة والرضا وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد» [منهاج 
الشُنّهَ .])۴١/6(‏ 

اختُلف في المراد بأهل البيت في آية التطهير على أقوال: 

القول الأول: المراد بهم أزواج النبي ككل خاصة. وعُزي ل: ابن عباس» 
وعروة وء وعكرمة» وعطاءء ومقاتل. 

القول الثاني: المراد بهم علي وفاطمة والحسن والحسين و . وعُزي ل: علي بن 
الحسين» ومجاهد» وقتادة» والكلبي. قال القرطبي: ولا اعتبار لهذا القول. 


ع غ ون لن ول الق 
vT‏ ت 


- م الرَجْسٌ: الُفْرٌُ أو العَذَّابُء أو النَّجَاسَةُ 3و1" الَا 


الاجتهادي 3 وَاحِدًا ونا" . 
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ى الرّجْسٌ مُفْرَدٌ حلي باللام : : وَهْوَ غَيْرٌ مُسْتَغْرِقٍ . 
قالوا: (كِتَابُ الله وَعِنْرتي) . 


القول الثالث: المراد بهم جميع من سبق. وهذا ظاهر اختيار: الضحاك» 


واچ والقرطبي» وابن كثير. وبه قال: الرازي» والطاهر بن عاشور. 

قال ابن كثير: «[قيل نزلت هذه الآية في نساء النبي ك خاصة]: فإن أريد أنهن 
تسبي :ازول دون غيرهن فصحيح» وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن 
ففيه نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم» وقال 
الطاهر بن عاشور: وبهذا يتضح أن أزواج النبي 4 هن آل بيته بصريح الآية» 
وأن فاطمة وابنيها وزوجها مجعولون أهل بيته بدعاء النبي كل أو بتأويل الآية. 
القول الرابع: المراد بهم جميع بني هاشم . 

انظر: جامع البيان »)3١8-7١1/19(‏ معاني القرآن للزجاج (2575/14 
۷ ) النكت والعيون »)٤١۱/٤(‏ معالم التنزيل ("/ 2077 زاد المسير (5/ 
۱ ۳۸۲)» التفسير الكبير للرازي »)۱۳۸/۲١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
»)١58-145/10(‏ تفسير القرآن لابن كثير (6/ 507 - /501). الدر المنثور 
 ”61/15(‏ 54)» التحرير والتنوير ۱٤/۲۲(‏ - ۱۷). 

كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «أى. 

قال الماوردي: «في الرجس هاهنا ستة أقاويل: أحدها: الإثم قاله السُذّيء 
الثاني: الشرك قاله الحسن» الثالث: الشيطان قاله ابن زيد» الرايع: المعاصي» 
الخامس: الشك السادس: الأقذار؛ [النكت والعيون .,)10١ ٤٠١ /٤(‏ 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)01/١/1(‏ معالم التنزيل (8/ 037)]» وقال 
ابن عطية : «الرجس اسم يقع على : الإثم» والعذاب» والنجاسة» والنقائص» 
والمراد به هنا ما يعم كل ذلك» [المحرر الوجيز (۱۱۸/۷) بتصرف يسير]. 
أخرجه الترمذي (70/5”) برقم: (4170). عن جابر بن عبد الله ه. قال 
الترمذي: «حديث حسن». وانظر: تذكرة المحتاج (ص77 - ١٦)ء‏ الابتهاج 
(ص54١195-1),‏ 


الأصل الثالث: الاجما 0 
لد ااك ا عا ۷ 


0) 


زفق 


زفرف 


- ثم العثرَةُ لا تحص بأَهْل الي . 
« العَاشِرَةُ: لا إِجْمَاعَ إل عَنْ مس : 
- 8 أو یرو" . 


: ا يُتَصَوَّرُ ع ا س . 


عَنْ قيا 


0 ور م 00 
- وفيا يتصور ر ولیس بحجة ٠.‏ 


بل هي مختصة بهم في هذا الحديث؛ إذ تتمته: (. .. وعترتي : : آهل بيتي). 


وانظر: غريب الحديث للخطابي 4/9(« النهاية في غريب الحديث 
(ص041)ء المعتبر (ص٤١٠)»‏ إرشاد البصير إلى ترتيب فيض القدير /٠١(‏ 
4 2» تحفة الأحوذي (۲۹۷/۱۰» ۲۹۸). 

وهذا قول عامة العلماء. انظر: شرح العمد (١/١۲)ء‏ المعتمد (09/5), 
إحكام الفصول »)005/1١(‏ الإشارة (ص٦۲۸)ء‏ قواطع الأدلة (۳/ ۲۲۲)» 
أصول الفقه لابن مفلح (46/1. ١١٤)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 
»© تشنيف المسامع :»)4١/7(‏ المختصر في أصول الفقه (ص۷۸)ء 
التحبير »)١١۳۳ /٤(‏ شرح غاية السول (ص5556). 

وينسب ل: ابن جرير الطبري. انظر: إحكام الفصول »)205/١(‏ الإشارة 
(ص786)» التلخيص (۳/ ١٠٠)ء‏ المستصفى ,))754/1١(‏ المحصول (4/ 
6) معجم الأدباء (5108/5): الإحكام للآمدي »)۳٤١/١(‏ نهاية 
الوصول (7788/5)» الإبهاج في شرح المنهاج (5141/5)» أصول الفقه 
لابن مفلح »)٤۳۹/۲(‏ التحبير (4/ 23537 00774. 

وهذا اختيار أبو الفضل الحاكم من أصحاب أبي حنيفة حيث قال: «إذا انعقد 
الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد: جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه» [المعتمد = 


جك الئل اولاقو 


FF 


لنا: ا يَمْتَيُْ مَعَ مَدَارك الطَّْنّ ك: إلحَاقٍ النَبيٍ بالخَمْرٍ في 
اريم . 

قالوا: القِيّاسُ مُخْتَلَت فيو" : وَلَا إِجْمَاعَ مَعَ الخلاف. 

قلنا: نَنْرضُهُ قَبْلَ الخلاف فيه أو يَسْتَنِدُ المُخَالِف [فِيه]!؟! 
إلى مُذرَكٍ لا يَعْتَقِدهُ تِيَاسَاء أَز يَطنُ القِيَاسَ غَيْرَ قياس 
مس0 , 

قالوا: طن : فلا ينبت أضلا أ 

قلنا : 


- بال ب: العْمُومء وَتَبّرِ الوَاحِدٍ. 


- وا تُصُوّرَ گان حي بأدِلةِ الإجماع9©. 


تاف 


= (5/5"). وانظر: البحر المحيط (4204/4)]. 

.)٤١۷ص( سأبين الخلاف في حكم النبيذ‎ )١( 

(؟) وسيأتي بیان الخلاف فيه ( ص۱۷٤‏ - .)٤۱۹‏ 

[5] ليست في (د). 

() قال المصنف: «هكذا وقع في المختصر بأو وهو يفيد أن «ظن القياس غير 
قياس مغاير ل«الاستناد إلى مدرك لا يعتقده قياسًا» وليسا متغايرين بل هما 
واحد» [شرح مختصر الروضة (9/ 117)]. 

() أي: كما يجوز أن يظن ما ليس قياسًا قياسًا. 

(5) هذا رد على القول الثالث. 


الأصل الثالث: الاجماع 


خاتمة 


لجع إما: نُظقِيّ مِنَ الكل أو سُكُوتِيٌ. وَكِلَاهُمَا: تَوَائْرٌ 
او آ- 3 

- وَالكُلُ: E‏ وَمَرَاتِبُهَا مُتَفَاوتَةٌ 8 قرا ]7 : الق 
تَوَائْرَاء ثُمّ آحَادَاء ثُمّ الشّكُوتِيُ كَذَّلِكَ فيهمًا. 

- وَقِيلَ: لا يَْبْت الإجْمَاعٌ بكَبَرٍ الوَاجد؛ لِأَنّهُ لن قلا يفيت 
اط . 


3 كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «وأقواها». 

(۲) أكثر العلماء على ثبوت الإجماع بخبر الواحد ‏ بمعنى وجوب العمل به قاله: 
ابن عقيل [الواضح (٥/٤۸٤)]ء‏ وغيره [المختصر في أصول الفقه (ص۷۹)» 
التحبير (٤/11۸۹4)ء‏ الردود والنقود /١(‏ 4047)» شرح غاية السول (ص0١55)»‏ 
مقبول المنقول (ص/91١)].‏ وهو قول أصحابنا [المراجع السابقة]ء وأكثر 
الشافعية [بيان المختصر /١(‏ 210114 وأئمة المالكية كالباجي [إحكام الفصول 
1604/1 وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب »])007/1١(‏ والقرافي 
[شرح تنقبح الفصول (ص١75)]»‏ واختاره أيضًا : الس رخسي [أصول السرخسي 
:])١7/١(‏ وأبو الحسين البصري [المعتمد (517/5)]. 
وذهب بعضهم إلى عدم ثبوته بخبر الواحدء وممن قال به :الباقلاني [إحكام 
الفصول »)0504/١(‏ التلخيص (*/ 147 ١١٤٠)]ء‏ وأبو عبد الله البصري [شرح 
العمد (١/4٤۲۷)]ء‏ والغزالي [المستصفى (١/١۳۷)]ء‏ وعزاه الرازي 
[المحصول :])١07/4(‏ للأكثرء وتبعه على هذا العزو جماعة [شرح تنقيح = 


(0) 
IY} 
(7 


2 


(0) 


جک و لل ن زول لفقي 


وھ 


-تَفْلُ احبر القَنْي: مُوجبٌ للْعَمَل : تفل الإجماع القَظعِيٌ الى . 
ولان الط مع ف في الشَرْعَ وَهُوَ حَاصِلٌ ما ذَكَرْنًا. 

ى متتل نقذ الإجتاع ب بالجُمْلَة طَنَى؛ إِذْ هُوَ طَوَاجِرُ الأشوصِ. 
وَيَصِحٌ النّمَسّكُ ِالإجمَاع فِيمَا لا 1 رقف صا صِحَهُ الإجماع 


. وَفِي الدُْيَويّةِ - كَالآرَاءِ في الحُرُوب -: خلا . 


وَفِي اقل ما قِيلَ كَييَة الكتَابِيٌ: المُل ©: 


الفصول (ص١755)»‏ نهاية السول (۲/ ۷۸۷)» الإبهاج في شرح المنهاج (0/ 


۱ ) تشنيف المسامع (۳/ ۳۲)]. 

انظر ما يعارض هذا التقرير في : التوضيح والتصحيح (؟5/5١1).‏ 

كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «يتوقف». 

الجمهور على صحة التمسك بالإجماع في الأمور الدنيوية [التحبير (1588/5)» 
فواتح الرحموت (۲/٤٠۳)]ء‏ ومنعه بعضهم: كالشيرازي [شرح اللمع (؟/ 
۸)]» والسمعائي [قواطع الأدلة (۳/ »])۲١۹‏ ونسب للغزالي لأنه قال في حد 
الإجماع: «اتفاق. . . على أمر من الأمور الدينية» [المستصفى (۱/ .])۴۲١‏ 
اختلفوا في دية الكتابي إذا قتله مسلم: فقال الحنفية: ديته كدية المسلم» وقال 
المالكية: ديته نصف دية المسلم» وقال الحنابلة: ديته كدية المسلم في العمد 
ونصفها في غيره» وقال الشافعية: ديته ثلث دية المسلم ‏ وهو أقل ما قبل في 
المسألة . انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (/797/19: 
۷ ) مختصر اختلاف الفقهاء (5/ .)۱١۷ - ١65‏ الإشراف على نكت مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۲/ >۸١‏ ١۸)ء‏ رؤوس المسائل للزمخشري 
(ص 5 )2 الإفصاح 9 20707 تقويم النظر (475/5 - ۳۸٤)ء‏ بداية 
المجتهد (1/54 ۳۳۲) الإنصاف (۳۹۳/۲۵ - »)۳۹١‏ كشاف القناع 
9 ۳۸ ۳۲ شرح منتهى الإرادات ۰۹۸/7 .)۱۰١‏ 


الجمهور على صحة التمسك بأقل ما قيل لإثبات الأحكام إذا توفرت شروطه - 


الأصل الثالث: الاجماع 


٠. يادو‎ ١ 


منك 5 21 4 e‏ الإبجماع ال ا و20 : ل Ra E‏ وَفِى 


0 [وبالاسْيت تخاب لا به فَقَظ؛ إِذ الأكَلُ مُجِمَعٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ دون تفي 


- وَالإِنْبَاتٌ . 
- وَالئَّالِتُ: يَكْمْرٌ بإنْكَارٍ مل الصَّلَوَاتٍِ الحمْس دُونَ غَيْرِها9 . 


= الإبهاج في شرح المنهاج (5777/5): البحر المحيط (١/۲۷)]ء‏ خلاقا 
لابن حزم [الإحكام جلاع )]. 

00 يعني : الإجماع. 

13 كذا في (آ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «وللاستصحاب». 

1 ليست في (ج). 

(4) انظر معنى الإجماع الظني في: روضة الناظر (ص2118 »)۱٤١‏ شرح مختصر 
الروضة »)١75/9(‏ مذكرة في أصول الفقه (ص070). 

(5) بالاتفاق. انظر: الإحكام للآمدي (١/۳۸)ء‏ منتهى الوصول (ص۷۸)» 
نفائس المحصول (751777/5)» نهاية الوصول (571794/5). 

(5) اختلف الأصوليون في حكاية الأقوال في هذه المسألة: فحكاها الآمدي 
[الإحكام ])778/١(‏ وتبعه ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب ])000/١(‏ ثم 
المصنف ثلاثية - كما ترى -» وهذه الحكاية فيها نظر؛ قال الزركشي: «واعلم 
أن كلام الآمدي وابن الحاجب في هذه المسألة غاية في القلق؛ فإنهما حكيا 
مذاهب ثالثها: إن أنكر نحو العبادات الخمس كفرء وهذا يقتضي أن في 
المسألة قولًا بعدم التكفير في نحو العبادات الخمس وليس كذلك» [البحر 
المحيط (1//4؟5) بتصرف يسير. وانظر: نهاية الوصول (1/ ۲۹۷۹)ء التقرير 
والتحبير »)١40/7(‏ بلاغ النهى »)787/١(‏ تيسير التحرير (0)189/75]. 
إذا تقرر هذا: فالمنقول عن ابن حامد [المسودة (534/5)» أصول الفقه 
لابن مفلح (؟/401)] والإسفراييني [البحر المحيط (075/4)]: أنه يكفر = 


تعن لبن لصو ل اليم 
اع 


وَارْيَدَادُ الأَمَةِ: جَائِرٌ عَفْلا لا سَنْعًا ‏ في الأَصَحٌ" ؛ 


لِعِضْمَتِهًا مِنَ الحَطأء وَالرّدَةُ أَعْظَمَهُ. 


+ + % 


مطلقاء والمنقول عن الجماهير: عدم التكفير بإنكار المجمع عليه من حيث أنه 


مجمع عليه [نهاية الوصول (17174/7)]. وبالجملة فهذا النقل لا يعول عليه؟ 
فالمسألة عقدية وليست من مسائل هذا الفن. 

* والصحيح في المسألة: أن إنكار قاطع من الدين: كفر سواء ثبت القطع 
بنص أو إجماع؛ لأنه تكذيب لله وللرسول يك وهو مناف للإيمان. هذا من 
جهة التنظير أما من جهة تنزيل القاعدة على الأعيان والمسائل فنقول: يختلف 
الحال باختلاف المعين والمسألة» فمتى توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه: 
كُّر المنكر وإلا لم يُكفْر - خاصة وأن المخالف في بعض المسائل الخفية قد 

لا يرى القاطع قاطمًا . هذا خلاصة القول في المسألة؛ وقد كثر كلام 
الأصوليين فيها؛ لأن الكثير منهم خلط بين التنظير والتنزيل مما أوجب 
استدراك المتأخر على المتقدم وهلم جرًا. وانظر: الدرة فيما يجب اعتقاده 
(ص087): مراتب الإجماع (ص۲۳» ۲۰۹)» مجموع الفتاوى )1١7/1(‏ (۷/ 
»)۲۷١ /۱۹( 9‏ شرح المختصر في أصول الفقه لشيخنا الشثري (ص974). 

بالاتفاق. انظر: منتهى السول (ص۷۳)ء تشنيف المسامع (04/5)» الفوائد 
شرح الزوائد (401/5)» التحبير (01558/5. 

وهو قول الجماهير [نهاية الوصول (57174/5)]» خلاقًا لابن عقيل [أصول 
الفقه لابن مفلح (؟/١40).‏ التحبير (23538/4 13384)]. 


استصحاب الحا 


وَحَقِيِقَتُهُ ُ: التَّمَسّْكُ بِدَلِيلٍ: عَفْنِيٌ عَفْلِيٌ» اؤ ضَرْعِيٌ : لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ 


تاق . 
٠‏ آنا الأوَل: فَلِأَنَّ الحْكم الشَرْعِيّ: 
- إمّا إِنْبَاتُ: وَالعَقُلُ كَاصِرٌ عَنْهُم 
او َفْيّ: كَالعَفْلُ دل عَلَيْهِ قل الشَرْعَ فَيُسْتَصْحَبُ ك: عَدَمِ 


وجُوب صَوْم شَوَّالٍ وَصَلَاةٍ سَادِسَة. لا يقال: هَذَا تَمَشّكُ بعَدَمٍ 
الِلم الَاقِلٍ وَهْوَ تَمَسّكُ بِالجَهْل وله موود هول انا تقول 


قد 


الاس إِما: عام ا يُمْكِنْهُ البَحْتُ وَالِاجْيِهَادُ: كَتَمَسْكُهُ ب: ما ذَكَرُمْ 
كَالأَْمَى يَظُوفُ في البَيْتِ عَلَى مَتاع» أو مُجْتَهِدٌ: مَس بَعْدَ جد 


)١(‏ انظر: ميزان الأصول (ص558). التحرير (ص۷٤۳)»‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد (ص0872). 
* الاستصحاب العقلي دليل عند الجماهير بل تقل الاتفاق عليه: قال 
ابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص١5١)]:‏ «الاستصحاب: دليل» ذكره 
المحققون اتفاقًاء وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع في محل 
الخلاف» ويأتي الخلاف فيه قريبًا. انظر: العدة (1177/4)» الواضح /١(‏ 
)٤‏ الجدل لابن عقيل (ص*۲۷)» روضة الناظر (ص2)50 شرح المعالم 
(؟/4094)ء قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص41)» سلاسل الذهب 
(ص”57)» البحر المحيط :37١/5(‏ ۲۲). 


ين املكف مواقي 


وَبَسْئِهِ ب: الهلم بِعَدم الدَلِيل" كَبَصِيرٍ اجتَهَدَ في لَب الماع مِنْ 
مُهُدَتْ وأو [اشتهرث]'' وَطَهَرَتْء كين اسْيفْرَاغ الوْسْع مِنَّ الأهْلٍ 
يُعْلمُ أن لا دليل. 

« وَأَمّا الكَانِي: فك: اسْيِصْحَابٍ العُمُوم وَالنَصٌ حَنّى يرد 
ُخَصْصٌ ا َاسِخٌ» وَاسِْضْحَابٍ حم ابت اليك وَسَغْلٍ الم 
بالإثلاف وتخو 


آنا اسْيَصْحَابٌ حال الِإجْمَاع في مَحَلّ الخلا ك: التَّمَسُّكِ 
في عَدَّم بُظْلَانٍ صَلَاةٍ [المُيَمّم)"' عِنْدَ وُجُودٍ الْمَاءِ بِالإِجْمَاع عَلَى 


د عي KO‏ 
فیستصحب ج 


صحة دخوله فيها 


() يعني : لا بما ذكرتم وهو عدم العلم بالدليل. 

1 كذا في جميع النسخ. وفي نسخة ‏ كما في هامش (ب) -: «قد اشتهرت». 

[*] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «التيمم»» وفي هامشها كالذي في 

(4) عادم الماء يجوز له الدخول في الصلاة متيممًا إجماعًاء أما إن دخل فيها 
متيممًا فوجد الماء في أثنائها: فتبطل عند الحنابلة والحنفية ‏ واستثنى الحنفية 
ما إذا قعد في آخرها مقدار التشهد ‏ خلاقًا للمالكيةء وللشافعية تفصيل. انظر: 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر /١(‏ 2185 ۲۸۳)» شرح مختصر 
الطحاوي ٤٠ /١(‏ - ۳۷٤)ء‏ عيون الأدلة »)١112/5(‏ الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب +)١54/1(‏ رؤوس المسائل الخلافية 
للعكبري (14/1)» الانتصار (744/1)» رؤوس المسائل للزمخشري 
(ص18١١)»‏ الإفصاح (1/ 41٠١‏ ١١٠)ء‏ تقويم النظر 27515/١(‏ 20911 بداية 
المجتهد ›»)1۸٤/١(‏ المجموع (۲/ ٤۷‏ _ 707)ء تحفة المحتاج cOYV/YD‏ 
نهاية المحتاج (۱۸۹/۱). 


الأصل الرابع: استصحاب الحال 


م 
۸ كت 


- قالاکتر: لس بے . 

- خلاقا ا وان شاف . 

لنا: الإِجْمَاعٌ إِنمَا حَصَلَ حَالَ عَدَم الْمَاءِ لا ا قَهُرَ إِدَنْ 
مُخْتَلْت فيه والخلاف يُضَادُ الإِجْمَاعَ: فلا يَبْقَى مَعَهُ ك: الي 


الأَضْلِئٌ مَعَ السّمْعِيٌ الثَاقِلِء بخلافِ العُمُومٍ الس وََلِيلٍ العَقلٍ 
1 يُنَافِيهَا الاخيلاف يصح النَّمَسْكُ بها مَعَهُ. وال أَعْلَم. 


)١(‏ هذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم. انظر: رسالة في أصول الفقه 
(ص177١):‏ الواضح »)۳١١/۲(‏ روضة الناظر (ص۴١١٠)»‏ المسودة (۲/ 
۷)» قواعد الأصول ومعاقد الفصول (صا4)ء أصول الفقه لابن مفلح (4/ 
0" >» التذكرة (ص50)» البحر المحيط ۲۲/۷)ء التحبير (۸/ 79077): 
شرح غاية السول (ص414). 

(۲) اختلف النقل عن الشافعي في هذه المسألة: 
فنقل عنه الزرنوجي: حجية استصحاب حكم الإجماع ‏ كما نقله المصلف - 
[تخريج الفروع على الأصول (ص٦۷)].‏ وإليه ذهب جماعة من أئمة الشافعية 
ك: أبي ثورء والمزني» وابن سريج» والصيرقي [شرح اللمع (۲/ /ا94)؛ 
قواطع الأدلة (١/١١۳)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (5511/5). وانظر: 
سلاسل الذهب (ص١١٤)]ء‏ والآمدي [الإحكام (10177/4]. 
- ونقل عنه الماوردي: عدم حجيته ‏ كقول الجمهور - [الحاوي الكبير /١١‏ 
6) البحر المحيط (5/ 077]. وإليه ذهب: أكثر الشافعية [قواطع الأدلة 
«(f10 /)‏ رقع الحاجب »)٤1۳/٤(‏ البحر المحيط (5/؟7)» تشنيف 
المسامع (۳/ ١٣۳)]۔‏ 

(۳) انظر: رسالة في أصول الفقه (ص۱۳۷)ء التمهيد (6/ ٠٠١‏ 22501 روضة 
الناظر (ص۳١٠)ء‏ المسودة (۲/ .)٦٦۷‏ وهذا قول: آهل الظاهر أيضًا. انظر: 
النبذ (ص1٨)ء‏ العدة (5/ »)١776‏ إحكام الفصول (۲/ ١٠۷)ء‏ التلخيص (۳/ 
۲ء قواطع الأدلة (۳/١١۳)ء‏ الواضح .)۳۱١/۲(‏ 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «فإنها لا». 


3 8 
/ 1 
کو 5 


0) 


(0 


(0 


الوزن مانن نشول ليق 


وَنَافِي الحم : 

يلرم الذي . 

خكاقًا لوم 0 

- وَقِيلَ: في الشَّرْعِيّاتِ مط . 


هذا قول عامة العلماء. انظر: الكافية في الجدل (ص۲٠۲)ء‏ الواضح (۲/ 


۹ التمهيد (57*/5): المسودة (844/5)»: نهاية الوصول (4/ 
۸“ ) تشنيف المسامع (۳/ ۳۳۲)ء البحر المحيط (5/ 2057 التحبير (۸/ 
۲( 

عدم لزوم الدليل هو قول: ابن العربي [البحر المحيط ])۳٤/١(‏ وصنف في 
نصرة هذا القول مصنقًا مستقلًا [نفح الطيب (075/5]» وهو قول بعض 
الشافعية [التبصرة (ص۳٠۳)»‏ شرح اللمع (447/7)]. وداود وأصحابه 
[الحاوي الكبير »)١17/17(‏ إحكام الفصول »)7١7/5(‏ قواطع الأدلة (7/ 
 )7‏ عدا ابن حزم [الإحكام /١(‏ 5لا 070] 2 وقواه الشوكاني [إرشاد 
الفحول (750//5)]. 

يعتي: يلزمه الدليل في الشرعيات فقط دون العقليات. وهذا القول انقلب 
على ابن قدامة [روضة الناظر (ص٤١٠)]‏ فتبعه المصنف» وصوابه: يلزمه 
في العقليات فقط دون الشرعيات» كذا حكاه الأصوليون [الفصول في 
الأصول (۳/١۳۸)ء‏ العدة (1171/4)» اللمع (ص۸١۲)ء‏ المستصفى /١(‏ 
284 التمهيد (٤/۲۹۳)ء‏ الواضح (۳۳۹/۲)ء شرح المعالم (2)157/1 
نهاية الوصول (۳۹۷۸/۹)ء البحر المحيط (07/5]. ووقع في هذا الوهم 
بعد ابن قدامة بعض الحنابلة وهم: المصنف» وابن أبي الفتح [تلخيص 
روضة الناظر (١/١۳۲)]ء‏ وابن القيم [بدائع الفوائد (1/4ا9١)]»‏ 
وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص١17)]»‏ وابن المبرد [شرح 
غاية السول (ص5١5)].‏ وتنبه له جماعة منهم وهم: ابن مفلح [أصول 
الفقه »])١8577/4(‏ والمرداوي [التحبير (۲/۸٠٠٤)]ء‏ وابن النجار [شرح 
الكوكب المنير (015/4)]. وانظر الكلام عن القول الذي حكاه ابن قدامة 
في: مسألة الاحتجاج بعدم الدليل للدكتور خالد العروسي (ص27264 187 = 


الأصل الرابع: استصحاب الحال 
لنا: 
- قول تعَالَى : طمن مالا مم4 وَالدّعْوَى اتنْيهُ]1". 
- ولان كلا مِنَ الْكَضْمَيْنٍ يُنْكنْهُ التِّيرُ عَنْ دَعْوَاهُ ارو ناف 
ک :ةو قزل قزل مدصي حَدَثِ 2 فلن قي وَقِدَمِهِ: «لَيْسَ 


بِمُحْدَثْ»” » فَيَسْقُْظ الدّليل عَنْهُمَا فتَعْمُ َعم الْجَهَالَة وب وَيَقَعُ الحَبْط وَيَضيعْ 
الع 


وَطَرِيقٌ الدَّلَالَةٍ َة على الي [فِي لعفلا لعَقّْلِياتِ]!"؟: بَيَانُ رُم 


- اللي أَضْلِيٌ الوْجُود: فَاسْتَفْئى عَنِ الدَلِيل. 


= -5949). وانظر ترجيح ابن القيم في المسألة في: بدائع الفوائد (4/ ۷۲١٠ء‏ 
.(\o¥T‏ 

() وردت في عدة مواضع من القرآن والتي تناسب السياق: [البقرة: .]1١١‏ 

1 کذا في (د). والذي في (أ) و(ب) و(ج): «نفيه». وفي هامش (د) كالذي في 

(۳) عامة الخلق يقولون بأن العالم مخلوقء خلاقًا للدهرية الذين يقولون بأنه قديم . 
واستدل المتكلمون من الفريق الأول ب: «العالم محدث + وكل محدث فهو 
مخلوق - فالعالم مخلوق٤ء‏ وهذه التتيجة وإن كانت صائبة إلا أن مقدمتها 
الثانية غير مسلمة» وهي مبنية على نفي صفات الله الفعلية كالمحبة والغضب 
وغيرها من الصفات» فاقتضى التنبيه. وانظر: الفصل في الملل والنحل /١(‏ 
4» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١4)»‏ الإيضاح لابن الزاغوني 
(ص٤۲۱»‏ ۲۱۸)» موقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة ( ص۲٥۳‏ _ 20787 
نواقض الإيمان (ص49 .)1٠١١2‏ 

3 ليست في (ب) ولا (ج). 


راورن مانو راشي 


(YAM) 


- وَلِأنَّ المُدّعى عَلَيْهِ الدّيْنُ: لا يَلْرَمُهُ دَلِيل. 
قلنا: 


ا 5 RO‏ عر عع وي 
- الِاسَْعَْاءُ عَنٍ الدَلِيل: لا يُسْقِظهُ. [و] تَعَذَرْهُ: مَمْنوعٌ . 


- وَانْتِمَاءُ التَلِيلٍ عَنِ المَدْيُونِ: مَمْنُوعٌ؛ إذِ اليَمِينُ كليل. وَإِنْ 


2 


وقن دده 2-2 عو رر 
سْلُمَ: فَتَعَذَرِه؛ إِذِ الَّهَادَةُ عَلَى التَفي بَاطِلَةُ لِتَعَذْرِهَاء أو لان تيوت 


يدو 


عَلَى مِلْكِهِ أَغْنَاهُ عن الدّليل. 
وَالدَلِيلُ عَلَى في الحم الشَّرْعِيّ: إِجْمَاعِيَ ك: نَفْي صَلَاةٍ 


الق او ص ك في رَكَاةٍ الحُلِيُ””: أو قِيَاسِيّ ك: 


111 
(0 
(0 


ليست في (ب). 
انظر: مراتب الإجماع (ص08). 

يشير إلى حديث «ليس في الحلي زكاةه» أخرجه ابن الجوزي في التحقيق 
(15/5). قال البيهقي: «والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا: (ليس في 
الحلي زكاة): لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع. والذي 
يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوتًا: 
باطل لا أصل له...» [معرفة السنن والآثار (5/ .])١44‏ وانظر الكلام عن 
الحديث في: فقه زكاة الحلي (ص۳۹ - ۳٥)ء‏ ليس في حلي المرأة زكاة 
(ص۲۹ء ۴۰). 

وجمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية على عدم وجوب الزكاة في 
الحلي المعد للاستعمال خلاقًا للحنفية. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر (55/5): شرح مختصر الطحاوي »)۴٠١  717/5(‏ مختصر 
اختلاف العلماء (١/۲۹٤ء‏ +47)» الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
للقاضي عبد الوهاب :»)500/١(‏ الانتصار (9/ .)١76 ١*١‏ رؤوس 
المسائل للزمخشري (ص7١5)»‏ الإفصاح »)۲١۱/۱(‏ تقويم النظر (2373/5 
15 بداية المجتهد (۲/ »)٦۷‏ إيثار الإنصاف (ص07)+ المجموع )۳11/0 
ا" 


الأصل الرابع: استصحاب الحال 


إِلحَاقٍ 500 بِالرّمَانِ فى 
2 ع ما سبو . 


)١(‏ قال الغزالي: «... أو من القياس كقياس الخضروات على الرمان والبطيخ 
المنصوص على نفي الزكاة عنه كقول الراوي: «لا زكاة في الرمان والبطيخ بل 
هو عفو عفا عنه رسول الله ككِ»» [المستصفى .])۳۸۸/١(‏ أخرجه بنحو هذا 
اللفظ الدارقطني (۲/ )48٠١‏ برقم: »)58٠0(‏ والحاكم (؟/ )7١‏ برقم: 2)١494(‏ 
والبيهقي )1١5/4(‏ برقم: .)۷٤۷۷(‏ عن معاذ ضيه موقوفًا. قال الحاكم: 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وضعفه ابن الجوزي [التحقيق (0/ ٠١7‏ 
- ١٠٠)]ء‏ وابن عبد الهادي [تنقيح التحقيق (5/ 04)]. 
والزكاة لا تجب في الخضروات والرمان عند الجمهور من الحنابلة والمالكية 
والشافعية خلاقًا لاي حنيفة . انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 
(۳/ 7)» شرح مختصر الطحاوي (۲۸۷/۲)ء الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب »)2747/١(‏ رؤوس المسائل للزمخشري 
(ص7١5)؛‏ الإفصاح (١/547ء‏ ۷١٤۲)ء‏ المغني /٤(‏ ١٠٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ المجموع 
070١ /05(‏ القوانين الفقهية (ص4١٠0.‏ 

(؟) قريبًا في قوله: «وطريق الدلالة على النفي في العقليات. . .> 


)غ0( 


افيف 


الأصول المختلف فيها أربعة“ 


ما لَمْ يرذ نَسْحُةُ: 


شَرْعٌ تا في أَحَدٍ القَؤلَيْنء اخْتَارَُ: اللّمييئ والحتفة . 


وهي في هذا المتن: شرع من قبلناء وقول الصحابي» والاستحسان» 


والاستصلاح. ويلاحظ أن المصنف لم يعتبر القياس من الأدلة المتفق عليها 
ولا المختلف فيها وذلك تبعًا للمستصفى [(۲/ ۷ء 70؟)] حيث جعلها الغزالي 
من طرق استثمار الأحكام من الأدلة. وانظر: روضة الناظر (ص 2,50 ۷١١٠ء‏ 
۲) لباب المحصول (۴۲۹۹/۱). 

انظر قولي الإمام واختيار أبي الحسن التميمي في: العدة (؟/ ۷٥۳‏ _ 00/067 
التمهيد »)41١/7(‏ روضة ة الناظر (ص۷١٠)»ء‏ التذكرة (ص050)»: أصول الفقه 
لابن مفلح (4/ »)١547 144٠‏ التحبير (8/ ۳۷۷۷» .)۳۷۸١‏ والذي اختاره 
التميمي هو اختيار أكثر الأصحاب [التحبير (۳۷۷۸/۸)ء شرح غاية السول 
(ص١١٤)]‏ خلافًا لأبي الخطاب [التمهيد ])41١/7(‏ وابن بدران [المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص۲۹۰)]. 

انظر: أصول السرخسي »)٠٠١/۲(‏ ميزان الأصول (ص٠۷٤)ء‏ الوافي (7/ 
17»؛ كشف الأسرار للبخاري ۰۳۹۸/۳ ۳۹۹)» جامع الأسرار (1/ 
۷ ) التقرير لأصول البزدوي /٥(‏ ۲۷۷). 

وهذا مذهب مالك وجمهور أصحابه . انظر: المقدمة لابن القصار (ص۹٤۱)ء‏ 
المقدمات الممهدات »٥/۲(‏ 5): أحكام القرآن لابن العربي (۳۸/۱» ۳۹)ء 
المسالك في شرح موطأ مالك »۲1/١‏ (۷ ۱( المفهم (۳۱۱/۲)» 
الجا مع لأحكام القرآن »)57١/17(‏ شرح تنقيح الفصول (ص۲۳۴)ء تحفة 
ارول 1/0( 


شرع من قبلنا 


- والاني: لا. وَلشَافِية كالقوكئ؟. 
المثبت: 


TE‏ و ساس ضرم 


- ا ارلا التورمةك الآيَةَ [المائدة: »]٤٤‏ وَدَلَالَقُهًَا مِنْ 


0200 60 
وجهيل 


0 


- اهدهم مم ادي [الأتعام: ۰[ 
- ايع مل اريم [النحل: 11۲ . 
- جع کم ين الین مَا وی یو سا [الشورى: ۳]. 


القول الأول عند الشافعية: شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. ونسبه الزرتوجي 


للشافعي [تخريج الفروع على الأصول (ص١١۳)]ء‏ وبه قال: الجويني [البرهان 
۷ ۳۴۲)]ء والسمعاني [قواطع الأدلة (۲/ ١١۴)]ء‏ والغزالي [المدخول 
(ص”77)» المستصفى /١(‏ ١۳۹)]ء‏ والآمدي [الإحكام (4/ ۱۷۲)]ء والنووي 
[روضة الطاليين /٠١(‏ ١٠٠)]ء‏ وعزاه لأكثر الشافعية: ابن يرهان [الوصول إلى 
الأصول (١/۴۸۳)]ء‏ وابن السبكي [الإبهاج في شرح المنهاج (0/ 211/957 
1797)]ء والزركشي [تشنيف المسامع (۴/ ۴۳۸)]. 

والقول الثاني عندهم: شرع من قبلنا شرع لنا. جعل الجويني [البرهان /١(‏ 
١‏ والسمعاني [قواطع الأدلة (؟/١1١5)]‏ ميل الشافعي إليه» وعزاه لأكثر 
الشافعية: سليم الرازي [البحر المحيط (47/5)]» والجويني [البرهان /١(‏ 
١‏ والسمعاني [قواطع الأدلة .])١١١ »۲٠۹/۲(‏ 

* ويتبين مما سبق: أن الشافعي ليس له نص في المسألة وإن كانت فروعه دالة 
على اعتبار شرع من قبلنا [الأم (5/ 54)]» وعليه أكثر متقدمي أصحابهء أما 
متأخروهم فأكثرهم على عدم اعتباره» وهو الذي اشتهر عن الشافعية. 
الوجه الأول: قوله فيها: يكم ا الوت والنبي محمد ية من جملة 
النبيين. 

الوجه الثاني: قوله في آخرها: وون لم ینکر يمآ أل اه وكيك هُمْ 
لگند وهر عام في السلمين وغيرهم. انظر: شرح مختصر الروضة )2 
۷۰ سواد الناظر (۹۰/ب). 


0 خنطا «البلبلف لمُولاليِقَه 


- وَقَالَ ##: (كِبَابُ الله القِصّاص)"" وَلَيْسَ فِي القُّرْآن: 
لن اسن [المائدة: 45] إل ما حُكِيَ فيه عَنِ التَوْرَاة 
- وَرَاجَعَ 8# التَوْرَاةَ في دجم انين" . 


fat 


- وَاسْتَدَلَ ب: : ام اَلَو لزڪرۍ) [طه: ]۱٤‏ عَلَى: قَضَاءِ 
الهَبْسئة علد گرا . 


وأجيب: 


- بأنَّ المُرَادَ مِنَ الآيَاتِ: التَرْحِيدُ وَالأضول الكُلْي وَهِيَ 
مترگ بي َيْنّ الشّرَائِع 

- و(كِتَابُ الل ء الِْصّاصٌ) ِشَارَةٌ إلى عُمُومٍ: : وی آغتدی ي 
و 3 «الجروحٌ صا [المائدة: 46] عَلَى قِرَاءَةٍ [من قرأ 
با الرفم . 


.)۲۷١۳( قالها يك لما سرت ثنية جارية. أخرجه البخاري (181/9) برقم:‎ )١( 
. #5 عن أنس‎ 

(؟) أخرج البخاري (۱۷۲/۸) برقم: (58441): ومسلم (818/5) برقم: (۱144). 
عن ابن عمر وي - واللفظ للبخاري ‏ أنه قال: «إن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله يك فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله کل : 
(ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)ء فقالوا: «نفضحهمء ويجلدون»ء قال 
عبد الله بن سلام: «كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة»... فأمر بهما 
رسول الله و فرجما». 

() أخرجه البخاري (۱۲۲/۱) برقم: (0۹۷)» ومسلم )09/١(‏ برقم: (0584). 
عن أنس #5 . 

(4) وردت في عدة مواضع من القرآن والتي تناسب السياق [البقرة: 194]. 

1[ كذا في () و(ب) و(د). والذي في (ج): «و٤.‏ 

1 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 

(۷) قراءة #الجُرُوح) بالرفع بقطعها عما قبلها على الاستشناف هي قراءة: ابن كثير» = 


تتا ا 

5 [ومرَا ج التَّوْرَاةً: تَحْقِيْقًا لِكَذِبهمْ وَإنَمَا حَكَمَ الفَرآن . 

- ولاقم آلو زگره [: :1: قياس أو تَأَكيدٌ لِدَلِيلِهِ 

النافي : 

۔ لو گان شَرْعَا لَنَا: لَمَاصَمٌ: ولل جمَلتا يك عد 
[المائدة: 48]» و(بُعِدْتُ إلى الْأَحْمَر e‏ إِذْ [يُمِيدًان])": 
اخصاصٌ كل بِشَرِيعَةٍ. 

59000 كت 2 غد ا‎ EE 

- ولَلرمَةُ وأ :َعَم كبهم» وَالبَحْتُ عَنْهَاء وَالرُجُوعٌ 
ليها عِنْدَ تعر النصّ [في شَرْعو]!*؟. 

- وَلَمَا توفت ا ج الوّخي في: اله ر رالا ان 
وَالمَوَارِيتِ”” وَنَحْوِمًا. 
= وأبي عمر» وابن عامرء من القراء العشرة. انظر: معجم القراءات (۲/ 258٠‏ 

1 
31 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «مراجعة». 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۲/ )٠١١‏ برقم: .)١4574(‏ عن جابر طإه. وهو 

في مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (011) بنحو هذا اللفظ. 
["] كذا في (1) و(ب) و(د). والذي في (ج): «يفيد أن». 
[] كذا في )(. والذي في (ب) و(ج) و(د): «تعليم». 
[4] ليست في (). 
(5) تقدم تخريجه (ص15175). 
(۷) تقدم تخريجه (ص157). 


(۸) أخرجه أبو داود (214/54) برقم: (۲۸۹۱)» والترمذي )۱۷۲/٤(‏ برقم : 
(۲۲۲۲) وابن ماجه (۲۳/۲) برقم: (۲۷۲۰)» وأحمد (۱۰۸/۲۳) برقم: = 


غ کن لابن ول ليق 


- وَلَمَا عَضِبَ حِينَ رای بيد عُمَرَ قِظعَة مِنَ الكَوْرَاة , 


- وَلَكَانَ تَبَعَا ليرو وَهْوَ عض مِنْ مَنْصِبِهِ وَمُنَاقَضَةٌ لِقَولِهِ: (لَو 
eC‏ ع ع رك يمي CY‏ 
كان موسى 3 لَاتبَعَني)”" ٠.‏ 

- وَلَّمَا صَوَّبَ مُعَاذًا فِي الْيِمَالِهِ مِنَ الكتَابٍ وَالسُّنَّةٍ إِلَى 
الِاجِتِهَاد؛". [لا]آ“! يُقَالُ: الكِتَابُ تَنَاوَلَ التَؤرَاةً؛ لأنَا تَقُولُ: لَمْ 
يُعْهَدْ مِنْ مُعَاذٍ اشْتِمَالٌ بهَاء وَإِظْلَاقُ الكتّاب فِي عُرْفٍ الإشلام 
يَنْصَرِفُ إِلَى القرْآن. 


وأجيب: 


- عَن الأَوَلَيْنِ ب: أن اشْيِرَاكَ التَّرِيعَتَيْنِ فِي بَعْضٍ الأخكام 
لا [يْنِي]1*' اختِصاص كَل [بشَرِيعة]؟"؛ اعارا بالأكثر. 


.)۱٤۷۹۸( =‏ عن جابر و#نه. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وقال 
الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» [المستدرك .])٤۷٦/٥(‏ 

)١(‏ أخخرجه أحمد (۱۹۸/۲۰) برقم: (1084). عن عبد الله بن ثابت له . قال 
البخاري: لم یصح» [التاريخ الكبير (۴۹/۰)]. 

(۲) أخرجه أحمد )۳٤۹/۲۳(‏ برقم: .)١9167(‏ عن جابر هه . قال الهيثمي: 
«فيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما» [بغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد .)417١/١(‏ وانظر: الإصابة .])١١١۷/۲(‏ 

() تقدم تخريجه (ص187),. 

[] كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): «إذ لا . 

[] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «لا يقتضي»» وفي هامشها كالذي 
في بقية النسخ. 

[] كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «شريعة». وفي هامش (ج) كالذي 
في (ب) و(د). 


شرع من قبلنا 


ت 


- وَعَنٍ الباقي ب: انها رقت ملم تقل لبه مووا بها وَالكلام 
فيا صح عِنْدَمُ مِنْهَا كما في القُرْآنِ مِنْ أَحْكَامِهَا. ودا بده الله بها 
لا عض ولا بي . 

وَالمأْعَدُ الصَّحِيحُ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ: النَّحسِينٌ العَفْلي 29 َإن: 

E 00‏ م لزعي يه" نها دای ا يَحْتَنِكُ 

باخيلاف الشرام هي حَسَكه بالنبة إلا ركنا ها تبيخ . 

- وَالنَافِي يَقُولُ: حُسْنُهَا شَرْعِيٌ إضَافِيّ جور أن يكُونَ الخكم 
حَسَنًا في حَقَّهِمْ بيا في حَقّنَا(“. وَعَلَى هَذَا أَيضًا انبتى الخلاف 
في: جواز التّْح» وَكَرْنِهِ رفا - كُمَا سب . 


)١‏ هذا جواب عن الدليل الخامس. 

(۲) تقدمت الإشارة لأقوال الطوائف في التحسين والتقبيح (ص٥٠).‏ 

(۳) المقصود: محل الحكم الشرعي . انظر: شرح مختصر الروضة لشيخنا الشثري 
(VTA VTV/Y)‏ 

(4) قال ابن مفلح عن كلام المصنف: «كذا قال» [أصول الفقه ])۱٤٤۹/٤(‏ وهذا 
تضعيف منه لهذا البناء» وريما قوى كلام ابن مفلح أن المعتزلة منعوا من التعبد 
بشرع من قبلنا [المعتمد (۳۳۸/۲)ء العدة (5/ 10/57 وبعضهم منع منه عملا 
[البرهان .])۳۳١/١(‏ وقد يقال: ما ذكره المصنف صحيح من وجه دون وجه: 
فينبغي أن يكون ما ذكره لازمًا للمعتزلة مثبتة التحسين العقلي» ولا ينبغي أن 
يكون لازمًا لأهل السَّنّة لأنهم وإن أثبتوا التحسين للأفعال إلا أنهم علقوا 
التكليف بخطاب الشرع. وأما النافي - وهم الأشاعرة ‏ فلا يلزمهم شيء لذا عبر 
المصنف ب «فيجوز». وانظر: التحسين والتقبيح العقليان (۲۹۲/۲ - .)۲۹٤‏ 

(5) ذكر المصنف في أول مبحث النسخ (ص0٠14» )۱۹١‏ تعريف النسخ ب «الرفع» 
وما يرد عليه بناء على الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح» أما بناء جواز 
النسخ على التحسين والتقبيح فلم يذكره هناك» نعم أشار في المسألة الثالثة من 
مسائل النسخ (ص ١197‏ 198) أن النسخ قبل التمكن مبني عليها . 


خن لبن ن لو لالم 
_ يم روي لابن صولايفی 


ما َبْلَ البَعْنَةِ: 

- كَقِيلَ: گان ## معدا برع مَنْ قَبْلَهُ؛ لِشْمُولٍ َوه َه . 

- وقیل: لا لِعَدَم وُصُولِهِ لب يريت علوي وَهَُ المرَاة 
يرن الفزة. ٠‏ 

- وَقِيلَ: [التوَق 1)۳ ؛ لِلتّعَارُضٍ 


© 5 د 


)١(‏ هذا القول اختاره: القاضي [العدة (7/ ٠٠۷)]ء‏ والحلواني من أصحابنا [أصول 
الفقه لابن مفلح »])١578/5(‏ وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (۲/ 
© والبيضاوي [منهاج الوصول (ص90١)]»‏ والمرداوي [التحبير (۸/ 
64 وعزاه للأكثر. 

(؟) هذا القول اختاره: الباقلاني [التلخيص (۹/۲٥۲)]ء‏ وأبو الحسين البصري 
[المعتمد (0777/1]» ونسبه القرافي [شرح تنقيح الفصول (ص١571)]‏ للإمام 
مالك 

(۳) هذا القول اختاره: أبو هاشم الجبائي [المعتمد (۳۳۷/۲)]ء والجويني 
[البرهان /١(‏ 010775 والغزالي [المنخول (ص۲۳۲)ء المستصفى (2]0941/1 
وأبو الخطاب [التمهيد (۲/ ۳١٤)]ء‏ وابن برهان [الوصول إلى الأصول /١(‏ 
7 والآمدي [الإحكام (154/5)]» والنووي [روضة الطالبين /٠١(‏ 
26؛ وابن السبكي [الإبهاج في شرح المنهاج :)١7/41/5(‏ جمع الجوامع 
(ص448)]» والزركشي [تشنيف المسامع (6/ ۴۴۷)]. 

(4] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «الوقف». 


الثاني: فول صحابي 


شر ت: 


- حجة: يُقَدمُ عَلَى القِيّاس» وحص به العام وهو قَوْلُ: 


مَاللی۳» و ال 00 


0) 


قال أبو يعلى مترجمًا للمسألة: «إذا قال الصحابي قولًا ولم ينتشر في 


الصحابة هل يكون حجة ويقدم على القياس آم لا؟؛ [المسائل الأصولية من 
الروايتين والوجهين (ص44)] وعلم من ذلك أن مسألة الانتشار تدخل في 
الإجماع لا هنا. وانظر: الواضح (١/١٤)ء‏ إجمال الإصابة (ص١5.‏ 07"0, 
أصول الفقه لابن مفلح (٤/١١٤٠)ء‏ قواعد ابن اللحام  ١١0/5(‏ 
(MY‏ 

هذا مذهب أصحابنا. انظر: المختصر في أصول الفقه (ص١١١)ء‏ التحبير 
208٠١ /8(‏ شرح غاية السول (ص۲۲٤)»‏ شرح الكوكب المنير .)٤١١/٤(‏ 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص٠١5")»‏ نفائس المحصول (۹/ »)۲٠٤١‏ تقريب 
الوصول (ص١7”4)»‏ تحفة المسؤول (576/4)) غاية المرام في شرح مقدمة 
الإمام (؟/507)» قرة العين (ص۸۳)» نشر البنود (۲/ ۹4۷٤ء »)٤۹۸‏ مراقي 
السعود إلى مراقي السعود (ص١١٤»‏ 407)» الجواهر الشمينة (ص١٠٠٠)ء‏ 
التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن مالك (ص١45)»‏ 
أصول فته الإمام مالك أدلته النقلية (؟/ .)1١174‏ هذا نقل عامة المالكية عن 
مالك» وخالف الباجي فقال: «قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر 
ليس بحجة» وهو الظاهر من مذهب مالك» [المنهاج في ترتيب الحجاج 
(ص"4١).‏ وانظر: التوضيح والتصحيح (۲۱۸/۲› 514)]. 


(4) هذا قول أكثر الحنفية. انظر: تقويم أصول الفقه »)٤۸١/۲(‏ أصول الفقه = 


U)‏ ج ون ابل امول قي 
ةذ 


5 خلانا لأبي الشاب“ وَجَدِيدٍ الئافيء"“ وَعَامَةَ 


للامشي (ص٤١٠)ء‏ ميزان الأصول (ص١۸٤).‏ 

انظر: التمهيد (۳/ 2775 .)۳۳١‏ واختاره من أصحابنا: ابن عقيل في الواضح 
])]٠ /51‏ _ لكنه رجح الحجية في الجدل [(ص۲۹۸» ۳۷۷)] -» واختاره 
ابن بدران أيضًا [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص550)» نزهة الخاطر 
العاطر (۱/ 4944)]. 

قول الصحابي حجة عند الشافعي في قوله القديم باتفاق الناقلين عنه» 
أما الجديد فاختلف النقل عنه اختلاقًا كبيرّاء قال العلائي مبيئًا ما 
نقل عن الشافعي في الجديد: «والحاصل عن الشافعي في قول الصحابي 
أقوال: 

أحدها: أنه ليس بحجة مطلقّاء وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه قوله 
الجديد [الحاوي الكبير »)۳١/١(‏ المعونة في الجدل (ص75١)»‏ التبصرة 
(ص۲۳۲)» شرح اللمع (۲/١٤۷)ء‏ البرهان (۲/ ١۸4)ء‏ قواطع الأدلة (6/ 
١؛»‏ شرح المعالم (579/1)» التنقيح في شرح الوسيط (١/۹۲)ء‏ المجموع 
»)159/١(‏ نهاية الوصول (89/ 2144١‏ 207987 الإبهاج في شرح المنهاج 
7717/50 77174)., البحر المحيط (04/1)]. 

والثاني : أنه حجة إذا انضم إليه قياس فيقدم حيئئلٍ قباس معه قول صحابي على 
قياس ليس معه قول صحابي» كما أشار إليه في كتاب الرسالة الجديدة 
[(ص256). وانظر: الحاوي الكبير »)۳١/١(‏ المسودة (؟/549) 2356١٠‏ 
البحر المحيط  55/5(‏ 04)]. 

والثالث: أنه حجة مقدمة على القياس» كما نص عليه في كتاب اختلافه مع 
مالك [مطبوع ضمن الأم (8/ 57لا 754). وائظر: البحر المحيط (5/ 200 
])١‏ وهو من كتبه الجديدة» ونصه فيه صريح في أن قول الصحابي حجة 
مقدمة على القياس» وإن كان جمهور الأصحاب أغفلوا نقل ذلك عن 
الجديدا. [إجمال الإصابة (ص۳۹ )4١‏ بتصرف واختصار]. وصوب 
ابن القيم النقل الأخير عن الشافعي وخطأ ما حكاه أكثر الشافعية عنه فقال: 
«كثير من الشافعية يحكي عن الشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة» وفي 
هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا؛ فإنه لا يحفظ عنه في الجديد حرف واحد 
أن قول الصحابي ليس بحجة» وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي = 


قول الصحابي 


GD 


ا گی . 


(0 


2a 


- وَقِيلَ: الحْحيَةُ قول الحُلَفَاءِ الرَاضِدِين9 . 


أقوالًا للصحابة في الجديد ثم يخالفها ولو كانت عنده حجة لم يخالفهاء وهذا 
تعلق ضعيف جدًا؛ فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى منه في 
نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلًا من حيث الجملة بل خالف دليلًا لدليل 
أرجح منه عنده. وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة 
موافقًا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص بل يعضدها بضروب من 
الأقيسة...» وهذا أيضًا تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن تظاهر الأدلة 
وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديمًا وحديثًا ولا يدل ذكرهم دليلًا 
ثانيًا وثالثًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل» [إعلام الموقعين (5/ ٠٥١‏ 
)١‏ بتصرف يسير. وانظر: حجية قول الصحابي للدوسري (ص١7”7‏ وما 
بعدها)]. 

* وثمة قول رابع منقول عن الشافعي لم يذكره العلائي وهو: قول الصحابي 
ليس بحجة إلا فيما لا مجال للاجتهاد فيه. انظر: التمهيد للإسنوي 
(ص۷٤٤)؛‏ رفع الحاجب (01۸/۲)ء قول الصحابي للصرامي ( ص۱۲۹ - 
OYY‏ 

انظر: التمهيد (/777): روضة الناظر (ص١٦٠)»‏ قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول (ص۹۲). 

قال ابن السبكي: «هذا القول هو نفس القول الذي تقدم في مسألة اتفاق 
الخلفاءء فإن قلت: ما دلك على أن القائل بأن قول الأربعة حجة هنا يشترط 
اتفاقهم؟ . 

قلت: صرح به الغزالي في المستصفى ])1٠٠/1١([‏ والرازي [المحصول /١0‏ 
4 وغيرهم [شرح تنقيح الفصول (ص2]0700 والآمدي لم يحك هنا القول 
وكأنه اكتفى بحكايته في كتاب الإجماع [الإحكام )18/١(‏ (۸۲/6)]» 
[الإبهاج في شرح المنهاج ۲۹۷۵/۲ -/9ل771) بتصرف واختصار]. وقد يُفرق 
بينهما بأن ما سبق في الإجماع مفروض مع وجود المخالف وهنا مع عدم 
المخالف. 


كنا ابابل ول لوقي 
- وَقِيل: سس ]1 لِلْحَدِيئيِنٍ الك رین . 


07 


لنا على العموم: (أَصْحَابِي اجو . وحص في الصَّحَابِيٌ 


قال ابن السبكي: «هذا القول ليس هو الذي تقدم في مسألة اتفاق الخلفاء؛ فإن 


ذلك في أن قول مجموعهما إجماع أو حجة لا كل واحد منهما على حدته» 
وهذا في أن قول كل واحد منهما وحده حجة ولا يشترط اتفاقهما» [الإبهاج 
في شرح المنهاج (1/ 7775) بتصرف يسير]. هذا فرق» والفرق الآخر: وجود 
المخالف في مسألة اتفاق الخلفاء» وعدم وجوده هنا . 

وانظر هذا القول من غير نسبة في: المستصفى »)400/1١(‏ المحصول (5/ 
6؛ روضة الناظر (ص١7١))‏ الإحكام للآمدي (185/4): شرح المعالم 
(/456)» نهاية الوصول (۹/ ۳۹۸۲)ء إجمال الإصابة (ص2”0). 

كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «أبي بكر وعمر وڳ . 

حديث يدل على حجية قول الخلفاء الأربعة وهو: (عليكم بسني وسُئة 
الخلفاء الراشدين المهديين)» والآخر يدل على حجية قول الشيخين وهو: 
(اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). انظر: شرح مختصر الروضة (8/ 
0041 

أخرج الحديث الأول: أبو داود (17/9) برقم: (4209)» والترمذي (4/ 
۲ برقم: (۲۸۷۰)» وابن ماجه ‏ واللفظ له )19/١(_‏ برقم: »)٤۳(‏ 
وأحمد )۳١۷/۲۸(‏ برقم: (17147). عن العرباض بن سارية 4#5. قال 
الترمذي: «حديث حسن صحيحة»؛ وصححه الحاكم [المستدرك (4/٤۲)]ء‏ 
وابن حجر [موافقة الخبر الخبر (0)971//1]. 

وأما الحديث الثاني فأخرجه: الترمذي (5137/1) برقم: (۳۹۹۱)ء وابن ماجه 
۷ برقم: (91)» وأحمد )58١/58(‏ برقم: .)۲۴۲٣١(‏ عن حذيفة بن 
اليمان وه . قال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه الحاكم [المستدرك (4/ 
14 وأما ابن حزم فقال: «لا يصح؛ [الإحكام (۲/ .])٠٠١‏ وانظر: المعتبر 
(صولاء .)6٠١‏ 

أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (179/8/4): وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (؟/11١).‏ عن جابر ضهنه. قال ابن عبد البر: «هذا إسناد 
لا تقوم به حجة)»ء وقال ابن حزم: «[هذه] رواية ساقطة» [الإحكام = 


قول الصحابي @&- 
لیل . 

قالوا: غَيْرُ مَعْصُوم: [قالعَام]" وَالقياسٌ: أوْلّى. 

قلنا: كَذَا المُجْتهد وَيتَرَجَحُ الصَّحَابِيُ بحُصُور التَنزِيلٍ وَمَعْرفَةٍ 
التأويل» وَقَْلهُ حص ين العُمُوم يدم . 

وَإِذّا اختلف الصَّحَابة9: 1 

- لَمْ بجر للْمْجْتَهِدٍ الخد بِقَوْلٍ بَعْضِهمْ من غَيْرِ كليل“ . 
- وَأَجَارَهُ بَعْضُ الحَتَفِيّةِ وَالمْتَكُلْمِينَ برط أن لا يُدْكَرَ عَلَى 


= (501/5)]. وللحديث طرق متعددة من رواية جماعة من الصحابة لا يصح شيء 
منها. انظر: إجمال الإصابة (ص 08‏ ١1)ء‏ تحفة الطالب (ص2140 »)١١١‏ 
المعتبر (ص 8١‏ ٤۸)ء‏ تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ( ص۸۱ ۔ 84). 

)١(‏ هذا جواب عن إيراد مقدر أورده الغزالي [المستصفى ])401/١(‏ وهو: 
الحديث المذكور لعوام أهل العصر النبوي لا لجميع الأمة؛ بدليل عدم دخول 
الصحابي فيه لقوله ل في نفس الحديث: (بأيهم اقتديتم اهتديتم)؛ فكما 
أخرجنا الصحابة و مته نخرج العلماء. 

3 كذا في جميع النسخ. وفي نسخة ‏ كما في هامش (ب) -: «فالعموم». 

(۳) متى كان قول الصحابي ليس بحجة لوقوع الخلاف بينهم أو لاعتقاد عدم حجية 
قوله أصلًا: فما حكم الأخذ بقولهم تقليدًا - يعني: من غير نظر المجتهد في 
الأدلة -؟ هكذا ينيغي أن يترجم للمسألة فترجمة المصنف فيها قصور؛ لذا 
ترجم لها الغزالي [المستصفى ])505/1١(‏ بقوله: «إن قال قائل: إن لم يجب 
تقليدهم فهل يجوز تقليدهم؟؟. 

(4) هذا قول الجمهور كما سيأتي (ص017). 

() اختار هذا القول: السرخسيء واختاره من المتكلمين: الجبائيان وأبو عبد الله 
البصري» كما سيأتي (ص0١2).‏ وقول المصنف: «بشرط أن لا ينكر على = 


- القِيّاسُ عَلَى تَعَارْضٍ ليلي الكتاب وَالسْن. 

- لاد أحَدَهُمَا ظا ملعا 

قالوا: 

- وَرَجَعَّ عُمَرُ ّى قول معاد حا في ترك دجم المَرأو1". 
قلنا: 1 

- إِنَّمَا سَوّعُوا الخد بالأزجح. 


2 


- وَرْجُوعٌ غْمَرَ لِظهُورٍ رُجْحَانِ قول مُعَاذٍ عِنْدَهُ. 


E‏ كن 


القائل قوله» لم أقف عليه عند من اختار هذا القول من المتكلمين» بل هو 
للسرخسي [الواضح .])۲۲۸/٥(‏ 

يعني : الحبلى حتى تضع حملها. أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 047) برقم : 
.)۲۹٠۸(‏ عن أشياخ طلحة بن نافع. قال ابن حجر: «رجاله ثقات» [فتح 
الباري (184/15)]. 


الثالث: الاستحسان 


وَهْوَ: اغْتِقَادُ الشّيْءِ EES‏ ٿم قبل في تتريفه ف 
د كليل قرخ بي لذن ا رو لا يذر يَقْدِرُ عَلَى التَعْبِيرٍ 


عله . وَهُوَ: هَوَّمنٌ؛ إِدْ ما هدا فَأْنهُ: لا يُبْكِنٌ النَّظَرٌ فِيهِ 


(0 


(%0 
( 


انظر: القاموس المحيط (ص186١١).؛‏ التعريفات (ص۱۸)ء الكليات 


(ص۸۸). 

يعني : اصطلاخا . 

مواقف العلماء من هذا التعريف - وما كان في معناه - متفاوتة : 

- فمنهم: من اخحتاره ك: ابن رشد الجد [ابن حزم حياته وعصره لأبي زهرة 
(ص١١٤)]ء‏ والقرطبي [البحر المحيط (91/1)]» وبعض متأخري المالكية 
[حاشية العدوي على شرح الخرشي (187/4)» الشرح الكبير للدردير (۳/ 
۷ وابن السبكي [الأشباه والنظائر (؟/ »])۱۹١‏ ونسبه الآمدي [الإحكام 
1)١197/4(‏ لبعض الحنفية. 

- ومنهم من شنع عليه ووصفه بأنه «هوس» ك: الغزالي [المستصفى /١(‏ 
۳)] وابن قدامة [روضة الناظر (ص170١)]+‏ والمصنف هنا . 

- ومنهم من أقر معناه. قال المصنف: «من المعلوم بالوجدان أن النفوس يصير 
لها فيما تعانيه ' من العلوم ملكات قارة» بها تدرك الأحكام العارضة في تلك 
العلوم» ولو كُلّفت الإفصاح عن حقيقة تلك المعارف بالقول: لتعذر عليهاء 
ومثال ذلك: الدلالون في الأسواق قد صار لهم دربة بمعرفة قيم الأشياء لكثرة 
دورانها على أيديهم فيركب أحدهم الفرس أو يراه رؤية مجردة أو باخ الثوب 
فيقول: هذا يساوي كذاء فلا يخطئ بحبة زيادة ولا نقصّاء مع أنا لو قلنا له: 
لم قلت: إن قيمته كذا؟ لما أفصح بحجة» بل يقول: هكذا أعرف. فعلى = 


جم ن تلن بو لايق 
5 5 


لض e 7 E‏ م سَقَمِه. 
- وَقِيِلَ: ما اسَْحْسَتهُ المُجْتهِدُ بعَفلو". ن أَرِيدَ: مَعْ دل 


= هذا: لا يبعد أن يحصل لبعض المجتهدين دربة وملكة في استخراج الأحكام 
لكثرة نظره فيهاء على وجه تقصر عنها العبارة» فإذا اتفق ذلك للمجتهدء 
وحصل له به علم أو ظن: جاز العمل به» [شرح مختصر الروضة (7/ 2191 
۳ باختصار. وانظر: مجموع الفتاوى (١٠/7ا4: »)٤۷١‏ الاستحسان 
للباحسين (ص8١‏ - ۲۰)]. 
- ومنهم من أقر معناه على غير الوجه الذي قرره المصنف في النقل السابق قال 
المصنف: «ذكر الآمدي هذا التعريف وقال [منتهى السول (ص٤٤۲)]:‏ «لا نزاع 
في جواز التمسك بمثل هذا إذا تحقق المجتهد كونه دليلًا شرعيّاء وإن عجز 
عن التعبير عنه» وإن نوزع في إطلاق اسم الاستحسان عليه: عاد النزاع إلى 
اللفظ». قلت: رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعيء ولا نزاع في 
العمل به» [شرح مختصر الروضة (9/ 147)]. وممن سلك هذا المسلك: 
ابن برهان [الوصول إلى الأصول (۲/١۳۲)]ء‏ والفهري [شرح المعالم (؟/ 
۰)) وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب »])۱۹١ »۱۱۹٤/۲(‏ 
وصفي الدين الهندي [الفائق (۲/ ١٤٤)]ء‏ وابن السبكي في الإبهاج في شرح 
المنهاج [(5371/5)]. 
* والتحقيق ‏ عندي - أن يقال: ما لا يمكن التعبير عنه: لا يرجع إلى دليل 
شرعي لا نصي كالكتاب ولا اجتهادي كالمصلحة وسد الذرائع والقياس» 
وعليه: لا بصح العمل بما ينقدح في نفس المجتهد حتى يجد له دليلاء فإذا 
وجده استطاع أن يعبر عنه. نعم لا شك أن المجتهد مع طول زمانه وكثرة 
النوازل التي ترد عليه وإمعان النظر في الكتاب والسّنّةَ تتحصل لديه ملكة لا تكاد 
تخطئ أحيانّاء لكن هذه الملكة لا يصلح أن تجعل حجة في نفسهاء بل هي 
باعث على: الاستقصاء في البحث تارة» والركون إلى البحث اليسير تارة 
أخرى لحصول غلبة الظن به أعني: البحث اليسير ‏ وهو المطلوب شرعًا 
- أعني: غلبة الظن -. وانظر: الاعتصام (۳/ ۸۲ء ۸۳). 

[] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «ليستبان». 

(؟) القول بالاستحسان بهذا المعنى منسوب لأبي حنيفة [شرح اللمع (414/۲)» = 


شرع : 8 اء وَإلَّا: مع : 
- ذلا قزق نن العام العام إلا: الت في أوأة الشزهء 


قَحَيْتُ ا تَر فلا فَرْقٌ» ا حَكمًا بمْجَوّدٍ الهُرّى واا 
- وأَيْضًا: مَا ذَكَرُوهُ: لَيْسَ عَفْلِيًا ‏ صَرُورِيًا ولا نَظرِيًا ؛ 
إل لَكَانَ م مُهْئَدكا 0 ولا [سَمعي]1؛ إِذ توانر مَفْقُودٌ وَآحَادة: 
كَذَيِكَ أز لا فد“ . 
قالوا: 
- فی لَحْسَكَه؟ [الزمر: 1۸]. 


= روضة الناظر (ص17)]» وهذا القول لا يصح أن ينسب لأحد من آحاد 
المسلمين فضلًا عن أن ينسب لأحد أعيان الأئمة» فالصواب أن لا قائل 
بالاستحسان بهذا المعنى» فبطلانه محل وفاق [قواطع الأدلة (014/5). 
المحصول (1/ ۱۲۳ - ١١٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص79095)» تقريب الوصول 
(ص١١٤)].‏ قال الشيرازي: «حكى الشافعي وبشر المريسي عن أبي حنيفة أنه 
كان يقول بالاستحسان وفسراه ب: ترك القياس بما يستحسنه الإنسان من غير 
دليل. واختلف أصحابه المتأخرون في تفسير الاستحسان لكنهم نفوا عنه هذا 
2 » ففسره الكرخي ب: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل يخصهاء 

فسره بعضهم ب: العمل بأقوى الدليلين» وبعضهم ب: تخصيص العلة بدليل» 

اش اللمع (914/5) بتصرف]. 

1 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «فمنعٌ». 

[Y1‏ ل والذي في (ب): کر 

م : الضروريات والقواطع من النظريات مشتركة بين العقلاءء فلو كان 
ان ل : لما خص به المجتهد دون غيره. 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «سميعًا». 

(0) يعني : إذا سلمنا ورود دليل سمعي آحادًا: فإنه لا يفيد؛ إذ الأصول لا تثبت 
به. وتقدم التعليق على نظير هذه المسألة (ص07). 


جضن لبن لول ليده 


E3 


ایوا لَحسَنَّ 07 ل ټک [الزمر: oo‏ 
- (مَا رَه المُسْلِمُونَ حًا . 


قلنا: 

مكو حُسَنٌ القَوْلٍ وَالمُئْرَلِ: ما ام دل : 

- وَالحَبَرٌ: دَلِيل الإِججمَا اع لا ! الإسْيِحْسَان. وَإِنْ سُلَّمَ: 
قَالجَوَابُ عَنْهُ ما ذُكِر. 

- وَسُومِحَ في مَسْأَلَةٍ ا : لِعْمُومٍ مَشَمَة مَشَقّةٍ التَقْدِير 
يى الحَمَّامِيُ عِرَضًا [إِنْ ر وَإِلَّا يده ور مقا 0 


- وَأَجْوَدُ مَا قِيلَ فيو" : إِنَّهُ اعد ول بكم | لمَسْأَلَةٍ عَنْ نَطَائِرهًا 


0( في (أ) زيادة: «من ربكم». 

(؟) هذا أثر موقوف على ابن مسعود 4ء وقد تقدم تخريجه (ص۳۳۹). 

() الحمام: هو المكان المعد للاستحمام» مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص088)+ تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۱۲۷)» 
المصباح المنير (ص177). 

(4) انظر: الفصول في الأصول (۲/ »)۲٤۸/6( )٤١‏ المعتمد (۷/۲٥)ء‏ اللمع 
( ص٤٤۲ .)۲٤١‏ وانظر: قواعد الأحكام (۲۳۲/۲). 

]10 كذا في جميع النسخ. وفي نسخة - كما في هامش (]) ۔: (يرضيه؟ . 

(0) يعني: هذا الحكم يثبت من جهة القياس وليس من باب الاستحسان. وانظر: 
الاعتصام 25 .(o1.‏ 

(۷) هذا: قول ثالث في تعريف الاستحسان. وهو تعريف: الكرخي [شرح اللمع 
(459/1)]: وأبي عبد الله البصري [شرح العمد (۲/ 1)0099. 


الاستحسان مج 
ال — 


ِدَليلٍ شري خَاصٌء وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد 


. 


وذ رر مَُقُو الحَفية الاسيخمَان عَلَى وَج بيع في اة الحُسْنٍ 


8 ذُكرْنَا الْمَفْصُودَ مِنْهُ [غَيْرَ )"هى . [وَالْهُ اع . 


(0 


[YJ 
(0 


[43 


الاستحسان بهذا المعنى لا ينكره أحده وإن نازع جماعة في صحة تسمية مثل 
هذا استحسانّاء بل حتى الشافعي الذي اشتد نكيره في الاستحسان لا ينكره 
[الاعتصام (۹/۳٤)]ء‏ فهذا المعنى كما بينت محل وفاق [شرح اللمع (؟/ 
»؛ المستصفى .)514/١(‏ روضة الناظر (ص77١)؛‏ التذكرة (ص578),. 
وانظر: الحكم الوارد على خلاف القياس (ص 197 - ١٠۲)ء‏ المعدول به عن 
القياس (ص ”9 .])٤٥‏ 

* تنبيه: إذا تقرر ما سبق فهل بقي في الاستحسان خلاف؟ قال ابن الحاجب: 
«ولا يتحقق استحسان مختلف فيه [مختصر ابن الحاجب (5/ .)١197‏ وانظر: 
شرح المعالم  479/1(‏ ١١۷٤)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (70774/1)] وهذا 
بناءً منه على اعتبار الخلاف في التعريف الأول وهو: «دليل ينقدح. . ٠.‏ - 
خلاقًا لفظمّاء لكن ابن السبكي في الأشباه والنظائر يرى أن الخلاف حقيقي 
حيث قال: «اعلم أن مثبتة الاستحسان لما اشتد عليهم النكير فيه: أخذوا في 
تفسيره بأمور لا خلاف فيها ‏ وقد عُرفت في كتب الأصول -» والذي أعتقد أن 
القائل بالاستحسان من القدماء عناه وإياه أنكر الشافعي هو: دليل ينقاح. . ٠.‏ 
3 190) بتصرف واختصار. وانظر: الإشارة (ص17ث, ۳۱۳)» 
جمع الجوامع (ص4٤٤» »)٠٠١‏ الوصول إلى الأصول بتحقيق د.أبو زنيد 
۰/۲ ) حاشية رقم (0)]. 

ليست في (د). 

قال المصنف : «أشرت بهذا إلى ما رأيته في شرح الْأَخْمِيْكَئِيّة لصاحب الوافي من 
الحنفية ‏ وهو من متأخري فضلائهم المشارقة أهل ما وراء النهر -. وذكرت 
المقصود من ذلك في تلخيص الحاصل» [شرح مختصر الروضة (199/8)] 
قلت: صاحب الوافي هو النسفي (ت ه)» وشرحه على منتخب الحسامي 
للأخسيكثي محقق في جامعة أم القرى. انظر كلامه الذي أشار إليه المصنف في: 
شرح حافظ الدين النسفي لكتاب المنتخب (ص۷۲۲› الا ۷۲۸ - ۷۳۷). 
ليست في (ب). 


الرابع: الاستصلاح 


وَهُوَّ: انَبَاعُ الْمَضْلَّحَةٍ المْرْسَلَةِ. وَالمَضْلَحَةُ: جَلْبُ تفع أو 
دقع فع ضر 0 م 

- إِنْ شَهِدَ الشَّرْعٌ بَاعْيِبَارهَا [ك: افاس" الحم مِنْ مَعْقُولٍ 
دَلِيلٍ شَرْعِيٌ : : قياس ا 1 

- اؤ بِبُظْلَانِهَا [ك: تَعْيِينِ]*! الصّوْمٍ في كَفَارَةِ رَمَضَانَ عَلَى 
المُوسِرٍ كَالمَلِكِ وَنَخوو: كَلفْوْ؛ إِذْ هُوَ تعيب شرع بالرًأي . 

- اؤ لَمْ يَشْهَدْ لها يْظلَانٍ وَلَا اغيبارٍ مين هي : 


.)١156ص( التنقيحات (ص717)» روضة الناظر‎ »)8١5/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

[1] كذا في جميع النسخ. وفي نسخة ‏ كما في هامش (أ) -: «كاعتبار». 

(۳) انظر تعقب الشنقيطي على هذا في: مذكرة أصول الفقه (ص۲٠۳).‏ 

[:] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): ١كتَعيْن».‏ 

(5) كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب عند عامة الفقهاء: العتق فإن لم 
يستطع فصيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئّاء وجعلها بعض 
الفقهاء على التخيير» أما وجوب الصوم مع القدرة على الرقبة فلم يقل به 
أحد. انظر: المغني :)78١/4(‏ الإقناع لابن القطان (۲/ ۷۳١‏ - ۷۳۷)ء 
الكفارات في الفقه (ص؟57١‏ - .)٠١١‏ ويأتي تخريج حديث كفارة الجماع في 
رمضان (ص872). 


الاستصلاح 


- إِنّا تَحْسِينِيٌ ك: صِيَائَةٍ المَراو عَنْ مُبَادَ ا 
المُشْعِرٍ بِمًا لا بلق بالمُرُوءَة بوني لي الوَلِيٌ ذَلِكٌ . 
- أو حَاجِيٌ - أي: في رُنْبَةٍ الحَاجَةٍ ‏ ك: تَسْلِيط الول 
عَلَى تزويج الصّغِيرَةٍ لِحَاجَةَ تَقْييدٍ الكفء حِيمَة قَرَاتِه. 
وكا بيخ اك هجرد هَذَيْنِ مِنْ غَيْرٍ أضل؛ إلا تَكَانَ 
وَضِعًا لسع بالرّأي» وَلَاسْتَوَّى العَالِمُ وَالعَامٌيُ؛ لِمَعْرِئَةٍ كُلّ 
A‏ 


u 


آذ ضَرُورِيٌ: وَهُوَ ما عُرِفَ التَقَاتُ انشع ِلَبْهِ ك: جفظ 
الدّينٍ بِمَثْلٍ المُرْتَدٌ وَالداءِ عِيّقه وَالعَفْلٍ بِحَد المُشْكر > وَالنَفْسِ 
بِالقِصَاصء وَالنَّسَبٍ وَالعِرْضٍ بِحَدٌ الرّنَا وَالقَذْفِء وَالمَالٍ بقَظع 
السّارق. ١ ٠‏ 


f r 


فَقَالَ مَالِكُ وَبَعْص الشَافِعِيّة: هي حب ؛ لِعِلْيِنا أنَهَا مِنْ 
)١(‏ انظر الحجية عند مالك في: التوسط بين مالك وابن القاسم (ص۳١۲)»‏ 
المسالك في شرح موطأ مالك »)٤۸ ۴۲/١0‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص٠١۴)ء‏ تقريب الوصول (ص١٠5)»‏ تحفة المسؤول (47/4؟)» الاعتصام 
() البحر المحيط (5/"لاء ۷۷)ء إيصال السالك (ص84١‏ - 1۸۸)ء 
الجواهر الثمينة (ص١56).‏ 
* تنبيه: قال الشنقيطي: «واعلم أن مالكًا يراعي المصلحة المرسلة في 
الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهيهء خلاقًا لما قاله عنه 
المؤلف من عدم مراعاتها في الحاجيات» [مذكرة في أصول الفقه 
(ص٤۰)].‏ 
أما الشافعية: فقد قال الآمدي: «اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية. . . على - 


اح إزويم ١‏ 


مَقَاصِدٍ الشَّرْع بأِلُةِ كثِيرَة. وَسَمَوْهًا: مَضلَحَة مُرْسَلَةء لا قِيَاسّاء 


جوع القاس إِلَى أضل مُعَينِ دُونَهَا. وَقَالَ بَعْضٌ أضحابتا: ليست 
؛ إذ لم فغك" محاقة المع عَلَيْهَاء وليك لَمْ ي في 
رَوَاجِرِهَا أَبْلَمَ هنا شَرّعَ ك: القَثلٍ فِي السَّرِقَةَء فَإِنْبَاتُهَا حْجْة وضع 
شع بالرأي كَمَوْلٍ مَالِكِ: يَجُورُ قل ثُلْثِ الحَلْقٍ لاسيضلاح 


= امتناع التمسك به» [الإحكام .)١40/4(‏ وانظر: نهاية الوصول (9/ 207991 
البحر المحيط (076/5]» ولبعض الشافعية تفصيل في قبولها راجعه في: 
الإبهاج في شرح المنهاج (27774/5 21718 نهاية السول (۲/٤٤4)ء‏ 
الاعتصام (/25 ۷)» البحر المحيط /١(‏ ۷۷ - ٠۸)ء‏ أما الشافعي فقد نقلت 
عنه ثلاثة أقوال في المسألة انظر: البحر المحيط (15/5- ۷۸)» شرح المعالم 
1/١‏ 

»])١1517ص( ممن قال بعدم الحجية من أصحابنا: ابن قدامة [روضة الناظر‎ )١( 
والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص٤١)]ء وابن اللحام [المختصر‎ 
في أصول الفقه (ص١١١)]. وقال المجد: «وهو قول متأخري أصحابنا»‎ 
[المسودة (80/7). وانظر: أصول مذهب الإمام أحمد (ص۷۸٤)]. ونصره‎ 
ابن تيمية حيث قال: «والقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء‎ 
بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمةء لكن ما اعتقده العقل مصلحة‎ 
ولم يجده الناظر في الشرع: فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن الشرع قد دل‎ 
عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده‎ 
مصلحة» وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنياء والواقع‎ 
0540 )*44/١١( أن منفعته مرجوحة بما فيه من ضرر» [مجموع الفتاوى‎ 
بتصرف واختصار. وانظر: المنخول (ص64*): أصول الفقه وابن تيمية (؟/‎ 
أصول مذهب الإمام أحمد (ص٥١٤)]. واختار المصنف‎ »)٤1١ ۹4 
/١( [شرح مختصر الروضة (۳/١۲)]ء وابن بدران [نزهة الخاطر العاطر‎ 
حجية المصالح المرسلة.‎ 2 

1 كنذا في (ج) و(د). والذي في (أ) و(ب): «يعلم؛. 


الاستصلاح 


Gn 


2 


التق وَمُحَافَطةُ التَّرْع عَلَى مَطْلْحَيِهمْ بهذا الطرِيقٍ غَيْرُ مَعلُومٍ . 
لوَاهُ غلم" . 


)١(‏ قال المصنف: «لم أجد هذا منقولًا فيما وقفت عليه من كتب المالكية» وسألت 
عنه جماعة من فضلاء المالكية فقالوا: لا نعرفه» [شرح مختصر الروضة (۳/ 
١؛»‏ وقال القرافي: «المالكية ينكرون ذلك إنكارًا شديدّا» ولم يوجد ذلك 
في كتبهم» إنما ذلك في كتب المخالف ينقله عنهم» وهم لم يجدوه أصلًا» 
[نفائس المحصول (5047/94). وانظر: التحقيق والبيان »)١19/7/4(‏ البحر 
المحيط (5/5/اء ۷۷)ء مذكرة أصول الفقه (ص705)]. وانظر هذا النقل عن 
مالك في: البرهان (1/ 277 المنخول (ص٤٠۴ء‏ 09316 شفاء الغليل 
(ص۷٤۲)»‏ شرح مختصر الروضة .)۴١۱/۳(‏ 

3 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 


لْمَد: التَّمُدِيرٌ نَحوٌ: قشت النَّوْبَ ِالذرَاع» وَالجِرَاحَةً 
بالوشبًار"» قيس وَأْقُومن فَيْسَا وََوْسَا وَقِيَاسًا 0 وشَرْعًا: 


ا کو 


- حَمْلْ رع عَلَى أضل في كم باي بيتها . 
ويل اف ر ما ي مرم ي 


مشر . 
- وَقِيلَ: تَعْدِيَةُ حم المَنْصُوصٍ عَلَيْهِ إلى عَيْرو بجَامِع 


»)۱۲۷ /۳( المسبار: هو حديدة يقدر بها غور الجرح. [معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.])497/1١( الصحاح (۲/ ١1۷)ء تاج العروس‎ 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ ١٤)ء‏ الصحاح (۳/ ۹1۷)ء لسان العرب /١١(‏ 
(TIA‏ 

(۳) وبه عرف: ابن قدامة [روضة الناظر (ص۲۸۲)]ء وابن أبي الفتح [تلخيص 
روضة الناظر /١(‏ 0017)]» والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
(ص40)]» وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص١٤١)]ء‏ وابن المبرد 
[شرح غاية السول (ص 1087/4 

[4] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «الحكم». 

(5) وعرف بقريب من هذا التعريف: تاج الدين الأرموي [الحاصل (95/5: 
7 والبيضاوي [منهاج الوصول (ص۱۸۹)]ء والقرافي [شرح تنقيح الفصول 
(ص۲۹۸)]. 


التياس ل 


مك0 , وَمَعَانِيهًا ُنَا ر وَقِبِلَ غَيْرٌ ر 5^ . 


رو 


مله 


00 


زفق 


(0 


(£) 


- وَقِيل: هُوَ الاجيهَاة رمو حا زد“ وخ . 

وََرْكَانهُ : ا 

ل : النَّصٌّ ك: حَدِيث الربَا9 29 . وَقِيلَ: 
ضل: قيل ويل 


۳ ک: ك: الأغيان ١‏ السْئّة. 


وبه عرف: المصنف في كتابه علم الجذل في علم الجدل [(ص٤٥)].‏ وعرف 


بقريب منه: برهان الدين النسفي [شرح الفصول في علم الجدل (ص١11١)].‏ 
قال ابن بدران: «وللعلماء في تعريف القياس عبارات كثيرة» وحاصلها يرجع 
إلى أنه: اعتبار الفرع بالأصل» [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٠٠)].‏ 
انظر: البحر المحيط (5/لاء 8)» التحبير (۷/ ۳۱۱۷ )۴٠١١‏ المعجم 
الجامع للتعريفات الأصولية (ص٤۸‏ - 85). 

قال الشافعي [الرسالة (ص"47) بتصرف يسير]: «القياس والاجتهاد: اسمان 
لمعنى واحد»» ولم يرد كل بهذه اللفظة أن ينشأ حدًا للقياس [أدب القاضي 
»])44٩ ۷‏ لکن نقله من بعده على أنه حد ثم زيفه. انظر: الفقيه 
والمتفقه (4417/1)» اللمع (ص98١)»‏ التلخيص (۳/ ١٠٠)ء‏ المستصفى (۲/ 
۷/) روضة الناظر (ص۲۸۲)ء تيسير البيان .)٠١٤/١(‏ 

أي : من جهة وضع اللفظ؛ وذلك لأن: القياس هو التقديرء والاجتهاد هو بذل 
الجهدء فلا يصدق أحدهما على الآخر. 

وذلك لأن: القياس تارة يكون أعم من الاجتهاد كما في القياس الجلي» وتارة 
يكون أخص كالاجتهاد في دفع التعارض» فالأول قياس وليس فيه اجتهادء والثاني 
اجتهاد ولیس فيه قياس. انظر: شرح مختصر الروضة (9/ 3774 578), 

أخرجه مسلم )۷٤٤/۲(‏ برقم: (1941). عن عبادة بن الصامت فاه . 

قال أبو الحسين البصري [شرح العمد (001/1]: هذا الذي يختاره شيوخنا 
وهو الصحيح . 

هذا قول الأكثر. انظر: مختصر ابن الحاجب (ص١۴٠٠)ء‏ التحبير (۷/ 
(A‏ 


س اک وزو ادد رای 


1 
5 


- وَالمَرْع: ما عدي لَه | لمكم بالجايع" 
- وَالعَِةُ وَالحُكُمٌ: مَضَى ذكْرُهُما . 
وهي : *: كزع في الاش لِاسْينْبَاطِهَا مِنَ الحُكمء أَضْلّ في 
القع ؛ لبرت الحم فيه بها . وَالِاجْيهَادُ فيةا“ : 
ےا 
5 [ببيَان]0؟: 2 القَاعِدَةٍ لكي 1 مع أو ال ص 
عَلَيْهَا في الف 


او بيان : : جود لعل ف 


OS 
2 نحو‎ 


- في حِمَارٍ الوخش وَالضَّبُع: مِثْلْهُمَاء وَالبَقَرَةُ وَالگبْشٌ : 
200 لا . قَوْجُوبُ المثل: اتنَاقِيٌ تصن 0 لل وَكَوْنُ هَذًَا 


)١(‏ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۳١)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص510)» 
علم الجذل في علم الجدل (ص٤٥).‏ 

(۲) (صلاف ۸۸).۔ ف يعني : العلة. 

(4) شرع المصنف في بيان أضرب الاجتهاد في العلة وهي ثلاثة: تحقيق المناط» 
وتنقيح المناط» وتخريج المناط . 

() هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تحقيق المناط . 

[5] كذا في () و(ج). ا (): «ییان». 

(۷) هذا هو النوع الأول من نوعي تحقيق المناط . 

(4) هذا هو النوع الثاني من نوعي تحقيق المناط . 

(9) هذه أمثلة للنوع الأول من نوعي تحقيق المناط. 

]٠١[‏ كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «مثلهما؟. 

. يعني: أن البقرة مثل حمار الوحش» والكبش مثل الضبع‎ )١١( 

(1) يشير إلى قول الله كك : طلا نلوا كيد وتم i‏ ون كله ینم معدا جرا يقل - 


القياس 


r۳7 
حم‎ 
ص‎ 
o 

م 


مللا تَشْقيقَئ اجبهاوي. 


- وَمِغْلهُ: اسْتِفْبَالُ القبْلّ: وَاجِبٌء وَعَذْه جهنها. 


- وَقَدْرُ الكمّايّة فى النَمَمَةِد وَاحِبٌ؛ وكذَا [كذَ1]1' قَدْرُمَا 


MDa ocr 
۰ وجو‎ 


الطوَافُ: عِلَّة لِظَهَارَةٍ الهرة» وَمُوَ مذو في شان 


وَنَحُوهًا”©. وَهَدَا“ يان دُونَ الَّذِي قبل ؛ لاماق عَليو“ دو 


القاس . وَيْسَمَيَانٍ: تَحْقِيقَ المَنَاط. 


زلف 


بن لمر [المائدة: 946], 

أما كون الكبش مثلًا للضبع فقد حكم النبي ي بذلك. أخرجه أبو داود (0/ 
89) برقم: (۳۸۰۱)» وابن ماجه (771/5) برقم: (۳۰۸۵) عن جابر له . 
وصححه اليخاري [البدر المنير (5/ .])١٠٠‏ 

وأما كون البقرة مثلًا لحمار الوحش فهو حكم لبعض الصحابة» وبعضهم جعل 
البدنة ‏ لا البقرة - مثلا لحمار الوحش. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر (۳/ ۲۴۷)ء المغني .)٤٠١/١(‏ 

ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 

هذا مثال للنوع الثاني من نوعي تحقيق المناط . 

كما في حديث: (إنما هي من الطوافين عليكم). ويأتي تخريجه (ص442). 
الهرة والفأرة طاهرتان حال الحياة عند الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية» 
وعند الحنفية: الفأرة نجسة» واختلفوا في الهرة» إلا أنهم قالوا بطهارة سؤرهما. 
انظر: المحيط البرهاني (175/1 177): المجموع (۲/ 400)» القوانين الفقهية 
(ص”7١٠)؛‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ 115): رد المحتار (477/1: 4717). 
يعني : النوع الثاني من نوعي تحقيق المناط . 

يعني : التوع الأول من نوعي تحقيق المناط. 

يعني : النوع الأول من نوعي تحقيق المناط. 

فالنوع الثاني: يدخل في مسمى القياس - والقياس: مختلف فيه ». = 


خن الملل امول الي 


- ”"“أؤ: بإِصَاقَة العِلَيّةِ إلى بَعْض الْأَوْصَاف المُفَارِئَةِ كم 
عِنْدَ صُدُورِهِ مِنَ الشّارِع وَإِلْقَاءِ مَا عَدَاهَا عَنْ دَرَجَة الاغْيبَارٍ ك: جَعْلِ 
عِلَة وُجُوبٍ كَفَّارَةِ رَمَضَانَ: وَفَاعَ مُكَلّفٍء [لا1": أَغْرَابِي» لاطم 
في صَذْرِوء في رَوْجَوِء في ذَلِكَ اللَهْرِ بِعَئِيه: لحن بو: من ليس 


أَعْرَابيّاء وَلَا لاطمًاء وَالزَّانِي» وَمَنْ وَطئ في رَمَضَانَ خر . وَكَدْ 
يُحْتَلْفُ في بَعْض الأَوْصَاف نَحْوٌ: هَل المِلّةُ خُصُوصٌ الجماع أو 


مُممُومُ الإِنْسَاءٍ [فَكَلْرَم]1*" الآكل وَالغَّارِت؟2 . وَيُسَمم 


= والنوع الأول: ليس بقياس. 

)١(‏ هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تنقبح المناط. 

31 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 

زفق أخرج البخاري ‏ واللفظ له (۳۸/۸) برقم: (4٦11)ء‏ ومسلم )440/١(‏ 
برقم: .)١١١(‏ عن أبي هريرة َيه أن رجلا أتى رسول الله فقال: «يا 
رسول الله هلكت»» قال: (ويحك؟)ء قال: «وقعت على أهلي في رمضان»» 
قال: (أعتق رقبة) الحديث. وليس في الصحيحين أنه أعرابي أو أنه جاء يلطمء» 
لكنها في المسند (17/ 500) برقم: .)9١784(‏ وانظر: التلخيص الحبير (؟/ 
.(\fo¥‏ 

1 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «فيلزم». 

(5) أجمع العلماء على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضانء أما من 
أكل أو شرب فلا تجب عليه عند الحنابلة والشافعية خلاقًا للحنفية والمالكية. 
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۳/ 1۱۲۷ء 2)158 نوادر 
الفقهاء (ص۲٠»‏ 07)» شرح مختصر الطحاوي 5١5/1(‏ -418)» مختصر 
اختلاف العلماء (۲۹/۲)ء الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي 
عبد الوهاب /١(‏ ١١٤)ء‏ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (017/7): رؤوس 
المسائل للزمخشري (ص2770 ١۲۲)ء‏ الإفصاح (۲۹۲/۱)ء تقويم النظر (؟/ 
4 40).» بداية المجتهد (1۷4/۲ »)۱۸١‏ المغني (7/5/4): الإقناع 
لابن القطان (؟/ ##الا 07860 , 


COV) ا‎ 


9 


وو 


نقح المَنَاطء وال بو": أَكْْرُ مُنكري الاس" 

iE‏ ؤ: بِتَعْلِيِقِ كي 0 الشَّارِعٌ ع عَلَيْهِ وَلَْ عرض لِعِلَّيه: 
عَلَى وضف بِالِاجيِهَادٍ د نحو: : حرمت ټ ١‏ لخي لإِسْكَارِمًا : فَالئَبِيدُ 
را وَالرَبا في البْرٌ ِأنهُ مكيل جس : : الور مف . سی 


تَخْرِيِجَ ج المَناطء» وَهُوَ و الاجْتَهَادُ القِيَاسِي : 
- وَأَجَارٌ أضْحَابنَا: التَعَبّدَ به عَفلا وَشَرْعا"› وب قَالَ: 
عَامَةُ القُقَهَاءِ وَالمْتَكلّمِية9 , 


[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وبه قال». 

(۲) انظر: المستصفى (۲۳۹/۲)» روضة الناظر (ص785)؛ أصول الفقه لابن مفلح 
75 ۰ التحبیر (۷/ “0777 

() هنا يشرع المصنف في الكلام عن: تخريج المناط. 

(4) أجمعوا على أن عصير العنب إذا أسكر فإنه محرم قليله وكثيره» واختلفوا في 
عصير الشعير والحنطة والذرة ونحوه ‏ وهو المراد بالنبيذ في كلام المصنف - 
إذا أسكر كثيره فهل يحرم قليله - بحيث لا يسكر ؟ فيحرم عند الجمهور من 
الحنابلة والمالكية والشافعية خلاقًا للحنفية. انظر: اختلاف العلماء للمروزي 
(ص: 425١‏ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر »)۲٠۹/۸(‏ شرح 
مختصر الطحاوي (5/ 00 .)۳۷٤‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
للقاضي عبد الوهاب (۲/ 410): مراتب الإجماع (ص۲۲۳)ء رؤوس المسائل 
الخلافية للعكبري (0/ 1۸١‏ - 2380» رؤوس المسائل للزمخشري (ص"2)002 
الإفصاح (۹۹/۲ء ١٠٤)ء‏ بداية المجتهد (071/5), 

(0) سأذكر الخلاف في علة الربا (ص۷٥٤).‏ 

() انظر: العدة »)١78٠/5(‏ المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص50)» 
التمهيد (۳/ »)۳٠١‏ الواضح /٩(‏ ۲۸۲)» روضة الناظر (ص۲۸۷)ء المسودة 
9 أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ١٠۳٠)ء‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص١8١)»‏ التحبير (۷/ 007577 شرح غاية السول (ص٠50).‏ 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 


ا شرل ایب 


êl 


- خِلافًا للظامِريجظ9"» وَالنَطام”"©. وَقَّذ أَوْمَأ إِلَئْهِ أَحْمَدُ 


- وحمل عَلَى قیاس َالَف بصا _ 


- وَقِيل : هُوَ في مَظِنّةِ الجَوَازٍ ولا حح لِلْعَقْلٍ فيه بإ بال 
یجاب . 


الظاهرية منعت القياس شرعًا لا عقلًا. انظر: الإحكام لابن حزم .)۳۸٦/۲(‏ 


أما داود فاختلف نقل المتقدمين عنه: فنقل عنه الماوردي [أدب القاضي /١(‏ 
0 والباجي [إحكام الفصول (۲/ ])٥١۷‏ والجويني في التلخيص [(؟/ 
04 كقول الظاهرية» ونقل عنه أبو الحسين البصري في شرح العمد /١([‏ 
-١‏ ۲۸)] أنه يمنع القياس عقلًا؛ لأن العقل يمنع أن يتعبد الله المكلف 
بالظن . 

وهو أول من قال بنفي القياس. انظر: الفصول في الأصول »)۲۳/٤(‏ أصول 
السرخسي (۱۱۹/۲)ء جامع بيان العلم وفضله (77/5) 54). 

ومذهبه فيه: عدم جواز ورود التعبد به عقلًا؛ لأن الشرع تقرر على وجه يمنع 
من ذلك ولو لم يتقرر عليه لجاز أن يرد التعبد به» وبيان ذلك: أن الشرع 
مرتب على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتمائلات» والقياس مخالف 
لذلك؛ لأنه مبني على الجمع بين المتمائلات والفرق بين المختلفات. انظر: 
شرح العمد (۲۸۱ - ۲۸۳)ء المعتمد (1/ 22770 الوصول إلى الأصول (۲/ 
۳؛) الإبهاج في شرح المنهاج 7 ) نهاية السول (۲/ .)۸٠١‏ 

تأوله على ذلك القاضي وتبعه أكثر الأصحاب» ورد هذا التأويل أبو الخطاب. 
انظر: العدة (4/ »)١781‏ المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص50)» 
التمهيد (/7378): الواضح (١/۲۸۲)ء‏ المسودة (۲/ ١٠۷)ء‏ التحبير (۷/ 
(PEAY "14‏ 

هذا هو عين القول بجواز التعبد بالقياس عقلاء فالقول الأول فرع عن هذا 
القول» والفرع الآخر عن هذا القول هو قول الظاهرية القائلين بجواز التعبد 
بالقياس عقلًا لا شرعًا. ويظهر ذلك جليًا من سباق الغزالي للأقوال حيث 
قال: 

«قال بعض المعتزلة: يستحيل التعبد بالقياس عقلًا . 


القياس 


وَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعَاء وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ الشَّافِعِيّةٍ و[بَغض]!"! 


ال 


وقال قوم في مقابلتهم: يجب التعبد به عقلا. 

وقال قوم: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» ولكنه مظنة الجواز. ثم 
اختلف هؤلاء في وقوعه: فأنكر أهل الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر الشرع له» 
والذي ذهب إليه الجماهير وقوع التعبد به شرعًا . 

فالفرق المبطلة ثلاث: المحيل له عقلاء والموجب له عقلاء والحاظر له 
شرعًا». [المستصفى (۲/ )۲٤۲‏ بتصرف يسير واختصار]. 

وإنما خلط المصنف في الأقوال لأنه تابع ابن قدامة حيث قال في الروضة: 
«قال بعض أصحابنا : يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعَاء وبه قال عامة الفقهاء 
والمتكلمين. 

وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه: لا يجوز التعبد به عقلًا. 

وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب». ولكنه مظنة الجواز». 
[روضة الناظر (ص۲۸۷) بتصرف يسير واختصار]. 

* فالذي صنعه ابن قدامة ‏ وتبعه عليه المصنف ‏ هو: 

١‏ حذف القول بوجوب التعبد بالقياس عقلًا. وهذا اختصار للأقوال سائغ. 
۲ - جعل قول الظاهرية عدم جواز التعبد بالقياس عقلًا. وقد نبهت قريبًا على 
أن مذهبهم: الجواز العقلي لا الشرعي. 

٣‏ - جعل القول بالجواز العقلي ‏ الذي أورده أخيرًا ‏ قسيمًا لقول الجمهور 
والظاهرية» والحق أنه أصل يتفرع عنه قول الجمهور من جهة وقول الظاهرية 
من جهة أخرى . 

ليست في (أ) ولا (د). 

جميع القائلين بجواز التعبد بالقياس عقلًا وجوازه شرعًا ‏ وهم الجمهور - 
يقولون بوجوب العمل به شرعًا ‏ متى وجد مقتضاه -» وليس ذلك مقتصرًا على 
بعض الشافعية وبعض المتكلمين. نعم الذي قال به بعض الشافعية كالقفال 
[المحصول (75/5)] والدقاق [شرح اللمع (۲/ ])۷١١‏ وبعض المتكلمين 
كأبي الحسين البصري [المعتمد (۲/ 10116 خلاقًا للجمهور ‏ هو: وجوب 
التعبد بالقياس عقلا . 


2 إر كه 


وول 


لنا: وجوه: 
- الأوّلُ: القِيَانُ يَتَضَمَنُ دَفْعَ ضَرَّرٍ مَظْنُونْء وَهُوَ وَاجِبُ 
عَفْلَاء كَالقِيَاسُ واج" وَالوُجُوبُ يَسْتَلْرِمُ | لور اا 


= * وتتلخص الأقوال في مسألة التعبد بالقياس وفق المخطط التالي: 


التعبد بالقياس 


م يرد به الشرع(ب) ورد الشرع بمنعه 


لا يجوز العمل به شرعاً 


(1) واختلفت مآخذ القائلين بمنع التعبد بالقياس عقلا. وقد بينت بعضها - فيما 
سبق -. 
(ب) قد يدخل هذا القول ضمن الشى الأول وهو الجواز الشرعي - بمعنى أن 
الشرع لم ينص على منع القياس بخصوصهء لكن ذلك لا يعني جواز العمل 
به؛ لأن الشرع توقيفي. 
انظر: شرح العمد (۲۸۱/۱ - 2786 ۳۱۷)ء التلخيص (155-194/9): 
الواضح (7585/5. 787): المحصول  7١/6(‏ 74)» نهاية الوصول (۷/ 
۱ 0004). شرح مختصر الروضة (2557/1» الإبهاج في شرح المنهاج 
)۷9< لحل 

3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «واجب عقلا». 

(؟) تقرير هذا الاستدلال أن يقال: 
القياس يتضمن دفع ضرر مظنون + وما تضمن دفع ضرر مظنون فهو واجب 
علا = فالقياس واجب عقلاء ثم نجعل هذه النتيجة مقدمة لنتيجة أخرى - 


القياس 


الأونّى”: فَلِانًا إا نّا أن الح في مَل ال مُعَلَّل بدا 


وَظَئَنًا وُجُودَ العِلَّةِ في مَحَلّ آخَرّ: ا أن الحم فيه كد 
[نَطَئَنَا]"" [أَنَنَا]ا" إن اتبَعْنَاهُ سَلِمْنَا مِنَ العِقّابء وَإِنْ حَالَفْنَام 


مُوقِبْتَاء كَفِي انْبَاعِهِ دَنْعُ ضَرَّرٍ مَطلتُونٍ. وما الايا“ : فَلمَوْلِه 
تَعَالَى: طائَمُرا ا [آل عمران: ]11١‏ وَنَحْوو. 

- النّانِي: كَوْلّهُ تَمَالَى: طقل عيبا اليئ ناما [يس: 04 
وري لم متلا من ا اشک [الروم: ]۲١‏ وَنَحُوُهُ: قِيَامنٌ عَفْلِيٌ فِي 
العفْلِيّاتِء كفي الات جو وو 


القَالِتُ: القاس اعبار والاغتبار مَأمُور بوء كالقياس مَأمو 


= فنقول: القياس واجب عقا + والوجوب العقلي يستلزم الجواز العقلي = 
فالقياس جائز مقلا . 
0( أي: دليل المقدمة الأولى ‏ وهي: أن القياس يتضمن دفع ضرر مظئون - 


[Y]‏ كذا في (۱) و(ب) و(ج). والذي في (د): «وظننا). 
[r1‏ كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج): اا . وهذه الكلمة ليست في (د). 
2 أي: دليل المقدمة الثانية ‏ وهي: : أن دفع الضرر المظئون واجب عقلًا - 


والحق أن ما ذكره المصنف دليلا للمقدمة الثانية لا يصح دليلًا؛ لأنه دليل 
الوجوب الشرعي لا العقلي والكلام في العقلي. والدليل الصحيح أن يقال: 
العاقل إذا غلب على ظنه أن هذا الطعام مسموم إن أكله هلك: فإن العقل 
يضطره إلى اجتنابه: فدل على أن العقل يوجب دفع الضرر المظنون. انظر: 
شرح مختصر الروضة (/158): سواد الناظر (5هب» ۹۷). 

() جعل المصنف الظني قسيم العقلي» والحق أن الشرع متضمن للقطعي والظني» 
وأن القطعي يثبت تارة ب: الشرع وحده ‏ ولا يعارض العقل ‏ -» وتارة به 
وبالعقل . 


2 م عاو ENE‏ 
2 يو لبف لمُو ليقن 


به. اما الأول : فَلْمَويةٌ ‏ كُمَا سبق -. وأا الَا : فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
لاغْتَيرُوا4 [الحشر: 0 

- الراب : قله ##: (أَرََْتَ لَوْ تَمَضْمَضت)”". (أرَأَيْتِ َو 
كَانَ عَلَى أبيك ذبن (لَوْ کان عَلَى 7 ين فَقَضَاهُ يلتمم 
وَالنَرْمَمَيْنٍ أكَانَ يُجْرِئُ عَنْهُ؟) قَانُوا: «نَعَمْ» كَالَ: E)‏ 


)١(‏ الذي سبق: أن القياس لغة هو التقدير» ولم يذكر المصنف الاعتبار. 

(؟) الآية سيقت لبيان حال بني التضير لما أجلاهم النبي و من المدينة. 

(۳) لما سأله عمر دنه عن قبلة الصائم قال: (أرأيت لو تمضمضت بماء وأنث 
صائم؟)ء قال: (لا بأس بذلك)» فقال النبي لا (ففيم؟). أخرجه أبو داود 
۷ برقم : (۳۹۳)» وأحمد ‏ واللفظ له (۱/ 580) برقم: (۱۳۸). عن 
جابر ط4 . قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي 
[المستدرك (1۸/۲)]ء وحسنه ابن حجر [موافقة الخبر الخبر (0709/5]: لكن 
النسائي استنكره [السنن الكبرى (۲۹۳/۳)]ء قال عبد الله الغماري: «ولا وجه 
لاستنكاره؛ فإن رجاله رجال الصحيح» [الابتهاج (ص۲۳۲)]. 

(4) أخرج ابن ماجه )۱٤۹/٤(‏ برقم: .)۲۹٠۹(‏ عن الفضل بن عباس وا أن 
امرأة خعمية أتت النبي ية فقالت: «يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على 
عباده أدركت أبي شیا كبيرًا لا يستطيع أن برکب» أفأحج عنه؟. قال: 
(نعم؛ فإنه لو كان على أبيك دين قضيته). وهو في البخاري (۱۸/۳) برقم : 
(1807), ومسلم )6١17/1(‏ برقم: .)۱۳۳١(‏ 
وأخرج البخاري (۱۸/۳) برقم: (1857) عن ابن عباس وها أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي اة فقالت: «إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى 
ماتت» أفاحج عنها؟»» قال: (نعم حجي عنهاء أرأبت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضينه؟» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). وانظر: تحفة الطالب (ص ٠٠١‏ - 
035 المعتبر (ص4١”ء‏ 7516)» غاية مأمول الراغب (ص۹۲ء 97). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة )١77/5(‏ برقم: (4707)» والدارقطني ‏ واللفظ له (۳/ 
4) برقم: (۲۳۳۳)» والبيهقي (477/4) برقم: (8745). عن ابن المنكدر - 


وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ عَلَى العمل به فِي الوََائِع: كُتَقْدِيم أبي بكر 
فِي الإِمَامَةٍ العُظْمَى قَيَاسّا عَلَى تَقْدِيِمهِ في الصُغْرَى”"2» وياسو 


الزّكاةَ عَلَى الصَّلَاةٍ في قال المُمْتيِعٍ [ينها"]" وَتَفْديمِهِمْ 
ُمَرَ قِبَاسَا لِعَهْدٍ آي بَكْر يوا“ على عَفْدِحِمْ ِمَامَةَ أبي بر 


= أنه قال: بلغني أن رسول الله يي سئل عن تقطيع صيام شهر رمضان فقال: 
(ذاك إليك؛ ارايت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن 
قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر). قال الدارقطني: «إسناد حسن إلا أنه 
مرسل... ولا يثبت متصلا؛. 

)١(‏ قال عمر يه في السقيفة لما قال الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» قال: يا 
معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله يك قدم أبا بكر أن يؤم الناس؟ 
فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟6: فقالت الأنصار: «نعوذ بالله أن نتقدم 
أبا بكره. أخرجه النسائي (ص19١)‏ برقم: (۷۷۷)» وأحمد (۲۸۲/۱) برقم: 
(177). عن ابن مسعود طفه. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
[المستدرك .])١/6(‏ 
وقال علي به : «لما قبض النبي هة نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي كه قد قدم 
أبا بكر في الصلاة» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله ي لدينناء فقدمنا 
أبا بكر» أخرجه ابن سعد في الطبقات ‏ واللفظ له (7/ 22١57‏ وابن عساكر 
[تاريخ دمشق (0/ 2])110 وابن الأثير في أسد الغابة (7/ 70). عن الحسن 
البصري. قال السيوطي: «أخرج الحاكم في المستدرك عن النزال بن سبرة 
قال: قلنا لعلي: «يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أبي بكر قال: «... كان 
خليفة رسول الله ية رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا؛ إسناده جيد» [تاريخ الخلفاء 
(ص۲۸)]ء قلت: هذه الزيادة ليست في المطبوع من المستدرك .!!)٤/6(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )٠١6/1(‏ برقم: »)۱٤٠١(‏ ومسلم )91/١(‏ برقم: .)۲١(‏ 
عن أبي هريرة #5 . 

5 ليست في (د). 

(؛) أخرجه البخاري (۸۱/۹) برقم: (۷۲۱۸)ء ومسلم )۸۸٤/۲(‏ برقم: (۷۲۱۸). 
عن ابن عمر وا. وانظر: الطبقات الكبير لابن سعد (۳/ 0584. 


+ مانن اول الق 


وا في قَضَايًا گرو وَإِجْمَاعْهُمْ حب 

لا يقال : هَذِوِ الأَخْبَارٌ آحَادٌ: لا يبت بها أضل؛ لأا نفول: 
هي تَوَائْرٌ مَعتَوي ك: سَّحَاءِ حاتم وَشَجَاعَة عَلِيٌ . 

- الحَامِسٌُ: لَوْلَا القِيَامنُ ل: خَلَّتْ عَوَادِتُ كَثِيرَةٌ عَنْ حُكم؛ 
اا ا لد 0 
لكثرتها وَقِلة النصوصٍ. 

لا يُقَالُ: يُنْكِنُ اللّصُ عَلَى المُمَدّمَاتِ الكَليّة [ودخر ٠]‏ 
الجُرْيّةُ بَحْقِيقٍ المَنَاطٍ نَحْوٌ: «كل مَظعُوم روي ثم ينْظرٌ: هَل هَذًا 
مَظعُومٌ أو ا؟؛ لأَنًا نَقُولُ: مُجَرَدٌ الجَوَازٍِ لا يَكْفِيء وَالوْفُوع 
[مَنف]؛ إِذْ أكْثَرُ الحَوَادِثِ لَمْ ينص عَلى مُقَدّمَاتِهَاء فَاقْتضَى العَفْلُ 
ريما لِتَعْمِيم الحَوَادِثِ بالأخكام وهي ما ذَكَرْنًا . 

- السَّاوِسُ: قَوْلُ مُعَاذِ: «أَجْتهدُ راي“ فصوب . 

لا يُقَالُ: راه مَجْهُونُونَ ثُمّ المُرَادُ تَنْقِيحُ المَنَاط؛ لِأنًا 
تَقُولُ: رُوي مِنْ طريقٍ جَيّدِ وَتُلْفّيَ بِالقَبُولِء وَالِاجْيِهَادُ أَعَمْ يما 
. 
3 ليست في (1) ولا (ب). 
)١(‏ تقدم التعليق على إثبات الأصول بخبر الآحاد (ص07). 
[] كنا في (أ) و(د). والذي في (ب): «يستخرج». والنقط في (ج) فوق الحرف 

وتحته» فتقرأ كما في (أ) و(د) وتقرأ كما في (ب). 
[] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «منتف». وفي هامش (ب) كالذي 


في (ج) و(د). 
)٥(‏ تقدم تخريجه (ص188). 


لك مده لك 
قالوا: 
- تا رتا فی الكت من سیر ا ١‏ یی لکل نو 
[التحل: ۸4]: [قالا ب14٣‏ لف اققاي : رَد لَه 
- کوان آعم ينتكم يمآ أر [المائدة: 4غ] هرو إل ألو 
اسول [الساء: 106]: وَلَمْ ار ا 
قلنا: 
- المُرَادُ تَمْهِيدُ طرق الاغيَارِء وَالقِيّاسُ مِنْهَا؛ للإِجمَاع عَلَى 
آنه لم ق پأخگام جو جمِيع الْجُرْئيّاتٍ. 
- وَقَوْلْكُمْ: ما لس فيه نی عَلَى النّفْي الأَضْلِيّ: يُنَاقِضصُ 


اسْتِذْلَالَكُمْ يالعُمُوه” . 
- م المُرَادُ بالكتاب: اللّوْحُ المَخْفُوظ”": فلا حُحجّةً فِيهَا 
أضلا. 


E 


- وَالحَُكُمْ بالقِيّاس رَد إِلَى الله وَالرسُولٍ؛ إِذْ عَنْهُمَا نليتا ليله . 


]١[‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «والحاجة». 

(؟) أجاب نفاة القياس عن الدليل الخامس من أدلة إثبات القياس - وهو: لولا 
القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم ‏ بأجوية منها ما ذكره المصنف هنا وهو 
قولهم: «ما لم ينص عليه فإنه يبقى على النفي الأصلي»» وهذا الجواب يناقض 
الاستدلال بعموم آية الأنعام والنحل؛ لأنهما بمقتضى استدلالهم يدلان على 
عدم خلو مسألة من نص. انظر: : شرح مختصر الروضة .)۲۷١/۳(‏ 

(۳) هذا أحد تفسيري الآية. والتفسير الآخر هو: أن المراد بالكتاب في الآية: 
القرآن. انظر: جامع البيان (774/4)؛ النكت والعيون (۲/١١١)ء‏ زاد المسير 
»)۳١ /۳(‏ التفسير الكبير للرازي (117/ 187 - 085). 


ل ا 


5 4 


قالوا: بَرَاءةُ الذمَة مَعْلُومَةٌ كيت [رقَع "1‏ بالقيّاس المَظنُونِ؟1. 

قلنا: لازم في: العُمُومء وَحَبْرِ الوَاحِدِء وَالشَّهَادَة 

قالوا: شَأنُ شَرْعِنَا القَرْقُ بَيْنَ المُتَمَائْلَاتٍِ وَعَكْسُهُ: نَحْرُ: 
غَسْلٍ بول السجَارِيَةِ دُونَ بل العام والعْسْلٍ مِنَ المَنِيٌ وَالْحَيْضٍ 


ود المي وَالبَوْلِ وَِِجَابٍ أَرْبَعَةٍ في لرا دُونَ القثلِء وَنَحْوُو 
كثير : وَمَُْمدُ القاس الانيظام . ١ ١‏ 
قلنا: لا قيس إلا حَيْتُ [تنْهَمْ]1" المَعْتّى» وَالخلاف في هم 
المَغتى مَسْألَةٌ أخرّى. ۰ 
قالوا: لَوْأَرَادَ الفَّارِعٌ تَعْمِيمَ [المَحَالٌ بالأخكام]؟! 


َعَمَمَهَا]ا*! نَضًا نَحْوُ: «الرَا في كَل مكيل“ ويرك التُظويل. 


1] کذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «ترتفع». 

(؟) أخرج حديث التفريق بين بول الجارية والغلام: أبو داود )177/١(‏ برقم: 
١‏ والنسائي (ص٤٥)‏ برقم: »)۳۰٤(‏ وابن ماجه (۳۳۰/۱) برقم: 
۷). عن أبي السمح طبه . وقد حسنه البخاري [السئن الكبرى للبيهقي 
(؟/08)]: وصححه الحاكم [المستدرك »])۳۹١/١(‏ وأبو العباس القرطبي 
[المفهم »])087/١(‏ وقال البيهقي: «الأحاديث المسندة في الفرق بين بول 
الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت» [السنن الكبرى (۲/ 0۸)]. 
وانظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ 09480 »)5٠١‏ البدر المنير  0570/1(‏ 
۲ ) التلخيص الحبير 85/١(‏ -931). 

[] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «يفهم». 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «الأحكام بالمحال». وفي 
هامشها: «المحال فالأحكام تعمها». 

[] كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): «لعمها». 

(5) سأذكر الخلاف في علة الربا (ص۷٥٤).‏ 


اس 

قلنا: هَذَا تَحَكُم عَلَيْهِ كَقَوْلٍ مَنْ قَالَ: هلِمَ حَرَمّ الملا وَفِعْلْهَا 
لا ضر ثم َمل أَبتَى لِلمُجْمَهِدِينَ مَا يكَابُونَ بالاجتهاد فيه. 

قالوا: كيت بد ينث حم اش يقر ريق بون في الأضل. 

قلا : مَنْ يت الحم في في مَحَلٌ النض ب : 

- العِلةِ: لا يَرِدُ هذا عَلَيْ. 
مَنْ يُنْبِتُهُ بالنّصٌ: يَقُولُ القَصْدُ: الحم لا تَعْيِينُ 

طريقه » 7 7 وجوه ابع 5 ظريتي كان . 

قالوا: غَايَةٌ العلّةِ: أن تَكُونَ مَنْصُوصَةَ وَهُوَ لا يُوجِبُ الإلحَاقٌ 


قلنا: 
- ودا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ: «[و]'أقِيسُوا لبو ل أود» قَلَيِسَ 
بوَارِدِ» بخلاف قول الشارع: احَرَّئْتُ الْحَمْرَ لِشِدَّتهًا: كَقِيسُوا عَلَيْهِ 


اه و 


كل مشتد. 


)١(‏ اختلف العلماء في الحكم: أيثبت بالنص آم بالعلة؟ على قولين: 
القول الأول: الحكم يثبت بالنص. ويه قال: أصحابنا [أصول ابن مفلح (؟/ 
۲؛),)ء التحبير (۳۲۹۳/۷)]» وجمهور الحنفية [أصول الفقه للامشي 
(ص 44185 ميزان الأصول (ص548» 2))544 جامع الأسرار »)05١44/5(‏ 
الردود والتقود (؟/ 018)]. 
القول الثاني : الحكم يثبت بالعلة والنص معرف بها. وبه قال: المالكية [مفتاح 
الوصول (ص588)» نشر البنود (۲/ ٠۲۹)]ء‏ والشافعية [المستصفى (۲/ 
١‏ ) الإحكام للآمدي »)۳٠١/۳(‏ نهاية الوصول (484/4)]» وبعض 
الحنفية ومنهم الماتريدي [التبيين .])١۲/۲(‏ 

3 ليست في (ب) ولا (ج) ولا (د). 


کک لمان الق 


r۳7 


و 


- م بن الشّارعٍ وَغَيْرِهِ فرق يُدْرَكُ بالتظر. 

قالوا: لا قياس في الأصولٍ: كَكَذَا في الُرُوع . 

قلنا: 

- مَمْنُوعٌ» بَلْ في كَل مِنْهُمَا قياس بحسب مَظلوبه: قَظمًا في 
الأوّلِء وَكَلنا في الثاني . 


و 


o OVO os a,‏ هص لس عو 2 س 
يه انيت صَحٌ مُظلَقُهُ وَنَبَتَ القِيَامنُ 


55 َه كَدْ صخ في دم م القِيَاسٍ وَالرَأي وَالحَتٌ عَلَيْهِمَا:ِ 
نَّارٌ كثيرَة "© صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ وَطَرِيقُ | لجن بَيْنَهُمَا: حَمْلُ الذَّامَةِ 
عَلَى حال 58 لص وَالْحَاثَةِ عَلَى حال عَدَمِهِ. [رَالهُ أغله]"". 

أَرْكَانُ القاس : ما سبق . قرط : 

3 الأصْل : 

- ونه ب: نَصٌ وَإِنِ اَلَف 1ے أو انقَاقٌ مِنْهُمَا ولو 
نَت قياس + إِذْ مَا لَئْسَ: مَنْصُوصًا وَلَا مُتَمَهَا عَلَيْهِ: لا يَصِحُ 

- ولا يبع اث القاس على أضل انر ؛ لائ إِنْ گان بَبْنَهُ 
)١(‏ يعني: استدلالكم قياس للفروع على الأصول. 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه  8549/1١(‏ 486)» جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۲۰۷ - 


0 )؛» إعلام الموقعين (1784-174/5). 
7 ليست في (ب) ولا (ج) ولا  .6‏ [4] ليست في (1). 


القياس 


۹1 


َبَيْنَ مَحَلٌّ الماع جَامِعٌ: فَقِيَاسُهُ عَلَيْهِ أؤلّى؛ إِذْ تَوْسِيط الأضلِ 
الأوّلٍ: تَظويلٌ بلا ايدو وَإِلّا: لَمْ يَصِحّ القِيَامسُ؛ لِانْيِقَاءِ الجاع 
ين محل التراع وَأضل أضلو”"©. ١‏ 

- وَقِيلَ: يشرط الامْقَاقُ عَلَبْهِ بَيْنَ الأمَة:"2؛ وَإِلَّا َعَلّلَ الحَضمْ 
وة لا تتعَدّى إِلَى الفَرْع: قن سَاعَدَهُ المُسْكيلٌ: قلا قياس وَإِلَا: 
ت ذم في الأضل: فلا قِيَاسَء وَيُسَمّى: القِيَاسَ e‏ نَحْوٌ: 
«العَبْدُ مَنْقُوصٌ بالرّقٌ: 00 بال #الشكاتي 3 أء قول 


ا ek‏ مُسْسَجیٌ دمه پخلاف المُگائي؛ د ذلا غلم 


مخ دمه : : الوَارِتٌ أو | لس 8 


)١‏ ذكر المصنف - قريبًا ‏ أثناء الكلام على الشرط الأول من شروط الأصل: 
جواز ثبوت الأصل بالقياسء واشترط هنا أن لا يكون الأصل ثابًا بالقياس» 
وقد نبه على ذلك في شرحه [(۳/ ])۲۹٤‏ فقال: «واعلم أنّا قد ذكرنا قبل هذا 
بيسير: أن الأصل يجوز أن يَثْيْتَ بالقياس» وهاهنا ذكرنا: أنه لا يجوزء وهما 
قولان لأصحابناء والقول بعدم الجواز هو المشهور؛ لإفضاء القول بالجواز 
إلى العبث المذكور». وانظر: المسودة »۷٤٤/۲(‏ ۸٤۷)ء‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (/011457). التحبير »)۳٠١١/۷(‏ شرح غاية السول (ص۴۷1)» 
شرح الكوكب المنير »۲٤/٤(‏ 058 

(۲) انظر هذا القول من غير نسبته لمعين في: الإحكام للآمدي (۳/ ۷٤۲)ء‏ روضة 
الناظر (ص73706)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص355)» نهاية الوصول (۷/ 
۹) أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۳٠۲٠)ء‏ التحبير (۷/ 05158. 

(۳) يعني: الخصم. 

(4) الأصل: المكاتب المقتول» والفرع: العبد المقتولء والحكم: لا يقتص من الحر 
القاتل» والعلة المدعاة: النقص بالرق. انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ 0598 

(0) الحر يقتل بالعبد ولا يقتل الحر بالمكاتب - على تفصيل فيه عند الحنفيةء 
ولا يقتل الحر بهما عند الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية. انظر: = 


مانن مول انی 


عع 


- بان گلا مِنْهُمَا : ملد لماه كَلَيْسَ لَهُ مَنْمُ ما تَبَتَ مَذْهَبَا 
لهذ لا يبد ماحد خكجوء وؤ عر كلا َم من عجره وعَنْ 


س 


[تفريرو]!"ا : قَسَادْةُ؛ د مامه هُ أكْمَلُ مِنْهُ وَقَدٍ اغْتَقَدَ صِحَتَهُ. 


- ولاه 6 إلى تغيليل الأخكام؛ لِتَدْرَةِ المُجْمَع عَلَْه 
وَقِيلَ: لا يُقَانُ [عَلَى]!" مُخْتَلّفٍِ فيه بِحَالٍ: لإِْضَائِهِ إلى 
الأ e‏ 


وَرْه: بِأنّهُ ركنٌ: فجَارَ إا َالدَليل كبقئة الأز ن 


- وَأَنْ لا يَتَتَاوَكَ دَلِيلٌ الأضل: المَرْءَ» وَإِلّا: لَاسْتُخْنِيَ عَنِ 
القاس . 
- وَأنْ يَكُونَ مَعْقُولَ المَعْتّى؛ إِدْ لا 


تَعْدِيَة بدن المَعْفُولة. 


شرح مختصر الطحاوي 67١ /٥(‏ مختصر اختلاف العلماء »)١١١/١(‏ 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (817/1): الحاوي 
الكبير (؟11/1» »)١7‏ رؤوس المسائل الخلافية للعكيري (۲۲۲/۰» ۲۲۳» 
4) رؤوس المسائل للزمخشري (ص455)»: تقويم النظر (714/4- 
١‏ الإفصاح (TAT ATID)‏ الهداية شرح البداية (۸/١1ء‏ 7١)ء‏ بداية 
المجتهد /٤(‏ ۲۹۹)ء إيثار الإنصاف (ص٠٠٤).‏ 

() يعني : اشتراط كون الحكم مجمعًا عليه. 

۲ كنذا في )1( و(د). والذي في (ب) و(ج): «تقديره . 

[؟] كنذا في (1) و(ب) و(د). والذي في (ج): «على أصل'. 

(4) هذا مأخذ آخر لاشتراط كون الأصل مجممًا عليه. انظر: سواد الناظر 
OND‏ 


ه وَشَرْط حكم القَزع: 
د اوا الأضل ك: قياس البَيْع عَلَى النّكَاح في 
الصحة؛ وَالرنّا عَلَى الشُرْبٍ في التَحْرِيم: 
- وإ ر : 
- تَعَدّدُ العلّو وَهْرَ خلاف القَرْض. 
- أو انّحَادُْمَا مَعَ تَقَاوْتِ المَعْلُولِء وَهُوَ مُحَالُ عَفلاء 
وَخِلاف الأضل شَرْعًا 
- وَلَِنهُ إِنْ كَانَ: 


دُونَ ” م الأضل: الله فضي كَمَالَهُ. 
- وَلِنْ كَانَ نَ أغلى: فَاقْيِصَارُ شن عَلَى كم الأضل 
: اخُتِضَاصَهُ بِمَزِيدٍ فَائْدَق او بوت مام 
- وَأنْ يَكُونَ: شَرْعِيًا لا عَفْريًا ولا" اضر لیا عل إذ 


القَاطِمٌ لا يَثْبْتُ بالقِيّاس الطَئيّ. وَفِي اللْعَرِيّ: جلاف سب . 


4 


)١(‏ هذا: الدليل الأول من دليلي اشتراط مساواة حكم الفرع للاصل. 

1 كنذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «أو». 

(5) المصنف يرى صحة القياس في الأصول خلاقًا لما ذكره هناء حيث قال ردا 
على قول منكري القياس - كما مَرّ (ص418) -: «لا قياس في الأصول: فكذا 
في الفروع» قال: «ممنوع...2. وانظر: شرح مختصر الروضة 0011/60 
الأصول والفروع (ص05" ۔ .)۳۷١‏ 
وجعل المصنف الأحكام العلمية قسيمة للأحكام الشرعية غير مراد ‏ فيما 
يظهر » فالأحكام العلمية جزء من الأحكام الشرعيةء وهي: علمية وعملية. 

(4) (صخه). 


K8‏ ن لبن ن شو لاني 


- وُجُودُ عِلَِ الأضل فيه ناء إِذْ مو كالقَظع في الشَّرْعِيّاتٍ . 


مك مس موص جع شم وم 5 1 . ١‏ 
- وَشَرَط قَوْمٌ: تَقَدُمَ نُبُوتٍ الأضل عَلَى المَرْع"؛ إذ 
الْحُكُمُ يَحْدْتُ بِحُدُوثِ المِلةِ كلو تَأَخْرَتْ عَنْهُ َصَارَ المُتفَنمُ 
مُتَأخُرًا. والحَقٌ: اشْيِرَاظهُ لِقِيّاسٍ العِلَّةِ دُونَ قياس الدلالَو؛ 
لِجَوَازٍ تَأخْرٍ الدَّلِيلٍ عَنِ المَدْنُولٍ كَالأئَرٍ عَنِ المُوَثْرٍ بِخْلَافٍ العِلٍَ 
عن المَعْلُولٍ. 
2 كك كم 26 £ موعة و 2 م ووم 
« آنا الله الشَرِْيّةُ هي : عَلَامَةٌ وَمُعَرَك2"0. وَين شَرْطِهَا: 


فعش ب هدم" 2 امرك 


ان کون معدي قله عِبْرَة بالقّام 295 وهي : ما لا توجد 


»])۴١۷ /۲( وهذا قول الحنفية [تيسير التحرير (۲۹۹/۳)ء فواتح الرحموت‎ )١( 
وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب‎ »])۳٠١ /7( وبه قال: الآمدي [الإحكام‎ 
وانظر: رفع‎ .])۳۳١١/۷( وابن حمدان من أصحابنا [التحبير‎ 09 
.)۳١۷ 705/5( الحاجب‎ 

(؟) واختار هذا القول: ابن قدامة [روضة الناظر (ص۳۲۹)]ء والمجد [المسودة 
(۷۳۸/0)]. وسيتطرق المصنف لتعريف قياس العلة وقياس الدلالة (ص454» 
(E‏ 

(۳) لكنها علامة مؤثرة حيث جعل الله فيها هذه الخاصية» خلافًا للجبرية الذين 
ينفون تأثيرهاء والقدرية الذين يجعلونها مؤثرة بنفسها لا بخلق الله. انظر: 
المسودة (؟/ ١١٠۷ء‏ ١۷۳)ء‏ مذكرة أصول الفقه (ص٤۷٤»‏ ١١٤)ء‏ المسائل 
المشتركة (ص8356)» التحسين والتقبيح العقليان (۲/ ۲۸٤‏ - ۲۸۸)» شرح 
مختصر الروضة لشيخنا الشثري (؟1/5اى2 الف 887). 

(:) هذا هو المذهب. انظر: التمهيد :)7١/4(‏ روضة الناظر (ص :"26277 المسودة 
(9 ۷۲ أصول الفقه لابن مفلح (۸/۳١۱)ء‏ التذكرة (ص1۲۸)ء التحبير 
(70/9). شرح غاية السول (ص۳۸۲). 


ع كه 


في غَيْرِ مَحَلّ النّصٌ”" كَالئّمَييّةِ فِي النَقْدَيْن. وَهُوَ قَوْلُ الحَتَفِية1" 


۴ [للشافِمع ]200 وَأَبِي از لاب“ و ف ا 0 


الأول: 
- الله مار وَالقَاصِرَُ ليث أمَارَةٌ عَلَى شَيْء. 
وذ لأشل لت" المت با أرق هي متت 


ِقَائِدَتِهَا كفي القَاصِرَةٍ عَلَى الأضل؛ لِعَدَعِهَا . 


زلف 


() 


(O 


)0( 
زلف 


42) 


انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص٤١)»‏ المقترح في المصطلح 


(ص۲۰۳). 

انظر: الغنية (ص108١)»:‏ ميزان الأصول (ص575). الوافي (۹/۳١٤۱)ء‏ 
التبيين (7/ »07١‏ التقرير لأصول البزدوي (0/ 2071 2)0158» الردود والنقود 
«579/7)). التقرير والتحبير .07١9/9(‏ 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) (د): «للشافعية». 

الشافعي وأصحابه قالوا باعتبار العلة القاصرة. انظر: شرح اللمع (441/5)» 
التلخيص (57/ 1844)» قواطع الأدلة (2174/4» المقترح في المصطلح 
(ص7١7‏ - ٤۲۰)ء‏ المحصول /٥(‏ 20717 الإحكام للآمدي (۲۷۱/۳)ء منتهى 
السول (ص۱۹۹)ء تخريج الفروع على الأصول (ص٤٥)ء‏ الإبهاج /١‏ 
© رفع الحاجب (٤/۱۸۲)ء‏ نهاية السول »)41٤/۲(‏ سلاسل الذهب 
كفنا 

واعتبار العلة القاصرة مذهب المالكية أيضًا. انظر: مقدمة ابن القصار 
(ص۱۷۷)ء إحكام الفصول (574/7), الإشارة (ص١٠۴)ء‏ مفتاح الوصول 
(ص2780 ٦1۸)ء‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب .)47١/6(‏ 

انظر: التمهيد (17/4). 

هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر: المحصول (0/ 071 الإحكام 
للآمدي (۲۷۱/۳)ء مختصر ابن الحاجب (1/ 21١44 1١47‏ الإبهاج /١‏ 
0) التقرير لأصول البزدوي (5/لاا0. .)٥۲۸‏ 

كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): يمنع». 


(Er‏ خن البق صو ل الوق 
ر 5 


الد ا ا قَلَوْ عُتلَتْ TS ١[‏ 
ِي فرع صِحُة [العِليّةٍ للت [اليليّة 
بالتغيية: رم الَذرُ. 
- [و] "لأ التي لَيْسَتْ شَرْطًا لِلعَفليّةِ والمَنصُوصَة: كفي 
المُسْتنبظة أَوْلَى . 
- وَكَوْنْهَا لَيْسَتْ أْمَارَ عَلَى شَيْءِ: مَمْتُوعٌ؛ بَلْ هي أُمَارَةٌ 
عَلَى: ُبُوتٍ الحُكُم فِي مَحَلّ النّصّ بِهَاء 1ؤ ونه مُعَلَّلَا 
ا عدا . 
َعَدَمُ العَمَّل بالط : مَمْنُوعٌ ؛ إِذْ مَبْتى الشَّرْع عَلَيْه وار 
- و م الْعَمّلٍ بالظن: مَمُنوع؛ إذ مُبنى 2 يه وا 
أَدلَيه ية . وَعَدَمٌ فادها : مَمْتُوعَةٌ؛ إِذْ فادها مَْركَُ ليل الحكمء 
لض إلى قَبُولِهِ أميل. 
- وَاخُْلِت فِي: اراد العِلةِ: وَهُوَ اسْيَمرَارُ حَكُيهَا في جَمِيع 


0 


مالي : 


3 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «العلة». 

1 كذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «العلة». 

1 ليست في (ج). 

[4] كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «و». وما في الشرح )۴۲١/۴(‏ 
يدل على المثيت. 

(5) انظر: روضة الناظر (ص0770)» المختصر في أصول الفقه (ص44١)؛‏ شرح 
غاية السول (ص۴۸۲). 
وبعضهم يترجم لهذه المسألة ب: «حكم تخصيص العلة»» أو: «هل النقض 
قادح في العلة؟» ‏ 


القياس مسح و | 


- فَاشْتَرَطَهُ: القَاضى» وَبَعْض الشافِية" . 


- خلاقا لبَغضِين””. وَلِمَايِكِ0 E‏ 


)١(‏ انظر: العدة .)١۳۸١/6(‏ والذي مشى عليه في المسائل الأصولية من الروايتين 
والوجهين [(ص١۷)]:‏ جواز تخصيص العلة. 
وعدم جواز تخصيص العلة هو مذهب الأصحاب على ما حكاه عنهم ابن عقيل 
[الجدل (ص470)]: خلاقًا لما حكاء الآمدي [الإحكام (۴/ ])۲۷١‏ عن 
الحنابلة من أنهم يجوزون تخصيص العلة» ثم نقله عن الآمدي: ابن مفلح 
[أصول الفقه »])١57١/7(‏ والمرداوي [التحبير (۷/ ١٠۳۲)]ء‏ وابن النجار 
[شرح الكوكب المنير ])0۸/٤(‏ وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
(ص4١0)].‏ 

(؟) قال السمعاني [قواطع الأدلة :]071١/4(‏ «مذهب الشافعي وجميع أصحابه إلا 
القليل: لا يجوز تخصيصها». وانظر: الإحكام للآمدي »)۲۷٤/۳(‏ رفع 
الحاجب (٤/۱۹1)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج (5517/5)) البحر المحيط 
)0/ 1۳0« 1( 

وعدم جواز تخصيص العلة هو مذهب أكثر العلماء. انظر: شرح اللمع (۲/ 
) التلخيص (۳/ ۰۲۷۱ ۲۷۲)ء البحر المحيط (175/0)؛ المختصر في 
أصول الفقه (ص44١)؛‏ شرح غاية السول (ص۳۸۴). 1 

(۳) كالإسفراييني. انظر: الوصول إلى الأصول (0577/5. 

)٤(‏ حكى ذلك عن مالك: الباقلاني [إحكام الفصول (۲/ 150)]» وابن العربي 
[أحكام القرآن (۲/ ۲۷۹). وانظر: الموافقات .])۱۹۸/١(‏ وتبع الباقلاني على 
هذا العزو أكثر أهل الأصول من غير المالكيةء أما المالكية: فأنكرته قال 
الباجي [إحكام الفصول (۲/ :])٠١١‏ «لم أر أحدًا من أصحابنا أقر به». هذا 
بالنسبة لما ينسب للإمام مالك أما ما ينسب للمالكية: 
فالذي نسبه ابن القصار [المقدمة (ص١18)]‏ والقاضي عبد الوهاب [المسودة 
(/۷۷1) البحر المحيط (١/١١٠ء‏ 117)] والباجي [إحكام الفصول (۲/ 
٠‏ للمالكية هو: عدم جواز تخصيص العلةء قال القاضي عبد الوهاب: 
«لا يجوز تخصيص العلة في قول أصحابنا سواء المنصوصة والمستنبطة» [البحر 
المحيط :])١177/5(‏ وقال الباجي: «هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا = 


کان ننن لول لفق 


كل 


وَل و وأبى Jı‏ قات تبه rr‏ ع3 ال 7 0 ك 


”ص مه ا ir‏ ع و 1 
- وَقِيلَ: مَعّ لمان“ ؛ إحالة لحف الحكم عَلَيْ. 
- وَقِيلَ: المَنْصُوصَةٌ دُونَ المُسْتببطة؛ لِضَعفِها9 , 
- وَقِيلَ: غَيْرُ ذلك“ . 


= أقوالهم» [إحكام الفصول (؟/350)]. 
ونسب لهم القول بجواز تخصيص العلة: ابن العربي [المحصول (ص۱۳۸)]» 
والقرافي [شرح تنقيح القصول (ص١٠)].‏ 

)١(‏ اختلف الحنفية في تخصيص العلة على قولين: 
الأول: يجوز تخصيص العلة. ويه قال: أكثر الحنفية [المعتمد (۲/ »])۲۸٤‏ 
ومنهم: الكرخي» والجصاص [الفصول في الأصول (100/4)]» والدبوسي 
[تقويم أصول الفقه (۳/١١٠)]ء‏ وعامة مشايخ العراق [جامع الأسرار (4/ 
»)0٠١4( ٠١‏ التقرير لأصول البزدوي (1593/5)]. 
الثاني: لا يجوز تخصيص العلة. وبه قال: السرخسي [أصول السرخسي /١(‏ 
7) وعامة مشايخ سمرقند [بذل النظر (ص١1۳)»‏ جامع الأسرار (4/ 
.)3١8١ ۸۰‏ التقرير لأصول البزدوي (195/5)]. 

.)۷۷۷ - وانظر: المسودة (؟/ هلالا‎ .)۷١  ”4/5( انظر: التمهيد‎ )١( 

1 كنذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): افيبقى». 

(4) يعني: يجوز تخصيص العلة فتكون حجة مع وجود المانع في الفرع. وقال بهذا 
القول: البيضاوي [منهاج الوصول (ص١١5)]»‏ وصفي الدين الهندي [نهاية 
الوصول (۸/ .])۳٤٠١‏ 

() يعني: يجوز تخصيص العلة فتكون حجة إن كانت منصوصةء أما المستنبطة فاذا 
تخلفت قدح ذلك في عليتها. وقال بهذا القول: ابن قدامة [روضة الناظر 
(ص ۳۳٣۹‏ - ۳۳۸)ء التحبير (۳۲۱۸/۷» ۳۲۱۹)]ء وأبو العباس القرطبى 
[البحر المحيط .])۲١۲ /٥(‏ 

(7) الأقوال في هذه المسألة أكثر من عشرة أقوال. انظر: شفاء الغليل (ص۸٥٤)ء‏ - 


القياس 


الأول: تلف حخوها عنقا يدل َلَى عَدَمٍ عَلّتَا. 
الثاني : لل الشَرْع أَمَارَاتُ ا مُوَثْرَاتٌ: قلا يُفْتَرَظَ فيها ذَلِكَ. 


أَحَدُمًا : : ما يُعْلَمْ اسْيثَْاؤُهُ عَنْ فَاعِدَةْ القيّاسٍ: ك: يجاب الدَيَةٍ 
عَلَى العَاقِلَةا'' مَمَ مَعَ اليم باحتِصَّاصٍ كُل امرئؤ بِضَمَانٍ جِنَايَةِ نفسو 
وَإِیجاب ا ر في ا مَعَ أن e‏ 00 عله إ 


اليل في المثليا 
الِاخْيْرَازٌ عَنْهُ وإ كَانتِ الول TS‏ ك: ورود a‏ 


= رفع الحاجب (٤/۱۹۲)ء‏ البحر المحيط (5/ ۲٣۲‏ ۔ 508)) التحبير (7/ 85711 
- 07074 شرح الكوكب المنير (01//5 - 807), 

() أخرج حديث إيجاب الدية على العاقلة البخاري )١١/4(‏ برقم: 2)591١(‏ 
ومسلم )۸٠۲/۲(‏ برقم: .)١181(‏ عن أبي هريرة #5 . 
والعاقلة: هم: العصبة الذين يتحملون دية قتل الخطأ عن قريبهم القاتل. انظر: 
النهاية في غريب الحديث (ص۳۳٦).‏ 

(؟) المصراة: هي: النافة أو البقرة أو الشاة يُصرّى اللبن في ضرعها ‏ أي: يجمع 
ويحبس - فإذا حلبها المشتري استغزرها. انظر: الزاهر (ص5 0 20707 
النهاية في غريب الحديث (ص©2516 22015 تحرير ألفاظ التنبيه (ص۱۸۳)ء 
تهذيب الأسماء واللغات (9/ .)۳١۸ ۳١۷‏ 
قال النبي 5: (... فمن ابتاعها [يعني: المصراة] فهو بخير النْظَرِين بعد أن 
يحلبها: فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر). أخرجه 
البخاري )۷١/۳(‏ برقم: :»)5١44(‏ ومسلم ‏ واللفظ له )7١8/5(‏ برقم: 
(0616). عن أبي هريرة طلليه . 

[9 كذا في (1) و(ج) و(د). والذي في (ب): «مظمونة». 

(4) تقدم بیان معنى بيع العرايا (ص93). 


تبلغ لصو لايق 


عَلَى علو الرّبَا عَلَى كُلّ قول : فلا [يَنْفْض]!'" ولا يُخَصْصُ الله 
بَلْ عَلَى المُنَاظرٍ بيان وُرُودِهَا عَلَى مَذْهَّبٍ حَضيه اب 


اللاني: النَقْضُ التَنْدِيرِي: كَمَوْلِهِ: درق الأمُ عِلّةُ رق الوك 
[قينْقَض]!' بِوَلَدٍ المَفْرُورٍ [بأم]!"؟: هُوَ حر وَأَمْهُ اَم مَبْقَالُ: «مُوَ 
رقبی "د 8 تَقَدِيرًا؛ بِدَلِيل ووب قِيمَتِها: : قفي رودو نَقُضًا : خلافٌ» 
الأشبَهُ: لا اغيبارًا بالتحقيتي لا التَقْدِير" . 


لالت : تَكلت الحم إقرات مل أذ شريد لا كلل في 
ركن اليلَّةٍ تخو: البَيمُ عله للك [فَيُنْقَضُ]" َع المَوْقُوفٍ 


() سأذكر الخلاف في علة الربا (ص۷٥٤).‏ 

1 كذا في دق و(ج). والذي في (ب) و(د): «ينتقض). وفي هامش (د) كالذي 
في (1) و(ج). 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «فينتقض». وفي هامش (ب) 
كالذي في (د). 

[4] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «بأموك. 

(5) الحكم المنفي تحقيقًا الثابت تقديرًا: هل يتوجه عليه النقض؟ على قولين: 
الأول: نعم. أورده الرازي [المحصول /١(‏ ١٠٠٠ء‏ 110)] من غير نسبة. 
وانظر: الحاصل (9/ ۱۸۳)ء التحصيل (۲/ .)٠٠١‏ 
الثاني: لا. وبه قال: الغزالي [المستصفى (۸/۲١")]ء‏ وابن قدامة [روضة 
الناظر (ص١٤۳)]»‏ وابن رشيق [لباب المحصول (1۷۸/۲)]ء وهو الذي 
رجحه المصنف. 

(1) قال المصنف: «هكذا وقع في المختصرء وهو سهوء والصواب: العكس» 
وهو: أن الأشبه: «لا يرد اعتبارًا بالتقدير لا بالتحقيق»». [شرح مختصر 
الروضة (۳/ .])۳۳١‏ 

1 كذا في (ب) و(ج). والذي في (i)‏ و(د): #فينتقض». وفي هامش (ب) 
كالذي في () واد). 


(r ت‎ 


وَالمَرْهُونِ» وَالسَرَِةُ علد القظع [ [فينْقَضر َينْقَضُ]1'! ب سَرَقَة بِسَرِفَةٍ الصَّبيٌ أو دُونَ 


عم وود 


التُصاب أز ِن كر جزز: كلا تة اليل 


وَفي تَكُلِيفٍ المُعَلْلِ الِاخْيرَازَ من بزكر ما يحَصل]": جلاف 


َيْنِ الجَدَلِنَ يَسِيرٌ الطب . 


(£) 


(9) 


وَمَا سِوَى ذَلِكَ: ناق وَفِي اللّة: الخلاف السَّالِك©. 
أن 1 لمَعْدُولٌ عَنِ القاس : 


- قن فُهِمَتْ عِلَنهُ: ألْحِيّ بو ما في مَعْنَاهُ ك: قياس عَرِيّة 
كذا في (ب) و(ج). والذي في (أ) و(د): «فينتقض». وفي هامش (ب) 
كالذي في (أ) و(د). 
كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب): «تحصله»» وفي (د): ايحيله». وفي 
هامشها كالذي في (أ) و(ج)ء ولعل الصواب: (بحصله». 
لم يظهر لي فرق بين هذه المسألة والمسألة التي ستأتي (ص47) وهي قوله: 
«ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح». وإنما تبع 
المصنف ابن قدامة حيث قال في هذا الموضع من الروضة [(ص١4)]:‏ «هل 
يكلف المناظر جمع هذه الشروط [يعني: التي يتخلف الحكم بتخلفها] في دليله 
كيلا يرد ذلك نقضًا؟»»: وقال في سوال النقض من الروضة [(ص١1075:‏ 
«واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض» والأليق وجوب 
الاحترازه. ولعل ابن قدامة وقع في هذا بسبب: متابعته الغزالي في هذا الموضع 
[المستصفى (۹/۲١۳)]ء‏ ثم متابعته - أعني : ابن قدامة ‏ من استفاد منه مبحث 
الأسثلة الواردة على القياس» حيث أن المستصفى خلا من مبحث الأسئلة. والله 
أعلم. وسأرجئ ذكر الخلاف في هذه المسألة إلى موضعها من سؤال النقض. 
يعني : أن تخلف الحكم عن العلة ناقض للقياس إلا في الأقسام الثلاثة التي 
ذكرها المصتف. 
يعني: إن لم تطرد العلة ففي اعتبارها: خلاف» ذكر المصنف المذاهب فيه 
(ص٤۳٤).‏ 


م 1 «الثلئلو ی 


8 


اليتب عَلَى الرُطب20. وأكل بَقِيِّ المُحَرّمَاتٍِ عَلَى المَيئَةِ لِلضَرُورَة. 
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3 َإلّا: قلا ك: تخصیص ابي برد بِإِجَرَاءِ جَذَّعَةَ 


امغر وَخُرَيْمَةَ بن تات“ ا 


00 


زفق 


إفرف 


تقدم بیان معنى بيع العرايا (ص45). 

وجواز العرايا في العنب هو قول المالكية والشافعية خلاقًا للحنابلة حيث 
قصروها على ثمر النخل» وأما الحنفية فلا يقولون بببع العرايا أصلا. انظر: 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر  5١/7(‏ ۴۳)» شرح مختصر 
الطحاوي (5/ 554 - 48): مختصر اختلاف العلماء (۳/ »)٠١١‏ المعونة على 
مذهب عالم المدينة (۷۳۸/۲)» بداية المجتهد (7/ 515): المغني (0158/5» 
4 الإنصاف (174/17- »)۷١‏ تحفة المحتاج ل نهاية المحتاج 
۸/9 كشاف القناع (۲۹/۸)؛ شرح منتهى الإرادات »)۲٠٤/۳(‏ مطالب 
أولي النهى (00010//4 

هو: أبو بردة هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيدء شهد العقبة الثانية مع السبعين» 
وشهد بدرًا وأحدّاء والمشاهد كلها مع النبي وَل وشهد مع علي ذه حرويه» 
وتوفي أول خلافة معاوية و#زه. [الاستيعاب (ص٤۷۷)ء‏ أسد الغابة (4/ 
٠‏ الإفهام لما في البخاري من الإبهام (ص0507)»: الإصابة (۲۱1۹/6» 
I2‏ 

يعني : في الأضحية» مع أن المجزئ فيها الثني من المعز - وهو ما له سنة -. 
والجذعة من المعز هي: التي لم تستكمل سنة. انظر: المجموع المغيث /١(‏ 
24 النهاية في غريب الحديث (ص”547): كشاف القناع ۳۸۳/۷ - 
كه 

أخرجه البخاري )1١1/7‏ برقم: (00801). ومسلم (145/5) يرقم: 
.)١931(‏ عن البراء بن عازب 445 . 

هو: أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأوسي الأنصاري» شهد 
بدرًا وما بعدهاء وقد كف سلاحه في الفتنة حتى قتل عمار بن ياسر ويه فسل 
سيفه وقاتل حتى قتل في صفين سنة (لالاه). [الاستيعاب (ص١2)51‏ أسد 
الغابة (119/5 - ١١1)ء‏ الإصابة (1/ 440)] 


ن 

بَكَمَالٍ ]1ك وَالمَرْقِ ب 00 بَيْنَ بول العُلَام وَالجَان د" إِذ شَزْظ 
القِيّاسٍ فَهُمٌ المَعْتى وَحَيْتْ لا فَهْم: دلا قياس سّ. واه أغلم. 

- وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ العِلهُ أَمْر را عَدَمِيا نخوّ: لَيْسَ بتكيل 


وَل مَوْزُونْ لا جور زَُبَيْعُهُ فلا يجوز رنه خلانًا لِبَعْض 
السافئة . 


)١(‏ وذلك لما اشترى النبي 5 من أعرابي فرسّاء فأنكر الأعرابي وقال: «هلم 
شهيدًا»» فقال خزيمة بن ثابت: «أنا أشهد أنك قد بايعته»» فأقبل النبي 46 
على خزيمة فقال: (بم تشهد؟): فقال: «بتصديقك يا رسول اله»» فجعل 
النبي يه شهادة خزيمة شهادة رجلين. أخرجه أبو داود (404/0) برقم: 
(۷) والنسائي (ص8 07١‏ برقم: (2)5547 وأحمد )7١9/55(‏ برقم: 
(51887). عن عمارة بن ثابت عن عمه ‏ وكان صحاييًا -. قال ابن كثير: 
«إسناده صحيح حجة؟ [نجاح الطالب (ص۹٤۲)]»‏ وصححه ابن الملقن [غاية 
مأمول الراغب (ص1۷)]ء واين حجر [موافقة الخبر الخير (184/5)]. 

3 كنذا في (ج). والذي في (أ) و(ب) و(د): «بكماله بينة». 

(۳) تقدم تخريجه (ص477). 

(4) يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي» والحكم العدمي بالوصف الثبوتي 
إجماعًا [مفتاح الوصول (ص577)» تحفة المسؤول (٤/۲۹)ء‏ البحر المحيط 
»])١594/5(‏ وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي» أو تعليل الحكم 
العدمي بالوصف العدمي ففيه خلاف على أقوال ثلاثة: 
الأول : يجوز ذلك مطلمقًا. ويه قال: أصحابنا [المختصر في أصول الفقه 
(ص45١)»‏ التحبير (۷/ ۳۹۸)ء شرح غاية السول (ص١۳۸)]»‏ والمالكية [إحكام 
الفصول (۲/ 5100)]: والشافعية فيما نقله عنهم الأستاذ أبو منصور البغدادي 
الشافعي [البحر المحيط ])١44/0(‏ وابن برهان الشافعي [المسودة (؟/ 101/47. 
الثاني : يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي» ولا يجوز تعليل الحكم 
الوجودي بالوصف العدمي. وبه قال: بعض الشافعية كالبَرّوي في جدله 
[المقترح في المصطلح (ص185» »])١1894‏ والتبريزي [تنقيح محصول 
ابن الخطيب (ص1۳۷)ء الكاشف عن المحصول ١/۳۲٥)]ء‏ والآمدي = 


خض بلغ صل الي 


لنا: السَّرْعِيةٌ أَمَارَةٌ: فَجَارَ اَن تون" عَدَوِيًا؛ د لا يَمْتَيْعٌ 
جنل تفي شَيْءِ [أْمَارَةَ وجوو]'' آكَر. 

قالوا: لَوْ جَارٌ: لَلَرِمَ المُجْتَهِدَ سَبْرٌ الأغدّام. 

قلنا: ش 

- رمه سَبْرُ السلُوب. 

- وَتَعْلِيلُ الحكم بعلن" خلاقًا لقو . 

لنا: لا ينیع عل يبن مار لی حُحُم ك: اللّمْسٍ وَالبَوْلٍ 
عَلَى نَفْضٍ الؤْضُوءء وَتَحْرِيم الرَضِيعَةٍ لگؤنه حَالّهَا وَعَنّهَا بإزضاع 


أيه [و]”رَوْجَةٍ أيه لها . 


= [الإحكام (/2])554 وبه قال ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (۲/ 
أيضًا. 
الثالث: لا يجوز ذلك مطلقًا. وبه قال: الحنفية [تيسير التحرير (5/ 27 »)٤‏ 
فواتح الرحموت .])۳٤/۲(‏ 

31 كذا في () و(ب). والذي في (ج) و(د): البكون». 

[1] كذا في ((. والذي في (ب) و(ج) و(د): «أمارة على وجود». 

(۳) وبه قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم. انظر: إحكام الفصول (۲/١٤٠)ء‏ 
البرهان (۲/ لالا5): التلخيص (۳/ ١۲۸)ء‏ الإحكام للآمدي (1577/9): أصول 
الفقه لابن مفلح :)١177/5(‏ سلاسل الذهب (ص»50)» التحبير (۷/ 
۰ شرح غاية السول (ص۳۸۳). 

() منهم: الباقلاني [البرهان (۲/ ۴۷٥)ء‏ الوصول إلى الأصول (۳/۲١۲)]؛‏ 
وابن فورك [البرهان (۲/ ۳۷٥)]ء‏ والجويني [البرهان (۲/٤٤5)]ء‏ والآمدي 
[الإحكام (۳/ ۲۹۵)]۔ 

[] كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): «او٤.‏ 


القياس 


قالوا: لا يَجْمَمِعُ على انر مُوَيْرَان. 

قلنا: عَفُْا لا شَرْعَاءٍ لِمَا ذَكَرْنَا. وَللْهُ غلم . 

e واو 22 ام سرمت‎ A AK 
ُمَّ قان النَّامٌ: العلّةُ المَنْصُوصَةٌ: تُوحِبٌ الإِنْحَاقَ لا اسا‎ 


بل لَمْظًا وَعُمُومًا"؛ إِدْ لا فَرْقَ بَيْنَ: «حَرّمْتُ الكَهْرٌ لِشِدَّيِهَاف 


f LL هه ع‎ 0-907 


وبين : «خرمت كل مشتدا لعة. 

وَرُدّ: أنه لا بيد إلا نَحْرِيمَهَا خَاصّةء فلولا القاس لَاقْتصَرْنًا 
عَلَيْهِ ك: «أَعْتَفْتٌ غَانِمًا لسراو . وَفَائِدَنُهُ روَا الحرم عِنْدَ رَوَالِ 
الدة. واف أَغلَم. 1 

وَقَسَادُ القاس ب: أن لا يَكُونَ الك مُعَلّلاء وَيإغطاء عله 
عِنْدَ الله تَعَالَىء وَبِزِيَادة أَوْصَافٍ المِلَّة وَنَقْصِهَاء وَيَوَهُم وُجُودِمَا في 
اقرع وَلَيْسَتْ [فيي]""". 


3-5 


ِلْحَاقُ المَسْكُوتٍ عَنْهُ بالمنظلوق: مَفْطوعٌ بو وَمَظْنُونٌ: 


أَحَدْهُمَا: أنْ يَكُونَ المَسْكُوتُ عَنْهُ أؤْلّى بالحكم ‏ وَشَرْظهُ ما 
سبق(" نَحْوٌ: ذا فل شَهَادَةُ انْتيْن: ئة أؤْلى». ودا لَمْ يَصِحَّ 


:)184 /۲( المعتمد (۲/ 770)) المستصفى‎ ء)٠١۷‎ /٤( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 
.)101//9( التنقيحات (ص۲۸۳)» روضة الناظر (ص544)؛ لباب المحصول‎ 

3 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «فيه. والله أعلم؟. 

(۳) (ص۳۱۹). 


EEE —‏ خرن الملل ن سول اليف 


بالعَؤرَاءِ: فَالعَمْيَاءُ الى بخلافي: هدا رُدّثْ شَهَادَةُ المَاسِقٍ 
وَوَجَبّتِ الكَفَّارَةُ في الحأ : فَالكَافِرُ وَالعَمْدُ وى : فَإِنَّهُ مَظنُون؛ 
لإمْكَان القَرْقٍ [ب: ما" سبق . 
اللّاني: أن يَسْتَوِيَا ك: سِرَّايَة الجئقٍ فِي العَبْدِ: وَالأَمَةُ مله 
وَمَوْتٍ الحَيَوَان في السَّمْنٍ”: وَالرَّيْتُ مله وَمْرَ رَاجِعٌ إلى أن 
لا أثر ارتي وَطَرِيقُ اللاي 
- هلا ارق إلا كذّاء ولا اثر ل . 


- اؤ يُببْنُ الجَامعَ وَوُجُودَهُ في الفَرع - وَهُوَ المُتّمَُ عَلَى 

تَسْمِيَيِه قِيَاسَّاء وَفِيمًا قَبْلَة"©: جلاف - تخو: لسر عله 

)١(‏ لا تجزئ التضحية بالعوراء إجماعًا للنص [الاستذكار (114/16) ط. 
قلعجي» المغني (١۳1۹/۱)]ء‏ وكذلك العمياء نقل ابن حزم [مراتب 
الإجماع (ص۸١۲)]‏ وابن عبد البر [التمهيد (15/17)] والنووي [المجموع 
(71/8))] الإجماع عليهء لكن نقل ابن رشد عن أهل الظاهر القول 
بالإجزاء [بداية المجتهد (۳1/۲٤)]ء‏ وعزاه الماوردي لبعض أهل الظاهر 
[الحاوي الكبير (١٠/۸1)]ء‏ وهذا العزو محل نظر ظاهر خاصة وأن 
ابن حزم هو من نقل الإجماع» والظاهر أن هذا القول نسب للظاهرية من 
جهة الإلزام بناء على أصلهم في نفي القياس. وانظر: المحلى (۸/۸). 

(؟) ذكرت الخلاف في مسألتي كفارة العمد وقبول شهادة الكافر (ص١07”51.‏ 

[] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «ويما». 

2) (ص۳۲۱ء اا 

(5) تقدم تخريج حديث موت الفأرة في السمن (ص050. 

(7) وهو: الإلحاق بإلغاء الفارق. 

(۷) إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق يسمى: تنقيح المناط 
- وقد بيّنه المصنف (ص5١4)‏ -» وهو قياس إلا عند الحنفية فإنهم يسمونه 
استدلالًا» ويفرقون بينه وبين القياس ب: أن يخصوا اسم القياس بما يكون - 


3 
الخريم» وهي مَوْجُودَةٌ في ابي“ ولبات الأولى ب ب: الشَرع فق ؛ 
ِذْ هِيَ وَضْعِيةٌ والانية ب: العقلٍ وَالعُرْفِ وَالشَّرْع . 

- وَالمَظنُونٌ: م ما عَذدَا ذلك . 

وم کک وة 5 إلّى: نص (1ئ1" جاع أو 
اباط . وُت اليل ِكُلٌ ينها 


القِسْمُ الأَولُ 
انها بدَلِيلٍ نَمْلِيّ 
وَمُوَ ضَرْيَانِ: 
٠.‏ صَرِيحٌ في في التَعْلِيلٍ > نَخْوُ: چک لا 94 دو [الحشر: ۷]» 
« لكلا تأمراه الحنيد: ۲۲۳ غر ودیک بام اوا 
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أنه «ين اج دیک کتبا انمائدة: ۲٣ء‏ لل كه 


= الإلحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا الظن» والاستدلال بما يكون 
الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع» حتى أجروه مجرى القطعيات في 
نسخه والنسخ به فجوزوا الزيادة على النص به وجوزوا إثبات الكفارات به. 
انظر: الفصول في الأصول »)٠١١  49/4(‏ شرح مختصر الروضة (؟/ 
)© الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 251480 .)۲۳۹٩‏ 

.)٤١۷ص( تقدم بيان الخلاف في حكم النبيذ‎ )١( 

3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «وترجع؟. 

1 كنذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «و٤.‏ 

(4) وردت في عدة مواضع من القرآن أولها [المائدة: 44]. ولم ترد هذه الآية في 
(د)» ووردت في (ب): (إلا لتعلم». 

() وردت في موضعين من القرآن أولهما [الأنفال: 1]. 

(7) وردت في موضعين من القرآن أولهما [البقرة: '1547]. 


وکال وتماند نشل لفغ 


سے ع 


0 وبال أو [المائدة: 6ف (ِنَمَا هنكم يِنْ 
لائ و َه لان الإسراء: ١٠٠1ء‏ 0 
اَي . 


إن أغسيت إِلَى م ا لا بَا عله نَخْو: اخ تلكا فَبَقُولُ: 
«لأنّي أَرَدْتُ): [ھي“ مج مَجَارٌ. أنًا حو : ئها جسن“ نها 
لَئِسَتْ جس : 


- تَصرِيحٌ أيْضًا عند أبي السَطَابٍء وَإِنْ لفن المَاهُ نَخؤ: 


)١(‏ الدافة: هم قوم من الأعراب بردون الأمصارء وقد قدموا المدينة عند الأضحى 
فنهى النبي لله عن ادخار لحوم الأضاحي ليُتصدق بها فينتفع بها أولئك 
القادمون. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص009. 

(۲) أخرجه مسلم (448/7) برقم: (۱۹۷۱). عن عائشة وتا . 

(۳) وردت في موضعين من القرآن أولهما [البقرة: .]1١‏ 

[4] كذا (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «فهو». 

(0) قالها ل في الروثة لما جيء بها ليستجمر بها و#. أخرجه بهذا اللفظ 
الطبراني في المعجم الكبير )7/٠١(‏ برقم: (4450)» والدارقطني )80/١(‏ 
برقم: .)١58(‏ عن ابن مسعود #5ه. وهو في البخاري )49/١(‏ برقم: 
00(. 

(7) قالها بيا في الهرة ومحل الشاهد قوله ل: (إنما هي من الطوافين عليكم). 
أخرجه أبو داود )51/١(‏ برقم: (۷۵)» والنسائي (ص9١)‏ برقم: (۷)» 
والترمذي (۱۱۳/۱) برقم: (4۲)» وابن ماجه (۲۳۹/۱) برقم: (551), 
ومالك )١0/1١(‏ برقم: »)٥٤(‏ وأحمد )51١/919(‏ برقم: (17018). عن 
أبي قتادة ط4 . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح... وهذا أحسن شيء 
في هذا الباب» وقد جود مالك هذا الحديث»» وصححه الدارقطني [العلل 
(15/5١١)]ء‏ والحاكم [المستدرك .])۳۸١ /١(‏ وانظر: البدر المنير (001/1 - 
اه ). 


س ك 


(إنه ي وھ يبعت م300 : RE‏ فَهُوَ آكذ2 . 


- وَایمَاءٌ عِنْدَ غ9 , 


٠‏ [الَاني]: الإيمَاء وَهُوَ أنْوَام: 
الأوّل”*: ذِكْرُ الحم عَقِيبَ وَضْفٍ بالفَاءِ تخر : جِقُلْ هْوَ ئى 
الوأ [البقرة: »]۲۲١‏ السَايِق ارك مأَقَطعُوَا؟ [المائدة: جك 


(مَنْ بَدَلَ وينه َالو (مَنْ آخيا أَرْضًا مَبَتَةٌ هي ل" إذ الما 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ ۷) برقم: »)۱۲۹١(‏ ومسلم )045/١(‏ برقم: .)۱۲۰١‏ 
عن ابن عباس #ها. 

(؟) هذا النقل عن أبي الخطاب تبع فيه المصنف ابن قدامة [روضة الناظر 
(ص۳٠۳)]ء‏ والذي قرره أبو الخطاب أن قوله 6: (إنها ليست بنجس) 
وقوله: (فإنه يبعث ملبيًا) من قبيل الإيماء لا من قبيل النص حيث قال: 
«الدلالة على العلة من وجوه: النصء والتنبيه» والإجماع» والأمارة. 
فأما النص: فمثل: (ألقى الروثة وقال إنها ركس). وأما التنبيه: فضروب: 
منها: أن يكون في الكلام لفظ غير صريح في التعليل» فيعلق الحكم على علته 
بلفظ الفاء بحيث تدخل الفاء على السبب والعلة ويكون الحكم متقدمًا كقوله: 
(لا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيًا) . 
ومنها: أن لا يكون لذكر الوصف فائدة لو لم يكن علة مثل: (إنها ليست 
بنجس» إنها من الطوافين عليكم» [التمهيد )١0  4/4(‏ بتصرف 
واختصار]. 

(۳) وبه قال ابن البنا من أصحابنا [التحبير (۷/ .]0797٠١‏ 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (ج): «الضرب الثاني». 

(5) كذا رقمت أنواع الإيماء في (ب) و(ج) و(د). وفي (1): «أء ب...» إلخ؟. 

(5) تقدم تخريجه (ص۲۸۷). 

(۷) رواه البخاري معلقًا .)1١5/(‏ قال ابن حجر: «ظاهر الإسناد الصحة. . 
[لكن البخاري] ريما مرض أحاديث صحيحة الإستاد لعلل فيها» [تغليق التعليق 
N/m‏ 


En‏ قن لبن لولمه 


خیب : [فيد]" تَعَقْبَ عقب الحم الضف وَأَنَّهُ سَبَيْهُ؛ إذ السَّبَبُ: ما 
قت السك عفيئة» وها ئن ا المُلَاسَبَةء 
ود 0 )مه من من ذَكَرَه 00 وَكَذَا مط الرّاوِي نَخْوٌ: 
«سَهَا سج وازن مَاعِرٌ مَرْجمَ0!" اعْيِمَادًا عَلَى: فَهْمِد 
وَأَمَائَيه وگو 03 ن أَهْلٍ اللعَة. وَاشْتَرَط يَعْضُهُمْ: : الماسبة؛ وإ 
8 ن «صلّی اگ : سه الصَّلَاةٍ للأكل. 

لاني : : تَْتِيبُ الحُكُم عَلَى الوَضْفٍ ضف بِصِيعَةٍ الجَرَاءِ لحو 


= وأخرجه أبو داود )18٠/4(‏ برقم: (۳۰۷۳)» والترمذي (۲۱۲/۳) برقم : 
.)١57*(‏ عن سعيد بن زيد وهه . قال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه 
ابن الملقن [البدر المنير (57/5لا» ۷1۷)]ء وقال ابن عبد البر: «الحديث 
صحيح عن النبي ل وقد تلقاه العلماء بالقبول» [الاستذكار )۲٠١/۲۲(‏ ط . 
قلعجي . وانظر: التمهيد لابن عبد البر (۴۷۳/۱۸)]. 

31 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «فيفيد». 

1 كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «يفهم». 

[*] كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «کنحو». 

(4) تقدم تخريجه (ص٠18).‏ 

(۵) أخرجه أبو داود (۲۷۲/۲) برقم: .)1١4(‏ والنسائي (ص١١5١)‏ برقم: 
»)١177(‏ والترمذي )٤٤٩/۱(‏ برقم: (۳۹۷). عن عمران بن حصين #5 . 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» [المستدرك (575/1)]. 

(7) تقدم تخريجه (ص5847). 

(۷) انظر هذا القول من غير نسبته لمعين في: شفاء الغليل (ص٠١”.‏ ۳۲)ء 
المحصول (5/ ١٤٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۲۸/۳)ء مباحث العلة في القياس 
(ص٤۴۷» .)۳۷١‏ 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم اشتراط المناسبة. انظر: الإبهاج في شرح 
المنهاج (5/ )۲۳١١ ٠۲۳٠١‏ التوضيح في شرح التنقيح .)۷۱١/۲(‏ 
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«من ينن أله يجمَل لَه را [الطلاق: 0 من وگل على لَه هر 
سسب [الطلاق: +2©0؛ أي : لَِقْوَاهُ وَتَوَكُلِه؛ و؛ لِتَعَقّبٍ الْجَرَاءِ 2 
الئَّاِتُ: ذِكْر الحُكم جَوَابَا لِسُوَالٍ يُفِيدُ أَنَّ السَّوَالَ أو 
مَضْمُوئَهُ : عله كَقَوْلِهِ : (أَمْيِقْ رهب في جَوَابٍ سوال الأغرَابي”" ؛ إِذْ 
ُو في مَعْنَى: «حَيْتُ وَاقَعْتَ: فَأَعْيَقْ» ولا لَتأَخَرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتٍ 
الحاجة . 
الرَابعُ م أن يُذكَرَ مَعَ الځ مَا لو لَمْ بعلل به: لاء 
بهو 0 حو قَوْلهِ e‏ 
الرُطب بِالثَّمْرٍ: (أَيَنْقْصُ الرّطَّبٌ إِذَا يَبِسَ؟) قَالَ: هم 0 
3 إِذَنْ)* فَهُوَ هر شيفام تَفْرِيرِيّ لا اسْيَعْلَامِيٌ؛ لِظْهُورِو» وَكَعُدُولِهِ 
فِي الجَرَابٍ ا ال خرٌ: (أَرَأَيِتَ لَوْ 


تَمَضْمَضْتَ؟”"2. (أَرَأَيْتٍ لَوْ کان عَلَى أبيك دَيْن فَقَصَبْيه 0 . 


)١(‏ في (أ) و(ج) الآية من غير الواو كالمثبت» ومعها في (ب) و(د). 

(۲) في (أ) الآية من غير الواو كالمثبت» ومعها في (ب) و(ج) و(د). 

(۳) تقدم تخريجه (ص2١4).‏ 

(5) وذلك غير جائز اتفاقًا كما تقدم (ص015. 

(5) أخرجه أبو داود )۲٤٥/۵(‏ برقم: (۹١۳۳)ء‏ والنسائي (ص594) برقم: 
»)٤٥٤٥(‏ والترمذي (۸۰/۳) برقم: (۱۲۹۸)» وابن ماجه (۳۷۱/۳) برقم : 
(09)) ومالك (۳۲۲/۲) برقم: »)۲١۷۱(‏ وأحمد 9 برقم: 
(19844). عن سعد بن أبي وقاص ول4 . قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وصححه الحاكم [المستدرك (؟2]041/5 وابن الملقن [تذكرة 
المحتاج (ص۷۷)ء غاية مأمول الراغب (ص١4)].‏ وانظر: الابتهاج 
(ص۲۳۱). 

() تقدم تخريجه (ص457). (۷) تقدم تخريجه (ص477). 


غ وز وون انلكو راغي 


:3 ۳ 
ا 


الحَايِسُ: تَعْقِيبُ الكلام اؤ [تَضْديئُه]1'" ما لَو لَمْ يُعَلَنْ به: لَمْ 
طم نَخوٌ: «تاتما إل ور أو وكا ابي [الجسمة: + (لَا فضي 
القّاضِي وَهْوَ عَضْبَانُ" ؛ إذ الع وَالقَضَاءُ: لا يُمْتَعَانٍ مُظلَمَا فاا بُدّ 
إن مِنْ ماع [وَلَيِسَ]1" إلا ما مهم مِنْ سِيّاقٍ النّصّ وَمَضْمُونه. 

الكاوسن: اقْيِرَانُ الحم بِوَضْفٍ ماسب نَحْوٌ: «أكرم العُلَمَاء» 
وهن الجهّالَ» كَمَا سب . 

الضف في هَذِه المَوَاضِع مُعْتَبَرٌ في الحُكم» وَالأَضلٌ 
گزئة ل ته إلا یلیل“ ب على أن ال مد٠‏ 


القِسْمُم اللَاِي 
انها بالإجقاع 
ك: الصّعْرٍ لِلْولَايةَ وَاشْتِمَالٍ قَلْبٍ القَاضِي عَنِ اسْتِيمَاءِ النّظرِ 
لِمَنْ الحُكم. وَتَلَفٍ المَالٍ تخت اليّدِ العَادِيَةٍ لِِضَّمَانٍ فِي العَضْبٍ 


[1] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «تضمُنُه». وفي هامش (ب): 
لامضمونة) . 

(۲) تقدم تخريجه (ص٩۲۸).‏ 

1] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «وليست». 

() (ص۳۱۹). 

[] كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): «بدليل؛. 

(7) يعني: لا يكون الوصف علة بنفسهء بل تكون العلة متضمنة في الوصف. 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (1): «مضمونه». 
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َبْلْحَنُ بو السَّارِقُ لِاشْيِرَاكِهِمَا في الجايعء وَكَذَّلِكَ الأَخُوَهُ مِنَ 
الأبوَيْنٍ أَثْرَتْ في التّقْدِيم في الإِرْثِ إِجمَاعَا(" فَكَذًا في النگاح» 


وَالصّهْرُ انر في بوت الولابة عَلَى البكر فَكَذَا [عَلَى]1" اليب . 


)0غ( 


زفق 


(6) 


فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب بالإجماع. انظر: الإشراف على مذاهب 


العلماء لابن المنذر »)۳۲۹/٤(‏ مراتب الإجماع (ص185). 

اختلفوا في تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح: فعند 
الجمهور من الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية يقدم الشقيق» وقال الشافعي 
في القديم وأحمد في رواية: هما سواء. انظر: شرح مختصر الطحاوي (4/ 
۸ ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب »)1۹٤/۲(‏ 
الحاوي الكبير (۹۲/۹» 97): رؤوس المسائل للزمخشري (ص٦۴۷)ء‏ 
الإفصاح (۲/١۷٠)ء‏ بداية المجتهد (۲۷/۳ء ۲۸)ء المغني (۸/۹١۳)ء‏ 
الإنصاف /5١(‏ 179 177)) تحفة المحتاج (۲۰۲/۳» 207307 نهاية المحتاج 
7,) كشاف القناع (۲۱۸/۱۱)» شرح منتهى الإرادات »)۱١١/١(‏ 
مطالب أولي النهى (9/ ۳١)ء‏ الولاية في التكاح .)٠٠١  948/5(‏ 

كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (ج): «في». 

اتفق العلماء على أن إجبار الأب ابنته البكر الصغيرة ‏ التي لم تبلغ تسعًا - 
على الزواج من كفء جائزء وأما إجبار الأب ابنته الثيب الصغيرة فجائز عند 
الجمهور من الحنابلة والحنفية والمالكية خلاقًا للشافعية. انظر: الإشراف على 
مذاهب العلماء لابن المنذر »)١94/4(‏ مختصر اختلاف العلماء (۲۵۹/۲)ء 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (1۸۸/۲)» طريقة 
الخلاف (صااء ۲٦)ء‏ الإفصاح الم تقويم النظر (4/ 238 7"5), 
بداية المجتهد ».)١1/(‏ إيثار الإنصاف (ص١7١‏ - 42١54‏ القوانين الفقهية 
(ص”2)77 الإنصاف (۲۰/ »)١١۳‏ تحفة المحتاج (۳/٠١۲)ء‏ نهاية المحتاج 
(YIA/D‏ كشاف القناع (١١/545؟, »)۲٤۷‏ شرح منتهى الإرادات (5/ 
24 مطالب أولي النهى .)٠١/۷(‏ ولاية الإجبار ۱١۲۳/۳(‏ ٤۳١٠ء‏ 
ا 110( 

* نتمة: قال ابن الدهان: «العلة عند مجيزي إجبار الثيب: الصغرء وعند 
مانعي إجبار الثيب: الأنوثة» [تقويم النظر (5/4) بتصرف يسير]. قلت: وهذا > 


قن لبجل اول لفغي 
ا 


وَالمُطَالبَةٌ بتأثير الضف فِي: الأضل: سَاقِظة؛ للِائَمَاقٍ عَلَيْوء 
وَفِي المَرْع؛ لِاظُرَادِمَا في كَل مَكَانٍ فَيَنْتَشِرُ الگلام. قَبَيَانُ عَدَم 
تَأثيرِِ: عَلَى المُغْترض. 


القِسْمُ الثَّايِثُ 
ِنْبَانُّهَا بالاسْتَنْبَاطٍ 

وهو أَنْوَاعٌ: 

٠‏ أَحَدُمَا: إِنْبَائَهًا بِالمُتَاسَبَةٍ [وهِي]: i‏ يَفْثَرِنَ بالخكم 
وَصَفٌ مُتَاسِبٌ» وَمُوَ: مَا وق المَضْلَحَةٌ عَقِبَهُ رابوط مَا عَفْلِيَ!". 
ولا يعر كوئ منشأ [للْحِكُمَةَ]ة" كَالسّفَرٍ مَعَ المَعَمَّةِ قيفي التَغلِيلَ به 
[لإلفِنَا ما المّارِع رِعَايَةَ الْمَصَالِحء وَبِالْجُمْلَةِ مَتَى أَقْضَى 
الحم إلى مَصْلَحةٍ: غلل بالوضف المُشْتولٍ عَلَيهَاء ثم إن هر 


- َيه في عَيْنِ | لحم أو جيه بص أو إِجْمَاع : فَهُوَ المُودر: 


= يقتضي أن القائل بإجبار الثيب الصغيرة لا يقول بإجبار البكر الكبيرة لأن علة 
الإجبار قد زالت» والقائل بمنع إجبار الثيب الصغيرة يقول بإجبار البكر الكبيرة 
لأن علة الإجبار الأنوثة» لكن هذا لم يطرد. 

[] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «وهو؟. 

(؟) انظر: المقترح في المصطلح (ص75١)»‏ روضة الناظر (ص۸٠۳)»‏ مختصر 
ابن الحاجب »)03١86/7(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص75١)2‏ شرح غاية 
السول ( ص۳۹۰ 95). 

[] كذا في () و(د). والذي في (ب) و(ج): «الحكمة». 

[] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «لا لقياس». 


- 


هذةا قاس الأمة قلى انيرو في سوط الصَّلَاةٍ 
بِالحَيْضٍ لِمَسَقَةٍ اكور وَلَا يضر ظهُورٌ مو مُؤَثْرٍ آخَرٌ مَعَهُ في 
الأضلِ مَيُعَللُ بالكل ك: الحَيْض [وَالعِدَّةِ وَالركه]1" بعل مَنْعُ وَظءِ 
المَرَأة بها 
- وَك: قياس تَقْدِيم الأخ لِلْأَبَوَيْنٍ في وِلَايَةِ النگاح عَلَى 
تَقْدِيمِهِ فِي الإرْك0» ا و ل نَوْتَا والتّكَاحُ والإزثُ جِنْسًا 
بِخِلَافٍ ما قله إِذ المَسَنَّةُ والسُقُوظ مدان لَوْعًا. 
- ون ظلهَرَ تَأَئِيرُ جِنْسِه في عَيْنِ الحم ك: تَأَثِيرٍ المَشَقَّةِ في 
ِسْنَاطٍِ الصَّلَاةٍ عَنِ الحَائِضٍ كَالمُسَافِرِ: قَهُوَ المُلَائِمٌ؛ إِذ جنس 
المَسََة انر في عَيْن السُقُوط” . 
وذ عقو ثانا نهو ون لبلا القت تَأَئِِرٍ جنس 


)١(‏ هذا تمثيل لتأثير عين الوصف المناسب في عين الحكم. 

)١(‏ قال المصنف: «وفي هذا المثال نظر؛ لأن دليل الشرع لم يرد بذلك في 
خصوص الحرة حتى يكون إثبات الحكم في الأمة فياسًا عليهاء بل ورد في 
الحائض وهي أعم من الحرة والأمة» فالحكم ثابت في الأمة بما ثبت في 
الحرة» [شرح مختصر الروضة (9/ .])۹١‏ 

7 كنذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): ازإلرفة. الھب 

(4) هذا تمثيل لتأثير عين الوصف المناسب في جنس الحكم. 

(5) أشرت قريبًا للخلاف في مسألة تقديم الاخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية 
التكاح . 

(7) قال المصنف: «ولقائل أن يقول: هذا المثال من القسم الأول... والأجود أن 
يقال في المثال المذكور: كإسقاط الصلاة عن الحائض للمشقة» فإن جنس 
المشقة أثر في عين هذا السقوط من غير تعرض لمسافر ولا غيره» [شرح 
مختصر الروضة (#/ ۰۳۹۳ .])۳۹٤‏ 


+ البلبْلُق لُصُول ليقي 
| عه سا | 


المَصَالِح في جنس الأخكام: فَهُوَ العَرِيبُ» وَقِيلَ: هَذَا هُوَ المُلاقِم 


نم ل O‏ 

وما سواه مؤثر . 
6_8 اي عام ut‏ ا ا E‏ 
وَلِلحِنْسِيَّةِ مَرَاتِبٌ: فَأعَنُهًا فِي الوْصف: ونه وَضِفاء ثم 


َنَاطاء [كُمّ مَصْلَحَة]!"1, ت مَصْلّحَةٌ خَاصّةً. وَفِي الحكم: كوه 
حكماء م راجيا ولحو كم باك فم ضَلاة. وَتَئِيرُ الأحصٌ في 
الأصٌ: أفرى» [والأَعَما" فِي الأعَمّ: يُتَابِلُهُ والأحص في 
الأَعَمْ وَعَكْسْهُ: وَاسِطَتَان. 

وَقِبلَ: المُلَائِم : ما کر في الكريب» وَالعَرِيبُ: ما َم يَظْهَرْ 
أيه ولا مامه لجس ناتالز تخؤ: (خرّتت الكفر 


)١(‏ سأعلق على هذا القول قرييًا. 

3 هذه الزيادة من هامش (د) وهامش نسخة الصنيع. وانظر: شرح المصنف 
. 

3 كنذا في (1) و(ج) و(د). والذي في (ب): «وتأثير الأعم. 

(4) ذكر المصنف في معنى المؤثر والملائم والغريب أقوال ثلاثة وهي: 
- القول الأول: وهو الذي مشى عليه المصنف: 
المؤثر: أن يظهر تأثير عين الوصف في: عين الحكم أو في جنس الحكم. 
الملائم : أن يظهر تأثير جنس الوصف في: عين الحكم. 
الغريب: أن يظهر تأثير جنس الوصف في: جنس الحكم. 
* وهذا الذي مشى عليه المصنف هو الذي قرره: الغزالي في موضع 
[المستصفى (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸)]ء وابن قدامة [روضة الناظر (ص3*08 1009. 
- القول الثاني: وهو الذي عبر عنه بقوله: «وقيل: هذا [يعني: الغريب] هو: 
الملائم» وما سواه: مؤثر»: 
المؤثر: أن يظهر تأثير عين الوصف في: عين الحكم أو في جنس الحكم» أو 
أن يظهر تأثير جنس الوصف في: عين الحكم. 
الملائم: أن يظهر تأثير جنس الوصف في: جنس الحكم. 
الغريب: ؟. 


القياس | دحج ور 
٤‏ — 


لِكَوْنِهَا كرا" [و] "رث المَبُْونَةٌ فِي مَرَضٍ المَوْتٍ 


= -القول الثالث: وهو الذي عبر عنه هنا فقال: «وقيل: الملائم: ما ذكر في 
الغريب» والغريب: ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع»: 
المؤثر: ؟. 
الملائم: أن يظهر تأثير جنس الوصف في: جنس الحكم. 
الغريب: ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع . 
* تنبيه: القول الثالث هو عين القول الثانيء لذا قال العسقلاني عن قول 
المصنف: «وقيل: الملائم: ما ذكر في الغريب»: «حكاية هذا القول تكرار 
محض» [سواد الناظر (١١١/ب)]ء‏ ويؤيده صنيع ابن قدامة [روضة الناظر 
(ص ۳۰۸ ۔ ۱۰)]. 
* والقائل بهذا القول (أعني: أن المؤثر هو: المؤثر والملائم على اصطلاح 
المصنف» والملائم: هو: الغريب على اصطلاح المصنف» والغريب هو: 
ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع) هو: الغزالي في 
بعض المواضع [المستصفى (۳۰۷/۲)» شفاء الغليل (ص۸٤۱›‏ 21494 
)))٨۸‏ والشريف المراغي في جدله [الحدود والألفاظ الأصولية والجدلية 
(ص44 - 45)], ويوسف ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(«ص5”» ۳۷)]» والنيلي في جدله [الحدود والألفاظ الأصولية والجدلية 
( ص٥٩‏ ۔ 4۷)]. 
* والذي قرره: البَّرّوي [المقترح في المصطلح (صض٠۲۲»›‏ ١۲)]ء‏ 
والتلمساني [مفتاح الوصول (ص١١7‏ - »])۷٠۳‏ وجماعة من أهل الجدل 
[الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص١18١)]‏ هو: 
المؤثر: أن يظهر تأثير عين الوصف في: عين الحكم. 
الملائم: أن يظهر تأثير عين الوصف في: جنس الحكمء أو أن يظهر تأثير 
جنس الوصف في: عين الحكم أو جنسه. 
الغريب: ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع (على تفصيل 
فيه). 

111 ليست في (أ) ولا (ب) ولا (ج). 

31 ليست في (ب) ولا (ج). 


E‏ نالبلب اول لفقي 
a |‏ 


مُعَارَضصَةً لزج قيض قَضڍو“ قار 0 5 َر الشَّرْعَ الْمَقَتَ 
إلى ذَلِكَ فِي [مَوْضِع اتر" بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ مُنَاسِبٍ اقْتَرَنَ 


وشع 
الحكم به. 


وَقصَرَ قَْمّ الِيَامسَ عَلَى المُوَر؛ لِاحيِمَالٍ ثبُوتٍ الحُكُم في 


غَيْرِ: تَعَبِّدَاء أو لِوَضْفٍِ ]1 لَمْ تَعْلَمْهُء أو لِهَذَا الوَضْفٍِ 


(0 


المبتوتة - وهي البائن - إن طلقها زوجها في مرض موته فإنها ترثه عند الجمهور 


من الحنابلة والحنفية والمالكية خلافًا للشافعية. انظر: اختلاف العلماء 
للمروزي (ص۱۳۱)ء الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۳/ »)۲۲١‏ 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۲/١١۷)ء‏ رؤوس 
المسائل الخلافية للعكبري ٠۲۲۲ /٤(‏ ۲۲۳)» رؤوس المسائل للزمخشري 
(ص8١5)»‏ الإفصاح (۲/ ١۲۲)ء‏ تقويم النظر (4/ »)۲٠١‏ بداية المجتهد (؟/ 
كول 10۷(. 

القاتل لا يرث إجماعًا. انظر: الرسالة (ص777)» نوادر الفقهاء (ص45١»‏ 
65 2» الإجماع لابن المنذر (ص١۴)ء‏ مراتب الإجماع (ص٥۱۷)ء‏ الإقناع 
لابن القطان (7/ 23118 ١٤٤۱ء‏ ۳٥٤ا).‏ 

كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «مواضع أخر». 

الذي قصر القياس على المؤثر هو: أبو زيد الدبوسي [تقويم أصول الفقه (؟/ 
.)١١١ ٤‏ وانظر: شفاء الغليل (ص۲٤1»‏ 147ء ۱۷۷)ء المستصفى (؟/ 
۸)] لكن قال الغزالي: «أورد أبو زيد الدبوسي للمؤثر أمثلة عرف بها أنه 
سمى الملائم مؤئرًا» [المستصفى (758/7) بتصرف يسيراء وقال: «والظن 
بابي زيد أنه أراد بالمؤثر: الملائم؛ ويشهد لذلك ما ضربه من الأمثلة للقياس 
المؤثر» [شفاء الغليل (ص78١)‏ باختصار]. وهذه الأمثلة مبددة في كتاب 
الدبوسي تقويم أصول الفقه جمعها الغزالي في موطن واحد في شفاء الغليل 
( ص۱۷۸ ۔ ۱۸۸). 

ليست في (1) 


القياس 


وه 


ورد: 
- بان المْييّمَ : الغ وَهُوَ حَاصِل اران المُتَايِبِ 
مل ترط الصَحَابَةُ إن في أَنْيسيهمْ كن الل مغر 


« النَوْحُ لاني : السّبْرُ وَهُوَ: نان كل َو عُللَ بها الحَكُمْ 
المُعَلّنُ إِجْمَاعًا إلا وَاحِدَةٌ: [فَتتَعيّمُ]1'" نَخَوٌ: «عِلَة لرا الكَبْلٌ أو 
الطَعْمْ أو القُوتُء وَالكُلٌ بال إلا 060 


/۲( انظر: المقترح في المصطلح (صض۲۲۲» ۲۲۳)ء مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
جمع الجوامع (ص٤١٤)» المختصر في أصول الفقه‎ »)1١۸ ٠ 
.)۳۹٤ص( شرح غاية السول‎ »)۱٤۸ص(‎ 

1 كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «فيتعين». 

(۳) اختلف العلماء في علة الريا على أقوال: 
القول الأول: علة الربا في الذهب والفضة: الوزن. وعلة الربا في الأصناف 
الأربعة: الكيل. وبه قال: الحنايلة والحنفية. 
القول الشاني: علة الربا في الذهب والفضة: غلبة الثمنية» فهي علة قاصرة 
لا تتعداهما. وعلة الربا فى الأصناف الأربعة: القوت والادخار. وبه قال: 
المالكية . ١‏ 
القول الغالث: علة الربا في الذهب والفضة: غلبة الثمنية» فهي علة قاصرة 
لا تتعداهما. وعلة الربا في الأصناف الأربعة: الطعم. وبه قال: الشافعية. 
القول الرابع: علة الربا في الذهب والفضة: مطلق الثمنية. وعلة الربا في 
الأصناف الأربعة: الطعم مع الكيل أو مع الوزن. وبه قال: أحمد في رواية» 
واختاره ابن تيمية. 
القول الخامس: الأصناف الربوية غير معللة فيقصر الحكم عليها. وبه قال: 
الظاهرية وبعض السلف. وكأن المصنف لم يعتبر هذا القول حيث جعل الحكم 
في الأصناف الربوية معلا إجمامًا . 


[oA]‏ ج ن الب ا 
اة 


قان ن لم يْجْمَعْ عَلَى تَعْلِيلِه ليله : جار تيوه َعَبْدَّا فلا يُفِيدٌُ. وكَذَّلِكَ 
إن لَمْ يكن سَبْرهُ حَاصِرًا 37 مُوَاَقَةِ حضوو أو عَجْزِِ عَنْ إِظْهَارٍ 
وَضْفٍ زَائِدِ: قَيَجِبُ إذن عَلى حضوي" : تَسْلِيمُ الحضرء أ إْرَارُ مَا 
عِنْدَهُ لير فيو" : فَيْفْسِدَهُ ب: بيان بَقَاءِ الحُكُم مع عدي 
بيان طَرْدِييَهِ أَيْ: : عدم ا 8 ليقَاتِ التّرْع إِلَبِْ في مَعهُود تصرف . 


30 


ولا يقد الوَضك”/ ب: النَقْضٍ؛ لِجَوَازٍ ونه مجزء عل أو شَرْطَهَا 
ثلا كيل بالشكم ولا َم من عدم اميفلاله صك اة المشقن 
بون ولا بِقَوْلِهِ: «لَمْ أَغْثْرْ بَعْدَ البَحْثِ عَلَى مُنَاسَبَةِ الوَصْفٍِ» 
لی ؛ د يُعَارضُهُ المَضم بِوثْلِهِ في وَطْفِه. ذا انق حَصْمَانٍ عَلَى 
ساو عِلَةِ مَنْ عَدَاهُمَا: فَإفْسَادُ أَحَدِهِمَا عِلّةَ الآخَر: َلِيلٌ صِحََةِ عليه 


= انظر: شرح مختصر الطحاوي (۱۸/۳ - ۲۸)ء مختصر اختلاف العلماء (9/ 
- 1۸)» الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۲/ 

»)٥۳۲ _ ۷‏ عيون المسائل (ص١٠5)»‏ التعليقة الكبيرة (7/ ۱۷۰ ۔ 00597 
رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (1/ 1۷۲ .)٦۷٥‏ حلية العلماء ۲٤١/67‏ 
۷؛) رؤوس المسائل للزمخشري (ص۲۷۸ - ۲۸۲)ء الإفصاح »٤٠١/1(‏ 
7» تقويم النظر (؟/8١ 5‏ ۲۲۳)» بداية المجتهد (۳/ ۲٤۷‏ _ ٤١۲)ء‏ 
المخني ٥۳/١‏ - ۸٥)ء‏ المجموع ۲۹٦/0‏ 2000 القوانين الفقهية 
(ص”505)؛ الربا للمترك (ص٩٩‏ - »)١١14‏ الربا للسلطان (ص٣ ۲ »)٤١‏ 
اختيارات شيخ الإسلام (۹/7٤۳ء‏ ۳۸۰). 

)١(‏ هذه: طرق ثبوت حصر سبر المستدل. 

(۲) يعني : إذا ادعى المستدل أن سبره حاصر فيجب على المعترض. . 

() يعني : المستدل. 

]٤[‏ كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «صدقه وحذفه». 

(5) يعني : الذي أبرزه الخصم للمستدل. 


تت لكا 


ا 57 بَعّْض اا 2 تكلم +200 وَالصَّ خلا ؛ ذخ اتمَافُهُمَا لا يَقْنَضِى 
ماد عله عبرا EE‏ 
وَعَائِب: كَيسْتَويَانِ . فَطَرِيقُ التُضحِيح مَا سَبَْقَ. 


٠‏ النَّوْعٌ الَالِتُ: الدَوَرَانُ وَهُوَ: وُجُودُ الحُكم بَوْجُودٍ الضف 


عدمه بعدمه 


رمف مت 0 رامن قي د فزي 
وغدمه ب مه ٠‏ وحالفت فو قوم . 


لنا: يُوجِبٌ ب عَلنّ العليّة: كَببَعْ . 


انظر نسبته لبعض المتكلمين في: روضة الناظر (ص ٠۳٠۳‏ 20714 المختصر 


في أصول الفقه (ص48١)»‏ شرح غاية السول (ص١٠۳)ء‏ مقبول المنقول 
(ص8١2).‏ وهذا القول اختاره البَرَوي في جدله [المقترح في المصطلح 
(ص۲۲۳)]. 

هذا الذي عليه أكثر العلماء. انظر: شرح غاية السول (ص٩۳۹).‏ 

انظر: روضة الناظر (ص715)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص ا٤ء‏ ١1۸)ء‏ 
منهاج الوصول (ص۷٠۲)»‏ جمع الجوامع (ص577): المختصر في أصول 
الفقه (ص۹٤۱).‏ 

اختلف العلماء في إفادة الدوران للعلية: 

- فالذي عليه أكثر أهل العلم من أصحابنا وغيرهم: أنه يفيد العلية ظنًا. انظر: 
الإحكام للآمدي (۳/ ۳۷٤‏ 70/6 شرح تنقيح الفصول (ص08١"2)7‏ نهاية 
الوصول (۸/ 077017 أصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۲۹۷)ء الإبهاج في شرح 
المنهاج (7//ا/1؟): رفع الحاجب (14/ 2760 سلاسل الذهب (ص۳۸۷)؛ 
المختصر في أصول الفقه (ص594١)»‏ التحبير (۷/ »)۳٤١۷‏ شرح غاية السول 
(ص098. 

- والقول الآخر: لا يفيد العلية مطلقًا. وبه قال: الباقلاني [شفاء الغليل 
(ص777)» الوصول إلى الأصول (۲۹۹/۲)]ء والسمعاني [قواطع الأدلة (4/ 
, والآمدي ونسبه للمحققين من أصحابه [الإحكام (/ 5لا »])۳۷١‏ 
وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (5/5١1٠)]ء‏ وهو قول الحنفية [التقرير 
والتحبير »)70١/(‏ تيسير التحرير (٤/4٤)ء‏ فواتح الرحموت .])۴٦٤/۲(‏ 


=[ ج ن لجل ن لولمه 


ا ا ا ەو وی و و راي ەرو د 
الوح د للوْجود: طَرْدٌ مَحْض غَيْرُ مُوثر» وَالعَكس : لا يعبر ها . 


- م المَدَارُ قَدْ يكو لازمًا للْعِلّة أؤ جز : َة لِلْعِليةِ تَخكُم . 


- عَدَمُ تَأئيرهِمَا مُنْمَرِديْنٍ : لا يَمْنَعُ تََئِيرَهُمَا مُجتَعَيْنِ . 
م العكمرٌ وَإِنْ لَمْ يُعْتبَر: [لَكن]1'' ما أقَادهُ مِنّ الطََنْ متبعٌ . 
- وَاحْتِمَالُ ما كرتم : لا يئْفِي اة الطّنَ [وَهِي]1"7 مَنَاظ اَمَك . 


قا 3 :20> 


وَصَحَّحَ: القَاضِي””". وَبَعْض التَّافِعِيةا»: التَّمَشّكٌ بِتَهَادَةٍ 
الأول المُفِيدَةٍ طز وَالمَكْسٍ نَحْوٌ: «مَنْ صح ظلاقةُ: صح 
ارك وَمَنعَ ديك آكَرُون"". وال أغلم. 


3 كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «ولكن». 

31 كنذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «وهو». 

(۳) انظر: العدة (/ .)٠٤١١‏ وانظر: التمهيد .)۲۸/٤(‏ 

(4) كأبي الطيب الطبري [قواطع الأدلة (6/ ۲۲٠‏ ١٠۲)]ء‏ والخطيب البغدادي 
[الفقيه والمتفقه ٠۲١ /١(‏ 2,21 والشيرازي [شرح اللمع امكف [OAT‏ 

() طلاق الذمي صحيح لكن هل يصح ظهاره؟ يصح ظهاره عند الحنابلة والشافعية 
خلافًا للحنفية والمالكية. انظر: مختصر اختلاف العلماء (١/١١٠)ء‏ الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۲/ 69517 رؤوس المسائل 
الخلافية للعكبري »)۲۲٠ /٤(‏ رؤوس المسائل للزمخشري (ص470)» طريقة 
الخلاف (ص١7١‏ - ۱۳۲)ء الإفصاح (۲۲۸/۲)» تقويم النظر (1509/4 
2.2 القواتين الفقهية (ص۳۸۷)ء أحكام الظهار (ص۹٤‏ - 04). 

(7) انظر: التمهيد (4/!؟ - ۲۹)ء روضة الناظر (ص716: 207١7‏ أصول الفقه 
لابن مفلح +)١7949/(‏ المختصر في أصول الفقه (ص١16).‏ 


القياس 


خاتمة 


اظَرَادُ المِلَّةَ: لا يُفِيدُ [صِحَمَهًا]1'"؛ إِذْ سَلَامَتُهَا عَن التَقْض 
ا[ يفي" بظلَائها بف شر رلاد صتا بدَلِيلِ الصّحََةٍ 
لا بائَاءِ المُفِْدٍ ك: بوت الحم بوْجُود المُفتضي لا [لانياو]1" 
المَانِع» وَالعَدَالَةٌ بحُصُولٍ المُعَدّلٍ لا 218 الجَارج» وَقَوِلُ 


القَائْلٍ: «لا لیل عَلَى فَسَادِهًا: فُتَصِحٌ»: مُعَارَضٌ بال «لا ليل عَلَى 
صِكَيِهًا: فَتَفْسْدٌ. 

وا لَرِم مِنْ مَصْلَحَةٍ الوَضْفٍ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيةٌ أؤ رَاجِحَةٌ: 

- أَلْعَامَا فوم ؛ إذ المُتَاسِبٌ مَا تَلَمَنْهُ العُقُولُ السَّلِيمَةُ 


بالقَبُول: وَهَذَّا لي كَذَلِكَ؛ إِدْ لَيْسَ مِنْ شَأنِ العْمَلاءِ المُحَافَظَةُ عَلَى 
تَخصيل دِيئَارٍ مَعَ خَسَارَةٍ مله أو مله 


[ كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «الصحة». وفي هامشها كالذي في 
بقية الس 

[1] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): ١لا‏ تنفي». 

1 كنذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «بالانتفاء». 

1 كذا في () و(ب) و(د). والذي في (ج): «بالانتفاء» . 

(5) وبه قال: الآمدي [الإحكام (/2*548 ۹٤۳)]ء‏ وابن الحاجب [مختصر 
ابن الحاجب »1)1١917/5(‏ وصفي الدين الهندي [نهاية الوصول (۸/ 
۹)]» وابن قاضي الجبل [التحيير (۷/ ۳۳۹۷)]. 


Tey‏ خرن «البلبْل لسو لالم 
لط 


- وَأَنْبتهُ قوم إذ المَصْلَحَةُ مِنْ مُتَضَمنَاتِ الوَضفٍ وَالمَفْسَدَةُ 
مِنْ لَوَازِمِه: فُيُعْتَبَرَانِ؛ لِإخيِلَافٍ الجهة كَالصَّلَاةٍ فِي الدَّارٍ 
المَعْصُوبَة!". إِدْ يَنْتَظِمْ مِنَ العَاقِلٍ أن يَقُولَ: «لِي مَضْلَحَةٌ في كَذَاء 
کن يَصُدَّنِي عَنْهُ مَا فيه مِنْ ضَرّرٍ گدّا»» وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : ونه 
آَحَبدُ ين نموا [ابتره: 0014: أت الع مَعَ تضم الأو" . 

وياس ال : 

- قِيلَ: إِلحَاقٌ الفَرع المُتَرَدُدِ بَيْنَ أَضْلَيْنٍ بِمَا هُوَ أَشْبَهُ به 
مهما ك: العَبْدٍ المُترَددِ بَيْنَ الح وَالبهيمة والمَذي المُتَرَدِ 


)١(‏ وبه قال: الرازي [المحصول (118/0)]: وغلام ابن المني من أصحابنا 
[أصول الفقه لابن مفلح (7/ ١۱۲۸)ء‏ التحبير (9/ ۳۳۹۷)]ء وابن قدامة 
[روضة الناظر (ص0717]» والبيضاوي [منهاج الأصول (ص٠٠)].‏ 
وانظر سبب الخلاف في المسألة في: الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 25908 
»© سلاسل الذهب (صةلا 0297/0 , 

؟) أشار المصنف للخلاف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة (ص"7- ۷۹). 

[*] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «الإثم». 

() وعرف بقريب من هذا التعريف: القاضي أبو يعلى [العدة »٠۳۲١ /٤(‏ 
27, والقاضي يعقوب من أصحابنا [روضة الناظر (ص٠۳۲)]»‏ وابن عقيل 
[الجدل (ص١58؟.»‏ 585)]ء والرازي [المحصول (ه/؟١5)]»‏ والمرداوي 
[التحرير (ص7١0]‏ وغيرهم . 

(5) أجمعوا على أن العبد لا يملك إذا لم يُمَلُكه سيده» واختلفوا هل يملك إذا 
ملكه سيده مالا فيلحق بالحر أم لا فيلحق بالبهيمة؟ فقال المالكية والشافعي 
في القديم يملك خلاقًا للحنابلة والحنفية وجديد الشافعي. انظر: الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب .٠٥۲/۲(‏ 20087 الحاوي 
الكبير »٠٠٠/١(‏ ١١۲)ء‏ رؤوس المسائل للزمخشري (ص۲۸۷)ء بداية 
المجتهد (۳/١١٠)ء‏ القوانين الفقهية (ص١٤٤)ء‏ القواعد لابن رجب - 


القياس 


بين البو 1ا ]001 , 


- وقِيلَ: الجَمْعُ بَيْنَ الأضل افع وض يُوهِمْ اشْيِمَالَهُ عَلَى 


[حِكْمَةِ]1"' ما مِنْ جل مَصْلَحَةٍ أز دقع مَفْسَدَ!؟؛ إِذِ [الأوضات]1*: 


11] 
() 


[1 
(4) 


[9] 


ل مُنَاسِبٌ مُعْتَبْرٌ دة و الخَمْرِ. 

(6/ 07707 كشاف القناع .)019/1١(‏ 

كذا في () و(ج) و(د). والذي في (ب): «والمذي». 

البول نجس بالإجماع» والمني طاهر عند الحنابلة والشافعية خلاقًا للحنفية 
والمالكية» فعلى القول بطهارة المني: هل يلحق المذي به أم بالبول؟ عامة 
العلماء على نجاسته ‏ بالقياس أو بنصوص أخرى - بل تقل الإجماع على 
ذلك نقله ابن عبد البر وابن القطان والنووي وابن جزي -» ونقل بعض 
الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أن المذي طاهرء واختار هذه الرواية 
أبو حفص البرمكي وأبو الخطاب وابن رزين والقطيعي. ونقل ابن حجر عن 
ابن عقيل ما يدل على أن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة. انظر: مختصر 
اختلاف الفقهاء /١(‏ 2,17 ۳١۱)ء‏ عيون الأدلة »)1١71/7(‏ الاستذكار (۳/ 
۱١‏ ط. قلعجي» الانتصار .)٠٥۲/١(‏ رؤوس المسائل للزمخشري 
(ص٤۲١)»‏ تقويم النظر (١/۱۸۸ء‏ ١۱۸)ء‏ بداية المجتهد »)۲٠۳/١(‏ 
المغني (۲/ »)٤۹١‏ مختصر ابن تميم 207١ :3594/١(‏ المجموع (۲/ ١۹)ء‏ 
إدراك الغاية (ص١4)»‏ القوانين الفقهية (ص4١٠2‏ ١٠٠)ء‏ بدائع الفوائد (4/ 
۲) ) فتح الباري لابن رجب (١/٤٠۳)ء‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ 
4) الإنصاف (۳۲۸/۲). 

كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «حكما. 

وعرف بقريب من هذا التعريف: الشريف المراغي في جدله [الحدود والألفاظ 
الأصولية والجدلية (ص٠4)]ء‏ والآمدي [الإحكام (7/ 7/1 ۴۷۲)]ء ويوسف 
ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص٤۳)]ء‏ والنيلي في جدله 
[الحدود والألفاظ الأصولية والجدلية (ص١4)]»‏ والحسن المقدسي [التذكرة 
50/١‏ 604)]. 

كذا في (1) و(ج). والذي في (ب) و(د): «الوصف». 


جک رن ننن امول الوق 


- اؤ ما طن مَيِنَةَ ِل ِلْمَصْلَحَةٍ وَاعْتَبَرَهُ الشَّارِعٌ فِي بَعْضٍ 

الأخكام كَإِلْحَاقٍ ملح الرَّأسٍ بِمَسْح الحُفٌ في تفي الكَكْرَارِ لِكَوْنِهِ 

مَمْسُوحًا تَارَةٌ [وَببَاقَي]1'" أغضَاء الوضُوءِ فِي إِْبَاتِهِ لِكَوْنِهِ ضلا في 
اکا f‏ زفق 
الطهَارة أخرى . 


قَالأَوّلُ: قياس الِلّةا". وَكَذَا اناع گر وَضْفٍ كَلهَرٌ كوه مَتَامَا 


لِلخكم . وَالثّانِي: طروي بال . والقَالِتُ: الشَّبَهُ. 


3 كذا في () و(ب) و(د). والذي في (ج): «وينافي». 

(5) الذين نفوا تكرار مسح الرأس في الوضوء هم الجمهور من الحنابلة والحنفية 
والمالكية» فصار حكمه عندهم كحكم الخف في عدم التكرار بجامع المسح» 
وأما الشافعية فقالوا بسنية تكرار مسح الرأس ثلاثا» فصار حكمه عندهم كحكم 
بقية الأعضاء والجامع أن مسح الرأس وغسل الأعضاء كله أصل في الطهارة 
بخلاف مسح الخف. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر /١(‏ 
.)١١‏ مختصر اختلاف العلماء »)۱١١/١(‏ عيون الأدلة (1/ 1۸۹ 
؛ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري »۲۹/١(‏ ١1)؛‏ رؤوس المسائل في 
الخلاف للشريف ٠)٠١ /١(‏ رؤوس المسائل للزمخشري (ص٤٠٠)»‏ تقويم 
النظر /١(‏ ١٠٠٠ء‏ ١١١)ء‏ بداية المجتهد /١(‏ ٤4ء‏ 40). 

(۳) فقياس العلة: الجمع بين الأصل والفرع بالوصف المناسب. وانظر: المتهاج 
في ترتيب الحجاج (ص258)» المعونة في الجدل (ص9؟1١)؛‏ الجدل لابن عقيل 
(ص۲۸۳)ء مختصر ابن الحاجب »)2031١4/1(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(ص۴۴)ء شرح مختصر الروضة »)٤۲۹/١(‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص١6١)غ‏ شرح غاية السول (ص794). 

(54) فقياس الطرد: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يعلم خلوه من المصلحة. 
وانظر: المقترح في المصطلح (ص187: »)۱۹١‏ شرح مختصر الروضة (۳/ 
٠١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١١١).‏ 


القياس 


وَفِي صِحَةٍ التَّمَشّكِ به: قَوْلَانِ لحد وَالشَّافِعِيَ'"2 
وَالْأَظهَرٌُ: نَع ؛ لإبَارَتهِ الغَنّ لاا لِلْقَاضِي9. 


2)07/51/5( روضة الناظر (ص777): المسودة‎ .)١793/5( انظر: العدة‎ )١( 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١١١)»: المختصر في أصول الفقه‎ 
.)۳٤۲۹/۷( التحبير‎ ء)۱٤۹ص(‎ 

(۲) الذي نص عليه الشافعي ونقله عنه أصحابه هو: القول بحجية قياس الشبه. 
انظر: الرسالة (ص175. 1717 497)» اللمع (ص04١5)»‏ قواطع الأدلة (4/ 
۳ المنخول (ص708): شفاء الغليل (ص۹٠۳)ء‏ شرح المعالم (؟/ 
28 الإبهاج في شرح المنهاج (71519/7)) البحر المحيط (590/0): 
سلاسل (ص 087 . 
ولم أقف في كتب الشافعية - بعد البحث ‏ على من نقل عن الشافعي نضًا يمنع 
فيه قياس الشبهء نعم أنكر بعضهم أن يكون ما نقل عن الشافعي دال على 
حجية قياس الشبه واختلفوا في تأويله. انظر: شرح اللمع (۲/٤۸1)ء‏ 
التلخيص (/2)575 قواطع الأدلة (ص٤٠۲).‏ هذا بالنسبة لما ينسب للإمام 
الشافعي أما ما ينسب للشافعية: 
فأكثرهم على حجية قياس الشبه. انظر: قواطع الأدلة (4/ 6067 شرح 
المعالم (۳۹۹/۲)» البحر (6/ 05900 
وأنكره بعضهم ك: الصيرفي [التلخيص (۳/١۲۳)]ء‏ وأبي اسحاق المروزي 
[التلخيص (575/7)» قواطع الأدلة (5/ 010107 وأبي الطيب الطبري [شرح 
اللمع (817/5)]» والشيرازي [شرح اللمع (817/5): المعونة في الجدل 
(ص2]101840 

(۳) وهو الصحيح من المذهب. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (۳/٤1۲۹)ء‏ 
التحبير »)۳٤۲۹/۷(‏ شرح غاية السول (ص۳۹۷)ء شرح الكوكب المنير (4/ 
6 

(:) عدم حجية قياس الشبه حكاه عن القاضي تلميذه ابن عقيل واختاره [الجدل 
(ص١58).‏ وانظر: روضة الناظر (ص210777 والذي رجحه القاضي في العدة 
[(1)158/9: حجية قياس الشبه. 


ف6 ن لبف ول انو 
ب ن 


وَقِيل 


0) 


زفق 


وَالاعْيَارٌ بالسَّبَهِ: حَكُمًا لا حقِيقة”". خلافا لابن لے 
: بِمَا ين أنه ما ائ [الشفم] . 

وياس الدلاكةِ: ٠‏ 

الجَمْعٌ بَبْنَ الأضل وَالفَرْعَ بدَلِيلٍ العلّة" ؛ إِذ اشْيَرَاكُهُمَا فيه : 


هذا هو مذهبنا [التحبير (۷/ »])۳٤١۷‏ ومذهب الشافعي [الإبهاج في شرح 


المنهاج (5705/5)]. 

هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري» جهمي» 
من تلاميذ الأصمء له أقوال شاذة في الفقه والأصول» ذمه جماعة من الأئمة 
كالشافعي وأحمد وابن عبد البر» توفي في مصر سنة (114ه) وهو ابن سبع 
وستين سنة. [تاريخ مدينة السلام (5/ 6517 22014 تاريخ الإسلام (15/ 
۲) ميزان الاعتدال »)١89//١(‏ لسان الميزان /١(‏ 2354 ٤٤؟)].‏ 

* تنبيه: صرح الإسنوي [التمهيد (ص۸۹)] بأن المراد بابن علية هنا: إبراهيم 
(الابن)ء لا إسماعيل الأب» ووهم المرداوي [التحبير (7/ 870 67] وتبعه 
ابن النجار [شرح الكوكب المنير (184/4)] فجعلاه ابن علية الأب 
(إسماعيل). قال الزركشي: «هو إبراهيم بن إسماعيل» ويظن من لا خبرة له أنه 
إسماعيل» وليس كذلك» أبوه إسماعيل من شيوخ الشافعي وأحمد وطبقتهماء 
وأما إبراهيم فكان الشافعي يذمه» [المعتبر (ص 0781 )۲۸١‏ باختصار]. 

انظر: المحصول ,)5١7/0(‏ الحاصل (5/ »)١74‏ التحصيل (۲۰۲/۲)» شرح 
تنقيح الفصول (ص707, 20017 الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 7737)» نهاية 
السول (ص855) التمهيد للإسنوي (ص0894: التحبير (۷/ .)۳٤۲۷‏ 

كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «للحكم؟. 

وبه قال: الرازي [المحصول »])7١7/5(‏ وتبعه: تاج الدين الأرموي 
[الحاصل (7/ ١١١)]ء»‏ وسراج الدين الأرموي [التحصيل .])١٠۲/۲(‏ 

انظر: روضة الناظر (ص۳۲۲)ء قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١١١)2‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص١15)»‏ التحرير (ص۲۹۲)» شرح غاية السول 
(ص۳۹۹). 


القياس 


ز۷ 


فيد اشْيِرَاكَهُمَا في العِلَةِ: فَيَْتَرِكَانِ في الحُكُم نَحؤ: «جَارَ َزوِيجُها 
سَاكِئَة : فَجَارَ سَاحْطَةٌ گالصَغِيرَة؛ إِذْ جَوَارُ E:‏ سَاكِتَةَ كَلِيلُ عَدَم 
اعيبَارٍ رِضَامًَا وَإِلّا لاغييرَ نُا الال عَلَيْه كَيَجُورُ ِن سَخِطتْ عدم 
اغتبار رصَاهَا»» وََحْوٌ: «لا يُجْبَرُ عَلَى إِبْقَاءِ التگاے' : فلا جر عَلَى 
ابتِدَائِهِ كالحُرٌ””؛ فَعَدَمُ إِجْبَارِِ عَلَى إِنقَاِهِ كليل خُلُوصٍ َه في 


التكاح» قلا يُجْبرٌ عَلَى حَالِصٍ عَمَّه في المَوْضِعَيْنِ». 


- اتفق العلماء على أن إجبار الأب ابنته البكر الصغيرة  التي لم تبلغ تسعًا‎ )١( 
على الزواج من كفء جائز  وأشرت لذلك (ص١40) : وكذلك اتفقوا على‎ 
أن الثيب الكبيرة لا يجوز إجبارهاء واختلفوا في إجبار الأب ابنته البكر‎ 
الكبيرة: فأجازه الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية» ومنعه الحنفية.‎ 
انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠٠)ء الإشراف على نكت مسائل‎ 
»)1١  ه9ؤص( الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۲/ 1۸۷)ء طريقة الخلاف‎ 
/7( بداية المجتهد‎ 0074  1١/4( الإفصاح (151/7. 22177 تقويم النظر‎ 
تحفة‎ »)١١١ -١١9/75١( القوانين الفقهية (ص۳۳۳)ء الإنصاف‎ .)١١ 6 
211 المحتاج (/). نهاية المحتاج 0 ) كشاف القناع‎ 
مطالب أولي النهى (۷/ ١٠)ء ولاية‎ ء)٠١١‎ /٥( شرح منتهى الإرادات‎ ۷ 
- ۲۷٤/١( الولاية في النكاح‎ ء)٠٠٠١‎ _ ٩۷۹ ۰۹۷۰ ,454/9( الإجبار‎ 
(FET FEO FIV 

(۲) انظر: تبيين الحقائق .)١١٤/۲(‏ 

(۳) للسيد إجبار عبده على ابتداء التكاح عند الحنفية والمالكية خلافًا للحنابلة 
والشافعية. انظر: شرح مختصر الطحاوي .*٠04/4(‏ ۳۰۵) الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۹۲/۲٦)ء‏ رؤوس المسائل 
للزمخشري (ص۳۷۸)ء طريقة الخلاف (ص"/ا ‏ ۷۸)ء الإفصاح (2)158/1 
تقويم النظر (4/ 5١٠‏ 41)ء بداية المجتهد (۳/٤1)ء‏ إيثار الإنصاف 
(ص۱۰۹)» الإنصاف (۱۳۲/۲۰» 17)» تحفة المحتاج (۳/١۲۲)ء‏ نهاية 
المحتاج (5/ ۳) الولاية في التكاح (۲/ .)۴١‏ 


565 


EE 


حَيْتُ العِلّةُ الشَّرْعِيةُ أَمَارَةٌ يَجُورُ أَنْ [تَكُونَ]1'؟: وَضمًا عَارِضًا 


ك: السّدَّةِ في الكَمْرِء وَلَازِمَا ك: النَّقْييّةِ وَالصّمَرٍ وَفِعْلُا ك: 
لقث وَالسرمَةِ وَحْكُمَا شزا تخؤ: حرم الكنرُ: فلا يصح بَِعَْا 
َالمَيَْةه وَمُفْرَدَاء وَمرَكباء وَمَُاسباء وَكَيْرَ مُتاسِبٍء وَوْجُووئاء 
وَعَدَِياء وَيَجُورُ أن تَكُونَ في غَيْرٍ مَحَلُّ الحُكم كك تَحْرِيمٍ يِكاح 
الأمَةِ لِعِلةِ رق الوَلَدِ. ولا تَنحَصِرٌ أجْرَاوْهَا في سَبْعَةٍ أَوْضافيء خِلانًا 
لموم . [َوَاللهُ أغله]1". 

وَيَجْرِي القِيَاسُ في الأَسْبَابٍ وَالكَمَارَاتٍ وَالْحُدُووا؛» وهو 


7 کذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «يكون». 

(؟) أكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم على عدم انحصار أوصاف العلة» وقال 
بعضهم: بل هي منحصرة» واختلفوا في تعيين عدد الأوصاف: فنقل الشيرازي 
عن بعضهم أنها منحصرة في خمسة [اللمع (ص۲۲۱)ء شرح اللمع (۲/ ۸۳۷)] 
واختاره الجرجاني الحنفي والإسفراييني [البحر المحيط 2])١117/4(‏ ونقل 
ابن القاص عن جماعة أنها منحصرة في سبعة [تنقيح محصول ابن الخطيب 
(ص547)» نفائس المحصول (7674/8, ١٠٠)ء‏ الكاشف عن المحصول 
(/001).: المرجع الأخير]. وانظر القول بعدم انحصار العلة منسوبًا للجمهور 
والقول الآخر من غير نسبة لمعين في: المحصول (06/0* ۰۳۰۸ »)۳١۹‏ 
الإحكام للآمدي (757/7), نهاية الوصول (8/ 20701 أصول الفقه 
لابن مفلح (/ 22١1548‏ الإبهاج في شرح المنهاج (7507/5)» المختصر في 
أصول الفقه (ص40١)»‏ شرح غاية السول (ص۳۸۷). 

3 ليست في (ب). 

(4) انظر جواز القياس في الكفارات والحدود عتد أصحابنا في: العدة (21409/4 
2٠‏ التمهيد (554/5): أصول الفقه لابن مفلح »)١1548/7(‏ التذكرة 
(ص7576): المختصر في أصول الفقه (ص١9١)»‏ التحبير »)۳١۱۹/۷(‏ شرح - 


القياس 


r7 
e 
ا‎ 
هھ‎ 

س 


ل الشافعئة ٠» (Was‏ خلاقًا لل 


لا : 
- إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ و عَلَى القِيّاسٍ مِنْ غَيْرٍ تَفْصِيل . 


غاية السول (ص407)» مقبول المنقول (ص۲۲۱). 


وانظر جواز القياس في الأسباب عند أصحابنا في : المسودة (۲/ 207/04 
أصول الفقه لابن مفلح (1749/5)» المختصر في أصول الفقه (ص91١)»‏ 
شرح غاية السول (ص١40)»‏ مقبول المنقول (ص١51).‏ 

انظر جواز القياس في الكفارات والحدود عند الشافعية في: قواطع الأدلة (4/ 
۸) المحصول (0749/0: الإحكام للآمدي (277/4: نهاية الوصول (۷/ 
٣‏ ) التمهيد للإسنوي (ص۳۷۷)ء نهاية السول (2»)8757/7 البحر المحيط 
(01/0(. 

وانظر جواز القياس في الأسباب عند الشافعية في: الإحكام للآمدي /٤(‏ 
5 نهاية الوصول A.‏ ۰ ) الإبهاج في شرح المنهاج (۲۲۹۳/۷» 
4) رفع الحاجب :41١/4(‏ ١١٤)ء‏ نهاية السول (۲/١۸۳)ء‏ البحر 
المحيط .)١١/٥(‏ 

انظر منم الحنفية للقياس في الكفارات والحدود في: الفصول في الأصول (4/ 
20 الردود والنقود (۲/ »)٥۸٤‏ التقرير والتحبير »)7١7/7(‏ تيسير التحرير 
(۱۰٤ ۳/9‏ فواتح الرحموت (5/ 2380 ۳۸۲). 

أما القياس في الأسباب فقد قال عنه ابن عبد الشكور: «كثير من الحنفية 
- ومنهم الإمام فخر الإسلام البزدوي [كشف الأسرار للبخاري (5/ 2385 
۴ - يقولون بجواز القياس في الأسباب» وكثير منهم قالوا لا يجوز» قال 
البخاري في كشف الأسرار [(#/ 787)]: وعليه عامة أصحابنا فيما أظن» 
[فواتح الرحموت (۲/ ۳۸۲) بتصرف يسير]. 

* وأجاز المالكية القياس في الكفارات والحدود [مقدمة ابن القصار 
(ص۱۹۹)ء إحكام الفصول (558/6): الإشارة (ص 2504 نشر البتود (5/ 
, دون القياس في الأسباب [شرح تنقيح الفصول (ص۳۲۲)» نشر البنود 
)1/0( 


= ال لن اسول ليقي 


- وَلِأَنهُمْ قَانُوا في السَّكْرَانِ: «إذًا سر هَدّى» وَإِذَا هَذّى 
افْتَرَىء ميحد خد د المفتري0©: وَهْوَ قياس سب . 

- ولان مع القاس : إِنْ گان مَعّ كَهُم المغتى : كَتَحَكُمْ وَتَشَدٌ 
َإِلّا: ُوقَاقٌ . 

ولا 4 ر عم هه 

- ول مُفِيدٌ لشن وَهُوَ متبع شر شرعا. 

قالوا: 

- [الكَمّارَه1" والحَدٌ شَرْعًا: لِلرّجْرِ وَتَكْفِيرٍ المَأنم لقو 
الحَاصِلٌ به ذَلِكَ غير ر مَعلُوم. 

- وَالحَدُ يُدرَاُ بالشُبّهَاتِء وَالقِيَامن شُبْهَة؛ ليه . 

وأجيب: 

- عَنٍ [الآو]1"': انا لا فيس إلا حَيْتُ يَحْصْل الطَنُ َم . 

- وَعَنِ النَّانِي: بالتفْض ب: حبر الوَاحِدِء وَالشَّهَاكق 
وَالطَوَاهِرء وَالعْمُومَاتٍ. وَالله أَْلَم. 

الي ضَرْبَانٍ : 

- أَصْلِيٌ: فَيَجْري فيه قِيَامنُ الدَّلَالَةِ وَهُوَ: الِسْيَدْلَالُ بانْيِمَاءِ 
)١(‏ هذا من كلام علي ديه أقره عليه الصحابة ون. وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ 

عبد الرزاق (۳۷۸/۷) برقم: .)١17047(‏ عن عكرمة. قال ابن حزم: حديث 

مرسل»› لا يصح الاحتجاج به [الإحكام )/4([. 
11 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «الكفارات». 
[۳] كنذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «الأصل الأول». 


كم شَيْءِ عَلَى الْيِفَائِهِ عَنْ ملو فَيُوَكدُ به الاسْتَضْحَابُء لا قياس 
العلَةِ؛ إِذِ لا عله قبل ورود السّمْع. 
- وطارئ - كَبَرَاءةٍ الدّمَةِ مِنَّ الدَّيْن -: فَيَجري فيه القِيَاسَانِ؛ 


له حم شرع كَالإنيَاتٍ. وا غلم . 


E E جه‎ 


غت ن الب لول ليق 


[VY } 


الأسئلة الواردة على القياس 


٠‏ ''الِإسْيَفْسَارٌ: وَيَتَوَجَهُ عَلَى : 0 جْمَالٍ. 
وَعَلَى المُغْتَرضٍ: باه بيا بيَانِ اخْيِمَالٍ اللَفْظ مَعْتَييْنِ قُصَاعِدًاء 
لا بان التَسَاوِي؛ انر 
وَجَوَابَهُ ب: مع اللَعَددِء أو رُجْحَانٍ أَحَدِمِمَا بآثر ما 
« النَّانِي: نَسَادُ الامْتِبَارٍ وَمُوَّ: مُخَالَفَةُ القِيّاسٍ نَضَا0©؛ 
لحَدِيثِ مُعَاو وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ ون لَمْ يقيسوا إلا مع عَدَم ال . 
وَجَوَابَةُ ب: 3-9 اللَّص» أو اسْيِحْمَاقٍ فيم القاس عَلَيْهِ ل: 
ضعْفِه) أو عُمُومه» أو اقْتِضَاءِ مَذْمَبِ لَه 
)١(‏ ترقيم الأسئلة في (أ) بالأحرف الأبجدية ويبدأ بأول الأسئلة» أما في (ب) 
و(ج) و(د) فبالأرقام لا الحروف - كالمثبت ‏ ويبدأ بالسؤال الثاني لا الأول. 
37 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «لغيره». وفي هامش (ب) كالذي 
في (ج) و(د). 
(۳) انظر: المعونة في الجدل (ص 2557 1057)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح 


(ص١15)»‏ علم الجذل في علم الجدل (ص05). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص187). 


الأسئلة الواردة على القياس E]‏ 


ه الثَّالِتُ: قَسَادُ اوضع وَهُوَ: اقْتِضَاءُ العِلَّةِ نَفِيض مَا عُلْقَّ 


با د نَخوٌ: «لفْظُ الهِبَةِ يَنْعَقِدُ به لوز العم : فلا يَنْعَقِدٌ د به التكاح 


گالإجارو» َْقَالُ: «الْمِمَادُ غَيْرٍ الكاح ب په يَقْنَضِي الِْقَاءَهُ بو لِتَأَثِيرِ 
في عير" . 

وَجَوَابُةُ ب: مَنْع الاقْتِضَاءٍ المَذْكُو أو بأنَّ افْيِضَاءَمًا لِمَا 
ذَگَرَهُ المُشئيل أزجخ. قن ذكرٌ الحَضْمٌ شَاهِدًا ليبار مَا ذَكَرَهُ: 
قَهْوَ مُعَارَضَةٌ. 

000 المَنْعُ وَهْوَ: مَنْم: 


8 0 الأضلء ولا يَنْقَطِمُ به المُسْئَِلُ عَلَى الأصَعٌ0©. وَلَهُ 
ناث ب: رقه. 


)١(‏ انظر: المعونة في الجدل (ص٠٠٠)ء‏ المقترح في المصطلح (ص505): 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص١1١).؛‏ علم الجذل في علم الجدل (ص۷٥).‏ 

(؟) يعني: كما أن لفظ الإجارة لا ينعقد به التكاح . 

(۳) ينعقد النكاح بلفظ الهبة دون الإجارة عند الحنفية والمالكية» ولا ينعقد بهما 
عند الحنابلة والشافعية. انظر: مختصر اختلاف العلماء (2591/9 20797 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (5994/1)) رؤوس 
المسائل للزمخشري ی ١‏ طريقة الخلاف (ص١9)»‏ بدائع 
الصنائع (۲/ 27560 ١١۳)ء‏ تقويم النظر (45/4 - 4۸)ء بداية المجتهد (۳/ 
۳ القوانين الفقهية (ص۳۲۹)» الإنصاف ۹۳/۲١(‏ _ ١4)ء‏ تحفة المحتاج 
(/184)» نهاية المحتاج (1/٤٠۲)ء‏ كشاف القناع »)۲۲١/۱١(‏ شرح منتهى 
الإرادات (١/۱۱۸)ء‏ مطالب أولي النهى »٤۸/۷(‏ 44). 

(4) قال المصنف: «اختلفوا عند منع المعترض حكم الأصل: فقيل: ينقطع 
المستدل» وقيل: له ذلك» وقيل: يتبع اصطلاح البلد إن اصطلحوا على 
انقطاعه بالمنع انقطع وإلا فلاء وقيل: إن علم المستدل أن حكم أصله ممنوع - 


2 کان الجلجؤف ُو لايم 


- ومع وَجودٍ المُذّعَى عِلَهَ في الأضل. قَبِئِْتُهُ: : جسّاء أ 
عَفلاء أو شَرْعًا بدَلِيلهء أو وُجُودٍ اتر أ لازم ل 


وو )| 7(7( و Dae og e a ٠.‏ 
- وَمَنْعٌ وجُودهًا في الفرع . فیشبتهما ب : طرقِهمًا ‏ كُمَا سبق ٠‏ 


٠‏ الْحَامِسسٌ: 00 وَمَحَلّهُ: كَل ا لاله مَنْمْ 
[وَهِيَ]1*' تَسْلِيمٌ وَهُوَ مَفْبُولٌ بَعْدَ ا بخلافي العكس. وَهُوَ:ِ 
حطر المُعْتَرِضٍ مَدَارِكَ ما اذّعَاءُ المُسْتَدِلُ عله وَإِلعَاءُ جَمِيعِهًا9 . 


= عند الخصم انقطع وإلا فلاء والصواب إن شاء الله أنه لا ينقطع مطلقًا؛ [علم 
الجذل في علم الجدل (ص288) باختصار]. قلت: مذهب الأكثرين ما صححه 
المصنف. وانظر الخلاف في: التحقيق والبيان (۲۹۸/۲ء 559)) الإحكام 
للآمدي  47/4(‏ 44)» مختصر ابن الحاجب (118/1: ١١٤٠١)ء‏ المسودة 
(؟/ 07007 شرح مختصر الروضة (۳/ 487 - 2)480 أصول الفقه لابن مفلح 
(۳/ ۱۳۵۵ ۳۵۹( البحر المحيط /٥(‏ ۳۲۷)ء التحبير (/070557/19, 

)١(‏ قال المصنف: «الصواب أن يقال: «أو وجود أثرء أو أمر ملازم له» أو بوجود 
ملزومه»؛ لأن وجود اللازم: لا يدل على وجود الملزوم» بخلاف الأثر فإنه 
ملزوم للمؤثر: فيدل عليه دلالة الملزوم على لازمهء والأمر الملازم للشيء 
لا ينفك عنه ك: ملازمة وجود النهار لطلوع الشمس» [شرح مختصر الروضة 
( 447) بتصرف يسير] . 

(7) انظر: المنتخل في الجدل (ص٤۳۹»‏ 20780 الجدل لابن عقيل (ص407)» 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص15. »)٠١١‏ علم الجذل في علم الجدل 
(ص8ه). 

(9) ذكر المصنف طرق إثبات العلة عند كلامه عن شروط العلة (ص440). 

[] كذا في (آ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «سؤال المطالبة؟. 

[4] كذا في غ2 و(ب) و(د). والذي في (ج): «وهو). 

(1) قال المصنف: «كأن في هذا التعريف انحرافًا عن مقصود ما في الروضة = 


الأسئلة الواردة على القياس 


کو 

وَشرّطه: 

- صِحََةُ الْقِسَام ما ذَكَرَهُ | لمُسْتَيٌ إلى ممتوع وَمُسَلّم؛ َإلّا: 
گان مُكَايْرَة. 

ةله يع الأَقْسَامِ؛ٍ وَإلّا: جَارَ أن يَنْهَضَ الكَارجُ 
اَي ال لشنقيل. 

- وَمُطَابَقَتَهُ لِمَا ذْكرَهُ؛ قَلَوْ راد عَلَيْهِ: لَكَانَ مُنَاظِرًا لِتَفْسِهِ 
ا لِلْمُْمْتَدلٌ. 


وَطَرِيقُ صَِائة اشيم أن يفول المُْتَرِضٌ لِلْمُسْتَدِلٌ: «إنْ عَتَيْتَ 


بَا دَكَرْتَ: كا وَكَذًَا: فهو مُحْتَمَلٌ ملم [وَالمُطَالبَةة'! موجه 
وَإِنْ عََيْتَ: غَيْرهُ: فَهُوَ مُمْتَيعٌ مَمُْوعٌ». [وَاللهُ أغلم]"". 


[(ص005].. . قال الآمدي [منتهى السول (ص»١77)]:‏ التقسيم: ترديد 
اللفظ بين احتمالين مستويين واختصاص كل احتمال باعتراض مخالف 
للاعتراض على الآخر. . . قلت: وهذا أولى بتفسير التقسيم» والظاهر أنه 
المراد في الروضة [(ص۴°۹)]ء لكنه لم يفصح به غاية الإفصاح: فوهمت فيه 
عند الاختصار» [شرح مختصر الروضة (447/5) بتصرف يسير]. 
وعرفه المصنف في جدله ب: «ترديد السائل لفظ المستدل بين احتمالين 
متساويين واختصاص كل احتمال بحكم غير الآخر من منع أو تسليم كقوله: 
أي شيء تعني بمدلول هذا اللفظ إن عنيت كذا فمسلم وإن عنيت غيره فممنوع 
أو يقول إما أن تعني كذا أو كذا والأول ممنوع أو مسلم والثاني يقابله؛ [علم 
الجذل في علم الجدل (ص١5)].‏ 

13 كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «والمطابقة». وفي هامشها كالذي 
(أ) و(ج) و(د). 

31 ليست في (ب). 


ا ستل َد ع 


خر ن تلن لاوق 
ه السَّاوِنٌ: المُطَالْبَةُ وَهِيَ: طَلَبُ دَلِيلٍ عِلْيةِ الوَضف يِن 


َسْلِيمَ الحكم» وَوُجُودَ الوَضفٍ في الأضل 


وَالمَرْع . وَهْوَ ثَالِتُ المتوع المُتَقدمَة9" . 


ه السَابعُ: النَقْضٌ وَمُرَ: إِْدَاءُ امل بدُونٍ الحم . رَفِي 


بُظلان العِلَّةَ بهِ: جلاف . وَيَجِبُ اخيرَارُ المُسْتَدِلٌَ في دَلِيلِهِ عَنْ 
صُورَةٍ الَقْضٍ عَلَى الأصح . 


0) 


(0 
( 


انظر: المقترح في المصطلح (ص۲۸۷)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح 


.)١1١6ص(‎ 

المنوع المتقدمة هي التي ذكرها في السؤال الرابع» وثالثها: منع العلية. 

انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص180)» المعونة في الجدل (ص۲٤۲)ء‏ 
المنتخل في الجدل (ص455))» الجدل لابن عقيل (ص٠٤)ء‏ المقترح في 
المصطلح (ص 4277١‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص۱۹۹)ء علم الجذل في 
علم الجدل (ص۳) 

هذه مسألة تخصيص العلة» وقد ذكر المصنف الأقوال فيها (ص4”4)» 
فلتراجع . 

اختلف العلماء في وجوب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقضص: 

- فقيل: يجب الاحتراز. وبه قال: الغزالي [المنتخل في الجدل (ص455)» 
المستصفى (7"09/5). شفاء الغليل (ص۲۷1)]ء وابن عقيل [الواضح (۲/ 
4) وغلام ابن المني من أصحابنا - وعزاه لأكثر الجدليين ‏ [أصول الفقه 
لابن مفلح (/177/8)» التحبير (1/ 0105777 وابن قدامة [روضة الناظر 
(ص10*55]» وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص٤١٠)]ء‏ وابن المبرد 
[شرح غاية السول (ص١٠41)].‏ 

- وقيل: لا يجب. وبه قال: ابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب »]1)١1١49/7(‏ 
وصفي الدين الهندي وعزاه للأكثر [نهاية الوصول (۸/ .])٤١١‏ 

وانظر المسألة في: المحصول (701//0): الإحكام للآمدي (٤/١١١)ء‏ الحاصل 
(7/ 184). الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 75147), البحر المحيط .)۲۷١/١(‏ 


الأسئلة الواردة على القياس ججح 
KAAS)‏ 


اوو 


ودفعه: 


- إِمّا من وجُودٍ العلّةِ. 

-أو الحم في صورتوء وَيَكْفِي المُسْتَدِلَ قول لا أغرف 
الرُوَايَة فِيهًاه؛ إِذْ ليله صَحِيحٌ ج قلا كَلَا يَبْظْلُ بمَفْكُوكُ فيو ليس 
شرم أذ يه على رت ی انمره ؛ لِأنّهُ الِْقَالُ 

- أو بِبيَانِ ماع أو اِْفَاءِ شَرْط تَحلّف لِأَجْلِه الحُكُمٌ في صُورَةٍ 
النقض . 

وي يُسْمَعٌ مِنَ الْمُعْتَرِذ ض نَقْضُ أضل خَصْمِه: َيَلرَمُهُ العُذْرٌُ عله 
لا أشل تشمو غو : ههَذَا الو فك لا يرد عَلَى أضلِي» گنفت 
يَلْرَمْنِي ؟2؛ إِذْ ليل ١‏ مَبْتَدْلَ 1( 2ء للحم ا حُجّةٌ عَلَيْهِ في صُورَةٍ 
النَقْض كَمَحَلَ التُرّاع . 

- أو بِبَيَاذٍ ورود النَقُضِ المَذْكُورٍ عَلَى المَذْمَبَيْنِ ك: العَرَايَا(© 
عَلَى المَدَاهب. 

رفز" المُعْتَرض: ليل عِلْيَّهِ وَْفِكَ مَوْجُدٌ في 
صُورَة النَفْضٍ»: غَيْرُ مَسْمُوع؛ إِذْ هُوَ نفص لِدَلِيلٍ العِنِ لا لتَفسِ 
الِلّء َهُوَ انْتِقَالُء وَيَكْفِي المُسْتَدِلَ في رَد أذنى دلبل يَلِيِنْ 
أله 


.)٩٩ص( تقدم بیان معنى بيع العرايا‎ )١( 
و(ج) و(د). والذي في (ب): :وهو قول».‎ (Î) کذا في‎ ]۲[ 


نا الئل راغب 


۷۸ 


والكَسْرٌ وَمُوَّ: إِبْدَاءُ [الحِكْمة]'' [بدون]" الحم" : عير 
لازم ؛ إِذِ الجكمة لا e‏ رد صَبْصهًا إلى [تَفْڍِير] الشّارع . 


وَفِي انياع النَفْض بِالِاحْيَرَازٍ عَنْهُ بِذِكْرٍ وَضْفِ فِي المِلَةٍ 

لا بتر في الحم ولا يعدم في الأضل لدي تخو وليم في 
الإسْيَجَمَارِ: حك يَتَعَلَّىُ بالأحجَارٍ يَسْتَوِي فيي الدُّيَكِ0") 
وَالأَبْكَارٌ: فَاشْتْرط فيه العَدَدُ رمي الجمّار»©: جلاف الظّامِرٌُ: 


[] كذا في (أ) واب) و(د). والذي في (ج): «للحكمة». 

[۲] كنذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «دون؛. 

() انظر: المعونة في الجدل (ص147): المختصر في أصول الفقه (ص196)» 
التحبير (۷/ ۳۲۳۸). وراجع استدراك الشنقيطي على هذا الحد في: مذكرة في 
أصول الفقه (ص 5٠‏ 004). 

() اختلف العلماء في النقض به على قولين: 
القول الأول: ا سؤال صحيح لازم. وبه قال: أكثر العلماء [المنهاج في 
ترتيب الحجاج (ص١۱۹)ء‏ المنخول (ص١٠4).»‏ الجدل لابن عقيل 
(ص١575)]»‏ وعزاه ابن عقيل لأكثر الأصحاب [الجدل (ص١51)]:‏ واختاره 
القاضي في العدة [(5/ .)١554‏ انظر: المسودة (۷۹4/۲)]. 
القول الثاني: الكسر ليس بسؤال صحيح فهو غير لازم. وبه قال: أبو محمد 
التميمي من أصحابنا [الجدل لابن عقيل (ص١55)]»‏ وأبو الخطاب [التمهيد (4/ 
A‏ 014 انظر: المسودة (۷۹۸/۲)] وعزاه للقاضي [التمهيد (4/ »])18١‏ 
كما اختاره ابن قدامة [روضة الناظر (ص٤٠۳)]»‏ والمصنف» ونسبه ابن مفلح 
[أصول الفقه (۳/ ۱۲۲۷)] والمرداوي [التحبير (۷/ ۳۲۳۸)] لأكثر الأصحاب. 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «تقرير». وفي هامشها كالذي (ب) 
و(ج) و(د). 

0) قال الفيومي: «وجمع المؤنث: (ثيبات): والمولدون يقولون: (نيّب) وهو غير 
مسموع» [المصباح المنير (ص٤")].‏ 

(۷) اشترط الحنابلة والشافعية في الاستجمار العدد ‏ وهو ثلاثة أحجار ‏ مع - 


الأسئلة الواردة القيا 
ا لے کے هلا — 


3 لان الطرْدِيَ لا يُوَثْرُ مُفْرَدَا: قدا مَعّ غَيْرِهِ كَالفَاسِقٍ في 
الشَّهَادَةِ. 


وَيَنْدَفِعُ بالاخهراز عَنْهُ بذِكْرٍ د فِي الحم عِنْدَ: 
أبي الكَكلاب نَحْوُ: «حُرَانِ مُكَلَمَانِ مَحْقُونًا ال : فَجَرَى بَيْنَهُمًا 
القِصَاصٌ فِي العَمْدٍ كَالمَسْلِمَيْنَه ؛ إِذِ العَمْدُ أَحَدُ أَرْصَافٍ العِلَّةِ 


= الإنقاء» ولم يشترطه الحنفية والمالكية. وقول القائس: «يستوي فيه الثيب 
والأبكار؛ احتراز من الرجم فإنه حكم يتعلق بالأحجار ولا يشترط فيه العدد 
لكن لا يستوي فيه الثيب والأبكار. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر »)١48١/١(‏ شرح مختصر الطحاوي (۱/ 70٠0‏ ١٠۴)ء‏ مختصر 
اختلاف العلماء :)١017/١(‏ عيون الأدلة /١(‏ ١۳۸)ء‏ الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٠)ء‏ رؤوس المسائل الخلافية 
للعكبري (١/٥٤)ء‏ رؤوس المسائل للزمخشري (ص؛4١23»‏ الإفصاح /١(‏ 
٥‏ المجموع .(A0/)‏ 

)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة وهي: هل يندفع النقض بذكر وصف طردي في 
العلة؟ على قولين: 
القول الأول: نعم يندفع. وبه قال بعض من منع التعليل بالطرد» وكل من أجاز 
التعليل بالطرد ‏ وقد سبق منعه ‏ [شرح المعالم (50/1)» المسودة (۲/ 
۷])]. وهم أعني من جوز التعليل بالطرد: بعض الشافعية كالصيرفي ‏ خلاقًا 
للجمهور ‏ [التبصرة (ص 10971١‏ 
القول الثاني: لا يندفع. وبه قال: بعض من منع التعليل بالطرد [شرح المعالم 
(407/7).: المسودة (۲/ ۷۹۷)]ء ومنهم: أصحابنا [نزهة الخاطر العاطر (؟/ 
25 والفهري [شرح المعالم (/407)]. 

3 ليست في (). 

(۳) الحقن: الحبس والمنع» والمراد بمحقون الدم: ممنوع الدم. انظر: تهذيب 
اللغة »)4١/5(‏ تاج العروس .)٤٤4/۳٤(‏ 

.)٤۸١ص( سأذكر الخلاف في استحقاق القصاص بالمثقل‎ )٤( 


حُكْمًا وَإِنْ تأر لَفْطاء وَالعبْرَةُ بالأخكام لا الألْمَاظِ وَقِينَ: لا؛ إِذْ 
وله «فِي العَنْدِه: اغراف بِتَكَلُفٍ حم عِلَّيهِ عَنْهَا في الحَطإ: 


وَهُوَ نَفْضُ. وَالأَوّلُ: [أصخ100. 
يها" م المُْتَرضُ: 
- تاره يُصَحُحُ مَذْمَبَهُ ك: قَوْلِ الحَنَفِيٌ: «الاغتِكاف لُبْثٌ 


مَخْضٌ: قلا يَكُونُ بِمُجَرَدِو قُرْبَةَ كَالوُقُوفٍ رةه فيَقُولُ المُعْتَرض: 
بٿ مَخضٌ: قلا يُعْتبرُ الوم في كؤنه فرب كالوقُوف برق . 
- وَتَارَةَ يُبْطلٌ مَذْمَبَ حَضْمِهٍ ك: قَوْلٍ الحَنَفِيَ: «الرَّأْسُ 


)١(‏ اختلف العلماء في: هل يندفع النقض بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم؟ 
القول الأول: نعم. وبه قال: أبو الحسين البصري [المعتمد »۲۹٤/۲(‏ 
6, وأبو الخطاب [التمهيد (174/5» ١١٠)]ء‏ والمصنف» وابن اللحام 
[المختصر في أصول الفقه (ص56١)]»‏ والمرداوي [التحبير (77514/90)]» 
والفتوحي [شرح الكوكب المنير (/۲۹۲)]. 
القول الثاني : لا. انظر هذا القول من غير نسبته لمعين في: مراجع القول 
الأول. 

131 كنذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «آولی». 

(۳) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص4١75):‏ علم الجذل في علم الجدل 
(ص١/0.‏ 

(4) الصوم شرط لصحة الاعتكاف عند الحنفية والمالكية خلاقًا للحنابلة والشافعية. 
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۸/۳٥۱ء ,)١84‏ شرح 
مختصر الطحاوي »)٤1۹ - ٤11/۲(‏ مختصر اختلاف العلماء »)٤۷/۲(‏ 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 407)» التعليقة 
الكبيرة (1/ 2315 ١٠)ء‏ الإفصاح »۳٠۹/۱(‏ ١٠۳)ء‏ بداية المجتهد (؟/507)» 
المجموع )۳۲۸/۲ ۔ .)۳۳١‏ 


الأسئلة الواردة على القياس 


LA) 


١ 
مَمْسُوِحٌ: فلا يَجِبُ اسْتِيعَابُة به بالج كَالحُفٌ» فَيَقُولُ المُعْتَرضُ‎ 
«مَمْسُوح : لا يدر بارع كَالحت):20 وَكَقَوْلِهِ: «بَيْمُ العَائِب عَقْدٌ‎ 
مُعَاوَضَةَ: فَيَنْعَقِدُ مد مع جل الهوض كالئكاح» فَيَقُولُ خَضْمُةُ: هلا‎ 

يعبر فيه ف خياد الرؤية كلاح" 


تله قث الشتتي؛ لتقم زل عد شعني بتي 
عَلَى العلّدَ المَذ 
وَالقَلْتْ: ا اة ا اه TY‏ [ ب Te‏ 
و ب رصه صه» فجوابه: جوابها 1 بمنع 


)١(‏ مسح الرأس من فروض الوضوء إجماعًاء لكن ما القدر المجزئ منه؟ عند 
الشافعية المجزئ مسمى المسح ولو لبعض شعرة» وعند الحنفية ربع الرأس» 
وعند الحنابلة والمالكية يجب استيعاب الرأس. فالحنفي أراد إبطال مذهب 
الحنابلة والمالكية بالقياس إلا أنهما قلبا القياس عليه فأبطلا مذهبهء وإن 
كان هذا القلب لا يقتضي تصحيح مذهبهما لجواز أن يكون الصواب مع 
الشافعية. انظر: مختصر اختلاف لاف الان 7 عيون FID‏ 
14؛ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري »۲۷/١(‏ ۲۸)ء مراتب الإجماع 
(ص۳۸)» رؤوس المسائل للزمخشري (ص”7١٠)»2‏ بداية المجتهد »٤۲/١(‏ 
۳ الإنصاف (١/۸٤۳ء‏ ۹٤۳)ء‏ تحفة المحتاج (١/٤۷)ء‏ نهاية المحتاج 
01/0. 

(؟) لا يصح بيع الغائب بغير وصف عند الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية 
خلاقًا للحنفية حيث أجازوه بشرط ثبوت خيار الرؤية للمشتري. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (۳/ ٤۷ء‏ ١۷)ء‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي 
عبد الوهاب (۲/ ١۲٥)ء‏ التعليقة الكبيرة (۷/۳ - 4)» حلية العلماء ۸٩ /٤(‏ - 
۸ رؤوس المسائل للزمخشري (ص۲۷۳) الإفصاح 2)1409/١(‏ تقويم 
النظر »)١84/7(‏ بداية المجتهد (9/ 020701 إيثار الإنصاف (ص٤۲۹).‏ 

[*] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(): «لا٤.‏ 

[4] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): ايمنع». 


و ل اول الوق 


وُو الوضفب؛ لاله الْتََمَهُ في استذلاله ميف يَمْنَعه؟! . 
5 الاس : الْمُعَارَضَةٌ وهي : ما في : 

الأضل ب: بيان وُجُودٍ مُقْئَضٍ لِلْحُكُم فيه» ناا تين 
مَا ذكَرَهُ المُسْتَدِلٌ مُقْتَضِيًاء َل يَسْكمِل: ونه ل اؤ لِمَا رَه 
المُعْترِضُء أو لَهُمَاء وَهُوَ: أَظهَرُ الاخيَمَالات؛ إذ المَأنُوف من 
صرف الس مُرَاعَاة المَصَالِح كُلْهَا كَمَنْ أغطى قير ريب غَلَبَ 
عَلَى الطَلنّ إِعْطَاؤُهُ لِلسَبَبَيينِ. وَيَلْرَمُ المُسْتَدِلَ: حَذْف مَا ذْكَرَهُ 
المُعْتَرِضُ ِالاخْيَرَازٍ عَنْهُ في دَلِيلِهِ عَلَى الأَصَع”": فَإِنْ أَهْمَلَهُ: 


e 


وَرَدَ مُعَارَضَةٌء [وَيَكْفِي]!" المُعْتَرِضَ فِي تَفْرِيرهًا: [بن r‏ 
تَعَارْض الِاحْتِمَالَاتِ المَذْكُورَة وَلَا يَكْفِي المُسَْدِنَ فِي دَفْعِهَا 
إِلّا: بيان اسْيفْلَالٍ ما دَكَرَهُ بوت الحكُم: إمّا بوت عة ما 


كر - بص أو إِيِمَاءِ وَنَحْوِهِ مِنَ الظُرُق المُتَقدّمَةِ" -» أو بيان 


إَْاه ماكر الممفترض في عنس الشقر المختاف فيه 5 
إِلْمَاءِ الدُكُوربَةِ في جِنْسٍ أخْكام المِنتيء أز بان مِئْنَ الكم 
1 کنا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «ولا٤.‏ 

)١(‏ وبه قال: ابن قدامة [روضة الناظر (ص757)]. واختار الزركشي: عدم اللزوم 
[البحر المحيط .])١۳٠/١(‏ وانظر: الإحكام للآمدي (011-114/5): 
مختصر ابن الحاجب (۲/١١۱۱)ء‏ نزهة الخاطر العاطر (5/١5؟ 4‏ 474): 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/007, 

۳1 كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «فيكني». 

[:] كنذا في )ع( و(ب) و(د). والذي في (ج): «ببيان». 

[4] كذا في () و(ج). والذي في (ب) و(د): "يبيان». 

(7) طرق إثبات العلة ذكرها المصنف بأقسامها وأنواع كل قسم (ص٥٤٤).‏ 


الأسئلة الواردة على القياس ا 


5 


[يَنبْتُ]''" بِدُونٍ ما دَكَرَهُ كيدل عَلَى اسْيثْلَالٍ عِلَّةِ المُسْتَدِلٌ. قن بين 


المُعْتَرِضُ في أضل دَلِكَ الحم المُدّعَى تُبُوتَهُ يدُونِ مَا ذَكَرَهُ 5 
آترَ: لَرِمَ اليُسْتَولٌ: حَذْقُه وَلَا يَكْفِيهِ کک 


[بأضل]"" الآخَرِ؛ لِجَوَازِ يوت حم كل أضل بِعِلةِ َحُصّهُ؛ إذ 


7 


عا 


00 


العَكْسٌ غَيْرُ لازم في الشَرْعِياتِ. وَإِنِ ادعَى ا اسْيِقْلَالَ ما 
007 : قى المُسْتَِلٌَ في جَوَابه: e‏ 
دَلِيل أؤ تسْليم. 

- وإمّا ف في المَرْع ب: گر ما يَمْتَيْعٌ مَعَهُ ثبْوتُ ف تفخ يوري 

ا فَيَكُونُ ما ذَكَرَمُ 
المُسْكَيكُ فَاسِدَ الِاغْيِبَارٍ - كُمَا سبق -» وَإِمَّا بإندَاءِ وَضف فِي 
القع انع للحم فيه أؤ لِلسَبَية. ون ممه مَتَعَ الحُكمَ: اماج في إِيَاتٍ 
كَوْنِهِ مَانِعًا إِلَى: بِثْلٍ ريق المُسْتَدِلٌ في بات حَكُمِه مِنَ الل 
والآضل» وَإِلَى مثْل عِلَيهِ في القُرّةِ. وَإِنْ مَنَعَ السَبييّ: كن [بفِي )!14 
احيمَال الحِكْمَةٍ مَعَهُ ولو عَلَى بُغْدِ: لَمْ يَضُرّ المُسْتَدِلٌ؛ لِإِلْفِئَا مِنَ 
م اكْتَفَاءَهُ ِالمَظِئّة وَمُجَرّدٍ الحيمَالٍ الحِكْمَق فَيَحْتَاجُ المُعْتَرضٌُ 
إلى : أضل يَعْهَدُ یما َر بالاغار وَإِن كم يَبْقَ: لم خئج إلى 
أَصْل ؛ إِذ بوت ت الحم ا بع لِلْحِكْمَق وَقَدْ عُلِمَ انتِفَاؤُمًا . 


3 كنذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «ثبت». 
3 كنذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «بالأصل». 
() (ص۷۲٤).‏ 

1 كذافي (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «نفى». 


5 عام سمه 58 E‏ و وام اا و دياه 

وَفِي الْمَعَارَضَةٍ في الفرع: يَنَقَلِبَ المعترض مسدلا عَلى 
بات المُعَارَضَةِء وَالمُسْئَدِلٌ مُغْتَرِضًا عَلَيْهَا بمَا أَمْكُنَ مِنّ الأيلة. 

ه العَاشِرٌ: عَم النَأئِيرٍ وَمْوَ: ذِكْرُ مَا يَسْتَعْنِي عَنْهُ الدَلِيلُ في 
بوت حُكم الآضل” : 

- إا ويه نخؤ: «صَلاةٌ لا تُقْصرٌ: ملا يُقَدّمُ أَدَانْهَا عَلَى 
الوَقْتِ كَالمَغْرب» إِذْ بَاتِي الصّلَوَاتِ : تُفْصَرٌ [ولا]!" [يقَدّمْ دانم" 
عَلَى الوَفتِ“ . 


- أو بوت الځکم بذونه نَخوٌ: مع لَمْ َر كَلَمْ يَصِح يغه 
كَالطَيْرٍ في الهَوَاءِا قن بع الطَبْرٍ في الهوَاءِ: مَمْنُوحٌ وَإِنْ رُِيَ» نَعَمْ 
إن أَسَارَ 1ى ]1 [الوَضٍْ]1"1 ِلَى: حل المَرْع 1ن الماع 


.)١١ص( انظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

[1]) كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «فلا». 

7 كذا في (ج). والذي في (أ) و(ب) و(د): «تقدم» فقط من غير «أذانها». 

(4) لا يصح تقديم الأذان على الوقت إجماعًاء إلا الفجر فيصح عند الجمهور 
من الحنابلة والمالكية والشافعية خلاقًا لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 
انظر: شرح مختصر الطحاوي 2)08١  008/١(‏ مختصر اختلاف العلماء 
۷0 ۷ الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 
4؛) رؤوس المسائل الخلافية للعكبري :)14/١(‏ رؤوس المسائل 
للزمخشري (ص0١1١)»‏ الإفصاح (١/۷١۱)ء‏ بداية المجتهد (١/١٠٠)ء‏ 
الإحكام الكبير (۱۸۳ - »)٠٠١‏ تحفة الخلان (ص144. 2)١54‏ أحكام 
الأذان والنداء (ص٤۱۳ء .)٠١١‏ 

1 كذا في جميع النسخ. وفي هامش (د): «بذلك». 

3 كذا في (د). والذي في (أ) و(ب) و(ج): «الوصف المذكور». 

۷1 كذا في ((. والذي في (ب) و(ج) و(د): «من؟. 
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ED 
أو اشْيِمَالِه عَلَى شَرْط الحُكم: دَفْعَا فض : جار وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا‎ 
الباب» وَإِنْ أَشَارَ [بزگرا"" الضف إِلَى : اختِصَاص الدَّلِيلٍ بِبَعْضٍ‎ 
صوَرِ الحُكم: جار إِنْ لَمْ تكن المُئيًا عَامَةَ ون عَمَّتْ: لم يَجُزْ؛‎ 

« الحَادِي عَشَر: تَرْكِيبٌ القِيّاسِ مِنّ المَذْمَبيْنٍ وَهُوَ: القِيَامنُ 
المْرَكْبُ المَذْكُورُ قبل" نَحْوُ: كَوْلِهِ فِي البَالِمَةِ: «أثتى : قلا يُرَوْجُ 
نَفْسَهًا كَابْنَةَ حمس عَشْرَةً) إذ ق ینہ ْنَع تَرْوِيجَهًا تفضا لِصِعْرِهَا 
0 لأ وی ]0 . 5 يي صك اله 5 : جلاف : 

۔ الإنبّاث” ؛ إِذْ عاك الترّاعٌ في e‏ يبه وبل ماحد 

الخخضم فيه » وَقَذُ ك ًَََ َب مُذَعَاةُ. 

- وَالئَفْن0"©؛ لِأنَّهُ فِرَارٌ عَنْ فف المَسْأَلةٍ إِلَى مِقْدَارٍ 1ل" 
البلُوغْ وَحِيَ مَسْآلةٌ أخْرَى. والأولى أولى. 


[ ليست في (ب) ولا (ج). ؟) (ص۲۹٤).‏ 

1 كنذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «لأنوثيتها». 

() ليس من شرط صحة نكاح البالغة ‏ دون الصغيرة - إذن الولي عند الحنفية» 
وهو شرط عند الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية. وقد نبهت على هذه 
المسألة (ص١١١).‏ 

(5) وبه قال: الإسفرايبني [المنتخل في الجدل (ص001)]» والمصنف [علم الجذل 
في علم الجدل (ص*٠۷)]ء‏ والمرداوي [التحبير (۷/ ۳۳۹)] والفتوحي [شرح 
الكوكب المنير (6/ .])١١‏ 

(5) وبه قال: غلام ابن المني من أصحابنا [أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
[OYA‏ 

73 كذا في هامش (1) و(ب). والذي في جميع النسخ: «من». 


a‏ قن ملب مول يقد 
ك 4A" E‏ عر 


ه اللَانِي عَشَرَ : ا بالمُوجَب وَهُوَ: : تَسْلِيمُ التَليلٍ مَعْ منع 
المَدْلُولٍ أ أؤ: تَسْلِيمْ مُقْتَضَى الدَلِيلٍ مع دَهْوَى بَقَاءِ الخلافي. 
وَهُوَ آخر الأَسْيَلّق ٠‏ وَيَْقَطِمٌ المُعْتَرض نُ بِقَسَادِو وَالمُسْتَدِلُ بتؤچیهه؛ 


إِذْ بَعدَ نليم العِلَةٍ وَالحُكُم: لا يجو له الترَاعٌ فِيهمًا. 


- إِما الف" تخو: قَولِهِ في القَْلٍ بالمْعَفَلٍ : «التََاوْت]!"' في 
الالَة: لا يَمْتَعُ القَصَاص كَالتَمَاوْتٍ فِي المّثْل» فقول الحَنَنِي: 
سَلمْتُ» لَكِنْ لا يلرم ِن عَدَمٍ المَانِعٍ تيوت القضاصِ» بَلْ مِنْ 
جود مُفْتَضِيه أيِضَاء كنا نازع فييه. ٠‏ 


)١1(‏ انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص۷٠۲)ء‏ علم الجذل في علم الجدل 
(ص۷۸). 

(؟) قال المصنف: «وأجود من هذا التقسيم أن يقال: القول بالموجب: إما أن يَرِدَ 
من المعترض: دفعًا عن مذهبهء أو: إبطالّا لمذهب المستدل باستيفاء الخلاف 
مع تسليم مقتضى دليله. . . وهذا التقسيم هو الصحيح المذكور في كتب 
الأصول» أما تقسيمي أنا له إلى نفي وإثبات: فلاني ظننت أن ذلك هو مقصود 
التقسيم... ولم أكن عند الاختصار تأملته في كتب الأصول' [شرح مختصر 
الروضة )٥0۸/۳(‏ بتصرف يسير]. 

[*] كذا في )(. والذي في (ب) و(ج) و(د): «أن التفارت». 

() القصاص إنما يُستحق بالقتل بالمحدد دون المثقل عند الحنفية؛ ويستحق بهما 
عند الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية. انظر: الإشراف على مذاهب 
العلماء لابن المنذر (/764/19» )۳٠١‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
للقاضي عبد الوهاب (۲/ »)۸٠١‏ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (60/ 21477 
)٤‏ رؤوس المسائل للزمخشري (ص555)» طريقة الخلاف (ص۸۹٤)»‏ 
الإفصاح »)۲۸٤/۲(‏ تقويم النظر (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۹)ء إيثار الإنصاف 
(ص2745. القوانين الفقهية (ص5١0).‏ 


لأسئلة الواردة لقيا کے 
: امنا ی لوطت AV]‏ 


وَجَوَابة ب: بيان لوم [الشكم]1" مَحَلّ التراع نّا رة إن 
أَنْكَنَء أؤْ بِأنَّ النرَاعَ مَفُصُورٌ عَلَى ما يَعْرِضٌ لَهُ ب: إِقْرَارِ أو اشْيَهَارٍ 


- وَإِمَا الإثْبَاتُ نَحْوٌ: «الحَيْلٌ حَيوَان يُسَابَنُ عَلَيْهِ: [فْتَحِبُْ]!" 
فيه الرّكَاةٌ كالإبل» فَيَقُولُ: «نْعَمْ راء القيمَق 7 . 

رَجَوَابْهُ ب: أن النْرَاعَ فِي رگا العَيْنِء وَقَدْ عَرّئْنَا الرَّكَامَ 
باللّام : [فينْصَرِك]*' إلى مَحَلّ الترَاع». 


وَفِي لُرُوم المُعْتَرِضٍ إِبْدَاءُ مُسْتئْدٍ القَوْلٍ بالمُوجَبٍ: خلاك”: 


1 كنذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «حکم؟. 

1 كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «فيجب». 

(؟) تجب الزكاة في الخيل عند أبي حنيفة ولو لم تعد للتجارة خلاهًا لعامة العلماء 
فإنهم لم يوجبوها إلا إن كانت من عروض التجارة فتجب حيئئذ كبقية العروض 
- وهو المراد بقوله: «زكاة القيمة' . انظر: الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر (/75: »)۲١‏ شرح مختصر الطحاوي (۲/ ۲۸۰ - »)۲۸١‏ 
مختصر اختلاف العلماء :)47١/7(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 
للقاضي عبد الوهاب (۳۸۸/1)ء الانتصار (175/5. ۱۷۷)ء رؤوس المسائل 
للزمخشري (ص2509)» الإفصاح :)5451/١(‏ بداية المجتهد (۲/ »)۷١‏ 
المجموع (۲۲۲/۵)ء فضل الخيل (ص١571‏ 544). 

1 كذا في (ب) و(ج). والذي في (أ): «فتنصرف». وفي (د): «فيصرف». 

(0) قال عز الدين الكناني: «تنبيه: اعلم أن مقتضى كلام المصنف: أن هذا 
الخلاف جار في قسمي القول بالموجب [يعني: النفي والإثبات]» والآمدي 
[الإحكام (115/4, ۱۳۷)] وغيره إنما حكوا الخلاف في القسم الأول [الذي 
سماه المصنف النفي]: وهو ظاهر كلامه في الروضة [(ص۳۷۳)]ء والظاهر 
اختصاصه بذلك كما حكوا؛ لأن احتمال إنكار مأخذ المسألة: أكثر وأغلب 
من احتمال إنكار حكمها» [سواد الناظر (155/أ)1. 


+ ابابل لول لفق 


؛ للا يَأنِ به نَكَدًا وَعَِاًا . 


- وَالتَنْنَ”"؟ إِذْ بمْجَرَّد يبي عَدَمْ لُرُوم حُكُم المُسْئَدِلٌ ميا 
ذكره1" . [وَالأول]7' أزْلَى. 


َيَنْقَطِعُ المُعْتَرِضٌ ب: إِيرَادهِ عَلَى وجو يُغَيّرُ الكَلَامَ عَنْ 
ظَاهِره؛ إِذْ وجوه َيه فَهُرَ كَالتّسْلِيم نَحْوُ: «الكل مَائْمُ لا يرح 
الحَدَتٌ: [فلا)' يُزِيلُ النَّجَاسَةَ كَالمَرَقٍ»”" فَيَقُولُ المُعْتَرضٌ: 
«أَقُولُ به؛ إِذ الخَل النْحِسُ لا يُزِيلُ النّجَاسَةَه؛ لان مَحَلَّ التراع : 
الكل الطَاجِر"؟ إذ النسُ مُبْق عَلَى عَدَمِ رال فَهُوَ كَالئفْض 


)١(‏ وبه قال: الجمهورء قال يوسف ابن الجوزي: «فصار الجماهير الى اشتراط 
بيان مأخذ القول بالموجب» والاصطلاح الآن على خلافه» [الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (صض۲۰۹) بتصرف يسير]. 

وبه قال: الغزالي [المنتخل في الجدل (ص١44)]»‏ والآمدي [الإحكام (4/ 

37». وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (۲/ ١١٠١)]ء‏ وابن مفلح 

[أصول الفقه /١(‏ ١٠٤٠)]ء‏ والمرداوي [التحبير (/07537/8/1]. 

() قال المصنف: «هذا الاستدلال: ليس بجيد» بل يقال: لأن المعترض عَذْلُ» 
وهو أعرف بمذهبه ومأخذه؛ فوجب تقليده في ذلك» وإلا كانت مطالبته 
بالمستند تكذيبًا له [شرح مختصر الروضة (۳/ 077) بتصرف يسير]. 

1 كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «والأولى». 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «ولا». 

0) قال ابن قدامة: «ما لا يزيل النجس كالمرق واللبن فلا خلاف أن النجاسات 
لا تزال به». [المغني .)١7/١1(‏ وانظر: عيون الأدلة (۲/ .])۸۲٠١‏ 

(۷) الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية على أن الخل لا يزيل النجاسات خلاقًا 
للحنفية. انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ ١١٠)ء‏ عيون الأدلة (؟/2)850 
رؤوس المسائل الخلافية للعكبري »8/١(‏ 4)ء الانتصار (4۸-۹1/1)» رؤوس 
المسائل للزمخشري (ص47)» تقويم النظر (1/ 17"1)» بداية المجتهد .)5١8/١(‏ 


زف 


ل 


الأسئلة الواردة على القياس 


— ۹ 


العام گالعَرَای“ عَلَى عِلَةَ ال . 


وَيَرِدُ عَلَى القيَّاسٍ : مَنْعُ كَوْنهِ حُحَةٌ أو في الحُدُودٍ وَالكَفَارَاتِ 


1 5 يزيد تال حَتَفيّة گیا ص سى وجا 8 


]10 
زلف 


وَالأَنلَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى : : مله أو مُعَارَضَةٍ وَإِلّا لَمْ [تُسْمَعْ]"1. 


وَذَكَرَ بَْضُهُمْ أَنَّهَا حَمسَةٌ وَعِشْرُونَ". 


تقدم بیان معنى بيع العرايا (ص45). 

بينت الخلاف في علة الربا (ص401). 

يعني : الأسباب . 

يعني : سبق بیان مذهب منكري القياس وجوابه (ص7١ 4 »)٤۲۸‏ وسبق بیان 
مذهب الحنفية في منع القياس في الحدود والكفارات والمظان وسبق جوابه 
( ص1۸٤۰ .)٤1۹‏ 

كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): اليسمع». 

قال المصنف: «وأما الاعتراضات الواردة على القياس فقد اختلف في عددها: 
فبعضهم يذكرها عشرة» وبعضهم اثني عشرء وبعضهم خمسة عشر» وبعضهم 
خمسة وعشرين» وهو أكثر ما رأيت فيها» [علم الجذل في علم الجدل 
(ص060)]. وقال ابن العربي: «اختلف الناس في تعديد الاعتراضات على 
القياس فأقل ما اتفقوا عليه عشرة» [المحصول (ص/177١)]»‏ قلت: عدها في 
المنخول [(ص١1)10:‏ ثمانية أسثلة» وممن عدها عشرة أسثلة: يوسف 
ابن الجوزي [الإيضاح (ص/97١2 ۲٠۳‏ - 2])110 وممن عدها اثني عشر 
سؤالا: ابن قدامة [روضة الناظر (ص04")] والمصنف هنا وابن اللحام 
[المختصر في أصول الفقه (ص159)]؛ وممن عدها خمسة عشر سؤالا: 
الباجي [المنهاج (ص48١)]‏ والبَرَوي [المقترح في المصطلح (ص548)]» 
وممن عدها حمسا وعشرين بِؤالًا: الآمدي [الإحكام (80/4)]» 
وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب :])١١74/1(‏ وابن مفلح [أصول الفقه 
(۳/ ۳۲ والمرداوي [التحبير (۷/ 0544]. 


یک ون «الجلجؤ اول اليه 


[44°] 


002 


وَتَرْتِيبُهَا: أَوْلَى الْمَامَاء وَفِي وُجُوبه: جلاف وَفِي كيفييه: 
أَقْوَالٌ كبر" . [والل أغله]0". 


لحف 


)١(‏ وممن قال بوجوبه: ابن المني وغلام ابن المني [التحبير (/0"78448]. قال 
المصنف: «أما ترتيب الأسئلة فاختلف فيه. . . فالترتيب: أحسن وأتقن» 
وعدمه أيسر وأسهل؛ [علم الجذل في علم الجدل (ص١۸)].‏ 

(؟) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص44١‏ - ١١٠)ء‏ المنتخل في الجدل 
(ص 019 »)٥۲١‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص90١)»‏ التحبير (۷/ 
(TIAA‏ . 

1] ليست في (ب) ولا (د). 


ُعَهَ: بَذْكُ الجْهْدٍ في فغل شاق كَيَُالُ: اجْتَهَدَ فِي حَمْل 
الرّحى» لا في حمل خَرْدلَةٍ. وَاضْطلَاحًا: بَذْلُ الجَهْدٍ فِي تَعَرْفٍ 
الحم الشَّرْعِيَ”". وَالَامُ مله مَا الْتَهَى إِلَى حَالٍ العَجْرٍ عَنْ مَزِيدٍ 


وَشَرْظ المُجْعَهِدٍ: إِحَاطيُهُ بمَدَارِكِ الأخكام وَهِيَ: الأُصُولُ 

المُتَقَدْمَةٌ وَمَا يعبر لِْحُكُم في الجهْلَة ميه وَكَيْفِيَة”". قَالوَاجِبُ عَلَيْه : 
- مِنّ الكتّاب: مَعْرِفَةٌ مَا يعلق بالأخكام من [وَهُو]1'" قَذْرْ 

حَمْسِائة اة بِسَيْتُ ينه اسْيَسْضَارْهَا للاخيجاج بها لا حِفْطَهَا . 

/7( انظر: معجم مقايبس اللغة (1/ 224487 الصحاح (۲/١1٤)ء لسان العرب‎ )١( 
.)0164 ۔‎ ٥۳٤ /۷( تاج العروس‎ 20586 #3 

(؟) انظر: روضة الناظر (ص٠۳۷)»‏ مختصر ابن الحاجب :)١17١4/1(‏ قواعد 
الأصول (ص۹١1)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص77١)»‏ شرح غاية السول 
(ص"47). 

(۳) كمية: كعدد الآي من القرآن» وكيفية يعني: من حيث الكيفية كتقديم ما يجب 
تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. انظر: سواد الناظر (93737/أ). 

]٤[‏ كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «وهي». 

(5) كذا قرر كثير من الأصولبين تبعًا للغزالي [المستصفى (۲/ ۳۸۳)]» والذي قرره 
الشافعي [نهاية السول :]21١"5/1(‏ أن جميع آيات القرآن تستنبط منها = 


م جک ن لبن أو لاليقه 

- وَكَذَلِكَ مى اشد . 

- وَمَعْرِقَةُ صِحََةِ الحَدِيثِ: اجْتِهَادًا كُعِلْمهِ بِصَِةِ مَخْرّجِهِ و عَذَالَة 
روات أو فليا ْله مِنْ تاب صجيح ارْتَضَى الأَيِمَةُ وُوَانَهُ. 

- وَالنّايخ وَالمَنْسُوخْ ينيد وَيَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ أ دَلِيلَ هَذَا 
الحم بر مشوخ ٠‏ 

- ومن ي الإجماع: مَا تقد 
المشألة مُجْمَمٌ عَلَيْهَا أ لا. 

- وَمِنَ الحو وَاللعَةِ: مَا يفيه في مَعْرَِةِ مَا يَتَعَلّنُ بِالكتّاب 
وَالسَّنَّةِ مِنْ: نص وَظَامِرٍ وَمْجْمَلٍء وَحَقِيقَةء وَمَجَازِ وَعَامٌ 
وَحَاصُء وَمُظلَقء وَمُقَيدِِ وَدَلِيلٍ [خظاب] و 

لا ل تيع الفِقْهِ؛ لِأَنّهَا مِنْ روح 1 كَل 5500 لَه 


'"؛ وَيَكْفِيهِ مَعْرِفَةُ أَنَّ هَذِهِ 


أحكامء وبه قال: التبريزي [تنقيح محصول ابن الخطيب (ص۷۲۷ - ۷۲۹)]» 
والقرافي [شرح تنقيح الفصول (ص۴٤۳)]ء‏ والمصنف [شرح مختصر الروضة 
(7/ /الا0)]ء وابن تيمية [المختصر في أصول الفقه (ص2)177 التحبير (// 
))1١‏ وابن جزي [تقريب الوصول (ص478» 2])47١‏ والإسنوي [نهاية 
السول (۲/١۳٠1)]ء‏ وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
(ص758)» نزهة الخاطر العاطر (۲/٥٤٤)]ء‏ وكثير من أهل العلم [الواضح 
(۲۷۰/۱)]. وانظر: إرشاد الفحول (؟//37*41 ۳۸۸). 

)١(‏ يعني: أحاديث الأحكام» بحيث يمكته استحضارها. 

زفق يعني : ما تقدم من مسائل مبحث الإجماع. 

1 كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «الخطاب». 

[] كذا في (ج). والذي في (أ) و(ب) و(ج): «يشترطا. 


- وتفرير الأول [وَمُعَومَاتَها]1. 

وَمَنْ حَصّلَ شُرُوط الِاجْيَهَادِ في مَسْأَلَةٍ: 

حلي CEE‏ غرم . 

- وَمَتَعَهُ قَوْه0"؛ لِجوَازٍ تعلق بَعْضٍ مَدَارِكَهَا بِمَا يَجَهَلُةُ. 


وَأَضْلُةُ: الخلاف في تَجَرُوٍ الالجيهادا». 


[س]: قَوْلُ ؤل كير ِن | لسَلَفٍ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ : «لا أذري»» 


حى قَالَهُ مَالِكُ في ست وَبَلَانِينَ مَسْأَلَةَ مِنْ نَمَانٍ وبين . 


(0 


قالوا: لِتَعَارْض الأَدلّةِ. 


كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج): «مقوياتها»» وفي (د): «ومقدماتها»» 


وفي هامش (ج) كالذي في (د). وما في الشرح [(5/ 087)] يدل على 
المثبت. 

هذا قول أكثر العلماء. انظر: نهاية الوصول (۹/ ۳۸۳۲)ء منهاج السّئّة (؟/ 
»)۲٤۵ ٤‏ رفع الحاجب »)٥۳۲/٤(‏ الفوائد شرح الزوائد »)1١11/1/1(‏ 
المختصر في أصول الفقه (ص54١).»‏ التحبير (7887/4): شرح غاية السول 

(ص458)» فواتح الرحموت (415/1). قال ابن القيم: «هو الصواب 
المقطوع به ع الموقعين .])17١/5(‏ 

منهم : ملا خسرو الحنفي ونسبه لأبي حنيفة [مرآة الأصول (5517//5 2 454)]» 
وعزاه السمعاني للأكثر [قواطع الأدلة (15/0)] ولعله وهم. واختار 
ابن الصباغ عدم التجزؤ إلا في باب الفرائض [أدب المفتي لابن الصلاح 
(ص دف 4۱)]. 

وهذا البناء فيه نظر؛ لذا قال المصنف: «ومسألة التزاع وأصلها هذا المذكور: 
واحد» [شرح مختصر الروضة (9/ 085)]. 

كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «ولنا». 

انظر: العلماء وعلم لا أدري (ص١1١‏ - .)۲۳١‏ 


ET‏ وش الب لل ن لصو لالْقِمْن 
5 


- هلا أذري» َعَم ِن ذَلِكَ. 
- والأضلٌ عَدَم العلّم. 
ولا [تُشْتَرَظ]!'": عَدَالَُهُ في ا مادو بَلْ فِي كَبُولٍ فن“ 


« الأولى: يجوز" التَعبّدُ بالاجتهَادٍ في رَمَنِ اللي يه: 

- لِلْعَائِبٍ عله وَلِلْحَاضِر: بإذنو“ . 

- وَبدُونه” عِنْدَ ار الشَّافية" . 

1 كذا في (ب). والذي في (ج) و(د): «يشترط'. وليست منقوطة في (1). 

(؟) قال النووي: «واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه» [المجموع ,)40/١(‏ 
وانظر: الفقيه والمتفقه (۲/ 770)» صفة الفتوى لابن حمدان (ص۴١)»‏ إعلام 
الموقعين (20178/5 79()]. 

(؟) تكلم ابن قدامة [روضة الناظر (ص۳۷۷)] أولًا عن الجواز العقلي ثم الوقوع 
تبعًا للغزالي [المستصفى (۲/ ١۳۹)]ء‏ أما المصنف فلم يبين مراده بالجواز. 

(4) واختار هذا القول: الأسمندي [بذل النظر (ص۹٠٦ء »])5١١‏ وابن قدامة 
[روضة الناظر (ص۳۷۷)]ء والقطيعي [قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
(ص١1١)]»‏ والكاكي [جامع الأسرار .])1١8٠ »٠١۷۹/6(‏ وظاهر كلام 
هؤلاء: وقوعه في الصور المذكورة لا مجرد جوازه. 

() يعني: يجوز للغائب» وللحاضر بإذنه أو بدون إذنه. 

0) انظر: شرح المعالم (447/1)» الإبهاج في شرح المنهاج (۷/ ١۲۸۹)ء‏ البحر 
المحيط (5/ .)71١‏ هذا من جهة الجواز العقلي أما وقوعه في حق من كان 
بحضرة النبي يل فمحل خلاف بينهم - وسأورد كلام الرازي قريبًا -. 
واختار هذا القول من أصحابنا: القاضي [العدة (5/ ١۹١٠)ء‏ المسائل - 


الاجتهاد 


0) 


ےھ قوم 200 
- ومَنْعَه قم 


- وَقِيلَ: في الحَاضِر”" دون العا“ 
لنا: 
- حَدِيتٌ ماو . 


- وَحَُكُمْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي [بَِي]”' قُرَيْظَة با مجيهادو 


الأصولية من الروايتين والوجهين (ص87)]» وابن عقيل [الواضح (041/0]. 
واختار هذا القول: بعض الشافعية وبعض المتكلمين [شرح العمد (۲/ ۴۴۳۷ء 
2 التبصرة (ص707)؛ الواضح (5/ 2741 ۳۹۲)]» لكن عبد القاهر 
البغدادي [التحبير (415/8)] والبيضاوي [منهاج الأصول (صة14)] نقلا 
الإجماع على جواز اجتهاد الخاتارمن لجاب في زمن النبوة» وقال 
الباقلاني: «أخبار اجتهادهم في غيبته تلقتها الأمة بالقبول» [التلخيص (؟/ 
۸.). انظر: المعتمد MWD‏ فلعل المراد بالغائب عند من اختار هذا 
القول الغائب عن مجلس النبي ي وهو في المدينة» ومراد من نقل الإجماع 
من كان غائبًا عن المدينة» ولا يمكن أن يحمل الإجماع على الجواز العقلي 
والمنع على الوقوع؛ لأن كلام الباقلاني ظاهر في الوقوع. والله أعلم. 

يعني : الاجتهاد ممنوع في حق الحاضر سواء بإذنه أو بدون إذنه دون الغائب. 
انظر: روضة الناظر (ص۳۷۷)» شرح مختصر الروضة (۳/ 0۸۹). 

عزا أبو الحسين البصري هذا القول لجمهور الفقهاء والمتكلمين ومنهم 
الجبائیان [شرح العمد (۳۳۸/۲» ۴۳۹). وانظر: البحر المحيط »])51١1/5(‏ 
وقال الرازي: «إن كان بحضرته: فيجوز تعبده بالاجتهاد عقلاء وأما وقوع 
التعيد به: فمنعه أبو علي وأبو هاشم» وجوزه بعضهمء وتوقف فيه كثيرون. 
وأما الغائب: فلا شك في جرازهء وأما الوقوع: فقال به الأكثرون» 
[المحصول (1۸/1ء )7١‏ باختصار. وانظر: المسودة (418/7: 41۹)ء نهاية 
الرصول (۳۸۱۹/۹)ء نهاية السول (۲/ 221١9‏ (۸/ ۳۹۱۱ ۔ ۳۹۱۸)]. 

تقدم تخريجه (ص۱۸۳). 

ليست في (1). 


ات 


ب ر E:‏ 


5 وَأَذِنَ EE)‏ رو بن العَاصٍ*» و م بن ا 


وَلِرَجُلَيْن مِنَ الصَّحَابَة"؟: فيه. 


(0) 


- ولاه لا مُحَالَ فيهء ولا يَسْتَلْزِمُهُ. 
قالوا: يت يُعْمَلُ يالظّنّ مَعَ إمْكَانٍ العِلّم بالوّخي؟1. 
قلنا : 


012 


- لَعَلَهُ لمَصْلَحَةٍ. 


كذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «بحضرة النبي». 


أخرجه البخاري )1١١7/5(‏ برقم: »)٤1١١(‏ ومسلم (447/1) برقم: 
(1778). عن أبي سعيد 5 . 

أخرجه أحمد (19//ا70) برقم: .)۱۷۸۲١(‏ عن عمرو بن العاص 5 
وضعفه ابن حجر [التلخيص الحبير (7181/7)» فتح الباري (۱۳/ 04]. 
هو: أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني» روى عن النبي بل 
كثيرّاء وروى عنه جماعة من الصحابة» وهو أحد من جمع القرآن» وشهد 
صفين مع معاوية 5ه ثم أمّره بعد ذلك على مصر» وعزله سنة سبع وأربعين» 
وتوفي فيها سنة (08ه). [الاستيعاب (ص١۲٥)ء‏ أسد الغابة (7/ 2169 
°(« الإصابة (9/ 11۷°« [OYY‏ 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ )١١۲‏ برقم: )۱١۸۳(‏ والصغير /١(‏ 
١‏ وابن عدي في الكامل (۲۷۳/۳)ء والدارقطني (55/6) برقم : 
(5459). عن عقبة بن عامر َيِه. وهو حديث ضعيف. انظر: بغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد (5/ 707)» التلخيص الحبير (5/ 07151 

لم أقف على تخريجه؛ لكن المصنف في الشرح (/041) جعل حادثة ‏ عقبة بن 
عامر المتقدمة ‏ وحادثة الرجلين واحدة حيث قال : «وقال لعقبة بن عامر وصاحييه : 
«اجتهدوا؟»» وليس في حديث عقبة الذي تقدم تخريجه أن معه صاحبين» 
فالظاهر أنه وهم تبع فيه الروضة [(ص۳۷۷). وانظر: المستصفى (۲/ ۳۹۲)]. 


الاجتهاد 
اللخ ب 722 ل 


ثم كذ تُعْبَدَ النّبي ل ب: الحم بالشُهُوو")» 


وَبالتَّاهِدٍ واليّمين”": مَعَ اكان الوّخى فى كل وَاقِعَةٍ بالحَقٌّ 
وَيِالشَاهِدٍ واليّمِينٍ ": مَعَ إِنْكَانٍ الوّخي فِي كل وَاقِعَة ب 
الجازم فيها. 


زلف 


- يجو" أنْ یون نل معدا بالاجتهاد فیا لا ص فيو . 
ملافا لقو“ . 
لنا: لا مُحَالَ ذَائنٌء ولا خارجي. 


قالوا: يُمْكِنْهُ النَّحْقِيقُ بالوخي» وَالِاجْتهَادُ عُرْضَةُ الحَط . 


عن الأشعث بن قيس ط4 أنه قال: «كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر» 


فاختصمنا إلى رسول الله كك فقال: «شاهداك أو يمينه». أخرجه البخاري 
9 برقم : (1016)» مسلم (۷۳/۱) برقم: (۲۲۱). 

عن ابن عباس وا أن رسول الله 4ة قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم (۲/ 
۸ برقم: (۱۷۱۲). وتقدم تخريجه عن أبي هريرة لإ (ص٤۱۷).‏ 

أي: عقلا. وسيبين المصنف الخلاف في الوقوع قريبًا. 

هذا مذهب عامة العلماء. انظر: التلخيص (۳۹۹/۳)ء أصول الفقه لابن مفلح 
(1470/4)» البحر المحيط :)5١6/5(‏ المختصر في أصول الفقه (ص٤١١)ء‏ 
التحبير (۸/ ۳۸۹۰). 

قال الجويني : «ذهب الذين أحالوا التعبد بالقياس إلى الجري على مقتضى 
أصلهم في استحالة التعبد بالقياس [في حق النبي ]اء وأما القائلون بالقياس 
فقد اختلفوا أيضًا فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن يُتعبد الرسول يل بالقياس 
والتحري والاجتهاد ومنعوا ذلك عقلا» [التلخيص (99/9). وانظر: المعتمد 
٠/9‏ ولأبي علي الجبائي ما يدل على المنع من جهة العقل» وإن كان 
الظاهر من مذهبه الجواز العقلي كالجمهور [شرح العمد .])۳٤۹/۲(‏ واستبعد 
المصنف تحقق الخلاف في الجواز العقلي [شرح مختصر الروضة (094/9)]. 


خو ون لبن لايق 


- الظنْ متبْعٌ شَرْعَا . 
- ولا يُحْطئمْ لِعِصْمَةٍ الله لَه أؤ لا يمر عَلَيْهِ فَيَسْتَذْرِكٌ. 
آنا وُقُوهُه”': فَاختلّت فيه أضحابا والشافية وَأْكَرَهُ 


ار المتكلييه9, 


زلف 


زفق 


البحث المتقدم في الجواز العقلي. وهذا البحث في الوقوع. وكل من منع 


الجواز العقلي منع الوقوع من باب أولى. 

جمهور أصحابنا على القول بالوقوع [المختصر في أصول الفقه (ص٤١١)ء‏ 
التحبير (۸/ ])۳۸۹١‏ ك: ابن بطة [العدة /٥(‏ 19۷۸ ١مدل‏ التمام »/ 
15 والقاضي [العدة (1908/5)» المسائل الأصولية من الروايتين 
والوجهين (ص۸۳)ء التمام (2])595/1 وأبي الخطاب [التمهيد (411/4» 
۷ المسودة (۲/ ١41)]؛‏ وابن عقيل [الواضح (0/ 22781 أصول الفقه 
لابن مفلح /٤(‏ ١١٤)]ء‏ وابن الجوزي [زاد المسير (2])57/8 وابن قدامة 
[روضة الناظر (ص۳۷۹» ١۳۸)]ء‏ وابن حمدان [التحبير (۸/ ٤۸۹)]ء‏ 
وغيرهم . 

وخالف في ذلك: أبو حفص العكبري [العدة .)١98٠ /٥(‏ التمام (۲۹۹/۲)]» 
وابن حامد [المسائل الأصولية من الروايتين والوجهين (ص87): أصول الفقه 
لابن مفلح .])۱٤۷١/6(‏ 

فبعضهم قال بوقوعه ك: الشيرازي [شرح اللمع (۱۰۹۱/۲» »])0١98‏ 
والآمدي [الإحكام للآمدي (4/٠١۲)]ء‏ وقيد الجويني [البرهان (۲/ ۸۸۷)]ء 
والغزالي [المنخول (ص418)] اجتهاده كك في غير القواعد والأصولء ومنهم 
من منعه [التبصرة (ص۷٠۳)»‏ شرح اللمع »])1١91/7(‏ وتوقف الغزالي في 
المستصفی [(۲/ .])۹٤‏ 

انظر: شرح العمد (۸/۲٤۳)ء‏ العدة (١/١۸١٠)ء‏ روضة الناظر (ص۴۷۹)» 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١١1)»‏ أصول الفقه لابن مفلح (4/ 
(NEV‏ 


- 
لنا: 


- طااغْتَيرُوا» [الحشر: ]١‏ وَهُوَ عَامّ: فيب [الاميان)'. 
- وَعُوتِت في: أُسَارَى بذ وَالإذن لْمُخَلفِينَ”*: وَلَوْ كان 
نضا لَمَا عُويبَ. 


- وَقَالَ: ر اين ولو كُلْتُ: : نَعمْ: : لوجي 


1و" دلو سمهت رمَا لما َة“ وَقَالَ لَه 


1 ليست في (د). 

) في قوله تحالى: ضما کات ی أن یک ل أترئ ی بنجت في الأ 
[الأنفال: 7]. 

(9) في قوله تعالى: عقا آله َلك لم لومت لَه [التوبة: 47]. 

(4) قال النبي با عن البلد الحرام: (... ولا يختلى خلاها)» فقال العباس وله : 
«إلا الإذخر يا رسول الله؟ فإنه ينهم ولبيوتهم»» فقال: (إلا الاذخر). أخرجه 
البخاري )۱٤/۳(‏ برقم: (1814): ومسلم )1۱١/۱(‏ برقم: .)۱۳١۳(‏ عن 
ابن عباس وا . 

(0) قاله النبي كك لما سأله الأقرع بن حابس عن الحج: (أكل عام؟). أخرجه 
مسلم )1١8/١(‏ برقم: (۱۳۳۷). عن أبي هريرة طا 

(7) قال المصنف: «[هذا] إنما يدل على جواز الاجتهاد إن دل» والكلام في 
الوفوع' [شرح مختصر الروضة (/095)]. 

73 ليست في (1). 

(4) ذكر أهل السير أن النبي ية لما رجع من معركة بدر ومعه أسرى فيهم النضر بن 
الحارث أمر النبي كل عليًا طب بأن يضرب عنقه ففعل» فلما بلغ الخبر ابنته ‏ وقيل : 
أخته ‏ أنشدت أبيانّاء فقال النبي ية : (لو سمعت شعرها لما فتلت أباها). انظر: 
سيرة النبي لابن هشام (؟/ ١٥ء »)٤١١‏ الاستيعاب (ص419)» الإصابة (4/ 
17) المعتبر (ص‌۰۲۳۸ ۲۳۹). قال ابن الملقن : «قال بعض العلماء قوله: (لو 
سمعت ما قتلت): لم يثبت لنا بإسناد صحيح» [غاية مأمول الراغب (ص١ »)٠١‏ 
تذكرة المحتاج (ص١8).‏ وانظر : تخريج أحاديث المنهاج للعراقي (ص؟ .)1١‏ 


و إلى ؤل . 
- وَقذ حَكَمَ اود 8 بِاجْتِهَادِه؛ وَإِلَّا لَمَا حَالَمَهُ سُلَيْمَانُ 
و سْلَيِمَانُ”*1]2*!؛ ولا لَمَا حص بالتفهيم. 


)١(‏ يعني: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 

(۲) هو: أبو عمر الحُباب بن المنذر بن الجموح بن زيد الخزرجي الأنصاري» 
شهد بدرًا ‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين ‏ والمشاهد كلها مع النبي بء وهو القائل 
يوم السقيفة: (منا أمير ومنكم أمير)ء مات في خلافة عمر #5 وقد تجاوز 
الخمسين. [الاستيعاب (ص۱۷۸ء ۱۷۹)ء أسد الغابة »)4١5/1١(‏ الإصابة 
cFt€/0)‏ هغ")], 

() أما حادثة السعدين وها فإنه لما أراد النبي كا صلح الأحزاب على شطر نخل 
المدينة أرسل إليهما يستشيرهما في ذلك فقالا: «إن كنت أمرت بشيء 
فافعله»» فقال رسول الله: (لو أمرت بشيء لم أستأمركما فیه» ولكن هذا راي 
أعرضه عليكما), قالا: «فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف» قال: (فتعم). 
أخرجه عبد الرزاق )۴١۷/١(‏ برقم: (4۷۴۷)» وأبو عبيد في الأموال 
(ص‌۴٥۲)»‏ وابن زنجويه في الأموال .)744/١(‏ عن ابن المسيب» فالحديث 
مرسل. وانظر: البحر الزخار (790//14)» المعجم الكبير للطبراني (58/5). 
وأما حادثة الحباب ذه فإن النبي 4ة في غزوة بدر عسكر خخلف الماء فقال له 
الحباب ذ#ه: ايا رسول الله أبو حي فعلت أم برأي؟»: فقال: (برأي 
يا حباب)» فقال الحباب: «فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك؛ فإن لجأت 
لجأت إلى الماء» فقبل النبي ڳل منه. أخرجه الحاكم (014/5) برقم: 
(0867). عن الحباب ذ#يد. قال الذهبي في التلخيص: «حديث منكرء وسنده 
واه». وانظر: الطبقات الكبير لابن سعد (۳/ ١٠٥)ء‏ تاريخ الطبري (۲/ ١٤٤)ء‏ 
الإصابة (0146/1. 

(4) يشير إلى آيات سورة الأنبياء [۷۸» ۷۹] وص [۲۱ - 7506]. 

[ه] هذه الزيادة من نسخة سليمان الصنيع [Gp /VY]‏ وهي من المتن في سواد - 


الاجتهاد 


قالوا: 
- هرما ق عن لمر [النجم: ]. 
- وَلَّوِ اجتَهدَ: لَنْقِلَ وَاستَقَاضَ. 
- وَلَمَا الْتَظرَ الوّخي. 
[وَلَاختلَت]1'" اجيَهَادُهُ وكان ينهم . 
قليا : 
- الحُكُمٌ عَنِ الِاجْيِهَادِ لَيْسَ عَنِ الهوى؛ لِاغْيمَادهِ عَلَى إِذْنٍ 
وَدلِيل. 
- وََيْسَ يِن ضَرُورةٍ الوقُوع النَّقْلْء ضلا عَنِ الاسْيِفَاضةٍ. 
ما گرا تهر 
- وَانْتِظَارُ الوحي: علد د التَّعَارُضٍ وَاسْتَبْهَامٍ وجه الحَقٌ. 
وَالتْهَمَةُ لا تَأَئِيرَ لَّهَا؛ ذد اتهم ف في التشح وَلَمْ يطل وَلَا بنرك ما 
ا 


ا 


3 


ع الاجْتِهَادُ: مَنْصِبُ كَمَالٍ؛ لِسَّحْذِهِ القَرِيحَةَ [وخضولي]!"! 
7 فهر H&E‏ أو الاس بو 


= الناظر [(74١/أ0]»‏ وليست في النسخ المعتمدة إلا (أ) وقد صرب عليهاء 
ولعل الناسخ ظن أنه كرر اللفظة سهرّاء وليس الأمر كذلك بل الصواب 
إثياتهاء وهي معطوفة على داود فيكون المعنى: وحكم سليمان باجتهاده. . 
وانظر: شرح مختصر الروضة (098/5). 

[1] كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «ولما اختلف». 

1 كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «ولحصول». 


خ الکن انزد شرل ليق 


۰ الَالِنة : 

- قال أضحابًا: الحَنٌ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنَ المُجْتَهِدِينَ عَيْئًا في 
فر الدّينٍ وَأُضُولِهِ وَمَنْ عَدَاهُ مُخطئ. ثُمّ إن گان في فَرْعَ 
ولا الع : قَهُوَ مَْدُورٌ في حظيو ماب عَلَى اجيهاڍو. وَهُوَ كَل 
بَعْض الست“ وَالشَّافكة9, 


(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (4/١۸٤۱ء »)٤۸۷‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص74١)»‏ التحبير (۸/ ۳۹۳۳)ء شرح غاية السول (ص۳۲٤»‏ 87). وبه قال 
أحمد [العدة (۵/ »)١1941 - ٠٠٤١‏ التمهيد (1//4*, 79١‏ ١١۳)ء‏ الواضح 
»١٠/(‏ 007 المسودة (۲/ 0900 407). والمراجع السابقة]. وهو قول 
بقية الأئمة الأربعة وعامة العلماء ‏ كما سأبينه قريبًا -. 

(1) تقبيد رفع الإثم بالفروع فيه نظر ‏ كما سأبينه قريبًا -. 

(') بل هو قول عامة الحنفية. انظر: الغنية (ص١١23 »)٠٠١‏ تقويم أصول الفقه 
)٤۴١ ,»416/(‏ ميزان الأصول (ص۳٥۷)ء‏ بذل النظر (ص٥1۹)»‏ جامع 
الأسرار (4/ 17 »)1١‏ التقرير لأصول البزدوي (734/5. 2356 4لا 
) الوجيز للكراماستي (ص0717. 
وهذا ‏ أعني: أن الحق واحد ‏ هو قول أبي حنيفة ولا يصح عنه غيره عزاه له 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعيسى بن أبان والكرخي [جامع بيان العلم (۲/ 
4 وغيرهم [انظر: المراجع السابقة]. ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: «كل 
مجتهد مصيب؛ [الفقيه والمتفقه (7/ ])١١4‏ فزعم المصوبة أنه يقول بقولهم 
فيصوب ذات القول» وليس الأمر كذلك؛ لذا قال الكرخي: «قال أصحابنا 
جميعًا : إن كل مجتهد مصيب لما كلف» والحق عند الله في واحد؛ [الفصول 
في الأصول (1917/4). وانظر: مجموع الفتاوی (۲۲/۲۰)]. 

(5) قال ابن كج الشافعي: «صار عامة أصحابنا إلى أن الحق في واحدء والمخطئ 
له معذور» ومثله قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي الطبري وابن فورك 
وعبد القاهر البغدادي [البحر المحيط ۲٤٤/١‏ - ١٤۲)]ء‏ ونقل البرزنجي عن 
أكثر الشافعية خلافه وأنهم يقولون بقول المصوبة [تخريج الفروع على الأصول 
(ص١4)].‏ 


الاجتهاد ڪڪ 
K2‏ 0 
(ah |‏ 


َاخْمُلِف فيه عَنْ أبي حَنيفَة وَالنَّافِعِي 


(0) 


زفق 


وََالٌ فش | یا 0 ف ف التُاوع م زفق 
- وَقَالَ بَعْض المتكليِين”'': كل مُجْتَهِدٍ في الفروع مصِيبٌ . 
)( 


وهذا ‏ أعني: القول بأن الحق واحد ‏ هو قول الشافعي ولا يصح عنه غيره قال 


أبو علي الطبري والإسفراييني وأبو الطيب الطبري وغيرهم: «هذا هو منصوص 
الشافعي في القديم والجديد» وليس له قول سواه» ولا أعلم من أصحابه من 
اختلف في مذهبه. ونسب إليه قوم من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه: أن كل 
مجتهد مصيب» وتشبثوا بألفاظ ليس فيها دليل على ذلك عند من فهم مذهبه 
ومعاني ألفاظه؛ وليس للشافعي كلام يدل عليه إلا وقبله أو بعده نص على أن 
الواحد منهم مصيب والباقون مخطثون» [شرح اللمع (47/5 21١47 23١‏ 
بتصرف يسير. وانظر: أدب القاضي »)017/١(‏ قواطع الأدلة ))١9/0(‏ شرح 
المعالم (۲/ ٤٤۳‏ 454) رفع الحاجب /٤(‏ 0547)) البحر المحيط (547/5)]. 
وهذا ‏ أعني: القول بأن الحق واحد ‏ هو قول مالك ولا يصح عنه غيره. 
انظر: جامع بيان العلم (۸4/۲» »)١١4‏ التحقيق في مسائل أصول الفقه التي 
اختلف النقل فيها عن مالك (ص 405‏ 2459 40٠‏ 17ا4), 

هذا قول أكثر المعتزلة [إحكام الفصول (۲/١١۷)ء‏ شرح اللمع »)۱٠٤۸/۲(‏ 
التبصرة (ص۲۹۲)ء التلخيص (۳/ ١٤١)ء‏ ميزان الأصول (ص٤٥۷)]‏ ك: 
أبي الهذيل والجبائيين وأبي عبد الله البصري [شرح العمد (۲۳۸/۲)ء المعتمد 
»])۳۷٠/۲(‏ وكثير من الأشاعرة [التبصرة (ص۲۹۲)» البحر المحيط (5/ 
۱ 54# 547)] ك: الأشعري [مقالات الأشعري لابن فورك (ص9١٠)]‏ 
والباقلاني [التلخيص (5/ ])74٠‏ والغزالي في المستصفى [(۲/ .])٤١١‏ 
وانظر: منهاج السُّنّدَ (ه/ 86)» مجموع الفتاوى (19/ 1437 144). 

قال الإسفراييني عن هذا القول: «أوله سفسطة وآخره زندقة؛ [البرهان (5/ 
2١‏ وانظر: الوصول إلى الأصول »۳٤۱/۲(‏ 0747 مجموع الفتاوى 
.])١50 ٤4/۵‏ وقال ابن حزم: «ومما يُبطل قولهم أنهم يقولون: «كل 
مجتهد مصيب» ونحن نقول: «أنتم في قولكم هذا مخطئون»» فإذا حكموا لنا 
بالصواب: فقد أقروا ببطلان قولهم» وإذا خطأونا: فقد نقضوا أصلهم» وفي 
هذا كفاية لمن عقل» [الإحكام (۲/ )8١‏ بتصرف]. 

زيفت نسبة هذا القول لأبي حنيفة وللشافعي قريبًا . 


زلف 


For‏ جا ورو لبن اول لفقي 
كا 5 


- وكا الع ٩‏ 0 


هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» قاضي البصرة» ثقة له فقه 


كبير مأثور» ولد سنة (١٠٠ه)‏ وتوفي سنة (54١ه).‏ [طبقات ابن سعد /٩‏ 
٦‏ ) أخبار القضاة لوكيع /١(‏ ۲۹۰ - ١١۳)ء‏ تاريخ مدينة السلام (17/17 
- ١١)ء‏ طبقات الفقهاء (ص١4).‏ الوافي بالوفيات (۳۹۸/۱۹)ء تهذيب 
التهذيب (۳/ ۷)]. 

اختلف النقل عن العنبري اختلافًا كبيرّاء فنقلت عنه أربعة أقوال: 

١‏ - كل مجتهد مصيب مطلقًا حتى مخالف الملة. انظر: التبصرة (ص۲۹۱)» 
اللمع (ص9088١)»‏ شرح اللمع (؟/ 4 2203١44 .٠١‏ الاعتصام /١(‏ ١٠٠٠ء‏ 
0 

؟ - الحق واحد لكن المخطئ لا إثم عليه مطلقًا حتى مخالف الملة. 
انظر: المحصول (۲۹/7)ء شرح المعالم (؟/ 489). وهذا نقل المصنف. 

٣‏ - كل مجتهد مصيب حتى في أصول الدين ما دام المخالف من أهل القبلة. 
انظر: تأويل مختلف الحديث (ص١؟١  2)١١7"‏ العدة (/ ١٤١٠ء »)٠١٤١‏ 
التلخيص (۴/ 770), قراطع الأدلة (17/6)» المنخول (ص١40)»‏ التمهيد 
(07/4), الواضح (١/٠١۴)ء‏ الشفا (1/ 42171 الإبهاج في شرح المنهاج 
KA?)‏ 

٤‏ - الحق واحد لكن المخطئ لا إثم عليه حتى في أصول الدين ما دام 
المخالف من أهل القبلة. 

انظر: الفصول في الأصول /٤(‏ ١۳۷)ء‏ الوصول إلى الأصول (۳۳۸/۲)ء 
الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 20540 منهاج السلّة (/ ۰)۸۷ مجموع الفتاوى 
۲۰١ ۱۳۸/۱4( (‏ )2 كشف الأسرار للبخاري (۳۱/۹)» 
البحر المحيط .)۲۳۷/١‏ وهذا أصح النقول عنه. وانظر: شرح أصول اعتقاد 
أهل السّنّة (9) حلية الأولياء (1/۹)ء تاريخ بغداد (4/15)) القطع 
والظن (۲/ .)٤٥٥١ _ ٤٥۳‏ 

ونقل عنه بعضهم أنه كان يقول بالتصويب ثم رجع عنه. انظر: الاعتصام /١(‏ 
۷ ۲۵۹۷)» تهذيب التهذيب (۳/ ۷). 


الاجتهاد 7 


O 


وَالْجََاحِظ””": لا إِنْمَ عَلَى مَنْ أخصاً الح مَعَ الد فِي طَلَبهِ 
مُظلقاء حى مالف اليل" . 


(0 


هو : أبو عشمان عمرو بن بحر الكناني الليثي البصري المعتزلي»› المعروف 


بالجاحظ» تتلمذ على النظامء قال الذهبي : «كان ماجنًا قليل الدين؟» ولد سنة 
(١١٠ه)‏ وتوفي بالبصرة سنة (١١۲ه)»‏ من مصنفاته : الحيوان» البيان والتبيّن» الرد 
على المشبهة . [فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص٥۲۷۷-۲۷)ء‏ تاريخ مدينة 
السلام ۱۲١ /۱٤(‏ ۱۳۲)ء وفيات الأعيان (۳/ »)٤١١ 41٠١‏ سير أعلام النبلاء 
»)٥۳۰ ٥۲/۱۷۲‏ المعتبر (ص۲۸۱» ۲۸۲)ء طبقات المعتزلة ( ص۷٦‏ - .])۷١‏ 
هذا هو النقل المنضبط عن الجاحظ وهو: أن الحق واحد لكن المخطئ لا إثم 
عليه مطلمًا حتى مخالف الملة» ونقل عنه بعضهم القول بالتصويب مطلقًا 
[الإبهاج في شرح المنهاج (۷/ ])۲۹٠١‏ وهو خطأ عليه» وبعضهم نقل عنه نفي 
الإثم في مخالفة أهل القبلة دون مخالف الملة [جامع الأسرار (4/ ]01١77‏ 
وهو خطأ أيضًا. 

لخص ابن تيمية هذه المسألة فبين الأقوال وأصل الخلاف ومذهب السلف فيها 
بكلام لا مزيد عليه فقال: 

«الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم في مسائل الفروع 
والأصول. ونحن نذكر أصلا جامعًا فنقول: 

هل يمكن لكل أحد أن يعرف الحق باجتهاده في كل مسألة نزاع؟» وإذا لم 
يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق فهل يستحق أن يعاقب 
أم لا؟. هذا أصل هذه المسألة» وللناس فيه أقوال: 

القول الأول: قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا 
يعرف به» فيلزم من حصول الاجتهاد واستفراغ الوسع إصابة الحق» وكل من 
لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب. هذا 
هو المشهور عن المعتزلة وهو قول طائفة من أهل الكلام غيرهم. 

ثم قال هؤلاء: كل من لم يصب الحق في المسائل العلمية فإنه لم يستفرغ 
الوسع في طلبه فهو آثم» أما المسائل العملية فلهم مذهبان: 

الأول: أنها كالعلمية. وهذا قول: بشر المريسي» وكثير من المعتزلة 
البغداديين. 


زلف 


Tare" | 
ا‎ 


SPORES TARDE EE وقَالْتِ الاهرة“‎ - 


- الثاني : أن المسائل العملية: منها ما كان دليله قطعيًا فهذه كالعلمية» ومنها 


ما لم يكن دليله قطعي فهذه ليس لله فيها حكم بل حكم الله في حق كل مجتهد 
ما أداه إليه اجتهاده. وهذا قول: أبي الهذيل العلاف» ومن اتبعه كالجبائي 
وابنه. 

والقول الثاني في أصل المسألة: المجتهد قد يمكنه أن يعرف الحق وقد يعجز. 
هذا قول الأشعرية وكثير من فقهاء المذاهب. 

ثم قال هؤلاء: إن اختلف المسلمون في: 

- الفروع ‏ التي لا قاطع فيها : فأكشرهم يقول لا إثم فيها. وأشهر قولي 
الأشعري أن الله ليس له حكم فيها ‏ كقول العلاف » وهو اختيار: الباقلاني» 
والغزالي» وابن العربي» وخالفهم الإسفراييني وغيره من الأشعرية وغيرهم. 
وأما القطعيات: فأكثرهم يؤثم المخطئ فيها. والذي عليه السلف وأئمة 
الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود وغيرهم: أن لا إثم على مجتهد 
مخطئ لا في الأصول ولا الفروع كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم [الفصل في 
الملل والنحل (591/9)]. 

* واعلم أن تأثيم المتكلمين للمخطئ مبني على أحد أصلين: 

الأصل الأول: القول بأن كل مستدل قادر على معرفة الحق» وهذا أصل 
المعتزلة. 

الأصل الثاني: القول بأن العبد لا قدرة له وأن الله يعذب بمحض المشيئة» 
وهذا أصل الأشاعرة. 

وبهذا يظهر أن قول الفقهاء والأئمة والسلف وجمهور الأمة ‏ الذين لا يأثمون 
المخطئ لا في الفروع ولا الأصول ‏ مبني على : أن المجتهد قد لا يتمكن من 
إصابة الحق وإن استفرغ وسعه خلافا للمعتزلة» وعلى أن الله لا يعذب إلا من 
ترك مأمورًا به أو فعل محظورًا لا بمحض المشيئة خلاقًا للأشاعرة» [منهاج 
السُنّة  44/0(‏ 44) بتصرف واختصار. وانظر: منهاج الشُّنّةَ (0/ 00111: 
مجموع الفتاوى (۱۲۳/۱۳ ۔ 189() (19/ ١17‏ - 2178 ١٤۱۔٤٤‏ ۳ 
(Ye‏ رون لاك TF‏ تمل 

انظر نسبة هذا القول للظاهرية في: التلخيص (۳/ 20777 الوصول إلى الأصول 
(/24). روضة الناظر (ص۳۸۳)ء الإحكام للآمدي (4/ .)752١‏ ونسبه = 


اد - 
NE‏ ع 0 اد که م أو ps‏ 6 ا 

وَبَعْض المُتَكَلْمِينَ”': الإِنْمْ لَاحِقٌ لِلْمُحْطِئ مُظلََا؛ إِذْ فِي الفرُوع 
حى مُتَعيّنٌ عَلَيْهِ كليل فَاطِعٌ» وَالعَقْلُ كاطع التي الأضْلِي [كعيْر وا" » 


إلا ما اسْتَئَْاهُ مَلِيلٌ سَمْعِيٌ قاط بِنَاءً عَلَى إِنْكَارِهِمْ: خَبَرَ 
الاج" والقياس وَرْبّمَا أَنْكَرُوا الحُكُمَ يِالعْمُوم والظّاهر. 


وور 


الأول: «فقهمتها سين الانبياء: ۷۹] وَلَوْلَا تَعَيْنُ الحَقٌ في 
جِهَةٍ لَمَا حص بِالنَفْهِيم. وَلَوْلَا سُقُوظ الإنّم عَنِ المُخُطى لَمَا مْيِحَ 
اود بجثلا ا [الأنبياء: ۷4[ . 


= أبو الحسين البصري لبعض الظاهرية [شرح العمد (۲/ ])۲١١‏ وهو أصح فقد 
قال ابن حزم: «كل من خالف قرآنًا أو سنة صحيحة أو إجماعًا متيقنًا وهو 
لا يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك فليس كافرًا ولا عاصيًا ولا فاسقًا بل هو 
مأجور أجرًا واحدا» [الإحكام (؟/555) وانظر: الإحكام »۷٠/۲(‏ الام 
»)٤‏ النبذ (ص۸٤۱)ء‏ الدرة فيما يجب اعتقاده (ص007)] وبمثله يقول داود 
الظاهري [الشفا (؟/55١0)»‏ منهاج السُّنّه /٥(‏ ۸۷)» مجموع الفتاوى /١9(‏ 
۷) البحر المحيط (598/5)]. 

)١(‏ ك: بشر المريسي والأصم. انظر: شرح العمد (۲/ »)۲۳١‏ شرح اللمع (؟/ 
0١‏ التلخيص (۳/ ۳۲۷)ء قواطع الأدلة (١/١٠ء‏ 1۷)ء المستصفى (؟/ 
٥‏ ) منهاج السُّنَّة (/ ۰۸٤‏ 80): مجموع القتاوى (2181/19 0504. 
ونسب لهما الجصاص كقول الجمهور [الفصول في الأصول (4/ 105986 

3 كذا في (ب) وفي سواد الناظر [(1١/ب)].‏ والذي في (أ) و(ج) و(د): 
«لغيره». ومعنى المثبت: أن العقل قاطع بالنفي الأصلي كغيره وهو الدليل 
الشرعي» وقد سبق في كلام المصنف (ص787) أن الاستصحاب هو: 
«التمسك بدليل: عقلي» أو شرعي: لم يظهر عنه ناقل». ورجحت هذه النسخة 
على غيرها: لأن معنى قوله: «لغيره» أي: لغير ما قام عليه دليل قاطع» فيتكرر 
مع قوله بعد: إلا ما استثناه. ..». 

(۳) إنكار خبر الواحد مذهب بعض الظاهرية. راجع : (ص٤٤۱).‏ 

(4) تقدم بيان إنكار الظاهرية للقياس (ص418) 


11 لابن ُو ليق 
ححا | ا 


[الثاني]': 
EO‏ في تت ا وَإِنّمَا قَضْدُهُ: تعبد 


المُكَلّفٍ بالعَمَلِ بِمُفْتَضَى اجْيِهَادِه لني » وَطلَبُ الأب إن أا 
أ جر أْجْرَيْنِ وَإِن أا أ للاجتهاد وَقَانَهُ 3 الإِصَابَة . 


احم لاد a‏ لإِصَابَيِهِ الأَشْبَةَ ا لان ك 
حكما معنا هُوَ و المُجْتَهِدٍ. 

ِن يل" إن عَتَيْكُمُ الأَشْبَهَ عِنْدَ الله تَعَالَى : َل عَلَى أن عِنْتَهُ 
ته الي ضيه لعفي أَسْبَهُ مِنْ عَيْرو وَإِلَّا ينوا 
الْمَرَادٌ به. RH‏ المُرَادٌ الث ع انا با عهِدَ مِنْ ن حكمة الشَّرْعء 

قَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ لا يَجُورُ أن يَكُونَ الأشْبّهُ فِي نَفْسٍ الأمرٍ هُوَ 
المُعَيِّنُ عِنْدَ الله تَعَالَى؟. قُلْنَا: [لِلْقَظع]"' أنه لا غَرَضَ لَه في 


. 
ote 


كَذَلِكَء كَمَا المْرّجْح؟ 


13 كذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «النافي». 

(؟) هذه إيرادات على أصحاب القول الثاني أوردها المصنف على لسان أصحاب 
القول الثاني وإجابتهم عنها . 0 

[۳] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «بالأشبه». 

]٤[‏ كذا في (1). والذي في (ب) و(ج) و(د): «بالقطع». 

[] كذا في (1) و(ب) و(د). والذي في (ج): اليتضمن». 


الاجتهاد پس 


قالوا: الدَلِيلُ يَسْتَدْعِي مَذْلُولَه]ة'". قُلْنَا: المَدْلُولُ أَعَمْ من 
الخ ورو فهو ما دكرْئاةُ. 
قن قِبِلَ: الأحگام اليا سِيّدُ مَحْمُولَةٌ عَلَى: النّصّيّة وَالنَصْيّةُ: 
م : ذا القيَاسِيةُ. فلا : قياس طم وَمَا ذَكَْنَاة 


المجاحظ: الإِنْمُ بَعْدَ بَعْدَ الاجيِهَادٍ: قَبِيحٌ» لا سِيّمَا مَعَ: : گَثْرَةٍ 
الآرَاءِء وَاغْيَوَارٍ الشَّبَو وَعَدَم لقاع الْجَوَازِم. وَيَلْرَمْهُ: [رَفْع]"! 
الإثم عَنْ: مُنْكرِي الشانم*» وَالبَعْثِه وَالنّبُوَاتِء وَاليَهُوقٍ 
انارت وَعَبَدَةٍ الأوْئَان الَّذِينَ قَانُوا: جما بذهم إلا يقرو > 
[الزمر: 1۳ ؛ إو اجْتَهَادُهُمْ أَذَاهُمْ إلى ذَلِكَ . وَلَهُ مم ع أ انارو 
الؤْسْعَ في لَب الحَق َإِْمُهُمْ عَلَى تَرْكٍ الجد لا عَلَى الحُطا. 

قله عَلَى [كُلّ حَالٍ: مُخَالِفٌ للإجتاع]”"”» إلا أن يَمْنَعَ: 


57 ت 


أ [تَظييئة]1": قلا يلرم وَكَوْلُ الطَاجِرِيّةٍ 


كُوْنَهُ حُيَةٌ گالتظام 2 
بطل لان مناه . 


1 کذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «مدلولا». 

[1] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «دفع». 

۳( الصانع ليس من أسماء الله وإنما يخبر يه عنه. وانظر: معجم المناهي اللفظية 
( ص۳۳۰ ۔ ۳۳۲( . 

(4) وفي (ب) و(ج) و(د) زيادة: «إلى الله زلفى». 

[] كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «لم يستفرغوا». 

3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج): «ذلك محال مخالف الإجماع؟» وفي 
(د): «ذلك محال يخالف الإجماع»» وفي هامشها كالذي في (). 

(۷) تقدم قول النظام (ص۳۳۸). 

[۸] كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «قطعية». 


ہے ت املك اول القت 
5 ا ١‏ 


« الرَّابِعَةٌ: إا تَعَارَضَ َلِيِلَانٍ عِنْدَ المُجْنَهِدٍ وَلمْ يَتَرَجَحْ 
حدقا لَرِمَهُ: 

- وَقَالَ بَعْض الفِتكَيِن: يُخَيّرُ في الأخدٍ بِأيّهِمَا ما . 

لنا: عْمَانُهُمًا : [جَمْعٌ]*' يَبْنَ النِضَيْنِ» وَإِعْمَالُ أَحَدِهِمًا مِنْ 
عبر مرجع : تكن [تيتَعينُ]1: [التَوَكْ]" على هور المُرجْح. 


5 ارقف“ و مدل كر 1 ر وَالشَافِية9 , 


)١(‏ هذا قول أكثر الحنابلة. انظر: أصول الفقه لابن مفلح »)١6١١/4(‏ المختصر 
في أصول الفقه (ص50١)‏ شرح غاية السول (ص474). 

(؟) تبع المصنفٌ ابن قدامة [روضة الناظر (ص 0144] في نسبة هذا القول لأكثر الحنفية» 
ولم أقف في كتب الحنفية على من نسبه لأكثرهم . وممن قال به من الحنفية: 
الكرخي [شرح العمد (۲/ ۲۹۳)ء المعتمد (۲/١٠)]ء‏ والسرخسي [العدة (5/ 
۷ ) التمهيد /٤(‏ ۹٤۳)]ء‏ والسمرقندي [ميزان الأصول (ص5460)]. 

(۳) تبع المصنف ابن قدامة [روضة الناظر (ص٤۳۹)]‏ في نسبة هذا القول لأكثر 
الشافعية» ولم أقف في كتب الشافعية على من نسبه لأكثرهم. إلا ما ذكره 
أبو يعلى من أن الإسفرايني حكاه عن أصحابه [العدة .])۱0١١۷ /٥(‏ وممن قال 
به من الشافعية: سليم الرازي [البحر المحيط .])١١١ /١(‏ وانظر: الحاوي 
الكبير .)٠١١/١١‏ 

(4:) فاختاره من الحنفية: الجصاص [الفصول في الأصول (4/ »])5١١ 25٠١‏ 
والجرجاني [العدة /٥(‏ ۷١۳١٠)ء‏ التمهيد »])۳٤۹/4(‏ والأسمندي [بذل النظر 
(ص۸٥٦)].‏ 
واختاره من الشافعية : الأشعري [التلخيص (۳/ ١۳۹)]ء‏ والرازي [المحصول 
»])۳۸۹/١(‏ والبيضاوي [نهاية السول (۹11/۲» 4۷۸)]. وانظر: نهاية 
الوصول (۳۹۳۱/۸). 

[] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «جمعا». 

[>] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): افتعين». 

1 كذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «الوقف». 


"En 


- التَوَقْف لا إلى غَايَةٍ: تَعْطِيلٌ ‏ وَرْبَمَا لَمْ يَقْبَلٍ الحُكُمْ 
اتاجير -» وَإِلَى غَايَةِ مَجِهُولَةِ: مُمتيْعٌ» وَمَعْلُومَةٍ: لا يُنْكنُ؛ إِذ ظُهُورُ 
المُرجح لیس ِلَب » فَيتَعيّنُ : التّخْبِير. 
- وَقَدْ وَرَدَ الشَّرعٌ بو ك: تَحْيِيرٍ المُرَگي بَيْنَ َع قاي أذ 
حَمْسٍ بات لبون عَنْ مائگین“ > تحير [العَامِيٌ ا أحد 
1 لمُجْتَهِدِينَ 2 أو ا حَدَ جَذْرَانِ | 55 وَفِي خِصَالٍ الكَمَارَةٍ وَنَحْوِهًا 5 
قلنا : 
يوقت قف حَنَّى يَظْهَرَ المْرَجحْء وَل اسْيِحَالَةَ گَمَا يََوْقّفُ: 
اق 1 يَجِدْ ليلا ابْتدَاءَء أَوْ كَتَعَارُضٍ البَيْتيْنِ. وَالتَخْييرٌ: رَافِعٌ 
ل لحم كل 3 19 8 مِنَ الدَلِآيْن”". 
- والتّحْبِيرٌُ في الصّوَرِ المذكررة: : قَامَ ليله : اا يُلْحَقُ به ما لَمْ 
يقم عَلَيْهِ دَليل. 
)1١(‏ حقاق: جمع حقة» وهي: الأنثى التي استكملت ثلاث سنين من الإبل. انظر: 
الزاهر (ص۲۲۲)ء طلبة الطلبة (ص41)ء المطلع (ص 2197 0198 
(0) بنت لبون: هي: الأنئى التي استكملت سنتين من الإبل. انظر: الزاهر 
(ص۲۲۲)» المطلع (ص۷١٠).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود. عن ابن عمر وا . وتقدم تخريجه (ص‌۲۸۲). 
[:] كنذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «العامي في1. 
)2( سيتكلم المصنف عن تخيير العامي ( ص۲۹٥‏ - .)٥۳١‏ 
3 كنذا في (ب) و(د). والذي في (أ) و(ج): 'إذا. 
(۷) قال المصنف: «حاصل هذا الجواب: التزام التوقف إلى غاية مجهولة؛ لأنه 
معنى التوقف إلى ظهور المرجح» [شرح مختصر الروضة (9/ .])۲١‏ 


5 الحَامِسَةٌ : 
الجمْهُور؟. 

- وَكَعَلَهُ الشَّافِيِيُ في مَوَاضِعَ”" ينها قَوْلهُ: في المُسْتَرْسِلٍ من 
اللّحيَةِ قَوْلَانِ: وُجُوبُ العَسْلٍء وَعَدَمُه". 


لنا: إِنْ كَانَا فَاسِدَيْنِ وَعَلِمَ: فَالقَوْلُ بِهِمَا حَرَامٌ قلا قول أضلاء 
أؤ أَحَدُمُمَا [كَذَيكَ]*': فلا مَوْلَيْنِء أو صَحِيحَيْنِ: فَالقَوْلُ بِهِمَا 
مُحَالُ؛ لِاسْيلْرَامِهِمَا الفا اللي [أو1]9'" الجُرْنىَء وَإِنْ لَمْ يَغْلّم 
المَايِدَ: كَلَيْسَ عَالِما بِحُكُم المَسْأَلَةٍ فلا َوْلَ لَه فِيهًا فَيَلْرَمُهُ: 
الوفّف» أو التَخييرٌ: وهو قَوْلَ وَاحِدٌ لا [قوْليِيَ]؟". 


(۱) انظر: التمهيد /٤(‏ ۷١)ء‏ روضة الناظر (ص۳۹۸)ء أصول الفقه لابن مفلح (4/ 
٠٠٠١‏ المختصر في أصول الفقه (ص50١)»‏ شرح غاية السول (ص٤۳٤).‏ 

(1) قال الشيرازي: «قد يذكر الشافعي في وقت واحد قولين ولا يبين الصواب عنده 
من الخطأء بل يقول: إن هذه المسألة تحتمل قولين» فهذا النوع ذكر القاضي 
أبو حامد المَرُوَرُوْذِي أنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في ستة عشر أو سبعة 
عشر موضعًا» [شرح اللمع )1١179/7(‏ بتصرف يسير]. 

(۳) انظر: الأم (05/7). وانظر: المعتمد .051١/5(‏ 

1 كذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): «فكذلك». 

1] كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «تضاد». وفي هامش (د) كالذي 
في (أ). 

3 كذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): #و». وما في الشرح يدل على 
المثبت (1۲۲/۳). 

1 كنذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «قولان». وفي هامش (ب) كالذي 


في بقية التسخ. 


الاجت س 
00 نهاك 


واخ 0 


مَا عدر به عن الشَّافِعِيَ : أنه تَعَارَضَ عِنْدَهُ الدّلِيلان» 


قال اهما عَلَى شَرِبظة التّرْجيح”". 

وَمَا حُكِي عَنْهُ وَعَنْ خَيْرِ مِنّ القَولَيْنِ وَالروَايَيْنِ 
م إن غلم آعرُهُما: فهو مَدمَبهُ كالناسِخء وَإِلّا: كَكدَلِلَينٍ مُتَعَارِضَيْنِ 
وا تَأَرية". 

ه السَّادِسَةٌ: يَجُورُ لِلْعَامٌيٌ تَقْلِيدُ المُجْتَهِدِء وَلَا يَجُورُ ذَلِكَ 
لِمُجْتَهدِ اجتَهدَ ا : ااا نپا" ) ما مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ وَيُمْكِنْهُ 
مغر الخكم بيو ِتفْسِهِ افو القَرِيبة مِنَ الفِغل ‏ لِأهْلِييهِ للاجتهاد : 

- قلا يَجُورٌ لَهُ أَيْضًا مطل“ . 


() انظر: أدب القاضي ))3817/١(‏ التبصرة (ص۲٠۳)ء‏ اللمع (ص٤٠۲)»‏ شرح 
اللمع (1079/5)» التلخيص 417/90 ۲۲٤)ء‏ البرهان (۸۹۲/۲)» قواطع 
الأدلة (/١٦)ء‏ المستصفى (401/1)» الإحكام للآمدي »)۲٤۲/5‏ شرح 
المعالم (۲/ ١٠٠٤)ء‏ نهاية الوصول (0515/8: الإبهاج في شرح المنهاج (۷/ 
26» فرائد الفوائد (ص۲٥»‏ 08). وانظر: شرح العمد (0719/1): 
المعتمد .)١٠١/۲(‏ 

)١(‏ سيأتي مزيد تفصيل لهذا في (ص514» 070)» فلو اكتفى بما يأتي عما هاهنا 
لكان أجود. 

(؟) انظر: المستصفى (۷/۲٥٤)ء‏ المحصول (5/ ۸۳)ء روضة الناظر ( ص۳۹۹٠‏ 
)٠١‏ الإحكام للآمدي »)۲۷١ ۰۲٤۷ /٤(‏ شرح المعالم »)٤٥١/۲(‏ مختصر 
اين الحاجب (1778/1): المسودة (۸1۲/۲)» شرح تنقيح الفصول 
(ص۸٤۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح /٤(‏ ١٠١٠)ء‏ المختصر في أصول الفقه 
(ص1۹۷)» التحبير (۸/ ۳۹۸۷). وتأتي حكاية الإجماع على تعيّن التقليد على 
العامي (ص ”2177 .)٥۲۷‏ 

(4) هذا مذهب أحمد وأصحابه [العدة /١(‏ ١۳١۱)ء‏ التمهيد (508/4)» الواضح 
(554/6)» الإفصاح »)٠١ /١(‏ روضة الناظر (ص»١80)»‏ المسودة (2)850/5 = 


78121 لوقن «البْلبْلْؤ امول اقم 


زفق 


(0 


خجاافا لِلظاهرًة . 


Wg DOE بن‎ RR DA aa 
. وَقِيلَ: يَجُوزُ مَعَ ضِيقٍ الوفْبِ‎ - 


- وَقِيلَ: لِيَعْمَلَ لیف 


أصول الفقه لابن مفلح (5/ ١٠١٠٠)ء‏ التحبير (۳۹۸۸/۸)]ء وهو قول الجمهور 


[المعتمد (2)0777/7 جامع بیان العلم (۲/ 95), الإحكام للآمدي (5148/4): 
شرح المعالم (؟/5050)» شرح تنقيح الفصول (ص۸٤۳)»‏ تقريب الوصول 
(ص401))» الإبهاج في شرح المنهاج (۷/ ۲١۲۹)ء‏ البحر المحيط (5/ ١۲۸)ء‏ 
العقد الفريد للسمهودي (ص۸٥)].‏ 

قال المصنف: «هذا [النقل] عن الظاهرية لا أعلم الآن من أين نقلته في 
المختصرء ولا أحسبه إلا وهمًا ممن نقلته عنه؛ فإن الظاهرية أشد الناس في 
منع التقليد؛ [فإنهم يمنعون التقليد للعامي كما سيأتي]» [شرح مختصر الروضة 
)١ /۳(‏ باختصار]. قلت: نقله من الحاصل حيث قال في الحاصل [(5/ 
5 مان لم يجتهد: فعند أصحابنا لا يجوز له التقليد» وعند جماعة 
الظاهريين يجوز ولم أقف على من نسب هذا القول للظاهرية غيره» وتاج الدين 
الأرموي لم يرد ب«الظاهريين» الظاهرية كما توهمه المصنف بل أهل الحديث؛ 
لأن لفظة المحصول [(1)87/5]: «وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وسفيان الثوري بجوازه مطلقًا». 

وانظر نسبة هذا القول لسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه في: الفقيه والمتفقه 
79 جامع بيان العلم (40/7). إحكام الفصول (۷۲۷/۲)» شرح 
اللمع (١۴/۲‏ التبصرة (ص۲۳۷)ء قواطع الأدلة (5/ ١٠٠)ء‏ المحصول 
(8/5). لباب المحصول (۲/ ١١۷)ء‏ المسودة (۲/ ١٦۸)ء‏ تقريب الوصول 
(ص407). ونسبه كثير من غير الحنابلة لأحمد [انظر: المراجع السابقة] وخطأ 
أصحابه هذه النسبة [التمهيد (404/5: »)4٠١‏ الحاوي لأبي نصر الحنبلي 
۷ /) شرح مختصر الروضة (551/5)+ منهاج السُنّهَ (۲/ 0744 مجموع 
الفتاوی (۱۹/ ۹۱٦۲ء‏ 7357) (۲۰/ ٣۲۲)]۔‏ 

وممن اختار هذا القول: المزني [التلخيص (۴/ ١١٤)]ء‏ والقاضي عبد الوهاب 
[إحكام الفصول (۲/ ۷۲۷)]ء وابن العربي [المحصول لابن العربي (ص996١)].‏ 
انظر هذا القول من غير نسبة لمعين في: شرح اللمع (1/ 225١17‏ المستصفى = 


الاجتهاد 


| حون‎ | 
GB 


- وَقِيلَ: لِمَنْ هُوَ أَغْلَمْ ا 
- وَقِيلَ: مِنَ الصّحَابة9 . 


- مُجْتَهِدٌ: قد ل كَمَا لَو اجتَهَدَ 1 ال 
- وَلِأَنَهُ رمَا اعَمَدَ َد ظا که ر امد 23د يحل با 
عيزو جتهدء فكية 


. نَعَمْ لَه أنْ ْمَل مَذْهَبَ يرو تفي [ولا)“ بتي 


وس د 4 1 


يعتقد 
هُوَ ِي أَحَدٍ. 
قالوا: 
- قول تَعَالَى: تتا ع1 0 اهر لر إن کنر کک E e!‏ وَعَذَا 
لا يَعْلَم. 


= (108/5) المحصول (85/5)» الإحكام للآمدي .)۲٤۹/٤(‏ 

() واختار هذا القول: محمد بن الحسن [الفصول في الأصول (787/1)؛ المعتمد 
(1/)]. وعزاه الكرخي لأبي حنيفة [الفصول في الأصول /٤(‏ 187)]. 

(؟) واختار هذا القول: أبو علي الجبائي [المعتمد (؟/2737, شرح العمد /١(‏ 
)١‏ الإحكام للآمدي »])۲٤۷ /٤(‏ وأ بو هاشم الجبائي وأبو عبد الله 
البصري [شرح العمد (2]0151/1 وبه قال السرخسي وبعض الحنفية [الواضح 
(/۸). وانظر: جامع الأسرار (00445/4]. 
# تنبيه: من قال بحجية قول الصحابي فلا يسمي الأخذ بقوله تقليدًا إلا في 
الصورة التي لا يكون قوله فيها حجة ‏ وهي وقوع الخلاف بينهم -. وانظر: 
المسودة (۲/ 2480١ ٠۸0۰‏ 457, *4717)» شرح مختصر الروضة (5331/7). 

1 كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «فظن». 

[:] كنذا في (). والذي في (ب) و(ج) و(د): «فلا٤.‏ 

(5) وردت في موضعين من القرآن أولهما [النحل: 47]. 


خر وون لابن ا 


- جوول الأ 9 [الساء: 154 وَهُمْ الا 

- ولا الأضل: جَوَاذُ اليه فرك في من الجقهة هور 
الحَنٌّ لَهُ بالفغْل» فا على اشر 

قلنا: 

- المُرَادُ َِوْلِهِ تَعَالَى: تتلا : العَامَةُ. ولا نُسَلُمْ أنه 
لا يعم َل يَْلَم بار الريب يلاف العَامي. 

- وَأُونُو الآمْر: الولاءٌ. [وَإِنْ]1" سُلُمَ أنَّهُمُ العلَمَاءُ فَجَوَابَُ : مَا 
در 

م هُوَ مُعَارَضضٌ بِعُمُوم: عتا [الحهر: ۲۲ اق 
ديو الشاي وَقَوْلِه: «ليَلمة اليب يطول العسهد: ا 
وَهَذَّا حت عَلَى الِاسْيئبَاطِ وَالَدَبْر» ثُرِكَ في العَامْيَ لِعَدَم أهْلِييهِ َه 


)1١(‏ هذا تفسير: ابن عباس» وجابر بن عبد الله راء ومجاهد» وعكرمة» 
والضحاك» والحسن» وعطاء. والقول الآخر في تفسيرها أنهم الولاة وهو 
تفسير: أبي هريرة ط4 والشَّدّي. انظر: جامع البيان 117/9 - »)1۸١‏ 
تفسير القرآن لابن المنذر (۲/ 775 - 007517 تفسير القرآن لابن أبي حاتم (۳/ 
لحف (4A4‏ معالم التنزيل (50/۱). 

0) وردت في موضعين من القرآن أولهما [النحل: .]٤١‏ 

1*] كذا في (آ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «فإن». 

(4) أهمل المصنف هنا الرد على الوجه الثالث من أدلة المخالف المتقدمة» وقد 
رده في الشرح بقوله: «لا نسلم أن الأصل جواز التقليدء بل الأصل منعه؛ لأنه 
أخذ بغير دليل» [شرح مختصر الروضة (7/ 58) بتصرف يسير]. 

(5) وردت في موضعين من القرآن أولهما [النساء: ۸۲]. 


الاجتهاد - 

وَوَجْهُ بَقِيّةِ التَمَاصِيلٍ: اهر وليل ضَعْفِهًا: عُمُوم 
الذليل. 

: السَابعةٌ‎ ٠. 

- إا تش الود على حم في نال وة ها: كذ ُمَلْعَي 
في كل مسأل وُجدَث فبها يلك المِلَهُ ملو يهاه ر 
بع العلّةً. 

- ِنَم ين الِلة: اه لمر انا نكب 
ِالقِيّاسٍ » وَلِجَوَاذِ ظهُورٍ المَرْقٍ لَهُ عَليْهِ . 

ل على شعني تختطتر: ل 
يَجْرْ أن نْ يُجْعَلَ فِيهِمًا رِوَايَتَانٍ ِالتَفْلٍ وَالتَخْرِيِجٍ كُمَا لَوْ سَكْتَ عَنْ 
إِحْدَاهُمَا”" وَأَوْلَى. وَالأوْلَى: جْوَارُ ذَلِكَ”" بَعْدَ الجدٌ وَالْبَحْثِ مِنْ 
أَمْلِه؛ إِدْ حَمَاءُ المَرْقٍ [مَعَ] دَلِكَ وَإِنْ دَقَّ: E‏ 


)١(‏ يعني: دليل كل قول من الأقوال الأربعة الأخيرة: ظاهر. وراجعها في: شرح 
مختصر الروضة (535/7, 1۳۷). 

(7) وهي: الصورة التي قبلها . 

(۳) «ذلك» عائد على قوله: «ولو نص في مسألتين مشتبهتين على قولين مختلفين». 
ولو نص في مسألة وسكت في الأخرى مع تشابههما - وهي الصورة التي قبلها - 
فيجوز النقل والتخريج على هذا القول بطريق الأولى. وانظر: شرح مختصر 
الروضة .)1٤١/۳(‏ 

[:] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «في٤.‏ 

(5) اختلف أصحابنا في جواز النقل والتخريج في الصورة المذكورة على قولين: 
- القول الأول: لا يجوز. وبه قال: أبو الخطاب [التمهيد »])۳٦۸/6(‏ 
وابن قدامة [روضة الناظر (ص407+ 505)]ء وأبو نصر [الحاوي لأبي نصر = 


eT‏ لصتن لبن اول اليه 
SEA‏ 


وقد 


(YJ 


[r] 


وذ وََعَ في مَذْمَنَا: كَقَالَ في «المُحَرّي9": «[وَمَن)" لَمْ يَجِدْ 


مَوْضِعْ ج فصآ لق أنه لا تيد قَيَمَخرَّحُ في 5 


الحنبلي :]1)07/١(‏ وقدمه ابن مفلح [أصول الفقه .])١١١4/4(‏ وقال 


المرداوي: وهو الصحيح من المذهب [الإنصاف (۳۰/ 7/7 تصحيح الفروع 
(1/؟4) التحبير (0"839/8]. 

القول الثاني : يجوز. وبه قال: ابن حمدان [الرعاية الصغرى (۲/ .)٠١‏ وانظر: 
صفة الفتوى (ص۸۸)]» وابن أبي الفتح البعلي [المطلع (ص؟١1)1]»‏ والمصنف» 
والمرداوي [تصحيح الفروع »])٤۳ /١(‏ والبهوتي [شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
6ه وذكره ابن حامد عن بعض أصحابنا [تهذيب الأجوبة (۲/ .])۸۷٠‏ 

* تنبيه: والحقيقة أن هذا الخلاف من جهة التنظير» أما من جهة العمل 
فالقائلون بعدم جواز النقل والتخريج يعملون به» قال المرداوي: «قلت: وكثير 
من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج» وهو كثير في 
كلامهم في المختصرات والمطولات» وقد عمل به الشيخ الموفق والمجد 
وغيرهماء وفيه دليل على الجواز» [الإنصاف (۲۲۹/۳)ء تصحيح الفروع /١(‏ 
IY oY‏ 

كتاب «المحرر» صنفه المجد ابن تيمية (ت507ه) في الفقه على مذهب 
الحنابلة» وضمنه الكثير من روايات المذهب وتخريجاته وأقواله» وقد لقي هذا 
الكتاب عناية كبيرة من الأصحاب بالشرح والتحشية» وكان له أثر بالغ في 
تصحيح الأقوال في المذهب واستقراره. وقد طبع «المحرر» عدة طبعات أمثلها 
بتحقيق د. عبد الله التركي في ثلاثة مجلدات (مؤسسة الرسالة/478١)»‏ كما 
حقق في جامعة أم القرى في ثلاث رسائل علمية نوقشت في عامي 21478 
6 لانظر: المدخل المفصل ۷٤1/۲(‏ - 20755 المذهب الحنبلي (۲/ ٠٠١‏ 
225076 مقدمة تحقيق الناشري للمحرر (ص٤۷‏ - ۹1). 

كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «فمن». والذي في المحرر: 
«فإن» . 

كذا في (1) و(ب). والذي في (ج) و(د): «فصلى فيه». والمثبت موافق لما 
في المحرر. 


الاجتهاد اهدي 
تكلئ 


رو راان ودر مل ذَلِكَ في الوصا“ قي : وله في 
مَذْهَبٍ النَّافِعِيٌَ كَِيرٌ. م النّخْرِيحٌ كَذْ يَقْبَلُ تَقْرِ ِيرَ النّصَّيْنِ وَقَدْ 
لا ن . 

- وَإِذَا لَص عَلَى حُكْمَيْنٍ مُحْتَلِمَيْنِ في مَسْألَةِ: فَمَذْهَبْهُ آجِرْهُمَا 
رك رع“ وَِلَّا: فَأَشْبَهُهُمَا بأضولِه 


5 


(1) لكن فرق كثير من الأصحاب بين الصورتين؛ قال التغلبي: «من لم يجد إلا ثوبًا 
نجسًا يفارق من حبس في مكان نجس في الإعادة؛ لأن المحبوس عاجز عن 
الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه كمن عدم السترة بكل حال فإنه 
يصلي عريانًا ولا إعادة عليه» [نيل المآرب )١17/١(‏ بتصرف. وانظر: شرح 
مختصر الروضة (۳/ ٦٤١‏ 010544 لذا كان الصحيح من المذهب ما نص عليه 
الإمام في المسألتين. انظر: الفروع (1/ 200 »)١١‏ أصول الفقه لابن مفلح 
»)06١/4(‏ الإنصاف (۳/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۹)» شرح منتهى الإرادات »۳١٠۹/۱(‏ 
۷ كشاف القناع (۲/ ۱۳۹ - »)۱٤١١‏ مطالب أولي النهى (۱/ ۳۴۷). 

(7) انظر: المحرر .203١1/١(‏ وانظر: الجامع الصغير (ص"47)» رؤوس المسائل 
في الخلاف للشريف »)167/١(‏ الهداية (ص5/): المستوعب »۸١/۲(‏ 
.)١١ 6‏ الكافي (/ ١۲۳)ء‏ الهادي (ص١2)7‏ بلغة الساغب (ص2)59 
مختصر ابن تميم »)۷٤/۲(‏ الحاوي لأبي نصر الحنبلي (۲۳۳/۱» 237174 
)٤‏ الحاوي الصغير (0۹» »)5١‏ المبدع (739/1, 0377٠‏ الإنصاف (۳/ 
4(. 

(۳) انظر: المحرر .)٠١/۲(‏ وانظر: الفروع (۷/١۴٤)ء‏ الإنصاف .)۲٠٤/۱۷(‏ 

() انظر: المحرر (۲۸۲/۲). وانظر: الفروع /۱١(‏ ٥۸)ء‏ الإنصاف (07860/95. 

() قال المصنف: «يعني: آنا إذا حرجنا حكم كل واحدة من المسألتين في 
الأخرى لاشتباههما: فقد يمكننا بتدة قيق النظر أن نقرر كل مسألة على ما نص 
فيها الإمام فقط من غير نقل حكم إحداهما إلى الأخرى بأن نبدي بينهما فرقًا 
مناسبًا لاختصاص كل واحدة منهما بما نص عليه فيها فهذا يسمى تقرير النصس» 
وقد لا يمكننا ذلك بأن لا يظهر بينهما فرقًا مؤثرًا مناسبًا كذلك فلا يكون 
التخريج ابلا للتقرير» [شرح مختصر الروضة .])١٤١ /١(‏ 


تن لبن امول ليقي 


GD 
وَقَوَاعِدٍ مَذْمَبِهِ وَأفْرَبُهُمَا إِلَى الدَلِيلٍ التَّرْعِيَ”'". وَقِيلَ: كِلَامُمَا‎ 
مَدْمَبٌ له" إِذْ لا يُنْقَضُ الِاجْيَهَادُ بِالِإِجْيِهَادٍ. ِن أَرِيدَ ظَاهِرُهُ:‎ 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا (ص017). 

(؟) إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة فلا تخلو المسألة من حالين 
حيتئذ: 

« الأولى: أن يُعلم تاريخ الفتوى الأولى والثانية» ففي المسألة قولان: 

- الأول وقد أغفله المصنف -: كلاهما مذهب له. وبه قال: ابن حامد 

[تهذيب الأجوبة .)00١/١(‏ وانظر: تهذيب الأجوبة »)۸1٤ /۲( )019/١(‏ 

صفة الفتوى (ص85)]. وقال ابن مفلح [أصول الفقه ])١6١8/4(‏ عن هذا 

القول ‏ وتبعه ابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص56١)]‏ : «فيه نظرا. 

وانظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين »)40/١(‏ الانتصار /١(‏ 

.)۲٤۷ /۲( الإنصاف‎ ) 

- الثاني: الثانية مذهب له دون الأولى. وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر 

الأصحاب [التحبير (8/١1947)؛‏ تصحيح الفروع (١/١٤)ء‏ الإنصاف )17/1١(‏ 

2)1714/0( منهم: الخلال وغلام الخلال [العدة‎ [OTA /T*) (TEV /Y) 

صفة الفتوى (ص٦۸)]ء‏ والقاضي [العدة /٥(‏ ۷١١١)]ء‏ وأبو الخطاب [التمهيد 

۴۷٠/9‏ ١۳۷)]ء‏ وابن هبيرة [الإفصاح (١/١٦)]ء‏ وابن قدامة [روضة الناظر 

(ص٤١٤)]ء‏ وأبو نصر [الحاوي لأبي نصر الحنبلي »])٥٤ 0۳/١(‏ 

وابن حمدان [صفة الفتوى (ص۴٤)ء‏ الرعاية الصغرى (؟/9؟).]» 

والمصنف» وابن مفلح [الفروع :.)40/١(‏ أصول الفقه 2])15١8/4(‏ 

وابن اللحام [المختصر في أصول الفقه (ص156١)].‏ 

« الثانية: أن لا يعلم تاريخ الفتوى الأولى ولا الثانية أو يعلم تاريخ إحداهماء 

ففي المسألة قولان: 

الأول: كلاهما مذهب له. وبه قال: كل من اختار القول الأول في الحالة 

التي قبلها [صفة الفتوى (ص/87)» الإنصاف (074/0]» والقاضي [العدة 

(1117/4)]: وقدمه ابن مفلح في أصوله .])١601//4([‏ 

- الثاني : مذهبه أشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل. وهو 

الصحيح من المذهب [التحبير (۸/ 79470)] وعليه أكثر الأصحاب [شرح غاية - 


الاجتهاد 


جد 
الشفة 


. 


قَمَمْتُومٌء وَإِنْ أرِيدَ أنَّ مَا عُمِلَ بِالأوّلٍ [لا]1'' يُنْقَضُ: قَلَيْسَ مما 
تحن فيه» ٿم يَبْظلُ ما لو صرح بِرْجُوعِهِ عَنْهُ؛ قبت يُجِعَلُ مَذْهَبًا لَه 


م َضريجه باغيقاد بُظلَانهِ؟!”". وَلَوْ حَالَمَ مُجْتَهدٌ رَوْجَتَهُ نات مِرَارٍ 


يَعْتَقِدُ ا لکا م تيد اجْيَهَادُهُ فَاغتَقَدَهُ طلا : لَرِمَهُ فِرَاقُهًا . 
لوحكم ويخ نكا نگاح مُحْتَلَفٍِ فيه حَاكِمٌ ثُمّ تَغَيّرَ اجْتِهَادة: لم 


يُنْقَض ؛ 5 لسلس تقض اللَفْضٍ» وَاصْطِرَابِ الأخگام“. و3 


= السول (ص٥٤)]‏ منهم: أبو الخطاب [التمهيد »])77١/4(‏ وابن قدامة 
[روضة الناظر (ص٤١٤)]ء‏ وأبو نصر [الحاوي لأبي نصر الحنبلي (1/ 209 
4 والمصنف» وابن مفلح في الفروع )])4١ ٠٤١ /١([‏ وابن اللحام 
[المختصر في أصول الفقه (ص10١)]»‏ وجزم به ابن حمدان في الرعاية 
الصغرى [(۲/ 16)]» وتردد في صفة الفتوى [(ص۸۷)]. 

7 كنذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «لم لا». 

(؟) قال العسقلاني شارححا العبارة: ««لم1 قوله الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد «يبطل 
بما لو صرح برجوعه عنه» فإن قال رجعت عن قولي الأول: فإن المخالف: إن 
سلم أنه لا يبقى مذهبًا له: فقد نقض الاجتهاد بالاجتهادء وإن قال يبقى مذهيًا 
له: «فكيف يجعل» المرجوع عنه «مذهبًا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟!)» 
[سواد الناظر (١١٠/ب).‏ وانظر: روضة الناظر (ص100)) شرح مختصر 
الروضة (548/9)]. 

() الخلع: عند الحنفية والمالكية: طلاق» وعند الحنابلة: فسخ إن وقع بلفظ 
الخلع ولم ينوه طلاقًا. انظر: شرح مختصر الطحاوي (401//4) 408): 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۲/ »)۷۲١‏ رؤوس 
المسائل للزمخشري (ص٤١٤)ء‏ بدائع الصنائع (۳/ ۲۳۷)ء تقويم النظر (4/ 
»)1١9١ 4‏ بداية المجتهد (۳/ .)٠۳١‏ الإنصاف  594/957(‏ 2097 تحفة 
المحتاج (۳۲۸/۳)» نهاية المحتاج (1/ ١۳۸)ء‏ كشاف القناع »)١41/15(‏ 
شرح منتهى الإرادات (5/ 0*٠‏ 741): مطالب أولي النهى (۲۹۷/۷). 

(4) جاء في هامش (ب): «قال الزركشي شارح الخرقي في كتاب الشفعة = 


ےر وون لابن مرل الوق 


تكح مُقَلد موی مُه َم تعيّرَ اجيهَادُهُ: كَالطَاجِرٌ لا يَلْرَمُهُ فِرَاقُهَا؛ 
إِذْ عَمَلَهُ بالفْثَا جَرَى مَجْرَى حُكُم الحاكم. [واللة أغلم]'". 


فاك 


= '(184/4)]: لو حكم حنفي لحنبلي شفعة الجوار فهل للحنبلي الأخذ بذلك؟ 
منعه القاضي » وجوزه ابن عقيل». 
[1] ليست في (ب). وفي (ج) و(د): «والله تعالى أعلم». 


لُعَةَ: جَعْلُ شَيْءِ في العُنْق مُحِيطًا بو وَالشَّنْ!": قِلادة. 
وشَرْعا: قول قول العَيْرِ مِنْ عَبْرٍ جا" كَأنّ المْقَلْدَ بُو 
المُجْمَهدَ إِنْمَ ما َه به في وينه وَكَتَمَهُ عَنْهُ مِن عِلْمِهِ أَخذًا مِنْ قَوْلِهِ 


تَعَالَى : رمه یه في 078 [الإسراء: 01 عَلَى جهة الاسْيعَارَة. 


ولس بول قول اللي يكل تفْلِيدَاء إذ هو حُسَةٌ في نَفْسِهِ. 
وَبَجُورٌ التَفْلِيذ فِي الفُرُوع إجْمَامًا“) خِلَانًا لِبَعْضٍ 


1 E القَدَ‎ 


.)59/9( انظر: معجم مقاييس اللغة (14/0)» الصحاح (۲/ ۲۷٥)ء تاج العروس‎ )١( 

(؟) يعني: المحيط بالعنق يسمى. .. 

() انظر: رسالة في أصول الفقه (ص۱۲۷)ء العدة (6/١١١۱)ء‏ التمهيد (4/ 
)٥‏ الواضح (5//ا77): روضة الناظر (ص205)» المسودة (۲/ »)۸5٠‏ 
تقريب الوصول (ص545)» المختصر في أصول الفقه (ص155١)‏ شرح غاية 
السول (ص۳۹٤).‏ 

(5) انظر: جامع بيان العلم (؟/١7١)»‏ التلخيص (451/7 - »)٤١۳‏ قواطع الأدلة 
(94/6, 177)» روضة الناظر (ص407): شرح المعالم (١/١٥٤)ء‏ نهاية 
الوصول (8/9؟297. 

(5) تقدم التعريف بالقدرية (ص۴۷). 

(7) هذا قول المعتزلة البغداديين قال الخطيب البغدادي مبينًا مذهبهم: «وحكي عن 
بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة - 


GB 


لنا: 

- الإِجْمَاعٌ عَلَى عَدَمٍ ليف العامة ذِكَ. 

- وَلِأنَّ المُخْطئ فيهًا مُكَابٌ فلا مَحذورً. 

قالوا: الوَاجبٌ: العِلْمُء أو مَا أَمْكَنَ مِنّ الظَّنّ وَالْحَاصِلٌ مِنْهُ 


بالاجتهاد كير . 


لديا في علب أَمْلئء لعل اترم لا 


قلنا: 

- قَاسِدُ الاغيبَارٍ؛ لِمُخَالَفَيهِ النّصّ وَالإِجْمَاعَ . 

- ثم تَخْلِيفُهُمُ الاجْتِهَادَ يُبْطلُ [المَعَايشَ]'' وَيُوجِبُ خَرَابَ 
لا بنرا" تتن الأخكام 


U‏ ل 


الحكمء وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يُعَرّقَه طريق الحكم» [الفقيه والمتفقه 


.)١74/7(‏ وانظر: شرح العمد (۲/١٠۳)ء‏ المعتمد (۲/١٠۴)ء‏ شرح المعالم 
١‏ 

وقال ابن حزم: التقليد كله حرام «فاجتهاد العامي إذا سأل العالم أن يقول 
له: «هكذا أمر الله ورسوله؟» فإن قال له: «نعم» أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من 
هذاء وإن قال له: «هذا قولي أو قول مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد 
أو داود أو سمى له أحدًا من صاحب أو تابع فمن دونهما غير النبي کل 
فحرام على السائل أن يأخذ بفتياه» وفرض عليه أن يسأل غيره» [الإحكام (۲/ 
۷ 208). وانظر: النبذ (140. )1٤١‏ الدرة فيما يجب اعتقاده 
(ص1۸٥»‏ 014)» القطع والظن عند الأصوليين (؟/590, 095)]. 

كذا في (1) و(ب) و(د). والذي في (ج): «بالمعايش». 

يعني : لو تجرد لطلب الاجتهاد. 

ثم ما ذكروه من أن الظن الحاصل بالاجتهاد أكبر: ممنوع فيمن لم يحصل آلة 
الاجتهادء بل الظن الحاصل بتقليده لمجتهد أكبر من الحاصل باجتهاده هو. 


التقليد سے 
ا١۲٥‏ | 
لاذ 


وَلَا تفلي فيا عُلِمَ كَونْهُ مِنَ الین ضصَرُورَةَ كَالأَرْكَانِ الحَمْسَةَءٍ 


لِإشْيرَاكِ الكل فيه 


ولا في الأكام الْأَصُولِيّةِ الكُنيّاا" ك: مَعْرِفَةٍ الله تَعَالَى» 


وَوَحدَاي» وصكة السا وتخرها؛ هرر اوها في تس كَل عاق 
إن مح العَامي ع ِيْهُ مِنَ التَعِيرٍ عَنْمَاك ولأ المُمَلَدَ إِذْ: عَلِمَ لا 
مَنْ قَلّدَهُ لم يَجْرْ أ ن ملد أو إِصَابَتَهُ : 7ف عَلِمَهَا؟ إِنْ گان 
لِتَفْلِيِدوِ آخَرّ: اكلم فيه كالاوّل أو بِاجْيَهَادِهِ فِيه: كَليَجْتَهِدْ في 
المَظلُوبٍ وليل وَاسِطَةٌ التَقْلِيدا". وَفِي هَذْهِ المَسْألَةٍ إِشْكَالٌ: إذ 


0) 


[YJ 


قال عبد الحليم ابن تيمية: «مَنمٌ التقليد في جميع مسائل الأصول: فيه نظرء 
بل الحق ما ذكره القاضي [العدة ])١117/4(‏ وابن عقيل أن المنع في التوحيد 
والرسالة. . . فأما تكليف عموم الناس درك دقائق المسائل الأصولية بالدليل 
فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفروع» [المسودة (؟844/5» 8494)]» وقال 
ابن تيمية: «وكذلك ذكر أبو الخطاب [التمهيد (47/4)] أن الذي لا يسوغ 
فيه التقليد هو: معرفة الله ووحداتيته ومعرفة صحة الرسالةء وذكر أن الأدلة 
على هذه الأصول الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمه» وإن لم يقدر العامي على 
أن يعبر عنهاء قال: وبه قال عامة العلماء» [المسودة (؟/844). وانظر: 
قواطع الأدلة 22١١4 1١7/0(‏ صفة الفتوى لابن حمدان (ص١0))‏ مجموع 
الفتاوی (218/50 ۳٠۲)ء‏ التقليد وأحكامه (ص/! 0‏ 9ه, ۲٦ء‏ 50)» التقليد 
في باب العقائد (ص58 - ۸٦ء ])٠٠١ - ٠١١‏ والذي أجرى منع التقليد على 
جميع مسائل الاعتقاد ‏ كالأشاعرة والمعتزلة - فإنما أجراه ‏ فيما يظهر ‏ بناء 
على أصله في العقائد وهو: ثبوتها بالعقل فحسب - لا بالشرع أو بهما-ء 
والعقل يستوي فيه العامي والمجتهد» فتخصيص أحدهما بالاجتهاد دون الآخر 


كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «فيم؟. 
صياغة المصنف لهذا الدليل: فيها نظر؛ وأصله عند ابن قدامة [روضة الناظر 
(ص”40)] بلفظ : «المقلد إما أن يُجَوّزْ الخطأ على من يقلده أو يحيله» فإن = 


Te‏ ن لبن لَصُول لفق 
ز٣ا‏ 


العَامي لا يَسْتقِلُ بدك الدَِيلٍ العفْلِيّ [وَالقرقا "بيه وَبَيْنَ الشبهةٍ 
لِاشْيبَاحِهِمَاء لا سِيِّمَا فِي رَمَانِنَا هَذَا مَعَ مر الآرَاءِ وَكَثْرَةِ الأَهْوَاءٍ 


بل تَحَارِير”" | لمْتَكَلُمِينَ لا يَسَْقِلُونَ بدَلِكَء كَإِذًا مُيِعَ مِنَ التَمِْيدِ لَرمَ 
أن لا يَعْتَقِدَ شَيْنَاا". فَالْأَشْبَهُ إذن: أن لا إِنْمَ عَلَى مَنْ أخطأ في 


3 


شم اغتقادئ ڪر صَرُوِيٌ [نُجمَهدء أز ائ مع الج 
رالا مهاد بحسب الإنْكَانٍ مَعَ تَرْكِ العِنَادٍ. وَفِيهِ احيرا هما يَلْرَمُ 
الجَاجظ؛ إِذْ ار مُخَالِفِي المِلَّةَ عَائَدُواء وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَسْتَفِْعُ 
وُسْعَهُ فِي الِاجْيِهَادٍ. وان“ الكُفْرٌ: إِنْكَارُ مَا عُلِمَ كَوْنْهُ مِنَ الذي 


= أجازه: فهو شاك في صحة مذهبه» وإن أحاله: فبم عرف استحالته؟1. 

1 كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «وبالفرق»» وفي هامشها كالذي في 

(1) نحارير: جمع نحرير وهو: الرجل الحاذق المتقن الفطن البصير بكل شيء. 
[معجم مقاييس اللغة (/ )٤٠٠‏ لسان العرب :4)509/١5(‏ تاج العروس 
.[OAY/1)‏ 

(۳) هذا غير مسلم؛ لأن الكلام في الأصول الكلية وهي: معرفة الله ووحدانيته 
وصحة الرسالة لا جميع الأصول. 

]٤[‏ كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «مجتهدًا أو عاميًاء. 

() تقدم قول الجاحظ (ص205) وهو: «لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في 
طلبه حتى مخالف الملةه» والمصنف أضاف قيدًا آخر وهو: «ترك العناد»» 
والظاهر أن هذا القيد لا يحصل به الفرق؛ لأن الجاحظ وإن لم ينص عليه إلا 
أنه مراد له؛ لأن ما يتوصل إليه المكابر بالعناد: لا يصح أن يقال فيه: «اجتهد 
في طلب الحق». وانظر اختيار المصنف ‏ أيضًا ‏ في: شرح مختصر الروضة 
9 5(6ء 10٩‏ 40876 التعيين (صهلاء ۰۷١‏ ۲۹۹)ء منهج الطوفي في 
تقرير العقيدة (۲/ 1۷٥‏ _ 589). 

(7) معطوفة على قوله: «والأشبه». 


التقليد 


(۷ 


رور“ وَهْوَ مُمْتَصَى كلام الخ أبي مُحَمَّدٍ في رِسَالَهوا"؛ إذ لم 
فز أحَدًا مِنَ المُبْتَِعَةٍ غَيْرَ المُعَانِدِينَ وَمُنْكرِي [الضّرُورِياتٍ] "1 
َم هنا مَسْألئَانِ : 
« إِحْدَامُمَا: أن العام يقد مَنْ عَلِمَ أو طن أهْلِيْتهُ للِاجيَهَادٍ 
بظريتي مَاء دون مَنْ عَرَكَهُ بِالْجَهْل ايَمَانَا فيهما“ . أمَا مَنْ جَهِلَ 
اله : 


)١(‏ عبارة المصنف هنا تحتمل أنه يريد أن الكفر لا يثبت إلا بالإنكارء وتحتمل أنه 
أراد: بيان أن الإنكار المكفر هو إنكار ما علم من الدين ضرورة دون إنكار 
غيره [وانظر: شرح مختصر الروضة (551/1)]» لكنه صرح بإرادة المعنى 
الأول في الإشارات الإللهية ])١80/١([‏ حصيث قال: «والصواب إن 
شاء الله كك : أن الكفر إنما هو إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة فما 
لا يدخل تحت هذا الحد لا يكون كفرًاء. والحق البيّن أن الكفر لا ينحصر في 
الإنكار بل له صور متعددة منها: الشرك الأكبر» والاستهزاء بالدين» وترك 
العمل» وغيره. وما قرره المصنف مبني على قوله في الإيمان. وانظر: نواقض 
الإيمان (ص١ 4‏ ۰۵۰ ٩۷‏ وما بعدها). 

(؟) وهي رسالة بعث بها ابن قدامة للفخر ابن تيمية (ت5717ه) صاحب البلغة» يرد 
فيها ما قرره الفخر من تكفير كل مبتدع في مسائل العقائد كالأشعرية والمعتزلة 
[شرح مختصر الروضة (۳/ »)1٦١‏ ذيل طبقات الحنابلة (۳/ ۲۹۲)]» وقد نقل 
ابن رجب بعض نصوص الرسالة [ذيل طبقات الحنابلة (797/5 - 2107731 ولم 
أقف على الرسالة مطبوعة ولا مخطوطة. انظر: منهج ابن قدامة في تقرير 
عقيدة السلف (ص١4»‏ ١٤)ء‏ معجم مصنفات الحتابلة (۳/ دلاء .)۷١‏ وقال 
د. العثيمين: «طبع عدة طبعات» [ذيل طبقات الحنابلة (۳/ ۲۹۲) حاشية رقم 
(1)] وهو وهم منه. 

7 كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «الضرورات». 

= ))5١9/4( انظر: المستصفى (۲/ ۷٦٤)ء المحصول (١/١۸)ء التحقيق والبيان‎ )٤( 


00 صن لبن ول لفقي 

- قلا نذه ابا . 

- خلانًا لموم . 

١ لنا:‎ 

- غَالِبُ الاس غَيْرُ مُسْمَهدِء فَاحْيِمَالُ الأَهليّة مَرْجُوحٌ. 

- ولأ مَنْ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِه: وَجَبَ مَعْرِفَةُ حَالِهِ ك: التي 
بِالمُعْجِرِ» وَالشَّاحِدٍ وَالرَارِي بِالتَغدِيل. 

قالوا: العَادَةُ أنَّ مَنْ َل بَلَدَا: لا يَسْألُ عَنْ عِلْم مَنْ 
1و" عَذَالَيه. 

قلنا : 

- العَادةُ لَيْسَتْ حجة علَى الدَلِيل؛ لِجَوَازٍِ مَُالَمَيهَا لياه ثم 
ا ا 


< روضة الناظر (ص۸٨١٤)ء‏ مختصر ابن الحاجب »)١104/7(‏ نهاية الوصول 
٠/40‏ الفوائد شرح الزوائد (۲/ ۷١۱۲ء »)۱١۸‏ المختصر في أصول 
الفقه (ص۷١١).‏ 

)١(‏ هذا قول الأكثر. انظر: الإحكام للآمدي (٤/۲۸۲)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
9 ) /) الفوائد شرح الزوائد »)١7١8/5(‏ التحبير (1054/8). ونقل 
الرازي [المحصول ])۸١/١(‏ وابن رشيق [المحصول (۲/ ۷۳۷)]ء وابن الصلاح 
[أدب المفتي (ص۸١٠)]‏ الاتفاق على هذا القول. 

)١(‏ انظر هذا القول من غير نسبة لمعين في: الواضح (570/0)» المستصفى (؟/ 
۷ الإحكام للآمدي (4/ ۲۸۲)ء التحقيق والييان »)75١9/5(‏ البحر المحيط 
.)"١09/5(‏ وقال صفي الدين الهندي: «[وهذا القول] في غاية البعد لو صح 
الخلاف فيه» [نهاية الوصول (94086/9*)]. 

1*] كذا في (i)‏ و(ب). والذي في 2 و(د): «ولا عن2. 


- وَالعَدَالَةُ : أضلةٌ ذ في گل مُشليو» بخلافٍ العِلّم. 

« القَاِيَةُ: يفي المُقَلْدَ سوال بَْضٍ مُجْتهَدِي البلَدٍ. وَفِي 
وُجُوب [تخیێر]" الأفضل: قَوْلَان!"© 

النافي : 

-إِجْمَاعٌ الشحائز على بشخ مال مقلييوم لقال الول 

- ولِأنَّ الَضْلَ كَدْرٌ مُشْتَرَكُ فلا عِبْرَةَ [بخَاصية]!'" الْأفْضَية. 


7 كذا في جميع النسخ الخطية» وهي مضبوطة بالشكل في (أ). ولعل صوابها: 


اتخير). 

(۲) القول الأول: لا يلزمه استفتاء الأفضل بل يجزئه استفتاء المفضول. وهو 
الصحيح من المذهب [رسالة في أصول الفقه (ص١17)]»‏ وعليه أكثر 
الأصحاب [أصول الفقه لابن مفلح (٤/۹١٠٠ء‏ ١٠١٠)ء‏ المختصر في أصول 
الفقه (ص177١)»‏ التحبير (۸/ 212508٠‏ وهو مذهب الشافعية [شرح اللمع (؟/ 
.2 أدب المفتي لابن الصلاح (ص۹١٠)»‏ المجموع :])١١9/١(‏ وعزاه 
المرداوي لأكثر العلماء [التحبير (۸/ .])408١‏ وقال ابن الصلاح بعد أن رجح 
هذا القول: «ولكن متى ما اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده» 
[أدب المفتي (ص١1١).‏ وانظر: روضة الطالبين (١١/٤٠٠)ء»‏ صفة الفتوى 
(ص 007١‏ البحر المحيط (5/ ١١۳)ء‏ التحبير (8/ 5085)]. 
القول الثاني: يلزمه الاجتهاد في استفتاء الأفضل ما دام في بلده أكثر من 
مجتهد. وهي رواية عن أحمد اختارها: ابن عقيل [الواضح /٥(‏ ۷١۲٠ء‏ 
24 وابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص090]: وقال 
الجصاص: «هو الصحيح عندنا» [الفصول في الأصول (٤/۲۸۲)]ء‏ وبه قال 
بعض الشافعية كابن سريج والقفال والقاضي حسين [التبصرة (ص٤٤۲)ء‏ أدب 
المفتي لابن الصلاح (ص١٠١)]‏ والسمعاني [قواطع الأدلة »])١١١/١(‏ وعزاه 
الأبياري لأكثر الفقهاء [التحقيق والبيان (4/ ١٠٠۲ء .1)51١‏ 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «خاصية». وفي هامش (د) كالذي 
في (1). 


المثبت: الَلِنُُ الحَاصِلٌ مِنْ قَوْلٍ [الأفضَّل]1'! أَعْلَبُ 
إن سَأنَهُمَا [مَاختلقا؟"" عَلَيه: كَل رة اة الأمصَل في 
عِلْمِهِ ودِينِه ‏ كالم لمَجْتَهِدٍ يَتَعَارَضضُ عِنْدَهُ دَلِيلَان -» أ يَتَخُيّر؟ فيه 


جلاف الاه ال 
وَيُعْرَفُ الأَمْضَلْ ب: الإخْبَارء وَِدْعَانٍ المَفْضُولٍ لَهُ وَكَفْدِيموِء 
وَنَحْووِ من N‏ 03 لظن . 


7 كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ب): «الفاضل». 

1 كذا في (ب). والذي في (أ) و(ب) و(د): «واختلفا»» وفي هامش (ب) 
كالذي في بقية النسخ. 

(۳) هذه المسألة مفرعة على القول بعدم وجوب استفتاء الأفضل» أما من يُلزم 
باستفتاء الأفضل فيجب عنده اتباع الأفضل هنا من باب أولى. انظر: روضة 
الطالبين .)٠٠١ /١١(‏ البحر المحيط .)١١۳/١(‏ 
القول الأول: يتخير. وبه قال: الباقلاني [المستصفى (4194/1)]» والقاضي 
[العدة (1177/5)]» والشيرازي [شرح اللمع 2])1١4/1(‏ والنووي 
[المجموع 3237/1 )»). روضة الطالبين .])1١6/11(‏ 
القول الثاني: يلزمه اتباع الأفضل. وبه قال: الجويني [البرهان (۲/ ۸۷۹)]ء 
والغزالي [المستصفى (579/1)» المنخول (ص4٤)]»‏ وابن الصلاح [أدب 
المفتي (ص59١)]ء‏ وهو ظاهر مذهب الشافعي [البحر المحيط (5/ 2101 
وجعله ابن قدامة قول الخرقي [روضة الناظر (ص509). وانظر: مختصر 
الخرقي (ض*1)]. 
وذكر بعضهم أقوالًا أخرى في المسألة كاتباع الأشد والأخف [الفقيه والمتفقه 
079 _ ١١٤)ء‏ اللمع (ص505).؛ أدب المفتي لابن الصلاح (ص٤٠٠ء‏ 
٠‏ المجموع .)١17/١(‏ روضة الطالبين »)٠٠١/١١(‏ صفة الفتوى 
لابن حمدان (ص١8» »)8١‏ البحر المحيط (5/ 7١7‏ 514)] وجعلها بعضهم 
أعني : اتباع الأشد والأخف - في المسألة التي بعدها [المنخول (ص۸۴٤)»‏ 
التحبير (5049/4)]. 


التق اللقليد امو جز 
الضف 


ان سوت ا . 
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بم اهما Ma‏ 
- وَقِيلَ: الأَشَد"؛ إذ «الحَق نَقِيلٌ مَرِئٌّ» وَالبَاطِلٌ 


(ol (Dg ~ 
E وبي‎ 


-وقيل: الأَحَفٌ” ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى : هيد آله بم ش4 


[البقرة: »]1۸١‏ ما ب عل جل ملک في الین ین حرج * [الحج: «IVA‏ (لاضرن“ 


)١(‏ هذه المسألة مفرعة على وجوب استفتاء الأفضل ابتداء» وعلى وجوب اتباع 
الأفضل إذا اختلفت عليه الفتيا . 

(۲) وبه قال: أكثر الأصحاب [التحبير (4087/4)؛ شرح غاية السول (ص445)]» 
والسمعاني [قواطع الأدلة »])۱١۷ /١(‏ وهو ظاهر مذهب الشافعي [البحر 
المحيط »])۳١١/١(‏ وقال الجصاص؛ «هو الصحيح عندنا» [الفصول في 
الأصول (585/4)]. 

(۳) وبه قال: ابن بدران [المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١91)].‏ وانظر: 
المعتمد (۲/ ٤٠۳)ء‏ البحر المحيط (5/ 401 التحبير (5099/4). 

(4) تقدم بيان معنى المري والوبي (ص۷). 

(0) هذا أثر عن ابن مسعود. أحرجه ابن المبارك في الزهد /١(‏ 4 ١27)؛‏ والمعافى في 
الزهد (ص87١).‏ وانظر نحوه عن حذيفة في : الزهد لابن المبارك (۲/ 458). 

(5) انظر هذا القول من غير نسبة لمعين في: المنخول (ص84)» قواطع الأدلة 
:)١45/4(‏ سلاسل الذهب (ص457). قال أبو الحسين البصري: «ولقائل أن 
يقول: له الأخيذ بالأخف إن استويا» [المعتمد (۲/ 54) بتصرف]. 

(۷) أخرجهابن ماجه )٤۳۲/۳(‏ برقم: (١٤۲۳)ء‏ وأحمد (06/0) برقم: 
(). عن ابن عباس ا والحديث رواه جماعة من الصحابة» في بعض 
أسانيدها ضعف» لكن الحديث صححه جملة من المحدثين كالحاكم 
[المستدرك (07794/1)], وحسنه النووي [الأربعون النووية (ص017)]» وقواه 
ابن رجب وابن الصلاح بمجموع طرقه [جامع العلوم والحكم .])0۷١ »٥۷١(‏ 
وانظر: المعتبر (ص ه17 - ۲۳۸)ء الابتهاج ( ص۲۱٤۲‏ ۔ .)۲٤٤‏ 


6 جوک وون مانن أسول اليقه 


(يُعِنْتُ بِالحَنيفِيّة السّمْحَةٍ السَهلّى . 


وَيُحْتَمَلُ: أن يَسْقْطَاء لِتَعَارْضِهِمَاء وَيَرْجِعَ إلى غَيْرِِمَا إن 
وَجَدَ وا لی م َل بل السّمع . 1 وال اغ" . 


ع ا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الخطيب في تاريخ بغداد )١1١7/8(‏ عن جابر 45 بسند 
ضعيف [تخريج أحاديث اللمع (ص 007 "0]. 
وأخرجه أحمد ‏ بهذا اللفظ أيضًا ‏ (554/55) برقم: (11141). عن 
أبي أمامة بسند ضعيف أيضًا [فتح الباري لابن رجب (175/1)» المغني عن 
حمل الأسفار (۲/ ١١٠٠)]ء»‏ وأخرجه ‏ بنحو هذا اللفظ  )۳٤۹/٤۱(‏ برقم : 
(51865). عن عائشة وَ#نا. بسند حسن [تغليق التعليق .])٤١/۲(‏ وانظر: 
تاريخ بغداد (۱۱۷/۸)ء تخريج أحاديث اللمع (ص0"017. 

31 ليست في (ب) و(ج) و(د). 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح 


الريب : جل گل واج مِنْ شين قَصَاعِدًا في [رُثبهو]1'" التي 
يَسْتَحِقّهَا بوجو ما . الإجمَاع م مُقَدَمُ عَلَى باقي َيِل ي الشَّرْع؛ ل: 
فَظعِيته وَعِصْمَيَهِ) وَأَمْئْهِ مِنْ 2 3 تأوِیل» د ثم م الكتَابُ» وَيْسَاوِيه 


وار الس لِمَظوِيتِهِمَاء فم حَبَرُ الوَاحِدِء ثم القاس . 


ا حَيْتُ العُمُومٌ وَالْخُصُوصٌء والإطلاق 
وَالتَِْيدٌ 7 ا وة :ا بق 00 
والتَّرْجِيحُ: تَقْدِيمْ أَحَدٍ طريقي الحم لاخحيصاصه سه بِقُوَّة في 


3د . 


وَرْجْحَانُ الدَلِيل عِبَارَةٌ عَنْ: كَوْنِ الطلنّ المُسْتَمَادٍ مِنْهُ اه فوَى. 


1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «رتبتها». 

(؟) انظر: تحرير المنقول (ص٤۳۷)»‏ مختصر التحرير (ص٠١)ء‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص٤۳۹).‏ 

4 (ص۹۸٤۲‏ ۔ ريه 

(؛:) انظر: المعتمد (۲/ ۲۹4)ء المحصول /٥(‏ ۳۹۷)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(ص"0)7"0 نهاية الوصول (۸/ ۷٤۳۹)ء‏ المختصر في أصول الفقه (ص158١)»‏ 
شرح غاية السول (ص50)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 0960 . 

[] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «الأدلة» . 


En‏ کن ل 
ا ا 
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والرّجْحَانُ حَقِيفَةٌ: فِي الْأَعْيّانٍ | لجَوهَرية وَهُوَ فِي المَعَانِي 
و و 


(0 


الجوهر مصطلح كلامي وهو: ما له حيز. انظر: الحدود للتفتازاني 


(ص۲١٠)ء‏ الحدود الأنيقة (ص0). وقد علقت على هذا المصطلح 
(ص701). قال المصنف: «لأن الرجحان من آثار الثقل» وهو من خواص 
الجواهر؛ [شرح مختصر الروضة (1۷۸/۳)]. 

انظر: تاج العروس (0785/5. 

هو: القاضي الباقلاني» ويسميه المصنف عادة: القاضي أبو بكر. 

الترجيح بين البينات معمول به في الجملة ‏ عند الفقهاء وإن اختلفت طرقهم 
في ذلك [انظر: تعارض البينات (ص۱۹۷ - ١١۲)]ء‏ والمراد بالترجيح المنفي 
هنا فيما يظهر -: الترجيح بين البينات بزيادة العدالة؛ بدليل قول الجويني: 
«واستدل من نفى الترجيح بين الأدلة ب: نفي الترجيح بالبينات» وهذا مردود؛ 
فإن مالگا وطوائف من السلف يرون ترجيح البينة على البينة» [البرهان (؟/ 
١‏ بتصرف يسير]ء والذي يقول به مالك هو الترجيح بزيادة العدالة قال 
القاضي عبد الوهاب: إذا تكافأت البينتان حكم بأعدلهما في مواضع» ولم 
يعتبر أبو حنيفة والشافعي ذلك ولا جعلا لأعدلهما ميزة على الأخرى» [عيون 
المسائل (ص"01). وانظر: بداية المجتهد (404/4)» تعارض البينات 
(ص‌۲۰۷» 0102١8‏ وقد يكون المراد بالترجيح المنفي: الترجيح بزيادة عدد 
البينة [سواد الناظر /١17(‏ ب)]؛ فإن بعض السلف كالأوزاعي يقول بالترجيح 
بزيادة عدد البينة [الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
7 /) بداية المجتهد (154/4). وائظر: تعارض البينات (ص؟1 237 
[IY‏ 

نسبة هذا القول للباقلاني فيها نظر ‏ فيما يظهر -؛ لعدة وجوه: 

أولًا: أول من نسب هذا القول للباقلاني - فيما وقفت عليه هو: ابن برهان 
حيث قال: «وقال القاضي أبو بكر : لا يُقضى بالراجح ولكنهما يتعارضان = 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح E‏ 
pi‏ 


= ويجب الرجوع إلى دليل آخر» [الوصول إلى الأصول (۲/ ۳۳۲)]» ثم تبعه على 
هذه النسبة خلق كثير [نهاية الوصول (۸/ »)۳٠٠١‏ تشنيف المسامع (۳/ ۳۸۷» 
۸ ) البحر المحيط ,))١171/1(‏ العقد الفريد للسمهودي (ص؛۷)]. 
وابن برهان كثير من مادة كتابه من البرهان [مقدمة تحقيق د.أبو زنيد للوصول 
۷0 )] وعبارة البرهان: «وحكى القاضي الباقلاني عن أبي عبد الله البصري 
أنه أنكر القول بالترجيح... واستدل القاضي تكله لمن حكى الخلاف عنه 
ب: نفي الترجيح بالبينات» [البرهان (7/ 21741 )۷٤١‏ بتصرف يسير]ء فلعل 
ابن برهان فهم من استدلال الباقلاني لهذا القول أنه يقول به» أو وقع في 
نسخته من البرهان خلل» خاصة وأن هذه العبارة وقع فيها اضطراب في التسخ 
الخطية للبرهان. 
ثانيًا: الجويني أخص من عني بنقل أقوال شيخه الباقلاني الأصولية ومع ذلك 
لم ينقل عنه هذا القول لا في التلخيص ولا البرهان» بل بالعكس وصف من 
قال بهذا القول بأنه ليس له شأن فقال: ١لا‏ ينكر القول به [يعني: الترجيح] 
مذكور» [البرهان .])۷٤١/۲(‏ 
ثالنًا: تقل عن الباقلاني إنكار الترجيح ببعض ما ذكره بعضهم مرجصًا مما قد 
يدل على أنه لا ينكر أصل الترجيح. ومن ذلك: إنكاره الترجيح بالاحتياط 
[التلخيص »٤٤۸/۲(‏ 5494). البرهان (۷۷۹/۲)]ء وإنكاره الترجيح بما 
يتضمن إثبانًا أو العكس [التلخيص (۲/ ١٤٤)]ء‏ وإنكاره الترجيح بعمل الراوي 
[التلخيص »])٤٤۸/۲(‏ وإنكاره الترجيح بكثرة الأصول [التلخيص (۲۸/۳)]. 
وانظر: التلخيص (717//9*), البرهان (۲/ 750). 
وانظر: شرح مختصر الروضة (/ 42587 تعارض دلالات الألفاظ (ص84» 
٥‏ القطع والظن عند الأصوليين (؟/5094, 516)», الوصول إلى الأصول 
بتحقيق د. أبو زنید (۲/ ۳۳۲) حاشية رقم .)١(‏ 
وعامة العلماء على العمل بالترجيح [شرح تنقيح الفصول (ص۳۲۸)ء الإبهاج 
في شرح المنهاج (۷/ »)۲۷۲١‏ تقريب الوصول (ص538)]؛ بل قال الأبياري: 
«الترجيح مما أجمعت الأمة عليه من حيث الجملةء ولا مبالاة بخلاف من 
شذ» والدليل في الترجيح قاطع منقول تواترًا» [التحقيق والبيان (194/4). 
وانظر: التحقيق والبيان »)١944 /٤(‏ البحر المحيط (5/ 230 151)]. 


Ter‏ خن ململي اولوقي 


الصَّحَابَةُ بالتّْجيحء وَالْيَرَامُهُ في البينَاتِ: مجه ثُمَّ المَرْقُ بَيْتهُمَا أن 
بَابَ الشَّهَادَةِ مَشُوبٌ بِالئَعَجُد وَلِهَذَا لو أَندَلَ لَمْط السَهَاَةٍ 
الإبَارٍ لَمْ اتل ولا ثبل شَهَائَةُ جَمْع مِنَ النْسَاءِ وَإِنْ كز 
لی با5 بقل يدون رَجُلِء جلاف الأولة. ' 

وَمَوْرِدُ التّْجِيح: إِنَّمَا هْوَ الأول لَه من الألْفَاظٍِ المَسْمُوعَة 
وَالمَعَانِي المَعْقُولَةِ. فلا مَدْحَلَ لَه في: المَذَامِبٍ مِنْ غَيْرٍ تَمَسّكِ 
يتليل - جلافا لِعَبْدِ الجَبّار2*”؟/ -. وَلَا فِي المَظعِيّاتٍ؛ إِذْ لا عَايةً 
وَرَاءَ التقين. 

والأَلْمَاظٌ المَسْمُوعَةٌ: نُصُوصٌ الكتاب وَالسُئَّدِء َيَدُْنُهًا 
التَرْجِيحٌ إِذًا: جُهِلَ التّارِيح» أ عُلِمَ وَأَمْكَنَ العئة بين المُتقَابلَيْنٍ 


[3] كذا في () و(ب). والذي في (ج) (د): «يقبل». 

(۲) الباقة: هي الحزمة. [المحيط في اللغة (44/5)]. 

(۳) هو: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني البصري 
الشافعي» قاضي قضاة المعتزلة» كان أول أمره أشعريّاء ثم صار معتزليّاء 
وانتهت إليه رئاسة مذهب المعتزلة» توفي بالرّي سنة (١٠٤ه)‏ وهو من 
أبناء التسعين» من مصنفاته: المغني» المحيط» شرح الأصول الخمسة. 
[تاريخ مدينة السلام (؟4/1١4‏ -415). سير أعلام النبلاء (197/ 2344 
٥‏ ) طبقات الشافعية لابن السبكي »۹۷/١(‏ 98): طبقات المعتزلة 
(ص؟١١2 »)١١١‏ مقدمة تحقيق فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص؟١؟١‏ 
1" 

(5) هذا القول نقله القاضي عبد الجبار في العمد عن بعض أصحابه كما نص على 
ذلك الجويني [البرهان (۲/ .)۷٠١‏ وانظر: آراء المعتزلة الأصولية (ص8 235١‏ 
4) وليس هو قول عبد الجبار» قال الجويني: «وسقوط هذا المذهب 
واضح» [البرهان (7617/5)]. 


القول في ترتيب الأدلة والت ڪھ 
لقول في ترتيب الادلة والترجيح اناك 


في المججمْلّة”"'. وَإِلّا: فَالنَانِي نَاسِحٌ؛ إِذْ لا ناض بَيْنَ 5 
شَرْعِيَيْنِ؛ إذ الشَّارِعٌ حَكِيمٌ وَالتَّنَافُْضٌ يُنَافِي الحِكْمَة كَأَحَدُ 
المُتَنَاقِضَين: بَاطِلٌ؛ إا ل: كَذِبٍ النّاقِل» أو حَطَيِهِ بوجو مَا: في 
لليّاتِ أذ عقا الاظر: في التْرِئاتِ أذ لنظلان حيو بالخ . 
[و]'""المَعَاني المَعْقُولَة: [الأئيِسَة]1" وَنَْوْعًا. ١‏ 
ه فَالئَرْجِيحٌ اللّفْظِي إِنَا مِنْ جِهَةٍ: السَّنَدِء أو المَمْنِء أو 
القَرِيئةِ: 
- آنا الأول : يعدم : 
- التَوَارُ عَلَى الآحَادِ؛ لِمَطعِييه . 
- وَالأَكْكَرُ روَا عَلَى الأكل”©. وَمَتَعَهُ الحَنَفيّة0*' گالشها5و“ 


)١(‏ قال المصنف مستدركًا على نفسه: «لست أدري الآن ما أردت وقت 
الاختصار» فإن النصين إذا تعارضا وأمكن الجمع: جمعنا بينهما ولم نرجح» 
[شرح مختصر الروضة (188/1) بتصرف]. 

71 كذا في (أ) و(ب). والذي في (د): «أو». واللفظة غير متضحة في (ج). 

[*] كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «والأقيسة»» وفي هامش (ب) 
كالذي في (ج) و(د). 

(5) هذا قول أكثر العلماء. انظر: البرهان (۲/ ١٠۷)ء‏ بذل النظر (ص٥۸٤)ء‏ نهاية 
الوصول (7507/8)» البحر المحيط (1/ ١٠٠)ء‏ التحبير (4161/8). 

(5) هذ قول عامة الحنفية» وبعضهم وافق الجمهور كالجرجاني والكرخي في أحد 
قوليه. انظر: ميزان الأصول (ص٤۷۳)ء‏ كشف الأسرار للبخاري (۲۰۷/۳)ء 
جامع الأسرار »)81١/1(‏ التبيين (١/۳۸)ء‏ التقرير لأصول البزدوي (4/ 
(EA) CEA:‏ 

1) يعني: كما لا يجوز أن ترجح الدعوى الأكثر شهودًا على الأقل مع قيام نصاب 
الشهادة فيهما خلانًا للأوزاعي. وأشرت إلى قوله في أول هذا المبحث. 


7 جز ون الملل اولتقي 
ار نے 


5 اميه N‏ 
وقد سبق جَوَابه . 


- والمُسْئَدُ عَلَى المُرْسَلِء إلا مَرَاسِيلَ الصَحَابَة كَالأمْرٌ 
سمل بوت عَدَالََهِمْ - كمَا سبق _. 

- وَالمَرْقُوحٌ عَلَى المَوُْوف. 

- وَالمْتّصِلٌ عَلَى المُتقطع . 

- وَالمُيّقَقُ عَلَيِْ في ذلك عَلَى المُحْتَلفٍ فيه. 

- [و]'''روَايَةُ: المُمْقِنٍ وَالأنْمَنِء وَالضَابِط وَالأضبَطء 
العام وَالأغلّمء وَالوَعَ وَالأورَع» وَالتّقِىَ ا عَلَى 
1 وَصَاحِبٍ القِضَّةٍ وَالمُلابس لَهَا عَلَى غَيْرِ؛ لاختِصًا صه 

- وَالرُوَايَُ المُنّسِقَُ المُنَْظِمَةُ عَلَى المُضْطربة. 

- وَالمُعَأَخُرَةُ عَلَى المُتَقَدّمَةِ. ورِوَايَةُ مُتَقَدم الإشلام 
وَمُتَأخرِو: سيان . 


- وَفِي نفدم رِوَايَةٍ الحُلَمَاء الأرْبَعَةٍ عَلَى [عَيْرمًا])"": 


.)٥۴٦ص( يعني: بيان الفرق بين الشهادة والرواية‎ )١( 

() (ص0756). 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (): «وفيه» . 

[] كذا في (ب) و(ج) و(د). والذي في (أ): «والورع والتقي والأورع والأتقى». 
(5) انظر: المسودة (509/1). 

[7] كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «غيرهم». 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح 


راتان" . فَإِنْ رُبححث”": رُجحَتُْ رِوَايَةُ أكابرَ الصَّحَابَةٍ عَلَى 
برهم ؛ لاحتِصَاصِهمْ بريد [خِبرَة]1؟' بأحْوَالٍ الي ل نريم 
وَمَكَانِههْ]!*" مِنْهُ. 

0 النَانِي : فَمَبْنَاهُ تَمَاوْتُ دَلَالَاتٍ العِبَارَاتٍ في أَلْقُسِهَاء 
يرجح الأكَلُ ينها الاد . 


- فَالئَصٌ مُقَدّمٌ عَلّى الظَّامِرٍ . [وَلِلطاهِرٍ]1" مَرَاتبُ اعبار 


لَفْظِهِ أو قَرِينْتِهِ توه كَيْقَدُمُ الأقْوَى ينها فَالأَقْوَى بِحَسَبٍ فُرَةٍ لاله 
وَضَعْفْهَا9 . 


)١(‏ انظر: المسودة »2507/١(‏ المختصر في أصول الفقه (ص19١).‏ ويأتي في 
الحاشية التالية أن الصحيح من المذهب هو: الترجيح برواية الخلفاء الأربعة. 

(1) يعني: رواية تقديم الخلفاء. 

(۳) قال المصنف: «لا يظهر وجه بناء هذا على رجحان رواية الخلفاء بل رواية 
أكابر الصحابة محتملة للخلاف مطلقًا سواء رجحت رواية الخلفاء أو لا» 
[شرح مختصر الروضة (/1917) بتصرف يسير]. قال غلام ابن المني: «إن 
رجحت رواية أكابر الصحابة: رجحت راوية الخلفاء الأربعة» [المسودة /١(‏ 
]1١" ۲‏ والظاهر أن المصنف نقله منه ‏ كما نقل عنه الكثير من مسائل 
هذا الباب ‏ لكنه عكسهء لذا استدرك على نفسه. 
والصحيح من المذهب: الترجيح برواية كبار الصحابة [التحبير (۸/١١٠٤)]ء‏ 
وعليه ترجح رواية الخلفاء الأربعة. وانظر: العدة »)3١77/06(‏ الواضح (5/ 
۳ أصول الفقه لابن مفلح (4/ 0988). 

1 كذا في (أ) و(د). والذي في (ب) و(ج): «خبر». 

[] كذا في (ب) و(د). والذي في (أ) و(ج): «مكانتهم»: وفي هامش (د) كالذي 
في (أ) و(ج). 

1 كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «والظاهر؛. 

(۷) راجع ما تقدم (ص١١01).‏ 


EH‏ كن ابن اول ایی 
الل لط 


والمُّحْئَلِت لَنْظًا فْقَط عَلَى مُتَحِدِه؛ [لِدَلَالَةِ]1'! اخيلافٍ 
َلْمَاظِهِ عَلَى اشْيَهَارِو". وَكَدْ يُعَارَضُ بان ايلات الألْمَاظِ ضَرْبٌ من 
الاضْطرَاب» وَالِانحَادَ أَدَلُ عَلَى الإئْقّان وَالوَيَعَ 2 


- ودُو الرٌيَادَةِ عَلَى عَيْرو؛ لإنكانِهمًا ِدُمُولٍ رَاوِي الَاقص 
أؤ نسمّانه كما ين 5-5 


- وَالمُدِْتُ عَلّى النَافِي إلا أن يَسْتنِدَ النَفْيْ إلى عِلّْم بِالعَدّم 
- ا عَدَم العلم -: فَيَسْتويَان0, 

- وَمَا اشْتَمَلَ عَلَى حطر أو وَعِيدٍ عَلَى [غَيْرِو]1"' - اختياظا - 
عِنْدَ القّاضِي!"© 


سج اوه 7 فِيهِمًا 
ادف ^ , ولا ير 0 بُح قَظ ال د وموج 


1 کذا في (أ) و(ج) و(د). والذي (ب): «بدلالة». 

(؟) وبه قال: الباجي [إحكام الفصول (۸/۲٥۷)]ء‏ وابن جزي [تقريب الوصول 
(ص 1)487]» والحسن المقدسي [التذكرة (ص 105177 

(۳) هذا من كلام غلام ابن المتي. انظر: المسودة (1/ 06037 

.)١72ةص(‎ ):( 

(0) انظر: المسودة (508/1). 

[] كذا في (أ) و(ب) و(د). والذي في (ج): «غيره وفيهما». 

(۷) انظر: العدة .)١١4١/5(‏ وانظر: الواضح (0/ 2»)45 المسودة 053١ /١(‏ 

(8) يعني: هل يقدم الناقل عن حكم الأصل أو المقرر له؟ 
الجمهور من أصحابنا [شرح غاية السول (ص٥٤)]‏ وغيرهم [المحصول (5/ 
۳ نهاية الوصول (۳۷۱۸/۹)» الإبهاج في شرح المنهاج (۷/ ١٠۲۸)؛‏ 
التحبير (۸/ 1146)]: يرجحون الناقل. 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح &- 

e |‏ 
[الخريّة]"": عَلَى عَيْرمِمًَا" إِذْ لا تَأَئِيرَ لِذَلِكَ فِي صِنْقٍ 
الرّاوِي”". وَقِيلَ: بَلَى؛ لِمُوَائَقَِهِمَا الأضل. 


وقال بعضهم: يرجح المقرر ك: الرازي [المحصول (ه/ 477)]» والبيضاوي 


[منهاج الوصول (ص؟٤۲)]ء‏ والمصنف [شرح مختصر الروضة .])۷٠۲/۳(‏ 
وقيل: هما سواء. وبه قال: القاضي في الكفاية [المسودة »])٦١١/١(‏ وبعض 
الشافعية [التبصرة (ص584)]. 

كذا في (1) و(ج) و(د). والذي في (ب): «الجزية»,. 

هنا مسألتان: 

« الأولى: هل يقدم مسقط الحد أم موجب الحد؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يقدم مسقط الحد. وبه قال: الأكثر [التحبير »])٤۱۹۸/۸(‏ ومال إليه 
أبو الخطاب [التمهيد (۳/ ١٠۲)ء‏ المسودة .])11١ 233١ /١(‏ 

الثاني: يقدم موجب الحد. وبه قال: القاضي في الكفاية [المسودة /١(‏ 
۰ 0 وابن البنا [التحبير (۸/ »])٤٠١‏ وابن عقيل [الواضح )0/ 
4)[. 

الثالث: هما سواء. وبه قال: عبد الجبار [المعتمد (۲/ ١۱۸)]ء‏ والقاضي في 
العدة [(۳/٤٤١٠)]ء‏ والغزالي [المستصفى (487/1)]» وابن قدامة [روضة 
الناظر (ص"5١1)4.‏ 

« الثانية: هل يقدم موجب الحرية أم مبقي الملك؟ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يقدم موجب الحرية.وبه قال: أبو الخطاب [التمهيد (1/9؟؛ 20514 
التحبير »])57١0١/8(‏ وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (؟2])11945/5 
والبيضاوي [منهاج الوصول (ص۳٤۲)].‏ 

الثاني: يقدم ميقي الملك. وبه قال: ابن السبكي [الإبهاج في شرح المنهاج 
۷ ) وذكره ابن مفلح احتمالًا [أصول الفقه لابن مفلح (4/ 
074 

الغالث: هما سواء. وبه قال: عبد الجبار [المعتمد (۲/ ١۱۸)]ء‏ والغزالي 
[المستصفى (587/7)]» وابن قدامة [روضة الناظر (ص١١٤)].‏ 

انظر تعليق المصنف على هذا التعليل في: شرح مختصر الروضة (9/ 7لا 
0 


1 جک ون الملل امول وقي 


- فز تجن على پیر إو الفِْلٌ لا صِيعَهَ ا 
وأا الثَّالِتُ: يرجح : 
- المُجْرَى عَلَى عُمُومِهِ عَلَى المَخْصُوصٍ. 
- وَالمْتَلََى بِالقَبُولٍ عَلَى مَا دَحَلَهُ التَكيرُ”"". وَعَلَى قِيَاسِهِ: 
لعي 
- وَمَا عَضَدَهُ عُمُومٌ: كِتَابٍء أو سُنَوِء أو قياس شَرْعِيٌ أو 
مَعْنّى عَفْلِيّ : عَلَى غَيْرِِ. فن عَضَدَ أَحَدَهُمَا قران وَالآحَرَ سْنة: قُدْمَ 
الأول فِي رِوَايَة؛ لِتَتَوُع الدَلَالَقٍ: وَالئَّانِي في [أخرّى]1"'؛ إذ السْنَةُ 
مُقَدَّمَةٌ بظريتي البيّان9" , 
- وَمَا وَرَدَ ابْتدَا عَلَى ذِي السَبَبٍ؛ لِاحْيَمَالٍ اخْيِصَاصِهِ 


- وَمَا عمل به الخُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ عَلَى غَيْرِِ في روابد ؛ 
ورود الأمر باتبَاعِهمْ . 


.)1٠۸/١( انظر: المسودة‎ )١( 

1 كذا في (أ) و(ج). والذي في (ب) و(د): «الأخرې». 

(۳) انظر الروايتين فى : المسودة .)53١ )509/١(‏ 

(4) نص عليه أحمد : في مواضع [العدة (0/ ٠٠‏ ۰ ۲ الواضح 2]00٠١٠١/0(‏ 
وعليه أكثر الأصحاب [المسودة »)515/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (4/ 
27؛» المختصر في أصول الفقه (ص١7١)»‏ شرح غاية السول (ص400)]. 
ونقل غلام ابن المني رواية أخرى عن الإمام [المسودة ])114/١(‏ وتبعه: 
المصنف» ويوسف ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص08١")]»‏ 
وغيرهم. وانظر: تعليقي (ص۴۷۱). 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح 


- وما لَمْ يقل عَنْ رَاوِيهِ خلا عَلَى غَيْرِ. 
ولا آتزجيج]1" ب: قَوْلٍ أَمْلٍ المَدِيئَةٍ ‏ كَقَوْلٍ بَعْضٍ 
السَافِِيّة ب ولا ر بقل أهلٍ الكُوفَة ‏ كَقَوْلٍ بَعْض الحَكَفيّة" + 
لا تَأثيرَ لِلْمَاكِنِ في رياو الطُونٍ. 
- وَمَا عَضَدَهُ مِنِ [َاخْيِمَالَاتِ الكبر]!؟؟ ب بتَفْسِيرٍ الرّارِي اؤ 
غَيْرِهِ مِنْ وُجُووِ التَّرْجِيحَاتٍ عَلَّى غَيْرِهِ مِنَ الِاحْيِمَالاتِ. 
« والقِيَاسِيٌ إِمّا مِنْ جهة: الأضلء أو العِلَّء أو القَرِيَةٍ العَاضِدَةِ: 
أنَا الأول : 


- مَحْكُمْ الأضل الات بالإججماع راجح" على اللات 
بالنّصٌ ؛ لِعِضْمَةٍ الماع . 


3 كذا في (أ) و(ب). والذي في (ج) و(د): «يرجح». 

(؟) يعني: أن بعض الشافعية يرجحون به ك: الغزالي [المستصفى (۷۸/۲٤)]ء‏ 
والسهروردي [التنقيحات (ص٠٠٠)]ء‏ والآمدي [الإحكام .])۳۲١ /٤(‏ وانظر: 
قواطع الأدلة (۳/ ۳۷)ء البحر المحيط (174/5). وهو ظاهر كلام أحمد 
[المسودة 2)717/١(‏ مجموع الفتاوى »])۳٠١ ۳۰۹ /5١(‏ وبه قال أبو الخطاب 
[التمهيد (۳/ .])757١‏ وقال القاضي [العدة (7/ 97١1)]ء‏ وابن عقيل [الواضح 
]200١1١/0(‏ وغلام ابن المني [أصول الفقه لابن مفلح ])١111/4(‏ ويوسف 
ابن الجوزي [الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص009]: لا يرجح بعمل أهل 
المدينة . وانظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص۲٤٠ء E‏ 

() اختار ذلك الجرجاني الحنفي في أصوله. انظر: العدة (0/ 23١61‏ التمهيد 
(/551). الواضح (001/6. 

[4] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «الاحتمالات للخبر». 

[] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي في (د): «مقدم». 


خرن املف ولوقي 
- وَالَابتِ بالقُرْآنٍ أو تَوَائْرٍ السُنَةِ عَلَى الثابتِ بآحَادِهًا . 

- وبمُظل النّصّ عَلَى الثابتِ پالقاس“ 

- والمَقِيسٍ عَلَى أَصُولٍ أكْثَرٌ عَلَى عَيْرو؛ لِحُصُولٍ عَلَبَةٍ 


الَّلرنّ رة الأصُولٍ EG‏ خلاقًا لجرب" . 


- والقِيَّاسسُ عَلَى مَالَمْ [يخَصٌّ]*! عَلَى القِيَّاسِ 


1 م و ص ]0. 


(0) 


- وما الاني: [كتْقَدّم]1'؟ العِلَهُ: 
ا 0 عَلَيَْا عَلَى غَيْرهَا. 
5 وَال 2 5 ا لن از و سَتَبَظة . 


ثبوت الأصل بالقياس محل خلاف» تقدمت الإشارة إليه (ص۲۸٤).‏ 

قال المصنف: «على قول من يرجح إحدى البينتين بكثرة العدد» [شرح مختصر 
الروضة (۳/ .])۷٠١‏ وأشرت (ص٤۴٥)‏ أن الفقهاء يعملون بالترجيح بين 
البينات في الجملة» أما الترجيح بالعدد فقال به الأوزاعي وبعض السلف خلاقًا 
للجمهور. 

إطلاق رد الجويني للترجيح بكثرة الأصول غير دقيق؟ قال الجويني مبيئًا رأيه 
في مسألة الترجيح بكثرة الأصول: «والرأي الحق عندنا يقتضي تفصيلًا: فإن 
كان المعنى الجامع واحدًا وكان مستندًا إلى أصول: فلست أرى الترجيح بكثرة 
الأصول والحالة هذهء [أما] لو استمكن القايس من جوامع و[كان لكل 
جامع معنى مستقل مستند إلى أصل [فيرجح به]؟ [البرهان (۲/ ۸۳۲). وانظر: 
التلخيص (۳/ ۳۲۷» ۳۲۸)]. ويمثله قال: عبد الجبار [المعتمد »])٠٤/۲(‏ 
وأبو الحسين البصري [شرح العمد (؟/ لالالء 1۷۸)]. 

كذا في (1) و(ب) و(ج). والذي في (د): ايخصص». 

كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «على المخصوص». 

كذا في (أ) و(ج) و(د). والذي في (ب): «فيقدم». 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح 


- الاب عِلعُها علا توَائرًا عَلَى اة عِلْيتّهَا آحَادًا. 
- وَالمُتَاسِبَةُ عَلّى غَيْرِهَا؛ لِاخيِصَاصِها بِزِيَادَةٍ القَبُولٍ في 
[العْقُول]1'؟. 1 
- وَالنَاقِلهُ عَلَى المُقَرْرَةٍ 
وَالْحَاظِرَةُ عَلَى المبيحة. 
- وَمُسْقِطَةُ الخد وَمُوجِبَةُ اليتق وَالأَحَفُ حُكْماء عَلَى 
جلاف فيه د 


1 ل ِلَى أضلٍ قَامنَ [الشَّارِعُ]!'" عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِمَا 
ك: قياس الح عَلَى الدَيْن وَالقْبْلَةِ عَلَى المَضْمَضٌة0. 


- وَالمُطرِدَةُ عَلَى غَيْرِهَا ‏ إِنْ قِيلَ تھا" - 


[۱] کذا في () و(ب) و(ج). والذي في (د): «المعقول». 

(۲) يعني: اختلف أيهما ترجح: العلة المسقطة للحد أم الموجبة له» والعلة 
الموجبة للعتق أم مثبة الملك» والعلة الاخف حكمًا آم الأشدء أو الجميع 
سواء؟. وقد سبق نظير هذه المسألة (ص ١٤٥٠ء .)٥٤١‏ وانظر: المعتمد (؟/ 
۲ ) إحكام الفصول (7/ 20774 التبصرة (ص۲۸1)ء التمهيد (2)187/4 
الجدل لابن عقيل (ص775): الواضح (705/7): المحصول (454/5)» 
روضة الناظر (ص۷١٤)ء‏ المسودة (7/754/1)» أصول الفقه لابن مفلح (4/ 
5 »؛ التحبیر .)٤۲٥۷ »٤۲٥1/۸(‏ 

1] كذا في (أ) و(ب) و(ج). والذي (د): «الشرع». 

(4) تقدم تخريجه (ص؟4717). )( تقدم تخريجه (ص477). 

() يعني: غير المطردة. وتقدم الخلاف فيها (ص474). 


م خر وون الملل ن مول لفقي 


- وَالمُئْمَكْسَةٌ [عَلَى یر - إن اشْترط العكسسٌ”" ؛ 
إِ الَا الحم عِنْدَ انقَابِها ل عا عَلَى زِيَادَةِ احْتِصَاصِهَا بِالتَثِير 
قُتَصِيرٌ ك: الخد م المَحْدُودٍء وَالَعِلَّةِ العَفْليه ةمع المَعْلُولٍ. 


- والمتعدية وَالقَاصِرَةُ ‏ إِنْ فيل بهِ ه93 
سيان خا ؟ لِقِيًا م الدَليلٍ عَلَى صِحيِهًا. 


000 


- وقیل: نمدم القاصر f‏ ؛ لِمُطَابَقيِهَا النَصّ في مَوْرِدِمَاء 
تاشن صَاجيها ین الغ 


.0719/7( يعني: غير المنعكسة. انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

[1] ليست في (د). 

() وكلام المصنف فيه نظر؛ لأنا إذا اشترطنا الانعكاس: فلا ترجيح؛ لأن غير 
المنعكسة لا يعتد بها أصلًا. لا يقال: المصنف أراد «إن لم نشترط العكس» 
لكن سيقه القلم؛ لأنه قال في شرحه: «فإن لم يشترط العكس: لم ترجح 
المنعكسة على غير المنعكسة» [شرح مختصر الروضة .]072١4/5(‏ وقد وقع 
الجويني في مثل هذا حيث قال: «إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة 
والأخرى غير منعكسة: فالذي ذهب إليه معظم الأصوليين أن الانعكاس من 
المرجحات المعتمدة» وهذا يتجه جدًا على قولنا: إن الانعكاس مع الاطراد 
دليل صحة العلة» [البرهان (819/7)] فاستدرك عليه الأبياري قائلًا: «إن أراد 
بهذا الكلام البناء على قول من يشترط العكس: فهذا غير صحيح؛ لأن العلة 
إذا لم تنعكس: كانت باطلة» فكيف يقع الترجيح بين الباطل والصحيح؟» 
[التحقيق والبيان .])٤۳۳ /٤(‏ 

.)٤۳۲ص( يعني: القاصرة. وتقدم الخلاف فيها‎ )٤( 

(0) وبه قال: الباقلاني [البرهان  ])877/7(‏ ونسب له الغزالي [المنخول 
(ص٥٤٤)]‏ تقديم المتعدية -» والسمعاني [قواطع الأدلة ( 4 وغلام 
ابن المني [المسودة (0777/7] والحسن المقدسي [التذكرة (ص0۷۸)]. 

(5) وبه قال: الإسفراييني [البرهان (۲/ »])۸۲١‏ ومال إليه الغزالي [المستصفى - 


القول في ترتيب الادلة والترجيح E3‏ 0 


- وقيل: المُعَعَدَيةً؛ لِكَثْرَةٍ َوَائِدِمًا. فَعَلَى هدا : 
تُرَجح]1' الأكثرُ فُرُوعَا عَلَى الالء وَين : تَرْجِيحٌ ذَّاتِ الوَصْفٍِ 
لكر فُرُوعِهَا عَلَى دَاتِ الوَضْفَيْنِ. وَرُدَ: بان ذَاتَ الوَضَْيْنِ ك َون 
ار روع . 

لا مَدْكَلَ للام في القَاصِرَة وَالمُتَمَدْيَة في تزجيح اليس 
وَِنّمَا فَائِدنهُ: إِمْكَانُ القَيَاس بِتَقْدِيرٍ تَقْدِيم المُكَعَدَيَة گالوَزْنِ في 
ر دِيم القَاصِرَةٍ كَالئّمَيةِ فِيهِمَا”؛ إِذِ القَاصِرٌ 
لا دی مَل لقاس عل . 


- وَيْقَدمُ الهم الشّرْعِي [والتثفيي]" عَلَى الضف الحِنْيٌ 


= (444/5). وانظر: التنقيحات (ص798-774)]. ووصف الجويني 
[التلخيص (۳/ 107777 القائل بهذا القول بالغلو. 

»)407١/1( وهذا هو القول المشهور الذي عليه الأكثر. انظر: البرهان‎ )١( 
,)١١18/5( المحصول (451//0)» الفوائد شرح الزوائد‎ 

() يعني: على القول بترجيح المتعدية. 

9 كذا في (1). والذي في (ج) و(ب) و(د): «يرجح». 

(4) يعني: ومن الترجيح بكثرة الفروع. . . 

(0) هذا التقرير - أعني : من قول المصنف: «فعلى هذا ترجح» إلى هنا -: ذكره في 
المسودة [(0777/7] أيضًا. والواقع أن بعض من رجح المتعدية لم يرجح 
الأكثر فروعًا كأبي الخطاب [التمهيد (751؛ 148)]» وبعض من رجح الأكثر 
فروتًا لم يرجح ذات الوصف. 

(7) بينت الخلاف في علة الربا (ص407). 

(۷) انظر: البحر المحيط .)۱۸۳/١(‏ 

3 كذا في (أ). والذي في (ب) و(ج) و(د): «واليقيني». وعبارة المسودة (۲/ 
١‏ ۷۲۷): «إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكميةء أو إحداهما إثبانًا 
والأخرى نيا . . .2 . 


2 موه مه 


النمدين» وَعَدمه مد 


وَالإثْبَاتِيَ عِنْدَ قَوْم. وقِيلَ: الحَقٌ التَسْوِيَةُ؛ إِذْ بَعْدَ قِيَام كليل العليّة: 


لا يَخْتَلك الط بشَيْءِ مِنْ ُلك . 
- وَالمُوَتُ عَلَى العلائم. 
- وَالمْلَاتِمُ عَلَى الغَرِيبِ. 
- وَالمُتَايِبُ عَلَى الشَّبَهن", 
وَتَفَاصِيلُ التّرْجيح كَثِيرَةٌ فالضّابظ فِيو: أنه مَتى اقْتَرََ بأَحَدٍ 


)١(‏ هنا مسألتان: 
« الأولى: إذا تعارض قياسان والجامع في أحدهما حكم شرعي [حكمي] وفي 
الآخر وصف حسي [ذاتي] فأيهما يقدم؟ فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: يقدم الحكم الشرعي على الوصف الحسي. وبه قال: الشيرازي [شرح 
اللمع (۲/ 2400 التبصرة (ص۲۸۸)]» والسمعاني [قواطع الأدلة (۳/ ١۳٤)]ء»‏ 
وأبو الخطاب [التمهيد (4/ ١١۲)]ء‏ والمصنف. 
الثاني: يقدم الوصف الحسي على الحكم الشرعي. وبه قال: القاضي [العدة 
»])٠۳١/(‏ والجويني في التلخيص ۳(1/ .])۳۲٤‏ 
الثالث: هما سواء. وبه قال: الجويني في البرهان [(۲/ »])84٠‏ والغزالي 
[المستصفى (۸41/۲٤)]ء‏ وابن تيمية [المسودة (7/1 الال ۷۲۷)]. 
« الثانية: إذا تعارض قياسان والجامع في أحدهما حكم نفيي [سلبي] وفي 
الآخر حكم ثبوتي فأيهما يقدم؟ فيه ثلائة أقوال: 
الأول: يقدم الحكم النفيي على الثبوتي. وبه قال: الآمدي [الإحكام (©/ 
21 وابن الحاجب [مختصر ابن الحاجب (۲/١١۱۳)]ء‏ والمصلف. 
الثاني: يقدم الحكم الثبوتي على النفيي. وبه قال: القاضي [العدة (0/ 
1 2؛» وابن عقيل [الجدل (ص0397]. 
الثالث: هما سواء. وبه قال: الغزالي [المنخول (ص۹٤٤)ء‏ المستصفى (؟/ 
٠49)]ء‏ وابن تيمية [المسودة (۷۲۹/۲» ۷۲۷)]. 

(؟) تقدم بيان معنى المؤثر والملائم والغريب والمناسب (ص؟4657 ۔ .)٤٥١‏ 
وكذلك تقدم بيان معنى القياس الشبهي (ص455). 


القول في ترتيب الأدلة والترجيح 


HE 
ا 1 كَلِكَ د زَيَادَةَ ظَنٌّ:‎ 0 


چ 


حَصَلَ 98 بان اك الجحَان مِنْ جهة القَرَائْنِ 5 


وَوَجَهُ الرْجْحَانٍ فِي أَكَْرِ هَذِهِ التَرْجِيِحَاتٍ بَيّنّ: فَلِهَذَا اهملا 


ذِكْرَهُ اختِصَارًا0". وان غلم" . 


زلف 


ذكر المصنف أن الترجيح في المعاني المعقولة إما من جهة: الأصل أو العلة 


أو القرينة العاضدة» ثم بين الرجحان من جهة الأصل ومن جهة العلة» وترك 
بيان الرجحان من جت القرينة العاضدة» فأشار لذلك هنا. 

قال المصنف: يعني : أن الترجيحات المذكورة في المختصر وقع أكثرها ولم 
يذكر وجه الترجیع كيه طلبًا للاختصار ولأن وجه تلك الترجيحات بين» [شرح 
مختصر الروضة (۳/ ۷۲۷) بتصرف يسير واختصار]. 

جاء في خاتمة (): «وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك: يوم الثلاثاء 
ثامن ذي القعدة من شهور سنة تسع وثلائين وسبع مائة. على يد: علي بن 
يوسف بن الأدركاني الحنفي. والحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. غفر الله لكاتبه ولمطالعه 
ولمن نظر فيه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين؟. 

وني خاتمة (ب): «والحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرّاء وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. وكان الفراغ: عند نهار الجمعة ثاني شهر شعبان المعظم قدره سنة 
تسع وستين وثمائماثة. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعينء والحمد لله رب 
العالمين». 

وفي خاتمة (ج): «نجز الكتاب بمعونة الله وحسن توفيقه. على يد أفقر عباد الله 
تعالى وأحوجهم إلى عفو ربه ومغفرته المفرط في يومه وأمسه المستجير بربه أن 
يقيه حلول رمسه: محمد بن أبي بكر بن محمد بن موسى الشهير بابن عبده 
البعلي الحنفي . ووافق ذلك: عشية الأربعاء عشرين شهر رمضان المعظم قدره - 


= سنة (۹٤۹ه).‏ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم. مصليًا ومسلمًا ومحسبلاء والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل؟. 
وفي خاتمة (د): «والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. نجزت كتابته من نسخة صحيحة قديمة بخط العلامة 
أحمد بن الحسين اليونيني الحسيني الحنبلي سنة (٤۸۲ه)‏ رحمه الله تعالى وعفا 
عنا وعنه. وكان الفراغ من رقمها: نهار الأربعاء حادي عشر رمضان المبارك 
سنة (١۲۷١ه)ء‏ بقلم الفقير الحقير إلى عفو مولاه القدير: عبده محمد بن 
عبد الله بن حميد الحنبلي» وذلك في المسجد الحرام مشاهدًا البيت الشريف 
والمقام. ختم الله لنا بالإيمان والإسلام ورزقنا الخلود بمنه في دار السلام» 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؟. 


ف قياف 


